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كتاب البيع' 


:5 5 > مو سم رو e‏ 1 ر ع 
شَرْطة الإيِجَابٌ: كبِعْتَكَ وَمَلْكْتَكَء وَالْقَبُولُ 2: كاشَرَيْتُ 


وم 


ا س د (WDA al‏ مي ا 2( ق 9 
وتملكت وقبلت . ويجور َقَدّمْ ( ' لفظ المُشَري 


الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: 8 وَآحلَّ أله آَم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ وقوله: 


« يها الوم ءامنا لا َأ گلا آمو کک بتڪم بالل إل ن تكرت رة عن 
راض يدك [النساء: ۲۹]ء وأحاديث سيأتي ذكرها. 

لأنه منوط بالرضاء للاية السابقة» ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «إنما البيع عن تراض». أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب 
بيع الخيار برقم 25١186‏ وقال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ :٠١‏ إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» ورواه البيهقي في الكبرى 17/5 . 

والرضا خفيٌ لأنه أمر قلبي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ» وهو الإيجاب والقبول» 
المعبر عنهما بالصيغة. 

لحصول المقصود مع ذلك» ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي لاز 
قال له: «... يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك!» قال: فقلت له: «هي لك يا 
رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبّاء فبعث بها رسول الله ية إلى أهل مكة» ففدى 
بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة». أخرجه مسلم في الجهاد» باب التنفيل 
وفداء المسلمين بالأسارى برقم .)٠۷١١( ٤٩‏ 


6 


وَلَوْ قال: بغني فَمَالَ: بِعْتَكَ انْعَقَدَ في الأظهَر''. و َيَنحَقَدُ بالْكتَايَة 


ع مكعم ي ري 7 و 8 سه > )1 
كَجَعَلهُ لك بكذا في الأَصَحّ فت أ 9 ود افطل بت ان 
لفظيهما ٠‏ وَأن يقل عَلى وَفْقٍ الإيجاب 


(A) 


6 


َلَوْقَالَ: بعك بالف مُكرة فال : قَبِلْتُ بالف صَحِيحَة لم يَصك* . 
وَإِشَارَة الأخرّس ب بالْحَفْد كالتطق2" . 
اط الْعَاقد 5 0 


و5 وو ر جنير 


(A) 5 4‏ 
قلتٌ : وَعَدَمٌ الإكرّاه بِغيْر حى . 


فتقدم في الصيغة المذكورة طلب الهبة» عن إيجابها من مالكها. فهو نص في الهبة 

ويقاس عليها باقي العقود. 

لدلالة بعني على الرضاء فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو بعتك . 

قياسًا على الإجارة والكتابة والخلع» ولأن ذكر العرض في قوله (بكذا) ظاهر في 
إرادة البيع . 

لأن طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جوابًا عن الأول. وكذا كل ما يشعر 
بإعراض عن القبول كتخلّل كلام أجنبي ونحوه. 

لئلا يرد العقد على ما لم يخاطب به. 

لأنه قبل غير ما خوطب بهء إذا المعنى بين الإيجاب والقبول مختلف . 

للضرورة» ولأن ذلك يدل على ما في فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق . 

لأن غير الرشيد ‏ وهو من لم يكن صالحًا لدينه ودنياه ‏ لا يصح تصرفه لمفهوم 
قوله الله تعالی : # ولوا الم حى إا هوأ 1 ایح کان هسح منم دشا دضو ليم آمو 4 
[النساء: »]١‏ حيث حجر الله على غير الرشيد أن يتصرف في ماله . 

لقوله تعالى : إل أن تكورت رة عن راض يگ4 [النساء: ۲۹] والمكره بغير = 
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م و و - 6)ا م اه 0004 ۲ 2 
وَلا يصح شراء الكافر المُْصْحَفَ والم 1 في الأظهر” E‏ 


أن يَعْتِقَ عليه فيَصِحٌ في الأصَحٌ”". ولا الحَرْبيٌ سلحا وَاللَلهُ أَعْلَم . 


000 


فم 


(۳) 


لق 
(( 
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ه مه 


للع شر“ سن O‏ د ل وا 050 
وَللمبيع شروط: ' 'طهارة عيْنه بح بع الاب 


أ gc e‏ وا وقد نور وا هار كه وكاو أن 


حق غير راض. ولقوله کل : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يبرأ». وهو حديث صحيح من حديث 
عائشة تقدم ذكره ص ۱٤١ /١‏ . وصححه المصنف في المجموع ٠١/۹4‏ أما الإكراه 
بحق فيصح»› إقامة لرضا الشرع مقام رضاه. 

لما في ذلك من الإهانة له» ومثل ذلك كتب الحديث والاثار» والفقه المشتملة على 
ذلك . 

لقوله تعالى: ‏ ولن عل أله لمرن عل المُؤْمِنَ سبيلا) [النساء: ١١٠]ء‏ وذلك لما 
فيه من إذلال المسلم وإهانته. 

لانتفاء إذلاله بعتقه عليه بمجرد الشراء. 

لأنه يستعين به على قتالناء والمراد بالسلاح هنا كل نافع في الحرب. 

لأن نجس العين لا يصح بيعه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ككل قال: 
«لعن الله اليهود» ثلانّاء «إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله 
إذا حرم على قوم أكل شيءٍ حرم عليهم ثمنه». أخرجه أبو داود في البيوع» باب في 
ثمن الخمر والميتة برقم »۳٤۸۸‏ وأحمد في المسند 4۷/۱ والبيهقي في الكبرى 
5؛ وصححه المصنف في المجموع ۲۲۹/۹ ونقل ابن المنذر في إجماعاته 
ص 05 الإجماع على تحريم بيع الخمر والميتة» والدم والخنزير وكذا شراؤه. 
لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله ل نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغيّ وحلوان الكاهن». أخرجه البخاري في آخر كتاب البيوع» باب ثمن الكلب 
برقم ۲۲۴۷ ومسلم في المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب. . . برقم 9" .)٠١۹۷(‏ 


۷ 


رال خم والمتت الذي 1 يکن تَطهي وو هُكالخَلٌ واللين وكا كل 
الذهْن في الأ . 


الثاني : انع“ فلا ر يصح بيع الحَشَرَاتِ» وکل سَبْع ل نفع 7 


(1) خ ظ: لا ينتفع به وكذا حبتي . 


)١(‏ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله َة يقول وهو بمكة 
عام الفتح : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» فقيل: يا 
رسول اللهء أرأيتَ شحوم الميتة فإنها يُطلَى بها السفن» ويدهن بها الجلودء 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام»»؛ ثم قال رسول الله كَل عند ذلك : «قاتل 
لله اليهود إن الله لما حرم شحومها جَمَلُوه أي: أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 
أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الميتة والأصنام برقم 27717 ومسلم في 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة... برقم .)٠١۸١( ۷١‏ 

(؟) لأنه في معنى نجس العين الذي مر حكمه ودليله» وذلك لتعذر تطهيره حينئذ . 

(۳) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن رسول الله ية سئل عن فأرة 
سقطت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم». أخرجه 
البخاري في الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء برقم 18؟, 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: «إذا وقعت الفأرة في 
السمن فإذا كان جامدًا فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوها». أخرجه 
أبو داود في الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن برقم 847". بإسناد 
و 
فلو أمكن تطهيره لما أمر ية بإراقته لما فيه من إضاعة المال. 

(4) لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له» فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل الذي نهى 
الله عنه كما تقدم» وبذل العوض فيه إضاعة للمال وسفه. 

)٠(‏ للعلة السابقة. 


ول حبني الجنطة والة اللو َقيلَ: يصح في الال إن 
عاقيا ماله وَيَصح بَيْمُ المّاءِ عَلَى السَّطّء الراب u‏ 
ا 

وح ان 


بي 


م 0 کک قلا جه - الال وَالآبقٍ 


)١(‏ لأنه لا يعد مالا ولا يقابل به عرقاء وإن عد مالا بضمه إلى غيره» وذلك لعدم 
الانتفاع به لقلّته . 

e (۲)‏ # ومن الاس من 

شتی لهو أ[ ليث لِضِلٌَ عن سیل آله پر عل يدها هزوا ویک َب عاب مهن 4 

.]١ [لقمان:‎ 

() لظهور النفع فيهماء وإن سهل تحصيل مثلهما. 

00( لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي ب قال: يأتيني الرجل فيريد مني 
البيع ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
أخرجه أبو داود في البيوع. باب الرجل يبيع ماليس عنده برقم ٠ه”,‏ 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم ۲۳۲٠ء‏ 
والنسائي في البيوع» باب بيع ما ليس عندك 7/ 0789 وابن ماجه في التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم 7141 وصححه المصنف في المجموع 
49 . 

(8: لل هق فما رايا اه 

(5) نظرًا إلى وصول المشتري إلى المبيع بيسرء وهذا إذا لم تتوقف القدرة على مؤنة 
وإلاً فلا. 


ولا صح بيع صف مُعَيّنٍ مِنَ الإنَاءِ وَالسَيْفٍ و ك وهم" 
وَيَصِحّ في النَّوْبٍ الذي 0 بقطيه في الْأَصَح”". و ارول 


E + 


0 71 ا 9 الاي تعلق بر رقبّته مال في الأَظهر 29 ولا 
بش بعلم بذ وَكَذَا تعلق تاب ب اغ . 


الوَابعْ : الْملْكُ لمَنْ ين E‏ بيع الْمُضولِيٌ باط ٠‏ وَفي 


ْقَدِيم : : مَؤقُوفٌ إن اجار الک ن 3 وَلَوْ باع مَالَ مُوَرَئه 


ت 
ن 


)١(‏ للعجز عن تسليم ذلك شرعًاء لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وذلك 
نقص له وتضييع للمال وهو حرام. 

(؟) لانتفاء المحذور حينئذ. 

)۳( للعجز عن تسليمه شرعا. 

)٤(‏ لتعلّق حق المجني عليه به كما في المرهون بل أولى. 

)٠(‏ لأن البيع إنما يرد على الرقبة» ولا تعلق لرب الدين بها. 

(5) لأنه ترجى سلامته بالعفو. 

(۷) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يل : «لا طلاق 
إلا فيما تملك ولا عتق إِلاّ فيما تملك». أخرجه أبو داود في الطلاقء باب في 
الطلاق قبل النكاح برقم »۲٠۹١‏ والترمذي في الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل 
النكاح برقم ١۸٠1ء‏ وابن ماجه في الطلاق» باب لا طلاق قبل النكاح برقم 
* » وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. وصححه المصنف في المجموع 
۷,۹ ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه السابق قال: يا رسول الله يأتيني 
الرجل فيريد مني البيع ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس 
عندك). 

(0). للحديث المتقدم» إذ هو يبيع ما لا يملك. 

(9) لحديث عروة البارقي رضي الله عنه «أن النبي بيا أعطاه دينارًا يشتري به أضحية = 


٠ 


طاتا و کان ينا صح في الأظهر. 


و 


الحَاصِنٌ: الْعِلْمُ به" فيع أحَدِ التّوْيَيْن باطل ٠‏ ويصح بيع 
مب یت و وکا إن جلث في اسع" ٠‏ ولو بَاعَ 


ور عي 


بل 8 الْبيْتَ حلطةء أو بزتة هَذه الحصاة ذَهَبَاء او ما باع به فُلآن 


ف بالف ب دراهم وَدَنَانيرَ لَمْ بصع 
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(0010 


(۲) 


(۳) 


فق 


(6) 
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أو شاة فاشترى شاتين» فباع إحداهما بدينارين» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة 
في بيعه فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه». أخرجه البخاري في المناقب» الباب الأخير 
منه برقم 5147" مرسلاً» وأبو داود في المضارب يخالف برقم 784» والترمذي في 
البیوع» باب رقم ۳٤‏ حديث رقم .١17601‏ وصحح المصنف في المجموع 2757/9 
وحسن إسناد الآخرين. قال في التحفة :۲٤۷ /٤‏ وهذا المذهب قوي من جهة الدليل 
وإلى مدلول هذا الحديث ذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين كما في المجموع 
۹ غير أن المصنف أجاب هناك إجابة شافية فتنظر . 

لأن العبرة فى في العقود بما في نفس الأمرء لا بما في ظن العاقد لعدم احتياجها إلى 
نيّة» ونفس الأمر هنا أنه له ولاية عليها. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله بي نهى عن بيع الحصاة» وعن بيع 
الغرر». أخرجه مسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم 
١ ١15‏ ). 

للحديث المذكور. 

لعدم الغررء وينزل ذلك على الإشاعة فيملك المشتري جزءًا مشاعًا منها كعشرها 
وجوه 

لعلمه بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر» وينزل على صاع مبهم 

للجهل بأصل القدر في الصور الثلاث الأولى» وبمقدار الذهب من الفضة 
أو الصحاح من المكسرة في الرابعة. فهو من بيوع الخرر التي تقدم النهي عنها. 


١١ 


- 
ع 


وَل 0 َد وَفِي ابد نقد غالب عي أو دان لَمْ يغب 
اها ا ا ريځ بت 2 م ال المجَهُولة ايعان كل 
0 دِرْمم ۳ وَل بَاعها بمائة ة دزم كل مم بدزهم 7 أن خَرّجَتْ 
ته وإ قلا عَلَى اصع ERE CET‏ لت 
ا لا يصح بيع الائ" والٿاني: ب . 


وَيَثيْتَ الخيّارٌ عِنْدَ ار ٤‏ 7 ي اليه ية قبل العقد فيمًا 
٠ 2 e‏ 2 2 س و 
ل 1 َير غالبا إلى و قت الْعَقدا١‏ : دون ا > 8 ا ود ي روي 


)١(‏ لظهور أن المتعاقدين أراداه. 

(۲) لاختلاف الغرض باختلافهماء فعدم بيان ذلك يوقع في الغرر. 

(۳) لأن المبيع مشاهد» ولايضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل» والغرر مرتفع به . 

)٤(‏ لموافقة الجملة التفصيلٌ فلا غرر. 

() لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. 

(5) اعتمادًا على التخمين الذي من شأنه أن يحيط به. 

(۷) لأنه يوقع في الغررء وهو منهي عنه كما تقدم» ولأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة. 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس الخبر كالمعاينة». أخرجه أحمد في 
المسند 277١/١‏ والحاكم في المستدرك »۳۲٠/۲‏ وصححه على شرط الشيخين» 
وابن حبان في صحيحه ۳۲/۸ من الإحسان وذكره السخاوي في الأحاديث 
المشتهرة ص "0١‏ مائلاً إلى رأي من صححه. 

(۸) اعتمادًا على الوصف . 

(9) وإن وجده كما وصف» لأن الخبر ليس كالمعاينة كما تقدم. 

)٠١(‏ لأنه قد عرفه بتلك الرؤية والغالب بقاؤه على ما شاهده عليهء هذا إذا كان ذاكرًا 
لأوصافه التي رآه عليها حال العقد. 

)١١(‏ لأنه لا وثوق حينئذ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية. 


۱۲ 


بض المبيع ! إن دل عَلَى باقيه كظاهر الصَبْرة وَأنْمُودَج المُمَاثل"» 
أو دراي غل نر از ن واا انر الشف لكر 
ا 

ون ية کل شَيْء على ما يلي ٠‏ '» وَالأْصَحُ أن وَطْفَهُ صف 


اكلم لا يفي ٠‏ وب صح سل الأ ٠‏ وَقِيلَ: إن عَمي قبْلَ تمييز 


)١(‏ لأن الغالب استواء ظاهر ذلك وباطنهء فإن تخالفا تخير. 

(؟) لأن رؤيته كظاهر الصبرة» وأعلى المائعات في دلالة كل على الباقي. 
)۳( لأن صلاح باطنه في بقائه فيه» وإن لم يدل هو عليه. 

)٤(‏ لحصول المقصود بذلك» وهو يختلف باختلاف المبيعات. 

(©) لأنها تفيد أمورًا تقصر عنها العبارة» وليس الخبر كالعيان. 

(5) لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤيةء وهو يعرف الصفات بالسمع . 
(۷) الانتفاء معرفته بالأشياءء ودفع بأنه يعرفها بالسماع كما تقدم آنمًا. 


۱۳ 


باب الربا"“ 


إا ييح الطمَام يالطَامٍ | إن کات ١‏ '» جِنْسًا أشبْرط الله وا 


وَالتعَابْض قَبْلَ اموق" اك وَشَعِيرٍ جَارَ التَمَاضْلٌ . 


(1) خ س ط: إن كان. 


(۱) 


(۲) 


الأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله سبحانه: « اليرت يا ڪون لرا لا يمُومُون إل 
كنا يوم ال يخبط طون ن لمن ذلك باتهم قالوا نما البيع مكل الريؤأ وَأَحلَّ أله 
ليم حرم لبوا أ [البقرة: »]۲۷١‏ 1 سبحانه : 8 يَتأيها ألذرت اموا قرا أله 
ودروا ما بَقىَ من اربوا 1 تعلو كَأدَنوا برب من لله وولو إن تبش 
َم روس أَمَولِكُمْ لا ظيمو ن وَلَانُظلمُورت4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

وأحاديث كحديث جابر وفيا عنه قال: «لعن رسول الله لا اکل الربا موكله 
وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء». أخرجه مسلم في المساقاة» باب لعن آكل الربا 
ومؤكله برقم .)١160948( ٠١5‏ 

لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضّة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد». أخرجه مسلم في المساقاة» باب الربا برقم .)١81//( 8١‏ 
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «الذهب بالورق ربا 
إل هاءَ وهاءَء والبر بالبر ربا إلا هاءَ وهاءَء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء». أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرة برقم 0714 ومسلم في المساقاة» باب الرباء برقم ۷۹ .)٠١۸١(‏ 


١: 


رمه 2 و ا و ر 0 و 5 2 3 2 
وأشترط الحلول والتقابض”» وَالطْعَامُ ما قصدَ للطفم اقتيانا 
کک 1 وَْتَدَاوِيَ'". وَأَدفَّةُ الأصول المُخْتَلفَة الجنس» ولا 


ا Po, E‏ وَاللُحُومُ وَالأَلْبَانُ كَدَلِكَ في الأظه “. 


2 ر 2ه ٠‏ أ 2 22 ا 3 ا ر 0 

8® عبر فى المكيل كيْلاء وَالمَؤْرُون وَزْن )2 والمعتر 
8 1 ا ا مه 1 3 51 ا ی و 2 
عَادَة أَهْل “ الحجًاز في عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي »> وما جهل 


ene قاقد فد قا ود‎ oceans sans 


)١(‏ لحديث عبادة بن الصامت السابق. 

(۲) لحديث عبادة بن الصامت كذلكء. فإنه نص فيه على البر والشعير» والمقصود منهما 
التقوت» فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة» وعلى التمر: والمقصود 
منه التّأدم والتفكه فألحق به ما يشاركه في ذلك كالزبيب والتين» وعلى الملح: 
والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما يشاركه في ذلك كالمُصطكى والزنجبيل 
ونحوهما. 

(۳) لأنها فروع أصول مختلفة ربوية فأعطيت حكم أصولها 

(:) لأنها فروع لأصول مختلفة الأجناس فأشبهت الأدثّة. 

(5) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «الذهب بالذهب وزنًا 
بوزن ومثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا». أخرجه 
مسلم في المساقاة» باب الربا برقم .)٠١۸۸( ۸٤‏ وحديث عبادة ابن الصامت 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضّة بالفضّة وزنًا 
بوزن» والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلا بكيل» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح» فمن زاد أو استزاد فقد أربى». أخرجه البيهقي ف في الكبرى «41/٥‏ 
بإسناد جيد. 

0) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره» فلا عبرة بما أحدث بعده. 


١ 


ر و ق ر 
يَرَاعَى فيه عاد يلد د ليع" ٠‏ و حي ينه 2 تر ال وَقيل : الزن » وَقيل : 


0 


وَإِنْ حرجا 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


(0 
4# 


(A) 


ان كان 1 اضر ار ا 


A‏ لاك لس CV o CDE‏ ا of PT‏ هت 
والعر ندا تطعام e‏ > ولو بَاعَ جزافا تخمينا لم يصح› 
E‏ 

سواء 


- ەو 2ك الال قت الْجَفَاف”” ¢ و يعبر لكان ا قلا 25 


لأن الشيء إذا لم يكن محدودًا في الشرع ولا في اللغة» كان الرجوع فيه إلى عادة 


الناس كالقبض والحرز. 

لأن أكثر المطعومات في عهد رسول الله ية مكيل . 

لأنه أخصر وأقل تفاوتًا. 

لتعادل وجهيهما. 

عملاً بأصله فعلى هذا دهن السمسم مكيل» ودهن اللوز موزون. وهذا الخلاف إنما 
هو إذا لم يكن أكثر جرمًا من التمرء فإن كان كالبيض فالاعتبار فيه بالوزن جزمًا 
سواء المكيل المعتاد في عصره بء والمكاييل المحدثة بعده. 

فيما مر من الأحكام لأنه صنف ربوي كما في الأحاديث السابقة. 

لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله و عن ب بيع الصّبرة من التمر 
لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمّى من التمر». أخرجه مسلم في البيوع» باب تحريم 
بيع صبرة التمرء المجهولة القدر بتمر برقم .)٠١١١( ٤١‏ 

لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله كا يسأل عن 
شراء التمر بالرطب فقال: «أينقص الرطب إذا يبس)؟ قالوا: نعم» فنهاه 
رسول الله ية عن ذلك». أخرجه مالك في الموطأ 7/ 257 وأبو داود في البيوع» 
باب في التمر بالتمر برقم 259 والترمذي في البيوع باب ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة برقم ١٠١٠ء‏ وقال عنه: حسن صحيح› RE‏ 
أهل العلم . 
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رطب يرْطب ولا بتَمْرِ ولا عِنَبّ بب وَلآ يريب 0 وَمَا لا جَفاف فيه 


0 و 


كلقا وَالْعِنَبِ لذي لا يَتَرَبَبُ لا يبَاعٌ أصَلا” "2 وَفي قول تكفي لله 


3 تفي ا الدَّفِيقٍ وَالسَّويقٍ والب بل تحبر كم المُمَائَلَهُ في : 


الحُبُوبٍ حَبًا» وفي حَُبُوبٍ الدَّمْنٍ کالسمْسم حب اء َي 5 
زا ار عِنَبِء وَكَذَا الْعَصِيرُ في ل وَفي لبن 0 50 
أو مَخيضًا ضاف" . 


ر تك الكمائل في شاشر أخواله الجن وأ 


(1) خ الشروح: ولا تكفي الممائلة 


ولأن في ذلك جهل بالممائلة» والجهل بالممائلة حقيقة المفاضلة كما تقول القاعدة 


(۷) 
(^) 


الفقهية . 

للنهي عنه في الحديث السابق» وللعلة السابقة أيضا. 

لتعذر العلم بالمماثلة فيه . 

لأن معظم منافعه في رطوبته» فكان کاللَبّن فيباع وزنًا وإن أمكن كيله. 

للجهل بالممائثلة المعتبرة بتفاوت الدقيق في النعومة» والخبز في تأثير النار. 

لتحقق المماثلة فيها وقت الجفاف . 

لأن ما ذكر حالات كمال» فيجوز بيع بعض كل منها ببعضه» إلا نحو خل التمن 
أو الزبيب؛ لأن فيه ما يمنع العلم بالمماثلة . 

لأن منفعته كاملة» وقوله صافيًا قيد في الكل . 

لأنها لا تخلو من مخالطة شيء» فالجبن تخالط الأنفحة» والأقط يخالطه الملح 
وهكذا. 


وآ في مُمَائَلةُ مَا أَثرَتْ فيه الثّارُ بالطبخ أو الْقَلّي أو المي وَل 
0 16 0 تَمييزٍ كَالْعَسَلٍ ا 

0 جَمَعَت الصَمْقَة ربَويا منَ الجَانبيْن وَاختلفَ لجنس ا 
كمد عجوّة وَدِرْهم ب بِمَدّ ) و كمد وركم بِمُدَيْنِ 0 درْهَمَيْن) 
ا و التّؤع كَصِحَاحٍ كر بهماء أ بأَحَدِهِمَاء e‏ 


وَيَحرم ب 1 ع ا ِالْحَيوَان من جنس وَكَذَا بغر جئسه من 


ل اا ر 


eee .دا .د فد قاقدا ورد ود‎ anons 


)0( خ ب والتحفة: بمد عجوة. 


)١(‏ لأن تأثير النار لا غاية له» فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة» وهي حقيقة المفاضلة. 

(؟) لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير 

(۳) لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: «أتي النبي ييه وهو بخيبر 
بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» فأمر ر الله وة بالذهب الذي 
في القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم رسول الله ب : «الذهب بالذهب وزنًا بوزتًا»» 
وفي رواية قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء فذكرت ذلك للنبي َه فقال: 
«لا تباع حتى تفصل) . 
أخر جه مسلم في البيوع» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب برقم 89 »)٠١۹۱(‏ 
ولأن قضيّة اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين» يقتضي أن يوزع ما في 
الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة» والتوزيع يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق 
المماثلة وذلك رباء ولا يتأتى هنا تفريق الصفقة» لأن الفساد للهيئة الاجتماعية 
كالعقد على خمس نسّوة معًا. 

(5) لحديث 3 جندب «أن النبي ية نهى أن تباع الشاة باللحم». أخرجه الحاكم = 


1۸ 


اد اد اد 
و و9 iv‏ 


في المستدرك ٠/١‏ والبيهقي في الكبرى ۲۹٦/١‏ وقال: إسناده صحيح› 

وأخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

برقم ۱۲۳۷ بلفظ: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». وقال عنه: حسن 

صحيح . ولما رواه مالك في الموطأ ۲/ ۰۷۰ من حديث زيد بن أسلم عن سعيد بن 

الست عن أن رسول الله ية نهى عن بيع الحيوان باللحم»» ورواه الشافعي 

في الأم ۳/ .۸١‏ والبيهقي في الكبرى ۲۹٠/١‏ وإرساله معتضد بالرواية الأولى . 
)١(‏ لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه السابق . 
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بحس ر ف کا ا سي 0 ل 
نْهَى رَسُولَ لله يك عَنْ: عَسْبٍ ك م ضراب و 


ماو وَيُقَالُ أَجْرَة ضرابه» فَيَحْرُمُ تمن مائ" » وكذا أَجْرَتّهُ في 
کہ ۶ 
ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


ا ير 2 (ai‏ م 7 و 4 ٤‏ س "خب 2 5-0 2 


وذلك فيما أخرجه البخاري في الإجارة» باب عسب الفحل برقم ۲۲۸٤‏ من 
حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: «نهى النبي بي عن عسب 
الفحل». 

عملاً بالأصل في النهي من التحريم» لأن ماء الفحل ليس متقومًاء ولا معلومًاء ولا 
مقدورًا على تسلیمه» ولحديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يك عن بيع 
ضراب الجمل». أخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي 
يكون في الفلاة. . . برقم ۳۰ .)١1658(‏ 

لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك» بل يتعلق باختيار الفحل . 

وذلك فيما أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة برقم »۲٠٤١۳‏ 
ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة برقم »)١8١5( ٠‏ من حديث مالك 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله ية نهى عن بيع حبل الحبلة» 
وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم 
تنتج التي في بطنها». واللفظ للبخاري . 


Y۰ 


و 2 0 

أوْ من إلى نتاج الاج 
عن ت ا 20 ت ۶ 1 و 5 2 ا 6 ت ۳ 2 
3 ەق ى” 

ما فن اضلاب الفشول9) 
O ٤ E‏ ا 1 و ی E‏ َه ت 
وَالمُلامَسَة” : بأن يَلْمَسَ تُوْبًا مَطويًا ثم يَسْمَرِيَهُ على أن لا خيّارَ له 


رجو قي بوم وس ومو o‏ وس 
اذا راه أو يقول: إذا لمَسْنَهُ فق بعتكة. 
ال نان تشع الد ا 


)١(‏ هذا تفسير ابن عمر له كما علمت. 

(۲) لما رواه البزار كما في كشف الأستار 41//1» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
«أن رسول الله كك نهى عن بيع الملاقيح والمضامين». 

(۳) لما أخرج مالك في الموطأ ۲/ ١٠ء‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
«لا ربا في الحيوان» وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح» 
وحَبّل الحبلة قال: والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في 
ظهور الجمال». 

(4) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه «نهى عن الملامسة والمنابذة». 
أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المنابذة برقم 27١145‏ ومسلم في البيوع» باب 
إبطال بيع الملامسة والمنابذة برقم .)٠١١١( ١‏ 
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى النبي ية عن لبستين 
وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة»» أخرجه البخاري في الباب السابق برقم 
۷ 

(5) للحديثين السابقين . 


۲١ 


د الحصاة : بان ب يقول : بعتك من هذه لالات ما تقع هذه 


4 
ت 


ا او اء TT‏ 


2 ه صن 


وَعن بيَعيَنِ في ية“ بان ر 50 عمك بِأَلفٍ تَقْدَا أو أَلْمَيْن إلى 
سء أو بعك ذا المد بالف على أن قن ي دار يكذ 


LL 


عب 8 o‏ ا )۳( 8 5 ٤ o2‏ ف 
0 وشرط كبر بشرط بيع أو قَرْضٍء وَلَوِ اشْترَى رَرْعَا 
بشَرْط أن يَحْصدَهُ الْبَاِ» أذ ثريا ا قالاأصح ب 9 وی 


0 ع بشرْط الجا أو رة من اليب ' أو بشَرْط قطع 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر»ء أخرجه مسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة برقم .)٠١١۳( ٤‏ 
(۲) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ية عن بيعتين في بيعة». 
أخرجه الترمذي ف في البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة برقم ۲۳۱٠ء‏ 
والنسائي في البيوع» باب بيعتين في بيعة 2797/17 وقال عنه الترمذي: حسن 

ا 

(۳) لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبي 4ة نهى عن بيع وشرط». 
أخرجه الخطابي في معالم السنن 2184/0 والحاكم في معرفة علوم الحديث في 
النوع التاسع والعشرين ص ٠١۲۸‏ . 
ولحديثه أيضًا أن رسول الله كل قال : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ولا 
ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك». أخر جه أبو داود في البيوع» باب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده برقم ٠٠١٤‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عندك برقم 1775 . وقال عنه: حسن صحيح . 

(؟) لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري بعد لأنه لم يدخل في ملك 
المشترئ] إلا يَغل افرط 


۲۲ 


0 


قمر ©“ أَوْ الأَجَل وَاليَهْنَ وَالْكَفيلٍ المُعَيْنَاتِ لمن في الد“ 


وَل يشرط تعْيينٌ الهو في الأَصَحٌ فَإِنْ لَمْ يَرْهَنْ أ ا 


چ م 


5 ار 
وَلَوْ بَاعَ عَبْدَا 1 إعتاقه فَالمَشْهُورُ صِحَة اليم وَالشَّوْط9, 


. وسيأتي الكلام على هذه المسائل في أبوابها المستقلة‎ )١( 

0) أما الأجل فلقوله تعالى: اھا الت اموا ذا ناینم يدبن إل جل سى 
اڪ [البقرة: 747]» وهذا في غير الربوي بجنسه. 
وأما الرهن فللحاجة إليه في معاملة من لا يعرف حالهء ولقوله تعالى: # #وَإِن 
كر عل سر ولم توا وا رح وة [البقرة : 7*]ء ولغير ذلك من الأدلة 
الآتية في بابه» وأما الكفالة فللحاجة إليه كذلك ولقوله تعالى: # ومن جَآه وه َل 
بعر وَأَنَأبهء رَعِيمٌ4 [یوسف : ۷۲]» كما سيأتي في بابه. 

(۳) لقوله تعالى: واشھ دوا إدا تایعشر و بستاو کرٹ رلا که د [البقرة: ۲۸۲]ء 
وللحاجة إليه لإثبات الحقوق 

)٤(‏ لأن المقصود ثبوت الحق وهو يثبت بأي عدول كانوا. 

(5) لفوات ما شرطه. وهو على الفورء لأنه خيار نقص . 

(0) لتشوف الشارع إلى العتق. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني بريرة» 
فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيّة فأعينيني» فقلت: إن أحب 
أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت»› فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم 
فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله كه جالس . . . فأخبرته» فقال ي : 
«خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. . .»». أخرجه البخاري في = 


۲۳ 


0 ط مُقْتَضَى الْمَقْدِ كالْقَبْضٍ وَالرَدٌ بِعَيْبٍ أو مَا لآ عَرَضَ فيه 


کشرط أن لا باک إلا كا صح وَلَوْ شَوَط وَصّفًا يقْضَهُ : ككؤن الْعَبْد 


كاتباء ا الدابة حَاملاء أَوْ َبُونَا صح وَلَهُ الخيّارُ إن أخلف. وفي 


قول : 06 لْعَقَدُ في الدَابّة0" . 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 
(0 


البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل برقم ۸١٠۲ء‏ ومسلم في العتق» 


باب إنما الولاء لمن أعتق برقم 5 .)١6١5(‏ 

لأنه وإن كان حقا لله تعالى» لكن له غرض في تحصيله لإثباته على شرطه الذي 
التزمه. ولعموم قوله تعالى: ايها أل »منوا وفوا بَالْمُُودِ» [المائدة: .]١‏ 

أما في الأولى فلمخالفته للشرع الذي دل عليه الحديث السابق من أن الولاء لمن 
أعتق , وأما في الباقي فلأنه لم يحصل في واحد منه ما تشوف إليه الشارع من العتق 
الناجز. 

أما في الأولى وهي القبض» فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه. 
وأما في الثانية «الرد بعيب» فلأن ذكره لا يورث تنازعًا في الغالب فذكره فيها لغوء 
وأما في الثالث «أن لا يأكل إلا كذا» فلأنه لا يتعلق به غرض فيصح البيع ويبطل 
الشرط . 

لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقدء وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها 
الأغراض» ولأنه التزم موجودًا عند العقد. 

لفوات شرطه» ولتضرره بذلك إن لم يخير. 

للجهل بما شرطه فيها بخلاف شرط الكتابة لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال. 


۲٤ 


سوه Ma‏ لس - 1)2( 

ولو قال: بعتكهًا () وَحَمْلَهَا بَطلَ في الْأصّحّ '“. ولا يصح بیع 
الحَمْلٍ ل الحَامِلٍ دونه" ولا الحَامل بخ وَلَوْ بَاعَ 
حَاملاً مُطْلَقًا دَحَلَ الْحَمْلُ ذ E‏ 


ومن المَنْهِيّ عن ما لا يتطل لرْجوعه إلى مخنى بقترن به كينع 
ر لاد بان يَقَدْمَ غريب ب تع الا إِلبْه لِيبِيعَهُ بسغر يمه 
فقول بَلَّديٌ : انْرْكُ عدي لأَبيعَهُ عَلَى التّذِيج ج بِأعْلَى . 


تمي الوُكبان”” : بان يمى طائقة يَحْملُونَ مَنَاعَا إِلَى الْبَلَد 


)١(‏ لجعله الحمل المجهول مبيعًا مع المعلوم. 

(5) لنهيه اة عن بيع الملاقيح كما تقدم ذكره ص ١؟.‏ 

(۳) لأنه لا يجوز إفراده بالعقد» إذ يتعذر استثناؤه إذ هو كعضو منها. 

() لأنه لا يدخل في البيع» فكأنه استشني» إلحاقا للاستثناء الشرعي بالاستثناء الحسي . 

)٥(‏ تبعًا لهاء وحكى في التحفة 200/5 الاجماع عليه. 

(5) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: «لا يبتاع المرء على بيع 
أخيه» ولا تناجشواء ولا يبيع حاضر لباد». أخرجه البخاري في البيوع» باب 
لا يبيع حاضر لباد برقم 27١6١‏ ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي 
برقم ۱۸ (1810). 

(۷) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «لا تَلقُوا الُكبان ولا 
يبيع حضر لباد». أخرجه البخاري في البيوع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر 
برقم ۲۱۵۸ . 


Yo 


يتب ل وموم وَمَْرفهِمْ بالشغرء ولم لاد ذا عرفو اب" . 


راس o 6 o‏ 3 )۲( ا ه وو ”م مه ل "عن 
وَالسَّوْم على سوم غيّره > وَإِنْمَا يَْرُمُ ذلك بَعْدَ اسْتِمَرَار 


ال 


2 


٠. 


الم عَلَى بيع عَبْره قبل اروم َأمْرَ المُشْترِي بِالْمَسْخ لِيبيعَة 


ت 


ے 
0 


ْو على الشراء" بان يَأ باع بالقنخ ليشترءة 


2 


(010 


00 


(۳) 


(4) 


(6) 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي «نهى أن تتلقّى السلع حتى تبلغ 
الأسواق». أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان برقم ١٠٠۲ء‏ 
احتمال غبنهم . 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «لا تَلقُوا الجَلبَء > فمن 
تلقاه فاشترى منه» فإذا أتى سیده السوق فهو بالخيار». أخر جه مسلم في الباب 
السابق برقم ۱۷ .)٠١١۱۹(‏ 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بها قال : «لا ب يسم المسلم على سوم 
أخيه) . . أخرجه مسلم في البيوع» باب تحريم ب بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه برقم 2)١86١8( ٩‏ ولما في ذلك من الايذاء. 

لأنه إذا لم يكن قد استقر الثمن فإنه من باب بيع من يزيد وهو جائز كما سيأتي 
ص 144 . 

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لا قال: ١لا‏ يبيع بعضكم 
على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق». أخرجه البخاري في 
البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان برقم ۲٠٠١‏ ومسلم في البيوع» باب تحريم 
بيع الرجل على بيع أخيه برقم ۷ »)١417(‏ واللفظ للبخاري . 


"5 


وَالنّجَشٍ”'' بأنْ يَرِدَ في النَّمَنِ لآ لِرَغْبَةِ بل لِيَخدَعَ غَيْرَه وَالأصَحُ 


م 8 ع م م ه )۳ 
و الطب وَالعنب لعاصر ال " 
ا لك 7 7 لآ وله لد 2 و 4(7( 2 و 3 
ويحرم التفريق بين الام والوّلد حتى يمير › وفي قؤل: 
2 2 58 ا o‏ 5 ص ر 0 3 
يبلغ ٠‏ وَإِذا فرق بِبَيْع أو هبة بطلا في الأظهر” . 


عرب ر الع سرع ا N.‏ 557 سي رس وو )يس 2 م 
ولا يصح بيع العربون : بان يشتري ويعطيه درَاهم لتكون من 


$ 


)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي ييه عن التَجْش». أخرجه 
البخاري في البيوع» باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع برقم ۲٠٤۲‏ ومسلم 
في البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه برقم .)٠١١١( ١١‏ وذلك لما فيه 
من الإيذاء . 

(۲) لتفريطه بإقدامه وعدم سؤاله أهل الخبرة. 

() لما فيه من الإعانة على المنكر. وقد نهى الله تعالى عنه قال سبحانه : 9 وَتَمَاوَنْوَاعَلَ 
أل والكقوى ول تعاوأعَل اتر وَالْمَدُوْنْ4 [المائدة: ؟]. 

)٤(‏ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله بي يقول: «من فرق بين 
الوالدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبنه يوم القيامة». أخرجه الترمذي في البيوع› 
باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين. . . برقم ۱۲۸۳ء وقال: حسن غريب» 
والحاكم في المستدرك ٠٠١/۲‏ وصححه على شرط مسلم» وأخرجه أحمد في 
المسند ٠٤٠١/١‏ وذلك لما فيه من الأذية للأم وفقد الولد حنَّانَ الأمومة. 

. لنقص تمييزه قبل البلوغ‎ )٠( 

(5) للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق. 

(۷) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله کا : «نهى عن بيع 
العربان». أخرجه مالك في الموطأ 45/7» من رواية الثقة عنده. وأبو داود في 
البيوع» باب في العربان برقم ٠٠۲‏ من حديث مالك بهء وابن ماجه في = 


۲۷ 


الثمّن إن رضى السّلعَة» وَالا فهبة. 


فصل 
ں2 2 ا ضر اس 


باع 7 خا وَخَمرَاء 1 عبده 0 ووعبد غيْرِه 3 د ا 


بعَيْر إِذّن الآحرِء صح في ملكه في الأظه"» ف فيتَخَيِّرُ المُشْتَرِي إن 


(¥) 


ھا ص ص 00 


م 000 2 AE‏ ث (O,‏ م 0 
جه" فان أجَازْ فبحصّته منّ المُسَمّى باعتبّار قِيمَتهمًا > وفي قول : 


4 


1 0 وَل خيّارَ 00 


التجارات» باب بيع العربان برقم ۲۱۹۲» من حديثه أيضًا به. 

ولأن فيه شرطين فاسدين» أحدهما: شرط الهبة» والثاني: شرط الرد إن لم يرض 
السلعة: 

إعطاءً لكل منهما حكمه. وهذه هي مسائل تفريق الصفقة . 

لضرره بتفريق الصفقه عليه مع عذره بالجهل فهو كعيب ظهرء وخياره على الفور 
لأنه خيار نقص . 

لأنهما أوقعا الثمن في مقابلتهما جميعًاء فلا يلزم المشتري في مقابلة أحدهما إل 
قسطه . 

لأن العقد لا يتوجه إل إلى ما يجوز بيعه فكأن الآخر كالمعدوم. 

لتعديه حيث باع ما لا يملكه. وطمع في ثمن ما لا يستحقه. 

يعني مع جهالة الثمن» لأنها طارئة فلم تضر كما لا يضر سقوط بعضه لأرش 
الب 

لأن الشمن قد توزع عليهما في الابتداءء والقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما 


۲۸ 


ا ا ا ا 
- )0 ويور واه O‏ 0 
التكاح ٠‏ وَفي ا قرو 


َتتَعَدَدُ الصَّفْقَة بتَفصيل الثّمَن كبِعْتُكَ ذا بكذاء وَذَا بكذا» 
1 لاع 7 وكذ! عدف اشرق :فن اله ل وَل رکه 
أو وَكَلَهُمَا فَالأصَح اعْتِبَارُ اويل“ . 


() إذلا محظور في ذلك كما لو باع ثوبا وشقصًا من دار في صفقة واحدة وإن اختلفا 
في الشفعة واحتيج إلى التوزيع . 

00( لأن كلا منهما يصح منفردًا فلم يضر الجمع بينهما. 

(۳) لانتفاء تأثره بفساد الصداق» بل ولا بأكثر الشروط الفاسدة. 

(4:) أظهرهما صحتهما ويوزع المسمّى على قيمة المبيع ومهر المثل. 

(©) لإفراد كل واحد منهما بسعر. 

(0) لأن الملك مشترك بينهماء بدليل أن له رد نصيب أحدهما بالعيب. 

(۷) قياسًا على البائع . 

(۸) لأن أحكام العقد تتعلق به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس . 


۲۹ 


باب الخيار 


ينبت حيار المّجلس في أَنْوَاع الْبَيْم2"0: كالصّرْف» َبَيِع الطعَام 
الكل ٠‏ وَالتَّوْليَة رالتفريكِ» وَصلح TEA)‏ وَل 


ا فَإِنْ قُلْنَا: : الْملكُ في رَمَنٍ الجيَارٍ لِلَْائعِ؛ 
ری ا افا A‏ تَخَيِّرَ البَائع 
rt‏ 


رلا خيّارَ في الإبْرَاءٍ وَالنَكَا رَالهِبَة بلا ” ا ا وكدااذاث 
ولا خيار في #والمططع ارام ثَوَ 


)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال: «البيّعان بالخيار ما لم 
يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» . 
أخر جه البخاري في البيوع» باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع برقم 
۹ء ومسلم في البيوع» باب ثبوت خيار المجلس برقم ٤۳‏ (216731)» ولحديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي كك قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن 
صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما». 
أخرجه البخاري في البيوع» باب البيعان بالخيار برقم ٠٠٠١‏ . 

(؟) لظاهر الخبر السابقء لأن اسم البيع يشمل الكل . 

() لوجود المقتضي بلا مانع» والأصح أنه موقوف. 

(5) لثلا يتمكن من إزالة الملك. 

() لأنها ليست بيعّاء والحديث إنما ورد في البيع . 


۳٠ 


الراب وَالشُفْعَةُ وَالِجَارَة وَالمُسَاقَاة وَالصَّدَاقٌ في الأصَخ0"' . 
وَيَنْقَطْمْ الاير بان يَخَْارَا نروم فلو اختار أَحَدُهُمَا سقط 


م 3 ده 5 ٠"‏ وَبِاليمءْقٍ طال مشا 0 اما 
جاتنا ازل دام خيّارُهُمَا”" . وَيُعْتَبَرُ في التَمَوْقء الْعْوْفٌ7" . 


وَل مَاتَ في الْمَجْلِس 0 جنَّ فَالأصَحٌ انتَقَالَُُ إِنَى الْوَارثْ 
وَالْوَلِنَ”” » ولو تَتارْعَا في افق الْفسْخ قبْلَهُ صدَّقَ النّافي”"' . 


. لأنها لا تسمى بيعًا» والمعتمد في الهبة ذات الثواب ثبوت الخيار فيها لأنها بيع حقيقي‎ )١( 

(۲) لأنه حقهما فسقط بإسقاطهما. 

0 رفا مه لر رمه كما ادل عليه ديت ابن عمر البتارق 9ن .أو قول أحداهها 
لصاحبه اخترا . 

)٤(‏ لعدم إسقاط حقه. 

(5) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

(5) للحديث السابق» ففي رواية البخاري برقم ۲٠٠۷‏ قال نافع : «وكان ابن عمر إذا 
اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه»» وفي رواية لمسلم: «قام فمشى هنيهة ثم رجع 
إليه»» ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال : «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخيّر أحدهما الآخر» فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع». أخرجه البخاري في البيوع» باب إذا خيّر 
أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع برقم ١١١۲ء‏ ومسلم في البيوع» باب 
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين برقم .)١8731( ٤٤‏ 

(۷) لأن ما ليس له حد شرعًا ولا لغ يُرجِع فيه إلى العرف. 

(۸) قياسًا على خيار الشرط الاتي بيانه» بل هنا أولى لثبوته بالعقد. 

(9) لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ . 


۳١ 


لم وَلَأَحَدِهمًا شط الخيار في راع ال٠‏ بشترَّط )1( 


- 


لآ 
ay‏ 5 كله - ره a‏ زفق ار رع و 4 و ا م 
القض في المَجْلس كَرِبَوِيٌ وَسَلم» ونما يجوز في مُدَةِ مَعْلومَة 


(1) خ المغني والسراج: يشترطا 


)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي كل أنه يخدع ذ في البيع» فقال: 
«إذا بايعت فقل: لا خلابة»» أي : «لا خديعة». أخرجه البخاري في البيوع» باب ما 
يكره ه من الخداع ف في البيع برقم 25١١1‏ ومسلم في البيوع. باب من يخدع ف في البيع 
برقم ٤۸‏ (1878). 
وقد حكى المصنف في المجموع 140/4 الإجماع عليه. 

)۳( لامتناع التأجيل فيهماء لما فيه من الغرر» والخيار أعظمٌ غررًا منه . 

(9) لقصة منقذ بن عمرو السابقة» ففي ابن ماجه في التجارات» باب الحجر على من 
يفسد ماله برقم 217188 من حديث محمد بن يحيى بن حبان أن النبي بي قال 
لجده منقذ بن عمرو: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال. فإن رضيت فأمسك» وإن سخطت فارددها على صاحبها» . 
وأخرجه أيضًا الدارقطني في السنن "/ .٠١‏ والبيهقي في الكبرى 5/ 25717 وأعله 
البوصيري في المصباح 8/7 بتدليس ابن إسحاق لعنعنته» لكن أخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير ١/4‏ مصرحًا بتحديثه فزالت علة التدليس» ولذلك حسّنه 
المصنف في المجموع ٠۹۰ /٩‏ . 
ولأن الأصل امتناع الخيار ولزوم العقد بمجرد التعاقد؛ لكونه مخالقا لوضع البيع 
وإنما جاز للحاجة» وهي تندفع غالبًا بالثلاثة الأيام . 

(؛) لأن الغالب وقوع شرط الخيار فيه لا في المجلس بعده. 

. لثبوت خيار المجلس قبله‎ )٥( 


۳۲ 


وَالأَظَهَرُ أنّهُ إن كَانَ الْخْيَارُ للبائع فَمِلْكُ المريع لَه وَإِنْ كان للْمُسْتَرِي 


فل“ وَإِنْ کان لَهُمَا 0 فان E‏ 2 للتشتري من 
ا ال يرط EE a DES O a CF‏ د 
ل 
ورفعتة واس حم آله الإجَارَة : 0 
ور واسىر > وفي ره. اچر وو 
اوا 


البائع وإغتافة فسخ ٠"‏ وك يخ وخا وي ف لأ 


ت 


ء 


وَالأصَحُ ن هذه اللَّصرُفات من المُشْئَرِي إجَارَة" 2 0 عرض 
عَلَى الْبيْع اتوك فيه لَيْسَ قحا من باع ولا إِجَارَة م و 


() لقصر التصرّف على من له الخيار» والتصرّف دليل الملك. 

(؟) لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخرء فوقف الأمر إلى اللزوم. 

(۳) لأن هذه الألفاظ صرائح في الفسخ أو الإجازة. 

(4) أما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك. وأما الإعتاق فلقوته نظرًا لتشوف الشارع إليه 
ومن ثم نفذ قطعًا في الفسخ. 

)٥(‏ لإشعارها بعدم البقاء عليه. 

(5) لإشعار ها باختيار الإإمساك . 

(۷) لعدم إشعارها من البائع بعدم البقاء عليه» ومن المشترى بالبقاء عليه إذ قد يقصد 
بالعرض الاستبانة أرابح هو أم خاسر. 

(۸) لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصيء ولا نظر لزيادة القيمة باعتبار آخرء لأن 
فيه فوات جزء من البدن مقصود» والجب كالخصاء. 

(9) لأن تهمة الزنا لا تزول» إذ قد يألفه» ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته. 


۳۳ 


وسرقت وَإبَاقه وَبَوْلِ ۾ بالْفراش وره وَصِنَانه ر الدَابة وَ e‏ 
ول ا اش ال أو القيمة كسا بوت به رضن ميخ إا َب في 
جنس المَبيع عد EE‏ سوَاء قَارَنُ الْعَقَدَ 1 لقب 4 ٤‏ 


21111 ل أَنْ يَسْتَندَ إلى سَبَبِ مُتَقَدُم كقطعه بجتاية سَابقة فينْيتُ 


2 م سابقة 


الوذ في لأس ¢ بخلاف ر بمَرْضٍ ا فى 000 : 


کو سم 


ولو فل برد سَابِعَةٍ ضَمِئهُ باع في الأصَحٌ””» وَلَوْ باع بشَرْط 


)١(‏ للعلة السابقة 

(۲) لنقص القيمة بذلك كلهء ذكرًا كان أو أنثى. ولقلة الرغبة فيهم مع هذه العيوب. 

(۳) لأن الغالب في الأعيان السلامة» وبذل المال يكون في مقابلة السليم» فإذا أبان 
العيب وجب التمكن من التدارك . 

)٤(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم 
وجد به عيبّاء فخاصمه إلى النبي بيه فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله قد 
استغلٌ غلامي» فقال رسول الله اة : «الخراج بالضمان». 
أخرجه أبو داود في البيوع» باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا برقم 
٠١‏ وقال: هذا إسناد لس بذاك يعني لحال مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق 
كثير الأوهام كما في التقريب» لكن للحديث شاهد سيأتي ذكره» وأخرجه أحمد في 
المسند 5//ا278 والحاكم في المستدرك ۲ . وصححه ووافقه الذهبي» وابن 
حبان في صحيحه 7١١/7‏ من الإحسان» وقال الحافظ في التلخيص 7/7؟: 
وصححه ابن القطان» وقال ابن حزم: لا يصح. 

(©) لأنه بالقبض صار من ضمانه» فكذا جزاؤه. 

© ا 

(۷) لأن المرض يزداد شيئًا فشيئًا إلى الموت فلم يحصل بالسابق» إذ لا تتحقق إضافته 
إليه فلا رد له بذلك . 

(۸) لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل. 


۳٤ 


بَرَاءتَه منّ الْعيُوبٍ'' لاطو ان ير عن عَنْ ) عَيّب بَاطن ِالْحَيَوَان ل 


بن 


عليه دون غه + وله ا 1 عيب حَدَثَ بل اقيض 


0006 o (ms 9 1 3o 20 م‎ 37 

شَرَط البراءَةَ عمًا يَحْدْتُ لَمْ يَصِحّ في الأصَحٌ ¢ ولو هلك 

تيع من نزي أ أ عي لب ربلاو E‏ 
من ثمَنه نسْبَثةُ إِلَيْهِ نسبة ما نقص الْعَبْبُ منّ الْقَيمَة لَوْ كان سَلِيماء 


6 


وَالأصَحُ اعبار َل قيّمه يوم ال بع إلى | ر 


0 


)١(‏ آي على أن البائع بريء من كل عيب يظهر به» أو على أن لا ترد عليه بعيب» فيقبل 
المشتري ذلك . 

)۲( لما أخرجه مالك في الموطأ ٤۸/۲‏ : «أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلامًا له 
بثمائمائة درهم. وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 
بالغلام داء لم تسمه لي» فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقال الرجل : باعني عبدًا وبه 
داء لم يسمهء وقال عبد الله : «بعته بالبراءة»» فقضى عثمان بن عفان رضى الله عنه على 
عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف 
وارتجع العبد» فصح عندهء فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم». 
فدلٌ قضاء عثمان رضي الله عنه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة . 

(۳) لأنه إسقاط للشيء قبل حدوثه» فلا يبرأ من ذلك» كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له . 

(:) لتعذر الرد بفوات المبيع حسًا أو شرعًا. 

(©) لأن القيمة إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت في ملك المشتري» 
وفي الثمن حدثت في ملك البائع فلا تدخل في التقويم . 
أو كانت وقت القبض أو ب بين الوقتين أقلَّ فالنقص في المبيع من ضمان البائع» وفي 
الثمن من ضمان المشتري فلا تدخل في التقويم أيضًا. 


وم 


وََوْ تلت التمَنْ دُونَ المَبيع رَد وَأَحَدَ مِئْلَ النَمَن أو متك" 

ا ر ا قان 
عَادَ الْملَّكُ فَلَهُ الرَد؛'» وَقِيلَ: إن عَادَ بغَيْر الرّدُ بعَيْب فلا رد٠‏ والرَدُ 
اكز اقل 


عَلَى الفؤر “" فَليُبَادرْ عَلَى الْعَادَةَ فَلَوْ عَلِمَهُ وهو يُصَلَي أو يأكل» 


وو ده 0 50 0 00 و9 و 
تاخیره حى يقرع ¢ أو ليلا فَحَبَّى , . 


فإن كان الا لبد رده عَلَيْهِ سه أو وكيله“ أو على 


2 8 ت ا ١١‏ 0 

وکیله» ولو ترک وَرَفع الا لأمرَ إلى الحاكم فهو ر“ > وان كان غائ 

(؟) لأنه لو كان باقيا للاستحقه» فإذا تلف ضمنه بذلك قياسًا على غيره ويعتبر في ذلك 
أقل قيمه من وقت البيع إلى وقت القبض . 


(۳) لأنه لم ييأس من الرد إذ قد يعود إليه فيرده. 

(5) لزوال المانع» وسواء أعاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره. 

(0) لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو. 

(5) لأن الأصل في البيوع اللزوم»› وجواز الرد عارض فلم يحتمل التأخيرء 
ولأنه خيار ثبت بالشرع لرفع الضرر عن المال فكان فوريًا كالشفعة فيبطل 
بالتأخير» وحكى في التحفة 2517/4 الإجماع على ذلك» وكذا في النهاية 
ه/لاء. 

(۷) لأنه لا يعد مقصرًا بذلك» بل هو معذور به. 

(۸) لعذره بكلفة السير فيه. 

(9) لتيسر ذلك عليه. 

. لأنه قائم مقامه في ذلك‎ )٠١( 

(۱۱) لأن الحم ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه من 
البداية فاصلاً للنزاع جزمًا. 


5 


E E َو‎ 1 00 


ا وَالأَصَحُ ائه يل مه الإشْهَادُ عَلَى الْفْسْخْ إن 


حت ينهي إلى البائ 1 الا فان عَجَرَ عن الإشهاد لم يَلْرَمْهُ 
التَلفْظ بالفشخ في ا 


رط رك الإشيغمال“ فَلَوْ اخم لعب أو ترك عَلَى الاب 
(nê‏ -ه ورو ماهس 
رجا أنه جز ع ٠‏ وَيُعَذّرُ في ركوب جَمُوح يَعْسْرُ سَوقَها 
قود" 5 '» وَإِذَا سمط رده بتَفُصَيرِ فلا ارش . 


و 0 


OE‏ الوذ فهر ثم إن رضي به الْبائع 
N‏ رش الحَادث إِلَى 


ت 


ر العش از 


)١(‏ ليدعي الشراء» ويثبت له الرد. 

(؟) لأن سكوته وتركه ذلك مع إمكانه يحتمل الإعراض» فيتفق مع أصل البيع وهو 
اللزوم. 

)۳( لأنه يبعد إيجابه من غير سامع» أو سامع لا يعتد به. 

. لأن الاستعمال بعدئذ يعد رضًا به بما فيه‎ )٤( 

() لإشعار ذلك بالرضا بالعيب» وإنما جعل الترك انتفاعًا لأنه لو لم يتركه على الدابة 


لاحتاج إلى حمله أو تحميله. 

(5) للحاجه إليه. 

() لأنه هو المفوت بتقصيره عملا بالقاغدة الفقهنة «الرضا بالشى»»رضاءبه-ؤبما يعولد 
0 : 

(۸) أي الرد القهري» لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين» إذ الضرر لا يزال بالضرر كما 
هي القاعدة الفقهية. 


(9) بلا أرش لرضاه بالعيب. 
)٠١(‏ بلا أرش كذلك لأن المانع من الرد هو ضرر البائع» وقد زال برضاه به. 


۴% 


المبيع A‏ يعرم الْبَائِع رشن اليم ولا يرد فان اتَمَقَا عَلَى 
أحَدهمًا فاك وإ فَالأصَح إِجَابَةٌ مَنْ طَلّبَ الإمْسَاك9 . 


وَيَجِبُ أن يُعْلِمَ المُشْرِي الْبَائعَ عَلَى الْفَور بالحَادث ر 
ان أَكرَ إعْلامَةُ بلآ عُذْر قل رَد وَل ود 0 ؛ٍ وَلَوْ حَدَتَ عَيْث لآ ب 


اشترّى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ صَفْقَةَ رَدَهُمَا ه20 وَلَوْ 20 ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدهمًا 
رهما لا المت E‏ وَلَو اث شی عَبْدَ رین مع َل 


. لأن كلا من المسلكين هذين فيه جمع للمصلحتين ورعاية للجانبين‎ )١( 

(۲) لأن الحق لهما لا يعدوهما. 

(۳) لأن في ذلك تقرير العقد الذي هو الأصل في العقود. 

. قياسًا على وجوب الفورية في الرد حيث لا عيب حادث‎ )٤( 

)٠(‏ لإشعار التأخير بالرضا به. 

(5) لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب إذ لا يعرف العيب إلا به» فكأن البائع سلطه 
غل كنوه اعرف عي 

(۷) يعني في امتناع الرد القهري بذلك» لفعله ما لا يحتاج إليه. 

(۸) لوجود المقتضي لردهما. 

(9) لمافيه من تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة فيلحق به الضرر» فإن رضي به جاز . 


۳۸ 


رَد تصيب أَحَدهمَا”"2» ولو اشْتَريَاهُ فَلأَحَدِهِمًا الرَدُ في الأظهر ولو 
اختلفا في قدَم الْعَيْبِ صَدَّقَ ا E‏ 


ډوم م 
م اس a‏ 


00 الممَصِلَةٌ كالسّمَنِ تَنْبَمٌ الأصضل” والمنفصلة كَالْوَلد 
وا تا متم ال5 وَهِيّ ا لَمُسْتَرِي إن رَد بَعْدَ الْقبْض”" وكذا قَبْلَهُ 
0 5 > وَلَوْ بَاعها حَاملاً فَانْمَصَلَ E‏ 

وَل يَمْنَع اليد الاسْتَخْدَاه””'2 وَوَطءْ ار 


(1) لتعدد الصفقة بتعدد البائع . 

(0) لتعدد الصفقة بتعدد المشتري 

() لأن الأصل لزوم العقد وعدم العيب. 

)٤(‏ لقطع احتمال صدق المشتري. 

)٠(‏ لعدم إمكان إفرادها. 

(5) عملاً بمقتضى العيب. 

(۷) لحديث عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله ل قضى أن الخراج بالضمان». أ أخر جه 
الترمذي في البيوع› باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغلّه ثم يجد به عيبًا برقم 
6؛ وقال عنه: حسن صحيح» وأخرجه أبو داود في البيوع» باب فيمن اشتر 
عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا برقم 278048 والنسائي ف في البيوع» باب الخراج بالضمان 
۷ وابن ماجه في التجارات» باب الخراج بالضمان برقم ۲۲٤۲‏ . 
والمعنى أن فوائد المبيع للمشتري مقابل أنه لو تلف كان من ضمانه . 

(۸) بناءً على الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. 

(9) لوجود المقتضي بلا مانع» إذ الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن. 

)١(‏ لظاهر الحديث السابق» وحكى في التحفة 0781/4 والنهاية 14/١‏ الإجماع 
عليه . 


)١١(‏ قياسًا على الاستخدام. 


۳۹ 


وافتضاض البكر بَعْدَ الْقَبْضٍ نفص ل جِتَايَةٌ عَلَى 


ابيع قبل الْقَبْض”" . 


ام 


(1) 
(۲) 


في 


(£) 
(o) 


(0 


الَصرية حرام ر َشِتٌ الْخْيَارَ على ال وَقِيلَ : يمد ثلاث 
ابر ويد نل الور ل اق وقیل : يكف صَاعٌ 


قياسًا سائر العيوب الحادثة » فيمنع الرد لذلك. 
ر ليمع 


لأن الافتضاض نقص في الجارية» إذ البكارة تقصد في الشراءء وذهابها يوجب 
أرش النقص؛ فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب» أو من غيره وأجاز هو البيع 
فله الرد بالعيب» ولا شيء له في افتضاض البائع» وله في افتضاض الأجنبي بذكره 
مهر مثلهاء وبغير ذكره ما نقص من قيمتها. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال: «لا تُصَوُوا الإبلَ والغنم فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا 
من تمر». أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر 
والغنم... برقم 25١44‏ ومسلم في البيوع» باب حكم بيع المصراة برقم ۲۳ 
(84؟6٠١).‏ 

لظاهر الحديث السابق. 

لإحدى روايات الحديث السابق عند مسلم برقم ۲٤‏ بلفظ «من ابتاع شاة مصراة فهو 
فيها بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر»»› 
وفي رواية: «صاعا من تمر لا سمراء» أي حنطة» وهذا نص الشافعي في الإملاء 
كما عزاه الخطيب في المغني ٠٤٥١/۲‏ نقلا عن الروياني وصححه جمع كثير من 
الأصحاب» وأجاب الأكثرون بحمل الخبر على الغالب من أن التصرية لا تظهر فيما 
دون الثلاث» لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف والمأوى مثلاً. 

للحديث السابق . 


قوت والأصّحٌ أن الضَّاعَ لآ يَحْتَلف بكثرة 0 وَأنَّ خيَارَمَا 
لآ يحص بالنّعم بل يَعُمُ كل مَأَكُولٍ وَالجَارِية GE‏ ون عفيما 
شيا وَفِي الجارية وخا" . 

حبس ما الَا وَالرَحَا المُرْسَلٍ عند الب ؛ وَتَحْمِيرُالْوَجْهء وَتَسْوِيدُ 
الشعر وَتَجَعِيدُه ينبت الخبار» لک لطخ د به خيلا لكتابته في الأَصَح”" . 


رص ر 


)١(‏ لرواية الترمذي للحديث السابق بلفظ : «من اشترى مصرًاة فهو بالخيار ثلاثة أيام» 
فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء». أخرجه في البيوع» باب ما جاء في 
المصراة برقم ١٠٠٠ء‏ وأبو داود في البيوع برقم 07444 وقال الترمذي: حسن 
صحيح. ولحديث ابن عمر عند أبي داود برقم 074145 بلفظ: «من ابتاع محفلة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا». ورد برواية مسلم 
السابقة: «صاعًا من تمر لا سمراء» أي لا طعام فإذا امتنعت وهي أعلى الأقوات 
عندهم فغيرها أولى كما أن رواية القمح عند أبي داود ضعيفة . 

(0) لظاهر الخبر وقطعًا للخصومة بينهما كما لا تختلف غَرَة الجنين باختلاف ذكورته 
وأنوثته» ولا أرش الموضحة مع اختلافها في الصغر والكبر. 

(۳) لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من اشترى محملة فليرد معها 
صاعًا». أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان برقم 584١؟.‏ 
فهذه الرواية عامة في كل محمّلة مما يكون لبنها مقصودًا للأكل أو الإرضاع والتربية . 

(6) لأن لبن الادميات لا يُعتاض عنه غالبّاء ولبن الأتان نجس لا قيمة له. 

() لأنه كإبل النعم في الطهارة وصحة بيعه وأخذ العوض عنه. 

(5) قياسًا على التصرية بجامع التدليس في كل . 

(۷) لأنه ليس فيه كبير غرر» ولتقصير المشتري إذ يمكنه اختباره في الحال» ولأن الاستدلال به 
على الكتابة ضعيف حيث يحتمل أن يكون لبس ثوب غير أو أصابه ذلك من حمل دواةأوغيره . 


٤١ 


ا لو مدت 0 
المبيع قل ق 2 نض من فيان ن البائع' ¢ فإن تلف الْفسَحَ الب 
OY‏ 000 و أه المُشْتَرِي عَنِ الان َم 2 في الأظهر وَل 


ا 


وَإنْلافٌ المُشْتَرِي قَبْض إن ا وَل فَمَوْلآن: کال المَالك 
LE‏ ال صت یئا رَالمَذهَّبُ ا إئلافَ البّائع کت 


ا ولت و E PG‏ سه ر 26 وض 56 
وَالَظهَرُ أن 00 الأَجْنبِيٌ لا فسخ" بل َير المُشْتري”” بِيْنَ أن 


يُجِيرَ وَيَعْرَمَ الجن جْتبِينُ أو يَفْسَحَ فيْعَرّمَ الْبَائع الأَجْتبيّ 
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)١(‏ لبقاء سلطته عليه» سواء عرضه على المشتري فلم يقبله أم لا. 

(۲) لفوات التسليم المستحق بالعقد» فبطل كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل القبض . 
(۳) لأنه أبرأ عما لم يجب. 

(4) قياسًا على ما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب. 

() يعني جاهلاً أنه طعامه» أظهر القولين أنه يصير بذلك قابضّاء عملا بقاعدة تقديم 


المباشرة على السبب. 
(5) يعني: بافة سماوية وذلك لتعذر الرجوع عليه بقيمته لأنه مضمون عليه بالثمن» فإذا 


)¥( لقيام بدل المبيع الملزم به مقامه. 
(۸) وذلك لفوات العين المقصودة. 


۲ 


تعيب قبل الْقَئْضٍ هَرَصِيهُ لُعَدَهُ كل لتم" وَلَوْ َيه 
نري فلا 5 ی ا کک فاليا فان أجَارَ غرم لأَجْنَبَئُ 
OY‏ عيبهُ البائ فال وت الْجيّارِ لآ التَِْيم ا 


وَل يصح ب بيع المَبيع قبل قبْضه © وَالأَصَحٌ أن بع للبَائع 
0 وَل ا ير وَالهِبَةَ كالم“ وَأَنَّ الإِعْمَاقَ 


ف وان المع كالمَِيع' “كي قلا بی وو لْبَائِعٌ ل 413 


. لرضاه بذلك العيب» ولا أرش له لقدرته على الفسخ‎ )١( 

(۲) لحصوله بفعله. 

() لكونه مضمونًا على البائع . 

(:) لأنه الجاني» ولكن بعد قبض المبيع . 

() لأن فعل البائع إما كالافةء وإما كفعل الأجنبي» وكلاهما مثبتٌ للخيار قطعًا وإنما 
الخلاف في التغريم . 

(5) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه 
حتى يستوفيه». قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. 
أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك برقم 
6؛ ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم ۲۹ »)٠١١١(‏ 
وذلك لضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله. 

(۷) لعموم النهي السابق» والعلة كذلك. 

(۸) لوجود المعنى المعلل به النهي فيها وهو ضعف الملك» ولأن كلا من هذه الثلاثة: 
عقدٌ يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع . 

(9) لقوته وتشوف الشارع إليه» ويكون به قابضًا. 

)١(‏ لعموم النهي عنه. 

. لعموم النهي عنه كذلك وللعلتين المذكورتين قبل‎ )١١( 


<۳ 


وله يَيْعُ مَاله في يد غَيْرِه أمَانَة كوَدِيعَة وم مُشْئَرّكَ وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونِ بَعْدَ 
انفکاکه» وَمَوْرُوث وباق في يد وليه بَعْدَ رُشده» ركذا عَارِيهٌ () و 


و 


0 م فيه وَل الاعتيّاض ال و 

عن تمن فَإِنْ اش دل ا 
0 ا واگ : يُشَْرَط التَعِينُ في العَقد 
ردا فض في خلس إن اسيل مالا رافق ةب نراه . 


eee ooo oan‏ .دا ود هد .د 6د و 


)١(‏ لتمام ملكه على ذلك وقدرته على تسليمه. 

(5) لتمام ملكه كذلك. 

(۳) لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي ية : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يقبضه» . أخرجه البخاري في البيوع » باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم 5١7‏ . 
ولعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ . 

(:) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فاخذ 
مكانها الورق» وأبيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير» فأتيت رسول الله له فوجدته 
خارجًا من بيت حفصة» فسألته عن ذلك فقال: «لا بأس به بالقيمة». ولفظ 
أبي داود: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ». أخرجه 
أبو داود في البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق برقم 0784 والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في الصرف برقم 2١7847‏ والنسائي في البيوع» باب بيع الفضة 
بالذهب» وبيع الذهب بالفضة ۷/ 25/857 والحاكم في المستدرك ٠٤٤/١‏ وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. واختلف في رفعه ووقفه وأكثرهم على وقفه. 

(5) لدلالة الحديث السابق» وذلك حذرًا من الربا. 

(5) لجواز الصرف عما في الذمة. 

(۷) قياسًا على ما لو باع ثوبًا بدراهم في الذمّة» إذ لا ربا في ذلك . 
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ولو اتدل عَنِ الْقَْضٍ وَقِيمَةِ املف جار" وَفِي اشترَاط قبْضِهِ 
في اله 6 جلسر ص س 


َي لين لبر ن عليه باعل في الأظهَرء أن اترى عبد ند 
O‏ وَلَوْ کان لِرَيْدٍ وَعَمْرو دَيْنَانِ عَلَى شخص فبَاعَ رَيْدُ 


ع ديه ينه بطل 5 ا 


وَقَبْض العَقار تَحْلِيتُهُ للمُسْتَرِي من التَّصرّف»› بشرط فراغه 
من أمتعة اباقع“ فَإِنْ ا مُضِيٌ رَمَنِ يكن 


. وذلك لاستقراره» فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي» بأن لم يجعلها في مقابلة شيء‎ )١( 

(؟) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه . 

(۳) لأنه لا يقدر على تسليمه. لكن المعتمد صحته كما قرره الخطيب في المغني ۷١/۲‏ 
نقلآً عن الرافعي» قال: وهو اختيار السبكي» وحكي عن نص الشافعي قال: وذلك 
لاستقراره فهو كبيعه لمن هو عليه» ولكن بشرط أن يكون المديون مليثا مقرّاء وأن 
يكون الدين حالاً مستقرٌ 

)٤(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي به نهى عن بيع الكالىء ء بالكالىء». أي 
الدين بالدين. أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠۷/۲‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
5ه والدارقطني في السنن »١/#‏ وإسناده ضعيف وإن صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي كما بينه الحافظ البيهقي في الكبرى 259١/0‏ ونقل الحافظ ابن 
حجر في التلخيص ٠۲٦/۳‏ عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: ليس هذا حديث 
يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» وسواء اتفق الجنس 
أو اختلف. 
قلت: ذلك لأن الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول انجبر ضعفه وأصبح حجة. 

(5) نظرًا للعرف في ذلك» لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة» فيفرغها بحسب الإمكان. 


هه 


فيه المضيٌ إِلَيّْهِ ذ في الأ . 


يه ني 


و ف ال 5 ل 7 تځویلة» فان جَرَى ال بَمَوْضِعِ لآ 
اي كر له ال ر 9 إن ری في تار لايع لمي لك إل 
إِذْنِ الْبَائِع © ذكون اة 


ع 4 


ا 


1 


ف 
ضرع 

لمُشْتَرِي قبض المَبيع ! اذ كان القن OOO‏ 
فلا يَسْتَقِل به » لز بيع ايء ديرا توب وَأرْض زَا وَجنْطة كيو 


(1) لأن الحضور إنما اغتفر للمشقة» ولا مشقة في اعتبار مضي ذلك . 

)۲( لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا في زمن النبي ية نبتاع الطعام» فيبعث 
علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه». 
وفي رواية : «أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله بي إذا اشتروا طعامًا جزافا أن 
يبيعوه في مكانه حتى يحولوه». 
أخرجه البخاري في البيوع» باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافا أن لا يبيعه حتى 
يؤويه برقم ٠۲۱۲۷‏ ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم ”7 
»)١670(‏ وتقدم قول ابن عباس كما في رواية الشيخين: «ولا أحسب كل شيء إلا 
مثله» يعني الطعام» لأنه كله منقول. 

(۳) لحصول التحويل من غير تعد. 

(5) لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها تبعاء فلا ت فى الحاوة إلا وإعارقه البقعة:. 

(©) إذ لاحق له في حبسه» وكذا إن حل ولم يسلمه على المعتمد. وذلك لرضاه 
بالتأخير . 

(5) بقياس الأولى» وذلك كما تستقل الزوجة بقبض الصداق إذا سلمت نفسها. 

(00: ا ی ب فإ امل به رنه رة : 


٤٦ 


أَوْوَرْنَا اشتُرِط مَعَ التَقْلِ ذَرْعُهُ أو كيه أو وز ؛ مثَالَةُ: بِعبْكَهًا كل 
صا بدرهّم» أؤ: عَلَى أنه عَشرة آصع 

ْ راق كاذ لقا مده عي رد وَلعَمُرو عليه مثله فليكتل لتفسه 
م يکيل لمرو فل قَالَ: افيض من ريد ما لي عله لِتفسك فَمَعَلَ 


£ 

سرع 
قَالَ 000 كه کک وَقَالَ الْمُشتري في 
الشّمَنِ مله أ جر البائع ٠‏ » رفي قَوْلٍ: المُشْمَرِي” » وَفي قؤْل: 


ا جار فَمنْ سَلَم جر ابه وَفِي قل : برا“ 

)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : «من اشترى طعامًا فلا يبع حتى 
يكتاله». أخرجه مسلم في البیوع » باب بطلان بيع المبيع» قبل القبض برقم 19 (1818). 
فدل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل وقيس عليه الباقي. 

(؟) ليكون القبض والإقباض صحيحين» إذ الإقباض هنا متعدد» ومن شرط صحته 
الكيل» فلزم تعدده» لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت. 

(۳) لاتحاد القابض والمقبض» وضمنه القابض لاستيلائه عليه لغرضه» وبرىء زيد من 
حق عمرو لإذنه في القبض منه في الأولى» وقبضه بنفسه في الثانية . 

(4) لرضاه بذمته» ولأن ملكه مستقر لأمنه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض» 
وتملك المشتري للمبيع غير مستقرء فعلى البائع تسليمه ليستقر» ولأن حق المشتري 

في العين وحق البائع في الذمةء فيقدم ما يتعلق بالعين على ما يتعلق بالذمة . 

(ه) لأن حقه متعين في المبيع » وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر ليتساويا. 

(5) لأن كلا منهما يغبت له إيفاء واستيفاء فلا إجبار. 

(۷) لأن التسليم واجب عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل 
ثم يسلم الثمن للبائع» والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء. 


۷ 


فلت 2 فان كان ال متنا شنط التؤلآن ران زارا :قن 
الأظهر وَاللَّهُ أَعلَم. 
وَإِذَا سَلَّم ام جير المُشْتَرِي إِنْ حَضَرَ لتم" وَإِلاّ إن كان 


- 


0-9 
ا 


يا فللبَاء بع الفشخ املس ) و موسر وما بابد أو مَسَافَةِ 9) 

قريبة حجر ع في أَمْوَاله 3 ئی ب فإِنْ كان بمَسَافة القَصرٍ 0 

ُكَلّفِ الْبَائِمٌ الصَّبْرَ إلى إخضاره*» ا ا هاوه إن 

ل ا 5" 
وللبائع حبس مَبيعه. 

E فونه وكارعا ون مكدو‎ O 


2 


حى يض ثمَنَهُ إن حاف فوته بلا خلا ف ^ 5 


(1) خ ظ والمغني والسراج: أو بمسافة. 


. لاستواء الجانبين في تعين كل‎ )١( 

(۲) لأن التسليم واجب عليه حينئذ بلا مانع » ولذلك لم يتخير البائع وإن أصر عدم التسليم إليه . 

(۳) لما سيأتي في بابه ص ۱۱۳ . 

(5) لثلا يتصرف فيها بما يفوت حق البائع . 

)٥(‏ لتضرره بتأخير حقه. 

(5) لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس. 

(۷) لئلا يفوت المال. 

(۸) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر» ولا ضرار ولا ضرار. 

(9) لأن الإجبار عند خوف الفوات بالهرب أو تمليك المال أو نحو ذلك فيه ضرر ظاهرء أما 
الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به وإن حل قبل التسليم كمامر قريبًا لرضاه بتأخيره . 


۸ 


باب التولية والإشراك والمرابحة 


اشْتَرَى شيا نم قال لِعَالم بالقَمَن: ا 
لن ومو بيع في سَرْطه ورب أخكامء» كن لآ يَختاج إلى ذكر 
لر وَلَوْ حط عن المُوَلي بَعض القّمنِ انحط عَن العُوَلَى؟ . 

وَالِشْرَاكُ في بَعْضه كالتَولية في كله إنْ بين ابع ولو أطلق 
صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفةَ”") ٠‏ وقيل: 05©. 


و 


َيَصِحٌ ّح a‏ َة“ بان ب 3 شري بمائة نم بول 


(۱) لما رواه أبو داود في مراسيله ص ۰۲٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه 49/4 » عن سعيد بن 
المسيب يرفعه كأنه إلى رسول الله يي قال : «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» 
ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفى» . إسناد رجاله ثقات» واللفظ لأبي داود. 

(۲) لأنه ملك جديد. 

(۳) لظهور أنها بالثمن الأول . 

(54) لأن خاصية التولية التنزيل على الثمن الأول. 

() لأن الإشراك تولية في بعض المبيع . 

(5) لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك. 

(۷) للجهل بقدر المبيع. 

(۸) لأنها بيع فتصح لعموم قوله تعالى: * وأحل أله اليم وحم الربوا أ» [البقرة: 1/8؟]. 

(4) لأن الثمن معلوم فكان كقوله : بعتك بمائة وعشرة مثلاً. 


۹۹ 


١زه>* سدس‎ or 
5 ده اك‎ 


0 كت ما اسْتَريْتُ 5 ام 0 
َحَدَ عَشَّرَ وَاحِدُ”"» وَقِيلَ: مِنْ كل عَشَرَة 

وَإذا قَالَ بها افك لم تايوه سوى الثْمَن” 2 وَلَوْ قال : 
بِمَا ام عاي دل م تمه اجره ابال وَالدَّلآّلء وَالحَارسء وَالْقَضَّار 
وَالوَقَاءِء وال لصّبّاغْء وَقِيمَةٌ | بغ وَسَائْرٌ المُوّن المُرَادَة للاسترًبا_(“ و 


2 


ف ف ار كال أو حمر أذ عع به حص لم بذ 7 أجر كا 
وليَملَمَا تمت أوْمَا قَامَ بد َلَوْجَهِنَهُ أَحَدُهُمَا بطل عَلَى 
الصّحيح”". وَلْيْصَّدَّقِ البائ في قَذْر التَمَنِ!*, وَالأجل0*) وَالشْراءٍ 


«اأقافد قاع nasa nes nna‏ ودود .د ود واه 


)1( خط وظء وكذا السراج والمغني : لم تدخل . 


)01( كلمة فارسية بمعنى الأولى: أي كل عشرة يربحها درهم» أو يربح درهم لكل أو في 
كل أو على كل عشرة. 

(0) وتسمى المواضعة والمخاسرة فتجوز؛ لأنه بيع بثمن معلوم فجاز البيع به كما لو 
قال: بعتك بمائة إلا عشرة. 

(۳) لأن الربح جزء من أحد عشر كما مر فليكن الحط كذلك. 

(©) لأن العقد لم يقع إلاً بذلك. 

(5) لأن جميع ذلك من مؤن التجارة. 

50( لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام ما بذله. 

(۷) لجهالة الثمن مع سهولة معرفته. 

(۸) لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما 
رضيه البائع مع زيادة أو حط 

(9) لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. 


الي د ران الْعَيْبِ الحَادث عِنْدَه"22 فَلَوْ قال بماثة فان بِتسْعِينَ 
لاط ا د یز الريَادةَ 3 ار ره 
رَعَمَ أَنّهُ مائة وَعَشْرة“ وَصَدََُ المُشْتَري لَمْ يَصِمّ ليع في الأصّع . 
قُلْتُ: الأصَحٌ صِكبُة”" » وَاللَّلهُ أَعْلَمُ. 

وذ تذاش رم د إخلط 111 ونه a‏ 
تنك وَلَهُ تخليف المُشْتَرِي أنه لآ يَعْرِفُ ذَلِكَ في الځ وَإِنْ بين 
لَه لليف“ وَالأصَحُ ‏ سَمَاعٌ ا 


(1) خ السراج: للغلط 


)١(‏ لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشد البائع بالنقد. 

(۲) لأن العيب ينقص به المبيع كما كان حين شرائه» ولأن الغرض يختلف بذلك . 
(۳) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة. 

(4) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل. 

(5) يعني: بعد أن كان قد ذكر أنه بمائة . 

(1) يعني: لتعذر إمضائه مزيدًا فيه العشرة المتبوعة بربحهاء لأن العقد لا يحتمل الزيادة. 
(۷) قياسًا على ما لو غلط المشتري بالزيادة. 

(۸) لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي. وهو لا يصح الرجوع فيه. 

(9) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه . 

)٠١(‏ لأن العذر يحرك ظن صدقه. 

)1١(‏ لظهور عذره. 


اه 


باب الأصول والثمار 


قال: بِعْتّكَ هَذْه ا 1 الا 3 البشعَة وَفيهًا بَاءٌ وش 
فالْمَذهَبُ يذل في الي دون ارهن" 7 مول الب دن 8 
سَتَتيْنَ (') کالقٹ E‏ ا 7 یدل ما تخل ا 


ور وسائر ار 3 


ريصح بيع الأض المَْرُوعَةِ عَلَى المَذْهَبِ » وَللْمُشْتَرِي الْخْيارُ 
إن جَهلة ٠‏ ولا يَمْنَعُ الزَرْعَ دُحُول الأَرْض في يد المُشَْرِي وَضَمَائُهُ إا 


حَصلَت التّخْليَةَ في اأص وَالْبَذْرُ ر کالرّنع 7" والاصح أنه لا أجرة 


none‏ .د هد .د ود عافدو .اناعد مد مد فد مد مد مام 


. لأن البيع قوي بدليل أنه ينقل الملك فاستتبع» بخلاف الرهن فإنه ضعيف‎ )١( 

(؟) لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل في البيع دون الرهن. 

(۳) لأنه ليس للدوام فأشبه منقولات الدار. 

(5) قياسًا على بيع دار مشحونة بأمتعة فإنه يصح بغير خلاف. 

)٠(‏ لتأخر انتفاعه بالأرض. 

(5) لوجود تسليم عين المبيع؛ مع عدم تأتي التفريغ حالاً . 
وفارق نظيره في الأمتعة المشحونة بها الدار المبيعة حيث تمنع من قبضها: بأن 
تفريغ الدار متأت في الحال» بخلاف الأرض . 

(۷) قياسًا عليه» فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض» = 


o۲ 


و ا مَعّ بَذْر أو زنع لا يفرد د الي بطل في الجميع'"". 


وَقِيلَ: في الأْض قَوْلآن”” . 


E: ٤ 0 2 ر‎ 2 ۲ e 0-4 ا‎ * 
ف دون‎ ES 


(ه دب .سل (Vz : AI‏ 42 
المَذذ فوَة» ولا خيارَ للمُشتري إن عله وب يلرم البَائعَ التق 


0 ب لوه سي (Nsw. Ace. Si (AMIS‏ 
وَكَذَا إن جَهِلَ وَ يضر قلعها > وَإِنْ ضر فَلَهُ الخيار » فان 


(010 


فم 


(۳) 


(4) 


ره( 


050 


0370 


(A) 


الى 


3 


َلزِم 


ويبقى إلى أوان الحصادء وإن كان مزروعه يدوم كنوى النخل دخل» لأنه وضع في 


الأرض للدوام والثبات» فأصبح من أجزاء مسمّاها عرفا فتبعها كما في الشفعة. 
الذي جهله وأجازء قياسًا على عدم الأرش بالإجازة بالعيب» ولأنه بالإجازة رضي 
بتلف المنفعة تلك المدة» فأشبه ما لو باع دارًا مشحونة بالأمتعة» فإنه لا أجرة لمدة 
التفريغ . 

للجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع» بناء على الأصح في مسألة تفريق 
الصفقة أن الإجازة بالقسط . كما تقدم ص ۲۸ . 

أحدهما كالأول» والثاني الصحة في الجميع› بناء على الضعيف في مسألة تفريق 
الصفقة . 

لأنها من أجزائها. 

قياسًا على دار فيها أمتعة؛ فإنها لا تدخل . 

لرضاه بذلك قياسًا على سائر العيوب. 

تفريعًا لملك المشتري» وعليه تسوية الأرضء ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت» 
لرضاه كما سبق . 

لزوال ضرره بالقلع› وعلى البائ ع النقل والتسوية» وللمشتري إجباره عليه وإن لم 
يضر تركها. 


دفعًا لضرره. 


o 


۲( يه ت ا‎ ١+ 
تع التَّقَل ودسوية الارض‎ 
ا عن‎ ٠ 8 0 و ەر م 00 5 ىمو ۴ار ع‎ 7 
وفى جوب اجرة المثل مذّة النقل اجه ا تجبٌ إن نقل‎ 
0 1 1 َمل إو 29 لک و‎ 


رە “ابو 0 ١ o‏ ويه ڳد ر 00 1 ر 
ويذخل في بيْع البْسْتان: الأرْض وَالشّجَرُ وَالحيطان وَكَذَا 
البنَاء على المذهت , 


وَفي بيع القزية4 الا وشاحات اط بها السو لآ المَرَارعٌ 


عَلَى ا 


4 


رفي بَيْع الدّار: ا وکل الا 

)١(‏ تفريعًا لملك المشتري. 

(0) لأنه أحدث الحفر لتخليص ملكه. 

(۳) لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة. 

)٤(‏ لأن جنايته قبله كالافة. 

(5) لدخولها في مسماه بل لا يسمى بستانًا بدون ذلك . 

٠ لثباته.‎ )0 

(۷) لدخولها تحت اسمها. 

(۸) لخروجها عن مسمّاها عرفا. 

(9) وحكى في التحفة ۴٤‏ والنهاية ,17*٠ /١‏ الإجماع على ذلك عند الإطلاق إن 
ملكها البائع» أما إن كانت محتكرة أو موقوفة فلا تدخل لكن يتخير المشتري إن 
جهل . 

)۱١(‏ لأن الدار اسم للبناء والأرض. 

)١١(‏ لأنه من مرافقها. 


o4 


لآ المَنْقُولُ كالدلو وَالْبَكرَةِ والكرير وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ المَلْصوبة 
و E‏ رت ا ٣‏ ن 
) 1 ر 


س 0-4 ست م 01006 (ه) رر 7 - و عق o2 ٠‏ ۰ 
م م اس و کے يي اث ده ل ور و ر .> 
الأصَخ”" . قُلْتُ: الأصَّحُ لآ تَدْخْلُ ياب الْعَبْدا"» وَاللَلهُ أغلم . 


ج و 

ب 
س 5 م لي ر 2 (A)‏ مه ر م 6 ۹(8( 
3 شجَرّة دخل عروقها > وَفي وَرَقٍ الوت وجه 


وَاعْضانه إلا اليابش "22 وَيَصحٌ بيه مها سط الْقَلع أو القطعء وَبشَرْط 


)١(‏ لخروجها عن اسم الدار» فلا يتناولها. 

(۲) لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها. 

(۳) لثباته . 

(:) لأنهما تابعان لمثبت» وفي معناهما كل منفصل توقف عليه نفع متصل . 

() لاتصاله بها ما لم يكونا من نقد لعدم المسامحة حينئذ بهما. 

(5) لأن العرف يقتضي ذلك. 

)۷( ااا غل تقض الف ولا عرف في ذلك مطرد» فلا تدخل ولو كانت ساترة 
العورة» وكذا القرط في أذنه» والخاتم الذي في يده» ونعله ونحوه. 

(۸) لأن ذلك من مسمّاها. 

(9) أنه لا يدخل ؛ لأنه كثمرة سائر الأشجار إذ يربى به دود القز الأبيض الأنثى. 

)9١(‏ فلا يدخل لاعتياد الناس قطعه فهو كالثمرة» بخلاف الرطبة فإنها تعدمن 
أجزائها . 


66 


الإنقاء" والإطلاق يقتضي الإبقاء والأصَحٌ أَنَهُ لآ يَدْخْلُ 
ال د مه نفع ما قبت الجر ول كانت 
المُشْر ي الْقلَه”* . 


e‏ البّخْلٍ اليج إن شرطت او الي عمل به 
وک فان لم يتَأبر منها شيء فَهِيَ لِلْمُشْيَري” » وإ لبا *. 


n 


سے :وو اوو 3 3 8 2 . - 7 عع ووو 37 اء ت 
وَمَا يخرج ثمره بلا نؤر: كتين وَعِتب إن بر تَمرُهُ فللبائع 


)١(‏ عملاً بالشرط الذي تراضيا عليه. 

)۲( في الشجرة الرطبة للعادة بذلك» وإن كانت تغلظ عمًّا هي عليه . 

(۳) لأن اسمها لا يتناوله. 

)٤(‏ تبعا للشجرة التي امتلكها. 

(0) عملاً بالعرف في ذلك. 

(5) وفاء بالشرط» سواء كانت قبل التأبير أم بعده. 

(۷) لمفهوم الحديث الاتي. 

(۸) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ٤‏ قال: «من ابتاع نخلاٌ بعد أن تؤبر 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إل أن 
يشترط المبتاع». 
أخرجه البخاري في البيوع» باب الرجل يكون له مَمَرٌ أو شرب في حائط أو نخل 
برقم ٠۲۳۷۹‏ ومسلم في البيوع» باب من باع نخلاً وعليها تمر برقم ۷۷ 
.)١649(‏ 
فدل بمنطوقه على أن المؤبرة للبائع وإن لم يشرط له» ودل بمفهومه على أن غير 
المؤبرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع. وفي المثل السّائر: إنما الشمر لمن أبّر. 
كما دل الاستثناء على أنها للمشتري عند اشتراطها له إن تأبرت. 


كه 


OO‏ )1( مت ا 5" a‏ 5 3 ر 
للم فللمشتري ولاح و رتل م e‏ 
َللْمُشْتَرِي إن لَمْ تنْعقد التمرَه1", وَكَذَا إن الْعَقَدَتْ وَلَمْ يَتتائْرٍ التّوْردُ في 
الأصَحٌ”" وَبَعْدَ الا لبائ“ 

وَلَوْ باع ع © تخلات بُسْتَان مُطلعَة وَبَعْضهَا مور فللبائع ” 3 إن 


og o‏ بد شري في الأمي! 3 وَلَوْ كَانَتْ في بَسَاتِينَ فَالأصَحٌ 
ادع شان بی 

وَإذَا بقيّت الشَّمَرَة ة للجائع» فان شَرَّط لقَطعَ ا وإلا له د َرَكهًا 
إلى الجَدَاد» ولل منْهمًا ا إن ن التَمَع ب به ال ج ا الأ 57 


ناا جي والسراع © و 
( چ ر 


9 


ا 


. لأن البروز هنا كالتشقق في الطلع‎ )١( 

(؟) لأنها حينئذ كالمعدومة. 

(۳) إلحاقا لها بالطلع قبل تشققهء لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه . 

(6) لظهورها حينئل. 

(4) لما في تتبع ذلك من العسر فيلحق غير المؤبر به تغليبًا. والتأبير ويسمى التلقيح : 
تشقيق الطلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر. 

0) وفاء بالعقد الذي قصر البيع على نوع بما لم يؤبر» وتقدم أنه إذا باع ثمر نخل مشترك في 
المؤبر وغيره ولم يميز بينهما أنه إن أبر منه شيء فهو للبائع » وإلاّ فهو للمشتري . 

(۷) لأن لاختلاف البقاع تأثيرًا في وقت التأبير. 

(۸) وفاء بالشرط. 

(9) تحكيمًا للعادة. 

)٠١(‏ لأن لكل منهما غرضا في السقي ونفعه عائد لهما. 


oV 


2 
ر 


منْعَ لاخر وإِن ضَرَّهُمًا لَمْ جز إلا برضاهُمَا"» وَإِنْ ضر أَحَدَهُمَا 
صر و 2 0 2ه 8 2 
وَتَتَارَعَا فسخ العَقَدٌ" إلا أن يسامح الفتضر 5515 و طا ايى 


ے 


ع0 
أن > ماس مس 


. 
ر 


DE E‏ الشَجَرٍ لَِمَ الْبَائعَ أن يقَطعَ 
(٥) o ٤‏ 
ا 


2 


م ° 
o‏ و ”2 ,27 ر 2 0 
تجوز َع افر بد بعد بدو صلاحه مطلقاء وَبِشْرّط قطعه. وَبشرّط 
و 


o 060‏ 8 د وو تس م 07 0 و 


)١(‏ لعدم ضرره إذا المنع حيتئذ سفه وعناد. 

(۲) لأن الحق لهماء فيمتنع على أحدهما الانفراد بذلك لإدخاله على صاحبه ضررًا . 

89 لتعذن إمقناته الآ اران ادها وعيلة عافد لا خرو ولا ضرا 

(4) فلا فسخ حيتئذٍ لزوال النزاع 

(©) دفعا لضرر المشتري» فلو تعذر السقي لانقطاع الماء ونحوه ت تعين القطع . 

(5) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله كل نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمبتاع». أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها برقم 25١195‏ ومسلم في البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع برقم 49 .)٠١۳١(‏ 
ونحوه كذلك عن أنس وجابر رضي الله عنهما في الصحيحين في البابين 
المذكورين» ومفهومها الجواز بعد بدوه مطلقاء لأمن العاهة حينئذ غالبّاء لغلظها 
وكبر نواها. وقبله تسرع إليه العاهة لضعفها فيفوت بتلفه الثمن وهو ما أشار إليه - 


0۸ 


اطع وَأن يكون المَقْطوعٌ فعا به ل ری" وَقِيلَ: إن كَانَ 
ال للمشتري E‏ بلا شرّط . 


(6) 


ê 


ا 


ُلْتُ: فَإِنْ كان الشَجَرُ لِلْمُْتَرِي وَشَرَطَتَا القَطْعَ لآ يَجِبُ الْوَقَاءُ 
٠‏ وَاللّلهُ أَعْلَمُ. 

IG > Ir >‏ | ”7 0 00 
وَإِنْ بيع مَعَ | لشجر جاز بلا شرط" `» ولا يجوز بسَرْط قطعه 


مم اه 


و لأحْضَرٍ في الأزض إل بشرط قَطعه” 0 لد بيع 
أو بَعْدَ اشتدّاد لحك جَارَ بلا شط و ليه وَبَيْع الثَّمَر 


النبى ية بقوله: «... أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه) . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(030 
(۷) 


(A) 
(4) 


كما أخرجه البخاري في البيوع» باب إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها برقم 
۸ 

للخبر السابق» فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقاء وخرج المبيع المشروط فيه 
القطع بالإجماع كما حكاه الرملي ٠٤١/١‏ وابن حجر ٤٦1/٤‏ فكان مخصصًا 
لعموم الخبر السابق» فبقي ما عداه على الأصل» ولا يقوم اعتبار قطعه مقام شرطه. 
لأنه إذا لم يكن كذلك يكون إتلافا للمال. وهو منهي في الشرع . 

إذ لا منفعة لثمره قبل بدو صلاحه. 

لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معًا. 

إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجره. 

لتبعية الثمر حينئذ للشجر الذي لا تعرض له عاهة. 

لأن فيه حجرًا على المشتري في ملكه» وهذا فيما إذا اتحدت الصفقة» فإن تعددت 
كأن باع الشجر بدينار والثمر بنصفه لم يجز إلا بشرط القطع لانتفاء التبعية . 

قياسًا على الثمر قبل بدو صلاحه. 

قياسًا على بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. 
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3 266 5 تلاح ا الت 9 اک عت a‏ وَشعي "أ وما 


م 
0 


د ری حب لاعس ؛ في الشثئل لا بص م ببْعْهُ دون نله وَل 
مَعَهُ في الجّديد' ا مام لآ يرال ت ار و رَمَا له 


كمَامَان كَالجَوْزٍ وَاللّوْزِ وَالْبَاقلاً يبا باع في قشره ه الأسْفَل ا 9 
الغ وقي قَوْل : يَصِح إن کان E‏ 


بدو صَلاح الثَّمَرِ ظَهُورُ مَبَادِي التَضج وَالحَلدَوَة فيمًا لآ يتلَوَنُ 


)١(‏ ليكون مرئيًا لا بيع غائب 

(؟) لأنهما مما لا كمام له 

(۳) لظهوره في سنبله وحصول الرؤية في هذا وما قبله. 

(4:) لاستتاره. 

(5) لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله ب نهى عن بيع النخل حتى 
يزهو» وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري». 
أخرجه مسلم في البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع برقم .)٠٠١١١( 0٠‏ الدال على جواز بيع الحنطة ونحوها في سنبلها بعد 
اشتدادها وبه استدل الشافعي على الجواز في القديم» فمحمول في الجديد على 
سنبل نحو الشعير وذلك للجمع بين هذا الحديث والحديث الآتي في شأن المحاقلة 
ص ٠۲‏ من هذا الجزء. 

(5) لأن بقاءه فيه من مصلحته» وذلك كالرمان والعلس والموز والبطيخ . 

(۷) لأن بقاءه فيه من مصلحته . 

(۸) لاستتاره بما ليس من مصالحه بخلافه في الأسفل . 

(9) لتعلق الصلاح به حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب فهو إِذَا من 
مصلحته . 


2 َه ع8 و سس 03 وو 


وَفِي غَيْره بأن يَأَخْدَ في الحُمْرَة أو السَّوَادء ويكفي بد 


بدو صَلاح بعضه وان 


ادا 0 سَفْيْهُ قبل التَخْلِيَة 
CM,‏ 9 ا و و 
تعدها a‏ بَعَدَهَا E‏ 


(1) خ المغني والسراج: ثمرة. 

)١(‏ لأن الله تعالى امتنَّ علينا بطيب الثمار على التدريج إطالة لزمن التفكه» فلو شرط 
طيب جميعه لأدى إلى حرج شديد. 

(؟) فيتبع ما لم يبدو صلاحه ما بدا صلاحه» وإن اختلف النوع بخلاف الجنس فلا يتبع 
جنس غيره. كما تقدم ص ٥٩۷‏ . 

() لأن السقي من تتمة التسليم الواجب» فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف 

(5) لحصول القبض بها 

() لما تقرر من حصول القبض بهاء إذ التخلية كافية في جواز التصرف» فكانت كافية 
في جواز نقل الضمان قياسًا على العقار. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله يه في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال 
رسول الله کا : «تصدقوا عليه»» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» 
فقال رسول الله بيا لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»». أخرجه 
مسلم في المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين برقم ۱۸ .)١885(‏ 
ومحل الشاهد منه أنه ية لم يسقط ما لَحِقَهُ من ثمنها مع غرمه» وأما حديث جابر = 


5١ 


برك البَائع | ف 


دا ع قبن لاج برط َه و فطع حلى هَل فاو يكن 


منْ ضمَّان | ي 


وَلَوْ بيع تمر يه اد و E‏ 


ا ترط على المنتري قل قر 


و الاختلاط فيمَا يدر ذ فيه فَالأَظهَرُ نَهُ لا يقس ا 


س* عع 1 هع إزروي  a O‏ ا و و 
بل يتخيّر المشتري > فان سمح له البّائع بمَا حدث سقط خياره في 
> عر" 
الصَح” 1 


(۳ 


(v۷) 


E TIE 


رضي الله عنه «أن رسول الله ية أمر بوضع الجوائح». كما أخرجه مسلم في الباب 
السابق برقم .)١985( ١١‏ الذي استدل به في القديم على أنه من ضمان البائع» 
فمحمول على الندب أو على ما قبل التخلية» جمعًا بين الدليلين. 
لأن الشرع ألزم البائع التنمية» والتعييب بتركه كالتعييب قبل القبض حتى لو تلف 
بذلك انفسخ العقد. 
ا 
لعي المانع من التسليم . 

عين المبيع . 
0 الاختلاط عيب حدث قبل التسليم. 
لزوال المحذورء ولا أثر للمنّة هنا لأنها في ضمن عقد وفي مقابلة عدم فسخه. 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كَل عن المخابرة والمحاقلة وعن = 


1۲ 


رلا الطب عَلَى النَخْلٍ بَمْر وَهُوَ ) لزاب » ويرَخْصٌ في الَْرَايَا وُر 
ع بي الؤطب عَلَى النّخْلٍ بتَمْرِ في الأَرْض أو الْعِنَبِ ذ في الشّجَر يريب" ا 


(010 
(00 


صر سر 


المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا تباع إل بالدينار والدرهم إل 
العرايا». أخرجه البخاري في المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل برقم ١»؛‏ ومسلم في البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
برقم 48١‏ (155)» زاد مسلم في رواية: «قال عطاء: فسّر لنا جابر قال: أما 
كه 0 البيضاء يدفعها SS‏ ا م أن 
ا مه 

للحديث السابق. 

للحديث السابق» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله ييه رخص في 
بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق». أخرجه البخاري في البيوع› 
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة برقم 25١9٠‏ ومسلم في 
البيوع» باب تحريم ب بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا برقم .)١84١( ۷١‏ 

وحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن و د 
0 ورخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رُطبًا. ..». أخرجه 
.)١6540(‏ 

والمعنى فيه حاجة صاحب التمر القديم أو الزبيب إلى الرطب» أو العنب» وليس 
عنده ثمنه» والنص ورد في التمر وقيس به العنب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن 
خرصه ويدخر يأبسه. 


1۳ 


© حم مو 


فيمًا دون حَمْسَة أَوْسُّقٍ' '"2 وَلَوْ زَادَ في صَفْقمَيْنَ جار" . 
يشرط التّقَايْض سملي لمر كيد وَالتَخْلِيَة في التخْل› 
نه ل يجُورُ في سَائر التَّمَار 5 راه لا يَخْتصٌ بالفقَرًاء . 


(1) لحديث أبي هريرة السابق» والعبرة بوقت الجفاف . 

(0) لأن كلا عقد مستقل وهو دون الخمسة» وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري» 
وبتعدد البائع . 

(۳) لأنه منقول وقد بيع مقدرًا فاشترط فيه ذلك . 

)٤(‏ لأنه مطعوم بمطعوم. 

)٥(‏ لتعذر خرصها باستتارها. 

(5) لإطلاق الأحاديث فيه» وإن كانوا هم السبب في الرخصة كما رواه الشافعي في الأم 
٠/۴۳‏ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


55 


باب اختلاف المتبايعين 


دين 


إِذَا اتفقا عَلَى ص صكّة الب م اخبَلمًا في كَيْفيّته كَقَدْرِ 3 
أو صفته» أو الأَجَلٍء و أو قَدْرِ المي E‏ 


خف کل عَلَى َي قول صَاحِبه وَإنْبَاتَ قَوله. 
يندا لايع وني قول ڀاْمُشْتَري وَفِي قول بايان“ 

و الخاكم» i‏ : ق وَالصحيح أ ٠‏ يكفي کل وَاحد يمين 

)١(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لاذعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدّعى عليه . 
أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران برقم 2546587 ومسلم في الأقضية» باب 
اليمين على المدعى عليه برقم 2١0١١‏ وكل منهما مدع ومدّعى عليه» فيصدق 
عليهما. 

(7) لما ذكرنا من أن كلاً منهما مدع ومدعى عليه» فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه. 

(۳) لأن جانبه أقوى بعود المبيع ‏ الذي هو المقصود بالذات ‏ إليه بالفسخ الناشىء عن 
التحالف» ولأن ملكه قد تم على الثمن بالعقد. وملك المشتري لا يتم على المبيع 
إلاً بالقبض . 

©) لأن البائع يدعي عليه زيادة الثمن والأصل براءة ذمته منهاء ولأن المبيع في ملكه 
فيقوى جانبه . 

0 لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح . 

(5) قياسًا على مالو حضرامعًا للدعوى» والخلاف في الندب لحصول المقصود بكل تقدير . 
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o ofl 2 3 27 ر 2 و‎ 2 5 e 
تَجْمَعْ تفيًا وَإِنَْان1" وَيُقَدَمُ النَمَىُ فيقول: مَا بعْتٌ بكذًا وَلَقَدْ بِعْتُ‎ 


بكَذًا. 
إا تَحَالَمَا قَالضَّحِيحٌ أَنَّ الْعَقْدَ لآ يقس بَلْ إن تَرَاضَيّاء وال 
يَفْسَخَانِه أو أَحَدُهُمَا(" أو الاک ؛ وَقيلَ: لما يَفْسَحْهُ الاك . 
على المشتري رذ اليم فان کال رف از ا و 
E‏ اكات ل مَهُ قيمة قِمثّهُ (وَهيَ قيمّة) () يَوْمَ اَلَف في أَظهّر 


الأَقْوَالِ"2» وَإِنْ تيب ره ار أزشه”""» واختلاف ورٹتھما هما" . 
ع مر ا م 
فى ادغوق الا قا حَلََا رَه مدعي الهبة برَوَائده” 


(1) ما بين القوسين» سقط من خ ط والسراج . 


(1) لاتحاد الدعوى» ومنفي كل منهما في ضمن مثبته» فجاز التعرّض في اليمين 
الواحدة للنفي والإثبات» ولأنها الأقرب لفصل الخصومة. 

(۲) لأن البينة أقوى من اليمين. 

(۳) لأنه فسخ لاستدراك الظلامة» فأشبه الفسخ بالعيب. 

©) لقطع النزاع. 

)٥(‏ لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالعنّة. 

(5) لأن مورد النسخ العين والقيمة بدلهاء فتعيّن النظر لوقت فوات المبدل. 

(۷) لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة فكان بعضه مضمونًا ببعضها. 

(۸) لأنها يمين في مال فقام لوارث مقام المورث كاليمين في دعوى المال. 

(9) لأنهما لم يتفقا على عقد واحد. 

)٠١(‏ قياسًا على سائر الدعاوى. 

)١١(‏ لأنه لا ملك له ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها. 
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له e‏ و ١‏ شن و ار عو ا ع مر و و و مد 
ولو اذعى صحة البَيْع وَالاخرّ فسّاده فالاصح تصديق مذعي الصحة 


- 5 درق 
سمينلة . 


2 عر o7‏ و2 o2‏ ص صو 4 5 ا و 6 ت 2 
ول اشترّى علدا فجاء بعبد معت لیر ده فقال البائع لين هذا 
٠‏ 2 .م ا م ت 2 
5 2 و ا 7 و 21 زفق ى : ia ٠‏ و 000 عر مإ . 
1 لمَبِيع صدق الَا بيميئلهة ‏ )© وفي مثله في السّلم يصدق لم في 


اما 


81 1 
# ¥ % 


(1) لأن الظاهر في العقود الصحة» وعدم المفسد. 

(۲) لأن الأصل السلامة وبقاء العقد» ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «إذا اختلف البَيّعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتتاركان». 
أخرجه أبو داود في البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم برقم ١١ه*,‏ 
والنسائي في البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن .٠7/7‏ والحاكم في 
المستدرك 145/7؛ وصححه ووافقه الذهبي» ومالك في الموطأ بلاغًا ۲/ ۷۹» 
والبيهقي في الكبرى 777/0 وقال: حسن موصول. 

(۳) أن هذا هو المقبوض» لأن الأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه بالمسلم فيه. 


1¥ 


الْعَبْدُ إن لَمْ بوذن لَه في التَّجَارَ لا يصح شْرَاوَهُ بغيْرِ إن ب 


سيه في 
E‏ ۶( موك تو 0 و2 
اأص أ وَيَسْتَرُِهُ الْبَائُِ سَوَاءٌ كَانَ في يد الْمبْدِ أَوْ سدم ا فان تلف 
اع كيت ويك ع لعي OOD‏ >" عو(4) 
في يده تعلق الضمَان بِذمّته ل 


مو ERGE)‏ كه ع 0 0 و عع CD‏ 


ع > كل ق OEE‏ م ONS‏ 1 
ا نكب القن الكل راذنا '» قان أذن 


(1) خ ط: في تجارة. 

(1) لأنه ور غا لق ال 

(0) لأنه لم يخرج عن ملكه ويسترد الثمن السيد إذا أداه الرقيق من ماله. 

(۳) فيطالب به بعد العتق» لثبوته برضا مالكه من غير إذن السيد» إذ القاعدة أن ما لزمه 
بغير رضا مستحقه كتلف بغصب يتعلق برقبته فقط» أو برضاه مع إذن السيد يتعلق 
بذمته وكسبه . 

)٤(‏ لوضع يده عليه من غير حق. 

(0) لوضعه يده عليه بغير حق كذلك» ويطالب به بعد العتق لتعلقه بذمتهء لأنه لا مال له 
قبل ذلك . 

(5) قياسًا عليه فلا يصح منه بغير إذن» وكذا سائر العقود. 

(۷) حكى في التحفة 4/ 4417» والنهاية ۱۷١/١‏ الإجماع عليه؛ لأن المنع لحق السيد 
وقد زال. 


(۸) لأن تصرفه مستفاد من الإذن» فاقتصر على المأذون فيه . 


A 


ر 2 ص وف 5 ت ر م وو 
في نوع ل وي أ و لہ لا کا E YY‏ ¢ ولا يَاذنَ 
لعب له ه في 3 تجار ر ولا يد ع 2 و و امل س E‏ ولا 0-8 نُعَزِلُ 


رص ر م 


E 0‏ ل سوت سيه عَلَى ا a A‏ 


ع. 
ر 04 


دو العامة . 


س عبد 0 ا ی ئی ينل 0 0 2 
و e‏ 0 5 


لر ان باع ا له وقش مد يذه فَخَرّجَتَ ا 
مُسْتَحِقَةَ رَجَعَ الشتري بدلهاعلى الد ٠‏ وله مطالة الد 


و 


. قياسًا على الوكيل وعامل القراض» ولأنه قد يحسن أن يتجر في شيءِ دون شيءِ‎ )١( 

(۳) لأن اسم كل منهما غير متناول للاخر. 

(۳) لأنه لا يملك التصرف في رقبته . 

(6) أي الذي اشتراه للتجارة» فأضيف إليه لجواز التصرف فيه» وذلك لعدم الإذن له في 
ذلك فإن أذن له جاز. 

0 لأنه ليس من أهل التبرّع . 

(0) لأن تصرفه للسيد ورقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب. 

(۷) لأنه معصية لا توجب الحجر. 

(8) لأنهلا يشب لساكت قول» 

(9) لقدرته على الإنشاء. 

)٠١(‏ حفظا لما له إذ الأصل عدم الإذن. 

. لتيقن الحجر فلا يزال إلا بيقين مثله» إذ الشيوع قد ينشأ عن غير أصل‎ )١١( 

(10) لأنه متهم في ذلك» وإن ظننا صدقه» مع أنه لا يد له. 

(۱۳) لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة كعامل المضاربة. 
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يا وَقِيلَ: ۳ وَقِيلَ: إن كان في يد الْعَبْد وَقَاءٌ ف . 

وَلَوْ اشترَى سلْعَة ففي مُطَالَبَة السّيّد 1 هَذَا الخلاف ^“ وَل 
يعلق دَيْنُ التّجَارَة برقيتد2”0. ولا ذمّة ٩‏ سيد بل يُوَدَى مِنْ مال 
الَجَارَة وكذَا منْ كسْبه E‏ ا في ال ولا يَمْلكُ 
الْعَبْدُبتَمْلِيك سَيّده في ا 


ا 2 


قفا ف ودود ود ود ودود ودود .د ود مد فدا عد ماما م مامام 


(1) خ المغني والنهاية والسراج: بذمة. 


(1) لأن العقد له فكأنة البائع والقابض للثمن. 

(؟) لأنه بالإذن أعطاه استقلالا . 

(۳) لحصول الغرض بما في يده. 

49 لأن العقد له فكأنه المشتري» وقيل لا يطالبه لما تقدم. 

(5) لأنه وجب برضا مستحقه . 

(5) لأن العبد هو المباشر للعقد. 

(۷) لاقتضاء العرف والإذن ذلك. 

(۸) لتعلقه به كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح . 

(9) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 
فثمرتها للبائع إلاً أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن 
يشترط المبتاع». تقدم تخريجه ص 55» وذلك لأن العبد ليس بأهل للملك كما قال 
الله تعالى: # ## صرب الله ملا مكلا عَبَدَا سلوا لا يقير عل تَىْءِ 4 [النحل : .٥‏ بل هو 
مملوك» فلا يتصور تملكهء وأما إضافة الملك إليه في الحديث السابق 
فللاختصاص لا للملك» وإلاّ لتافاه جَعلّه لسيده. 


07 


کتاب ال 1 200 


هو بع مَوْصوف في الذْمَّة يُشْتَرَط لَه مع شرُوط اليم ا 

4 َسْلِيمُ رَأس المَال ذ في الْمَجْلِس”" فلو أَطْلَقَ ثم ع وش 
في الْمَجْلِس جار وَلَوْ أَحَالَ به ر في املس ق 
و E‏ | ل ی : کر ی ا 


)١(‏ الأصل فيه فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: اھا أَلَدِت امنا إا دایم يدبن إل أجل 
نكي ايء 4 [البقرة: ۲۸۲]ء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في 
السّلم كما أخرجه ابن جرير في تفسيره ۰۱۱۹/۳ بإسناد صحيح . 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي قدم المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم». أخرجه البخاري في السلم في أوله» برقم ۲۲۳۹» ومسلم في 
المساقاة» باب السلم برقم ۱۲۷ .)٠١١٤(‏ 

0) قبل لزومهء لأن اللزوم كالتفرق. 

(۳) لأن المجلس حريم العقد فله حكمه. 

(4) لأن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه إذ بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه 
فهو يؤديه عن نفسه لا عن جهة المسلم . 

)٠(‏ لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك. 

(5): فاسًا على جواز جعلها ثمنا واجرة وصذاقًا: 


۷١ 


0 


؟-ه )0( 
بقبْض العين . 


5 - م > دن‎ n A 
وَإِذَا فسخ السَّلَمُ وَرَأْسُ المَال باق اسرد بعَيْنه"', وَقِيِلَ:‎ 


ê‏ 6 لام ماه : 8 ر 
للْمُسْلَم إِلَيْه رَد بَدَلهِ عَيّنَ فى الْمَجلس دون العقد» ورؤية 
المَال تكفي ‏ عَنْ مَعْرفة قذره في الأظهر”*' . 


الكَانى: کون المُسْلَمٍ فيه فيه ديا فَلَوْ قَالَ أُسْلّمْتُ إِلَيْكَ هذا الوب 


د الْعَبْد 0 ر ولا ينْعَقَدٌ يَنْحَقَدُ بَيْعَا في لظي ولو قال" 
اشْتَرَيْتُ منك وبا صفتهُ كذَا بهذه لامي قال انلك i SE‏ 
1 ار 1 1 

E وَقيلٌ:‎ 


(A) 
فى‎ 


0 م ا او له لو ل 6 تراد وا > ل 18 ع ويه 
ت 2 ص َ# - 


لأنه الممكن في قبض المنفعة» إذ هي تابعة للعين . 


لأناعين المبنك؛ 

لأنه لم يتناول عينه» وأجيب بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد. 

قياسًا على الثمن والمبيع المعين» ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به لو تلف لأن 
صاحب الحق مصدق في قوله لكونه غارمًا. 

لأن لفظ السلم موضوع له كما في الاية الكريمة: 8 إِدَاتَدَاينمُ نِإ أل كى » 
[البقرة: ۲۸۲]. 

لاختلال ركنه وهو الدينية. 

لاختلال اللفظء فإن لفظ السلم يقتضي الدينية» والدينية مع التعيين يتناقضان. 
اعتبارًا باللفظ . 

اعتبارًا بالمعنى واللفظ لا يعارضه لأن كل سلم بيع . 


ف 


يّلخ وَلِحَمْلِه مُوْنَةٌ اشُرط بَا مَحَلٌ القنلي“ 
وصح E‏ قان اط ا 9 وَقيل: 
ل 
ا ا 0 فَإِنْ عَيّنَ شهُور الْعَرَبِ أذ الفُرْس 
A‏ 9 الداع , قان الكسَر شه 38 
E‏ ااي اهل وتم الول تلاثين وَالأَصَخّ صَحَّةُ تأجيله 
بِالْعِيد وَجْمَادَى وَيُحْمَلُ عَلَى الأول" . 


ا 
"e‏ 
3 
کک 
353 
ی 
ا 


. لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك‎ )١( 

(5) ويتعين مكان العقد للتسليم نظرًا للعرف. 

(۳) أما الحال فبقياس على المؤجل لأنه بعيد عن الغرر» وأما المؤجل فلاية المداينة 
السابقة» ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وللإجماع على ذلك كما حكاه ابن المنذر في 
إجماعاته ص 64 فقرة رقم 448 . 

(6) قياسًا على الثمن في البيع . 

(5) لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه» ويكون كما لو ذكر أجلاً 
مجهولا. 

(5) للحديث السابق: «. . . إلى أجل معلوم). 

OT (۷) 

(۸) لأنه عرف الشرع . 

)0 لأنه لما تعذر الهلالي في المنكسر رجعنا إلى العدد. ولا يكفي المنكسر لثلا يتأخر 
ابتداء الأجل عن العقد. 

)٠١(‏ لتحقق الاسم به فيحلٌ بأول جزء منه. 


رف 


لله ئ 
اسل 5 0 کان يُوجَدُ 0 0 إن اغتيدَ 5 3 رل 


- عند 


ص 


ف , 
رركي 6 أ عع نط وا اق اط يخ ار بن ا و م .> (O‏ 
ولو أَسْلمَ فيمًا يعم فانقطع في مَحَله لم ينفسخ في الأظهر › 
و إل“ ا خهء وَالصَّبْرٍ حَنَّى ي و اراك 
وار ل ل تيل ف انْقَطاعَهُ عِنْدَهُ قلا خيَّارَ قَبْلَهُ في الاڪ 
جو ره 3 )¥( 
ركو مَعْلُومَ الْقَدْر كبْلا ا 


و 


َيْصِحُ 7 لمكيل وَزنَ 0 َو أسْلَمَ في مائة صاح حنطة 
5 له 7 
عَلَى أ وَزنها کڌا لَمْ يَصِحٌّ 


(۳) لعدم القدرة عليه. 

(:) لأن المسلم فيه يتعلق بالذمّة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن» وهو لا يلغي العقد. 

(ه) دفعًا للضرر. 

(5) لأن وقت وجوب التسليم لم يدخل 

(۷) لحديث ابن عباس السابق: «... من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم». 

(۸) لأن المقصود هنا معرفة القدر وهو يحصل بالكيل أو الوزن. 

(9) لأنه يعز وجوده» فيكون الضرر فيه كبيرًا. 
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يشرط الوزن ني الِطيِخ وَالْبَاذِنْجَانٍ وَالْقنّاءِ وَالسَمَرْجَلٍ 
ل 0 رح ف في الجَوْزٍِ وَاللّوزِ بالرَزْن في تف يقل 


اختلافة 2) ۳ كا كي في لصح 0 وَيُجْمَعْ E‏ كه 
وَالْوَزْن”” 22 ولو عَيّنَ كيد © فَسَدَ ةن ل 0 وَل فلا في 
م و 
(Ns -‏ 5 

وَلَوْ أَسْلّمَ في تَمرِ قري صَغِيرَة لَمْ ب يصح أو عَظيمَة صح في 


له 
وس 

َمَعْرفة الأَوْصّاف ا يحتف بها الْعْرَض اختلافا ظاهرً' 
د رد لی عرد ر 


(2) خ ب: اختلاطه. 
(3) خ ط والتحفة المغني والنهاية والسراج: مكيا 


. لأنها تتجافى في المكيال» ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت‎ )١( 
أي السلم.‎ )0 

(۳) لسهولة الأمر فيه. 

(6) قياسًا على الحبوب والثمر. 

(5) لأنه يضرب اختيارًا فلا عزة فيه» ووزنه تقريب. 

0) لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه غررء ويؤدي إلى اختلاف وتنازع . 
(۷) ويلغو الشرطء لعدم الغرض فيه فيقوم غيره مقامه. 

(4) لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيءٌ. 

(9) لأن ثمرها لا ينقطع غالبًا. 

)٠١(‏ لتقريبه من المعاينة» ولأن القيمة تختلف بسببها. 

)١١(‏ لأن السلم غرر فلا يصح فيما لا يوثق بتسليمه. 


Vo 


نلا نيما ل نقبط فصر كالمختيط المَقَصّود الأركان 
کان يسَّة» ومع 0 وَغَالَة و ا" وَترَيًا ق ياق مَخْلوط» 
e‏ و المُختَلِط ا كيبي وج ين دأ رَأقط 


و صح ف وُجُودُهُ كخم | لصَّيْدِ بِمَوْ ضع الْمرَة"» ۴ 
فيمًا لو اسْتُقَصِيَّ وَضْفُهُ عر وَجُودُه كاللؤلو كار 0 "' وَجَارِية 
0 72 03 25 
واااو ولد 


eee .د قاقد .د‎ neocon 


)١(‏ لعدم انضباط أجزائهاء إذ الغالية مركبة من مسك وعنبر وعود وكافورء والخف 
والنعل كل منهما على ظهارة وبطانة وحشوء والعبارة لا تفي بذكر أقدارها 
وأوضاعها. 

(؟) لسهولة ضبط كل جزء من هذه الأجزاءء إذ العتابي مركب من قطن وحرير» والخز 
مركب من إبريسم ووبر أو صوف . 

(۳) لكون الملح والأنفحة من مصلحتهماء وأما الشهد وهو العسل في شمعه»ء فلكونه 
خلقته فأشبه التمر بنواه. 

(18 لكوة الناء فما من مصلحته, 

(ه) لأن ملحه يقل ويكثرء وتأثير النار فيه غير منضبط . 

(5) لعدم الوثوق بتسليمه. 

(۷) لأنه لا بد من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء» واجتماع ما يذكر فيها من 
هذه الأوصاف نادر. 

(۸) لندرة اجتماعهما مع الصفات المشترطة. 


۷٦ 


َع 
يصح في ليران" يشرط في لوقي 1 كتركيٌ» وَلَوْنه 


3 
20 ر 


20 وَيَصِفٌ باضه يسّهْرَةٍ و شفْرة. وَذْكُورَته راو وسته وفده 
و 2 وء 
ارلا و صر 1" وکل عَلَى التقریں“ 


يشرط دک الْكَحَلٍ والسمن ‏ و 1 تخوهمًا في الأصح*؛ رفي 
الإبل وَالْبغال والحمير اكور وَالأنوقة والس ول 


فقا فاع .د هد .د ود eens nenn‏ 


(1) خ ط: بالتتكير فيهما 


(1) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كل أمره «أن يجهز 
شا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة». أخرجه أبو داود في البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 
برقم ٠۴۴١۷‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٦/۲‏ والبيهقي في الكبرى 2781/8 
وأحمد في المسند 2311/1/9 رجه ی عل كريد فسان ر الذهبي» 
فهذا نص في الإبل وقيس عليه غيرها من بقية الحيوان. 
ولحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ب استلف من رجل بكرّاء فقدمت عليه 
إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فقال: لا أجد إلاّ خيارًا 
رباعيًا فقال: «أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء»» أخرجه مسلم في 
المساقاة» باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه برقم ۱۱۸ .)١500(‏ 
فإذا ثبت الحيوان في الذمة قرضا فيقاس عليه السلم لأنه في معناه. 

(؟) لاختلاف الغرض بهاء فيؤدي إلى الاختلاف والتنازع . 

(۴) لصعوبة التحديد في ذلك» فلو شرط ابن سبع مثلاً بلا زيادة ولا نقصان لم يصح 
لندرة ذلك. 

)٤(‏ لتسامح الناس بإهمالها عادة. 


۷۷ 


)5()1( كه‎ slr سلا ات ع‎ Sof ofl a2 (MDA 
.*'" ) وَفِي الطير النَوْحٌ والصغر وَكبَرُ الجئة‎ ٠ والنَوعٌ‎ 


وَفِي الحم لحم بق وا أؤتثر ار حر َضيع متاو 
اوس ار ري "وير يه و e‏ 


ے ر رد 


وفي الاب الجنس الول ا لظ وَالدقَة والصفاقة 


وَالفّه وَالتصُومَةُ وَالصُشوية © 00 وَمُطْلَقَهُ يُحْمَلُ عَلَى الام . 
رر ر )¥( 8 02 كوو 
وَيجُوزْ في في الْمَفَصور ". وما ضع عَرْلَهُ قبل | ج كَالبُرُووا* 5 


رت 


0 ا في الْمَصْبُوغ ا قلت : الأصَحُ مع وبه قطعَ 
ا عْلَمُ. 


(1) خ ط : بالتنكير في الكل . 
(2) خ ط: بالتنكير في الجمع . 


)١(‏ لاختلاف الغرض والقيمة بذلك. 

(۲) لما تقدم من اختلاف الغرض والقيمة. 

(۳) لاختلاف الغرض به. 

(:) لأنه كالنوى من التمر. 

(6) لاختلاف الغرض كذلك والقيمة. 

(5) لأنه الأصل» إذ القصر صفة زائدة. 

(۷) لانضباطهء ولا يجوز في الملبوس لأنه لا ينضبط . 

(۸) لا بعدهء لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله» فإنه 
لا يؤثر. 

(9) قياسًا على الغزل المصبوغ . 

)٠١(‏ لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة أو الرقة. 


۷۸ 


5 2و رچ 2و لل 7ع 1١‏ َه 7 04 رر رو ر دو 
وفي التمر لَوْنهُ وَنَوْعَهُ ويله )» وَصِعْرُ الحَبّات وَكبَرُهًَا وعتقه 
ودا وال لحنطة وَسَاء تر الحيوب کا 


a ١ 


(a ° َ 


دفي الْعَسَلٍ جَبليّ أو بَلَدِيٌ صَيْفْيٌ » أو خريفيٌ يض أو أَصْفَرُ 
AT‏ 417 و بس اذى الْمَطبُوخ وَالْمَسْوِيَ*, 
EE‏ الشمس و مَنْعْهُ في رووس ارا 

رل بصع بي شختاب كبز ممعم مَعْمُولَةِ وَجِلدٍ ١‏ ركوز وط و َقَمْقُم 
مار وطنجير وَنَحْوِهَ*» وَيَصِحٌ في الْأَسْطَالٍ المُرَبّعَة" وَفِيمًا صب 


ness sanan‏ ود هد وه ود ود قافا .احا .د وا وام 


)١(‏ لاختلاف الغرض والقيمة بذلك. 

(؟) قياسًا عليه فيما مر من الشروط إلا العتق والحداثة» وذلك بجامع اختلاف الأغراض 
في كل: 

(۳) لتفاوت الغرض والقيمة كذلك. 

(5) لأن الغرض لا يختلف به» لأنه لا يتغير» بل كل شيء يحفظ به. 

() لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه» وتعذر ضبطه» فلو انضبطت ناره 
أو لطفت صح فيه على المعتمد. 

(5) لعدم اختلافه» فيجوز السلم في المصفى بهما. 

(۷) لاشتمالها على أجناس مقصودة كاللسان والمشافر وهي لا تنضبطء ولأن غالبها غير 
مقصود وهو العظم . 

(4) لتعذر الضبط في ذلك واختلاف الجلد بتفاوت أجزائه دقة وغلظًا واختلاف غيره 
بالتفاوت بين أعلاه وأسفله» واختلاف البرمة حفرها ونحوها. 

(9) لعدم اختلافها بخلاف ضيقة الرؤوس» والمدورة كالمربّعة. 


۷۹ 


نها في 0 
شترط ڏک الجؤدة وَالرَدَاءِ في الأَصَحٌّ و نة مطلفة على 
000 
و رفة الْعَاقدَيْنِ الصفات» وكذا غَيْرُهُمًَا في الأَصَحٌ7” . 
کد 2 oor‏ هج > : ٠. e‏ 256 5 هه )€3 ~~ 
e‏ ا 0 > وقيل : 
ا ٥‏ ت و ر ان 
يَجُورُ في نَوْعِه ولا بج ا ووز اردا هن المشرو ط'" وَل 
2 ڪ)V‏ و Pe‏ 79 )۸ ھر و مو لهذ 0 ف الات (4) 
يجب جود 4 وب و صح 8 
ا نل له القت ون للقي ايعان 


(1) خ المغني والسراج: زيادة: قبوله. 


)١(‏ لانضباطها وعدم اختلافها. 

(۲) لاقتضاء العرف ذلك . 

(۳) ليرجع إليهما عند التنازع . 

(4) لأن الأول اعتياض عن السلم فيه وهو ممتنعء والثاني يشبه الاعتياض عنه فمنع 
كذلك . 

. لاختلاف الغرض باختلاف الأنواع‎ )٠( 

() لأنه من جنس حقه» فإذا تراضيا به كان مسامحًا بصفة. 

(۷) لأنه دون حقه . 

(۸) لحديث أبي رافع رضي الله عنه «. . . فإن خيار الناس أحسنهم قضاء»ء وقد تقدم 
ص ۷۷. 

(9) لأن الامتناع منه عندئذ عناد» إذ زيادته غير متميزة» والظاهر أنه لم يجد غيره فخفٌ 
أمر المنّة فيه وأجبر على قبوله. 


/م٠‎ 


7 ا 5 2 I‏ 5 همه(١‏ ت 3 5 ا 0 چ 
کان حَيَوَانَا أو وَفْتَ غَارَةِ لَمْ يُجْبَر''. ولا فإن كان للْمُوّدّي غرض 
2 0 5 


0 رهن أَجْبرَ ہر وَكَذَا لمُجَرّدِ عرض ايا 


يفن 


جد المشلة الم لحل وي مالكل اي لم 


97 


نْهُ الأَدَاءُ إن كان لِتَقْله مؤت ولا يُطَالبهُ بقيمته للْحَيْلُولّة عَلَى 


سے 


3 ص 0 0 ا 2 
انی“ ب ب هتاك لَمْ يُجْبَرْ إن كان لتقله مون 


° و‌ 
: ره ع (Ag‏ ل 2 ل "يني sof Iolo‏ 
الإقرّاض مند 5 ّ وَصيغتة: اقرّضت كا اشلفتك او خذه 


)١(‏ لتضرره بذلك» وإن كان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل» إذ الضرر لا يزال 
بالضرر. 

(۲) لأن امتناعه حينئذ محض تعنت. 

(۳) لأن الأجل حق المدين وقد أسقطه فامتناعه من قبوله مع ذلك تعنت. 

(4) لتضرر المسلم إليه بذلك» بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد. 

(ه) لامتناع الاستبدال عن المسلم فيه كما تقدم» لكن له الفسخ واشترواة راس المال: 

(5) لتضرره بذلك. 

(۷) لتحصل براءة الذمة» ولأن رفضه لذلك تعنت محض كما مر. 

(4) لعموم قوله تعالى: « وافلا الْكَيْرَ 4 0_0 ۷ وقوله سبحانه: 9 إن مروا 
اه راکسا َعِفَهُ لک يعر لک ونه سد حلي [التغابن: ۱۷]ء وغير ذلك 
من الآيات الكثيرة ولقوله يكلِ: «من نمس عن 0 كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة...». أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن برقم ۳۸ (۲۹۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «من أقرض الله مرتين = 


۸۱١ 


بمثله رص 


بمثلة: او ملکكة على أن ت 57 دل 

وَيُشْترَط وك في ا2 رفي المُفْرضٍ هلي لبر 60 

ر و ا وو ( ا 

وَيَجَوز إِفرّاض ما يُسْلَمُ فيه إلا الجَارِية 0 لبي تح عرص 


8 


في الأَظهر 9 وَمَا N‏ 


oe 


ود e) ( a‏ سه | 
يرد المئل في المل" > وفي المَُقَرَم المثل صورة. وَقِيلَ : 


TT واوا‎ 


(1) خ ط: الإجارية. 


(1) 


050 
(¥) 


كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به». أخرجه ابن حبان في صحيحه ۲٤۹/۷‏ كما 
في الإحسان وابن ماجه في الصدقات» باب القرض برقم 2747١‏ والبيهقي في 
الكبرى ۲٠۲/۰‏ ورجح وقفه وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة ٤۷/۲‏ غير أن 
ضعفه ليس شديداء فيصح الاحتجاج به في هذا الباب كما هي قاعدة العمل 
بالحديث الضعيف في الفضائل» لا سيما أن له شواهد كثيرة كما بيّنها الألبانى فى 
الإرواء ه/ 77 ۲۲۹ ولذلك حسنه لأجلها. 0 
لأنه معاوضة» ولهذا اشترط فيه شروط البيع المتقدمة في العاقدين والصيغة. 

لأن في القرض شائبة تبرع . 

لصحة ثبوته في الذمّة» ولما تقدم من اقتراضه بي بكرًا فقيس عليه غيره. 

لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء وهو 
ممتنع كما نقله مالك رحمه الله عن إجماع أهل المدينة. 

لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده يتعذّر أو يتعسّر رد مثله» والواجب في المتقوم رد 
مثله صورة. 

لأنه أقرب إلى حقه» ولو في نقد بطلت المعاملة به. 

لحديث حي رافع السابق أنه هة استلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل الصدقة. 
فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع أبو رافع» وقال: لم أجد إل خيارًا د 


AY 


ال رز فر به في عبر مَل ارا وَل مون طَالْبَهُ بقيمة 
بد لقره 


ص ت 2 


َل يجُوُ رط رة صَجيح عَنْ كر أ ٩‏ ياتا فلو © ر 


هذا بلا شرْط َس لو ا تر عَنْ صَّحِيح أو أن 5 
غ ال والأصّحّ َه لا يُفْسدُ اعفد . 


ولو رع أجل َه ترط مكَر عَنْ صَحيح إن لم ين فض 


N 
عرض وَإِنْ كان رمن تهب فَكَشَزط صجيح عَن مر في الأصَحَ‎ 


y7 


)1( خ ط: ولا. 
)2( خ ط والتحفة المغني والسراج: ولو. 


(00 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(o) 
0 
(۷) 


(A) 


رباعيّاء فقال: «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاءً»» ولأنه لو وجبت قيمته 
لافتقر إلى العلم بها. 

قياسًا على ما لو أتلف متقومًا. 

لأنه محل التملّك يوم المطالبة. 

لأن كل قرض جر منفعة فهو ربّاء وقد كان السلف الصالح يكرهون الهدية ونحوها 
ممن استقرض منهم كما في سنن البيهقي الكبرى 49/8 "6٠‏ عن جماعة من 
الصحابة والتابعين. 

للحديث السابق: «. . . إن خياركم أحسنكم قضاء» . 

لأنه وعد تبرّع لم يجب الوفاء به. 

إذ ليس فيه جر منفعة للمقرض» بل هو خاسر في الأولى» والمنفعة لغيره في الثانية . 
لارتفاق المستقرض بالأجل» فيصح العقد ولا يلزم الأجل على الصحيح؛ لأنه عقد 
يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل كالصرف» لكن يندب الوفاء بالأجل . 

لأن فيه جرّ منفعة للمقرض» فيفسد العقد. 


AY 


r O مرو ني اوه اوش اقمع فتك وعد قوتي ب‎ e 
وَفي‎ ٠ وله شط رَهْنٍ وَكفيلٍ ''. وَيَمْلِكَ الْقَرْض بالقبض‎ 


قؤل: بالتّصَّوُفٍ”". وَلَهُ المُجُوعٌ في عَيْنه مَا دَامَ بَاقيّا بِحَالِهِ في 
الاك 
€ 


۰ 
2 صم تن 


)012 لأنها توثيقات لا منافع زائدة» فله الفسخ إذا لم يوف المقترض بها. 

(۲) قياسًا على الموهوب» إذ لولا ذلك لامتنع عليه التصرّف فيه. 

(۳) رعاية لحق المقرضء لأن له الرجوع فيه ما بقي» فبالتصرف يبن حصول ملكية 
القبض . 

)٤(‏ لأن له طلب بدله عند فواته» فالمطالبة بعينه أولى لأنه أقرب منه. 


A٤ 


كتاب الدَهن(1) 


7 2 2 مه ر ەر 
لآ يصح إلا بِإِيْجَاب وبول" فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم 
De ٤ 7.‏ 1 . د :5 0 2 
العَتَدُ 010 [فرفق 


إن شرط ما يضر المُرتهن بطل الرّفن”” ون تفع 
المُرْتَّهِنَ وَضِرٌ الرَاهِن كشَرْط مَْفَعَنِهِ لِلْمْرْتَهِنٍ بطل اط 


neces‏ ود ود هد وا ما مد ودود وا رام مامد مام 


(1) سقطت كلمة: العقد» من خ ط. 


)١(‏ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى : چون کشم عل سر وم تَحِدُوأ كا قران 
مَفْبْوْصَةٌ € [البقرة: ۲۳۸]ء ولحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي بي توفي 
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير؟. 
أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي بيا والقميص في 
الحرب برقم 27915 ومسلم في المساقاةء» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
برقم ۱۲۴ (۱۹۰۳). 

(۲) لأنه عقد مالي فافتقر إليهما كالبيع . 

(۳) قياسًا على البيع ولخا الشرط الأخير إذ لا غرض له به. 

)٤(‏ لمنافاته لمقصوده. 

() لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط...». أخرجه البخاري في الشروطء باب 
الشروط في الولاء برقم 71/79 . 


Ao 


وكَذَا اليَهْنُ في الأظهر“. 


وَلَوْ شرط أَنْ تَحْدْتَ () رَوَائِدُهُ مَرْهُوتة فَالأَظهَرُ قَسَادُ الشَّْط © 
واه ف ا N‏ 


اط الْعَاقد که لو ا قلا يَرْهَنُ الْوَلنُ مَالَ 
الصبيّ yT‏ لَهُمَا إلا لضرورة أو غبْطة 
ظا (Vu‏ 
م 


07 شراط الرَهْن کنا ينا في الأصَح”" . 


(1) لمخالفته لمقتضى العقد كالشرط المضر بالمرتهن. 

(؟) لأنها مجهولة معدومة. 

(9) لما تقدم من مخالفته مقتضى العقد. 

(؟) قياسًا على البيع إذ هو عقد مالي فاشترط له ما ذكر. 

(5) لأنه يحبسه من غير عوض» وشرط التصرف في ماليهما الغبطة الظاهرة» فإن 
وجدت هنا كأن يشتري ما يساوي مائتين بمائة نسيئة ويرهن بها ما يساوى مائة 
جاز» وكذا لو كانت ضرورة كما لو اقترض لحاجة النفقة أو الكسوة فيرهن إلى أن 
يوفي من حلول دين أو نفاق متاع كساد أو إلى حصاد الثمر» فيجوز حينئذ كما أشار 
إليهما المؤلف. 

(5) للضرورة أو الغبطة. 

(۷) ليتمكن من الاستيفاء منها عند تعذر الوفاء بالبيع ونحوه» فلا يصح رهن المنفعة ولا 
الدين لأنه غير مقدور عليهما. 


۸٦ل‎ 


صخ رن المُسَاع”" وَالأمَ دون وَلَدِمَا وَعكسها"" وَعِنْدَ 
الحَاجَة ببَاعَان» ون ا 
الْوَلّد فالرائد قيمتة. 

ا 0 ررقي م 1 و 

ورهن الجاني وَالْمُوْتَد كَبَيْعهِمًا ورهن المدبر 0 
الى صم نكن سب لول البو بيان على الذي 

ار جني يط تر 1 


3 


فإن رَهَنَهُ بِدَيْنِ حا ز مول حل قبل فادهأو رط َه وَجَعل الَو 


وله وا و .د قاقد ها. ا .د قاقد ود ناه مد فد هد مد مد 6م 


(1) خ ط: بالتنكير في الكل . 
)2( خط والتحفة المغني والسراج: والمعلق عتقه. 


(1) قياسًا على بيعه» ويكون قبضه بقبض الجميع كما في البيع بالتخلية في غير 
المنقول» وبالنقل في المنقول» ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك . 

(۲) لأن الملك فيها باق بخلاف البيع . 

۳( لحرمة بيع أحدهما دون الآخر كما علم من النهي السابق ص ۲۷ . 

)٤(‏ وتقدم م15 اندلا يضح نيع الجاني الاق ر مال جلى حل الي عليه 
يه بحلاف ما الى تعلق ايلمع إذ البيع أو الرهن إنما يردان على الرقبة ولا تعلق 
للراهن بهاء وإذا صح رهن الجاني فلا يكون مختارًا للفداء» لأن محل الجناية باق 

في الرهن بخلافه في البيع . 
وتقدَّم أنه يصح بيع المرتد» وإن ثبت للمشتري حق الرد بالعيب. 

(ه) لفوات غرض الراهن بعتقه المحتمل قبل الحلولء أما المدبر فلاحتمال عتقه كل 
لحظة بموت سيده فجأة» ومثله المعلق عتقه بصفة» إذ يحتمل أن تتحقق الصفة قبل 
حلول الرهن فيكون فيه غرر ظاهر قد يفوت به حق صاحب الدين. 

(5) حفظا للرهن» ومؤنته على المالك لأنه مجدّفٌ له. 


AV 


رَه صخ" وَيْبَاءٌ عِنْدَ خؤف فسّاده کرد rs‏ 
وَإِنْ شرط مَنْمَ به لَمْ بص SS‏ 
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَل يَفْسْدُ قَبْلَ الأَجَلٍ صح في الأظهَر” وان رَهَنَ 
اا ا ارم تبغ اليف 
ال 


٤ 3 


ر 5 شيعا or‏ 006 1 ر 1 
- 0 م سياه o‏ او 2 ,0 
رال ا أ ل دين فى رة 5 ولك ال ف 4 فيشترط جنس 


)١(‏ لانتفاء المحذور» وصح الشرط لشدة الحاجة إليه. 

©9 عملا بالشرظ وححفظا للوئيقة: 

(۳) لمنافاة الشرط مقصود التوثيق 

)٤(‏ لتعذر استيفاء الحق من المرهون عند المحل لفساده قبله» والبيع 'قبله ليس من 
مقتضيات الرهن . 

() لأن الأصل عدم فساده قبل الحلول. 

0( لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء إذ الدوام أقوى من الابتداءء 
ألا ترى أن بيع الابق باطل» فلو فلو أبق بعد البع وفبل القبض لم يتفسخ . فيباع الرهن 
هنا عند تعذر تجفيفه قهرًا على الراهن إن امتنع» وقبض المرهون ويجعل ثمنه 
رهتا. 

(۷) حكى صاحب التحفة 8/ ٠٦٠‏ وصاحب النهاية ۲٠٤/١‏ الإجماع عليه» وذلك لأن 
الرهن توثق وهو يحصل بما لا يملكه» بدليل الإشهاد والكفالة. 

)۸( لأنه قبضه بإذنه لينتفع به. 

(9) لأن الانتفاع هنا إنما يحصل بإهلاك العين ببيعها في الدين فهو مناف لوضع 
العارية . 


A^ 


م 


الدَيْنِ وَقَذْره وَصفته"' كد ا موث عِنْدَهُ في الأصٌَّ2"0, فلو تلفت 
ب نارون لحر 


وَل مُجُوعَ للْمَالِك بَعْدَ قَبْضٍ المُرْتَهّنِ”*'» فإذا حَلَّ الدَيْنْ أو كان 
ال رُوجع المَالك للْبَئْع ”2 وَيْبَامُ إن لَمْ يَفَض الدَيْنَ ثم برجم المَالكُ 
7 5 


ب و اانه 
0 رمق ت a 5 ol‏ 4 22 ا 
شط المَرْهُون به كوْنْه د ثاب“ لازا“ فلا يصح بِالْعَيْنِ 
1 هھ ص ت كو 8 ا )1( 5 کا ر 1۰( ر 7 و(ر(١1١)‏ 50 
المغصوبة وَالمِسْتعَارَة فى الأصَّحّ وَل ر بما سيقرضه ¢ ولو 


ooo .د .د قاقد‎ ooo acoso noon 


)١(‏ لاختلاف الأغراض بذلك كما في الضمان. 

(؟) لاختلاف الأغراض بذلك أيضًا. 

(۳) لأن المرتهن أمين» ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن. 

(؟) إذ فائدة الرهن أن يستوثق بالعين المرهونة على ماله وإلآ لغت فائدته. 

(©) لأنه قد يفدي ملكه» ولأن المالك لو رهن عن دين نفسه لوجبت مراجعته» فهنا 
أولى. 

(1) لأنه لم يقض من الدين غيره» زاد ما بيع به عن القيمة أو نقص عنها. 

(۷) لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها. 

(۸) لأن الرهن وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة. 

(9) إذلا فائدة من الرهن إذا كان المديون يتمكن من إسقاط الدين. 

)٠١(‏ لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون» فيدُوم حبسه إلى ما لا نهاية» وذلك مخالف 
لغرض الرهن من البيع عند الحاجة. 

)١(‏ لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كما في الشهادة. 


۸۹ 


فال أَفُرَضْتّكَ هذه ك وا تَهُنْتٌ بها عَبْدَكَ فَقَالٌ: رضت 
ار كال : بتک بكَذَا رازه e‏ تال 0 وَرَهَنْتٌ 
ا الأ و 

0 


ق 0 EET‏ *: جوب القن 
E EE‏ ا ن ¢ 


0 خ ط المغني والسراج: زيادة: به. 
(2) خ ط: رهنًا. 


)١(‏ لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى» إذ التوثيق فيه أكد لأنه قد لا يفي 
بالشرط . 

(؟) لأن لهما فسخها متى شاءاء إذ الكتابة من العقود الجائزة للعبد وكذا للعامل في 
الجعالة» وللجاعل قبل الفراغ من العمل . 

(۳) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم غالبّاء كما في الثمن مدة الخيار الآتي ذكره. 

(:) لأنه آيل إلى اللزوم» مع أنه الأصل في وضعهء بخلاف جعل الجعالة. 

() لأنه زيادة في الوثيقة ويصيران كما لو رهنهما معًا. 

() وإن وَفَى بالدينين» لأنه قد انشغل برهن سابق» قياسًا على عدم جواز رهنه عند غير 
المرتهن. 

(۷) لقوله تعالی: ‏ # وان کشر عل سر روك تیدا کا رح فة 4 [البقرة : [YAY‏ 
وقياسًا على البيع إذ لا يلزم إلا بالقبض» ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم 
إلا بالقبض كالهبة والقرض. 


۹۰ 


ا ق ع 407 وني المَأذُون لَه 
E e,‏ 
رو ب ماع اع سكا وات كه ر سن روك > 5ه ماكه 2 1ه 
ص الا ل لا 
يَمْضٍ رَمَنْ إِمْكَانٍ قَبْضه'", ا تراط ذنه في قبْضها” ولا ير 


ازتهانة عن افص 0ه 17 رئ الإيدَاع في الا صخ . 


EE 


وَيخصل الرُجِوعٌ عن قل القَبْضٍ ب 


نا مكو . 0 5 C5‏ 
كهبة مَقَبُوضة وَبرَهْنِ مَقبُوض”' '' وَكتَابَة» قذي أ في الْأَظهَرِ 


تصرف يزيل الْمِلْكَ 


(1) خ ط المغني والسراج: الراهن. 


)١(‏ قياسًا على عقده. 

(9) لكلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض وهو غير جائز. 

(۳) لأن يد عبده كيدهء سواء كان مدبرًا أو مأذونًا له أو غيرهما. 

)٤(‏ أنه يجوزء لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب. 

(5) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي . 

(5) قياسًا على البيع؛ لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقمًا على هذا الزمان» إذ 
دوام اليد كابتداء القبض» وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الإذن فيه. 

(۷) لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن. ولم يقع تعرض للقبض عنه. 

(۸) لأنه وإن كان عقد أمانة» فالغرض منه التوثيق وهو لا ينافي الضمان بدليل ما لو 
رهنه شيئًا فتعدى فيه فإنه لا يبطل الرهن . 

(9) لأنه محض ائتمان فينافيه الضمان» بدليل أنه لو تعدى في الوديعة لم يبق أميئًا. 

)١(‏ لتعلق حق الغير به. 

() لمنافاة ذلك لمقصود الرهن» إذ لا يستطيع أن يبيعه عند تعذر الوفاء. 


٩۱ 


وَبِإِحْبَالِهَا'' 3 ال وَالتَرُويج "" 
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وَلَوْمَاتَ الاد قبل لْمَْضٍ أو بن أ تَحَمْرَ الْعَصِيرُ أو أب الْعبْد 
َم يطل الرَهْنُ في الأصَّمٌ9 . 


وَلَيْسَ للرّاهن المُقْبِضٍ تَصَرْفٌ يريل املك لكنْ في إِعَاقه 
و قال و سے قا اوم رف وان اك 
و 


6 رو مور‎ ٤ (AD «ı2 


َل عله بصقة مودت ومر رن كلق > أو بعده نفذ 


.ماقا هد قد واوا .د cece ona‏ .ا م 6 6م 


(1) خ التحفة والمغني: فإن لم. وخ السراج: فإذا لم. 


(1) لامتناع بيعها كذلك. 

(؟) لأنه استخدام وسيأتي دليل جوازه. 

(۳) إذ لا تعلق له بمورد الرهن» بدليل جواز رهن المزوّج. 

)٤(‏ أما الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم» فلا يتأثر بموته كالبيع في 
زمن الخيار فيقوم وارثه مقامه في الإقباض» ووارث المرتهن مقامه في 
القبض . 
وأما الإغماء والجنون فقياسًا على الموت بل أولى. 

)6( لأنه لو صح لفاتت الوثيقة . 

() نظرًا لتشوف الشارع إلى العتق» مع بقاء حق التوثق بغرم القيمة في المؤجل مطلقًاء 
وفي الحال إذا كانت هي الأقل . 

(۷) لأنه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه» فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال 
الحجر. 

(۸) فيفرق بين الموسر وغيره كما مر» لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز. 


۹۲ 


على الصّحيح”"2. ولا رهه ليره" ول التَزويح" وَل الإجَارَة إن كان 
OE EE‏ وطیءَ الود حر 


وَفي وذ الاسْتيلاد أذ قَوَالُ الإعتاق» فان لَمْ ت انك نقذ في 
الأصَحّ فلاف بالْولادة غرم يبا ا 


ركع(١؟)‏ بك اي كله 9 5 aS‏ 
ول“ کل انتفاع لا ينقطّة كال كربت وال ب لالا 


)١(‏ لأنه لا يبطل به حق أحد» ولا عبرة بحالة التعليق لأنه بمجرده لا ضرر فيه. 

(۲) لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن» إلا إذا أذن المرتهن فيجوز. 

(۳) لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه» وسواء في العبد والأمة» والخليّة عند الرهن 
والمزوجة» فإن زوج فالنكاح باطل لأنه ممنوع قياسًا على البيع . 

(:) لأنها تقلل الرغبة فيه عند الحاجة إلى البيع » وتنقص قيمته. 

() لما فيه من النقص في البكر» وخوف الإحبال فيمن تحبل وحسمًا للباب. 

0) لأنها علقت به في ملكه» وعليه أرش البكارة يقضيه من الدين أو يجعله رهنًا. 

(۷) السابقة» أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسرء فيلزمه قيمتها وتكون رهنًا مكانها. 

(۸) لأنه إنما منع حكمه في الحال رعاية لحق الغيرء فإذا زال حق الغير ثبت حكمه 
بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادهاء بخلاف نظيره في الإعتاق 
لأنه قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا. 

(9) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق . 

)١(‏ أي: الراهن. 

)١١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهونّاء ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة». أخرجه البخاري في الرهن» باب الرهنْ مركوب ومحلوب برقم 278١7‏ 
وفي رواية له عنده: «الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا», 
ولحديثه أيضًا قال: قال رسول الله يل: «لا يَغْلَقُ الرهن ممن رهنه له غدّمه وعليه = 


۹۳ 


7o0 


وَالْغْرَاسُ!'"» فإن فعل لم يَقَلَمْ بل لجل و ونعده ا إن لم ف 


الأَرْض بالدّيْن وَرَادَتْ به ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَ ناء عير اشترداد لَمْ 


Sl | شرع‎ (Ws فش 4 ا‎ 9 (5 o 

ر وَل > ويشهد إن ن اتهمه 6 وله بإذن المرتهن ما 
سوس 69 

منعناه : 


(1) سقطت كلمة: يقلع من خ المغني والسراج. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(۷) 


غرمه». أخرجه ابن حبان ۷/ ٥۷١‏ من الإحسان» والحاكم في المستدرك 201/7 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والشافعي في الأم ٠١۷/۳‏ . 
والمعنى : لا يستحقه المرتهن إذا لم يفكه صاحبه كما كان في الجاهلية. 

وفي رواية للشافعي في الأم ۱١۷/۳‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاًء «الرهن 
من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» وهي مفسرة للروايات السابقة وقيس على 
ا كر مر 

لأنهما ينقصان قيمة الأرضء إلا إذا كان الدين مؤجلاً وقال: افعل واقلع عند 
الحلولء فله ذلك إن لم ينقص القلع القيمة ولا طالت مدته زمنًا له أجرة. 

لتحقق ضرر قلعه الآن» مع إمكان أداء الدين من غيره أو وفاء قيمة الأرض به. 
لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة» وذلك إذا لم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم 
يحجر عليه بفلس» أما إذا وفت الأرض بهء أو لم تزد بالقلع» أو حجر عليه بفلس 
أو أذن الراهن فيما ذكرء ولم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيهاء 
فلا يقلع» بل يباع معها ويوزع الثمن عليهماء ويحسب النقص عليه. 

لأنه لا ضرورة إليه. 

للحاجة إلى ذلك» جمعا بين الحقين. 

لئلا يجحد الرهن» فيثبت عليه بشاهدين أو شاهد وامرأتين إلا إذا كان مشهورًا بالخيانة 
فلا يسلم له وإن أشهدء أما غير المتهم وهو من ثبتت عدالته فلا يلزمه إشهاد أصلاً . 
لأن المنع كان لحقهء وقد زال بإذنه. 


۹٤ 


وله الدُجُوعٌ قبل تصرف الرّاهن”"2». فَإِنْ تَصَرّفَ جَاهلا برُجوعه 
5 00 ل ار و ننس ا الغ 520 
فَكَتَصَرْفٍ وکيل جَهل عله ولو أذن في بيه ليُعَجُلَ المُوّجَلَ من ثمَنه 
منت الك وَكذا لو شَرَطَ رَهْنَّ النَّمَنِ في الأظهر“. 
ےج ى اانه 
إِذَا لزم ارهن اليد فيه للمرتهن * ولا ال د للانتقاع كما 
e‏ وَضِعَهُ عِنْدَ عَدْلِ جار أو عفد اتن وَنَضَّا عَلَى 
اتمَاعِهِمًا عَلَى حفظه أَوْ الانْفراد به داك“ وَإِنْ أطلَمَّا فلَيْسَ لأَحَدهمًا 
كم . لقاع درة) 
الانفراد في الاصح : 
فق جَعَلاءُ حَيْتُ يتقان » وَإِنْ تما 


nnn‏ هاو ود aoe‏ قاقد وا مد .د هد مام 


. لأن حقه باق» قياسًا على المالك إذ له أن يرجع قبل أن يتصرف الوكيل‎ )١( 

(؟) وسيأتي في بابه ص ١7١‏ أن الأصح عدم النفوذ لانعزاله في الحال. 

(۳) لفساد الإذن بشرط التعجيل. 

(4) لفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن. 

() لأنها الركن الأعظم في التوثق» فلا تزال إلا للانتفاع . 

(3) لان مالكه أحق بمنفعته كما تقدم» له غنمه وعليه غرمه. 

۷7 لأن كلا قد لا يدق بضاحبه فيتولى الحفظ والقيض العدل الأجتبى: 

(۸) أنه يتبع فيه الشرط الذي التزماه. 1 

(9) لعدم الرضا بيد أحدهما على الانفراد فيجعلانه في حرزهماء وإلاً ضمن من انفرد به 
إن لم يسلمه له صاحبه» وإلآ اشتركا في ضمان النصف . 

)٠١(‏ عملاً برضاهما سواء كان عدلاً أم فاسقًا. 


۹٥ 


وده 00 عند عَذل37 . 


ویستحق بيع ا عند الحا ج وت َقَدَمُ المُرتهن , - ا 
وَيَبِيعُةُ الرَاهنْ أَوْ وكيلة بان لمرو CS‏ 
5 أو ری فلو ٩‏ طَلَّبَ | کک الاه ال م الفاضي 
فا الي او + نان اوباغ ا 

َل بَاعَهُ المُرْتهِنُ باذن اراهن َالأصَحٌ انه إن باع بحَصرته مڪ 


إلا فلا الك عة العَدْلَ جار" . 


ولا برط مرجع اراهن في اأص" فَإِذَا باع فَالثَّمَنُ عِنْدَه 
من ضمَان الرّاهن حى يقبضة المُرتهن3"1) كلت تكله ف ايد التذل 


وهاه ها ود ةد واد واه .د noo‏ .د رار ما مام 


(1) خ ط ونسخ الشروح: ولو. 


)١(‏ قطعًا للنزاع. (۲) لأن ذلك هو فائدة الرهن. 
)٤(‏ لأن الحق له. 


() دفعًا لضرر الراهن. 

(5) ليوفي منه؛ لأن الرهن لم يجعل إِلاّ لذلك. 

(۷) وقضى الدّين من ثمنه» دفعًا لضرر المرتهن. 

(۸) إذ لا تهمة فيه مع مشاهدته» ورضاه. 

)09 لأنه يبيعه لغرض نفسه» فيتهم في الغيبة بالاستعجال وترك التحفظ دون الحضور. 

(١٠)إذ‏ لا محذور فيه» وهو بعيد عن التهمة. 

)1١(‏ لأن الأصل بقاء الإذن الأول» حيث لم يقم ما ينقضهء عملا بقاعدة: الأصل بقاء 
ما كان على ما كان. 

(۲) لبقائه بملکه» والعدل إنما هو نائبه فيده كيده. 
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O‏ م إن شَاءً المُشْتَرِي رَجَعّ عَلَى العَذْل!", وَإِنْ شَاءً 
a |‏ نقد بده“ ٠‏ قان راد رَاعْبٌ 
قَبْلَ انقَضاءِ الخيّار فلم ر فليَفْسَحْ عه . 

تل المَرْهُون على اراهن ٠‏ وَيُجْبَرُ عَلَيْها عَليْهَا لح المُرْتهِنِ عَلَى 
الصحيح " ولا ا يمع الرّاهن من مَصْلحَة المَرْمُون كَمَصْد e‏ 
وَهُوَ أَمَائَةٌ في يد المُرْتّهنِ 3 “ولا تشفط تلف شى 2 من دنه 3 


)١(‏ لوضع يده عليه ما لم يكن نائب الحاكم لإذنه له في البيع لنحو غيبة الراهن. 

إفة لإلجائه المشترى شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله. 

)۳( أي الراهن للعلة السابقة» فيرجع العدل بعد غرمه عليه. 

(6) قياسًا على الوكيل» فإن أخل بشيءٍ من هذه الشروط لم يصح البيع . 

() للخبطة الظاهرة في ذلك» ولو باعه ابتداء من غير فسخ صح وكان فسًاء وهو أولى 
وأحوط لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب. 

() حكى ابن حجر في التحفة 817/8 والرملي 774/5 الإجماع عليه وقال ابن حجر : إلا 
ما شذ به الحسن البصري» وذلك لخبر البخاري السابق: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوثاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . 

90" تحفظا للوقيقة: 

0 تحفظا الملكه ولان افيه مصلحة» وقلما يترد مته ضر 

(9) لحديث أبي هريرة السابق: «لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه»» 
ومعنى لا يغلق لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن» بل متى أدى الحق المرهون 
به» افتك وعاد إلى الراهن»» حكاه البغوي في شرح السنَّةَ ۸/ 188 . 

)٠١(‏ للخبر السابق» وقياسًا على موت الكفيل» > فإنه.لا.يضيع به الحق» بجامع التوثق في 
كل ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضبيعًا له. 


۹۷ 


وَحْكُمّ قاسد لكر 77 صحبحها فق الضمَان") وذ رط 
کون المَرْهُون مَبِيعًا له عد الحُلُول 0 عو 7 ل اسيل 


ا ا ق المُرَْهنٌ في دَعوَى اَلَف بيّمينه“ 5 و يُصَدَّقٌ في 
الود عند الأكترين . 


ولو وَطىء امون المَرهُولة بلا شبهة فران"» ولا يقبل قؤلة 


# وده واه ارو و جف E‏ هأ HOES OS‏ 


(1) خ ب والمغني والسراج: فسدء بغير ألف التثنية . 


)١(‏ لأن العقد إن اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والإعارة؛ ففاسده أولى» 
أو عدمه كالرهن والهبة من غير ثواب والعين المستأجرة ففاسده كذلك» لأن واضع 
اليد أثبتها بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانًا. 

(۲) أما البيع فلتعليقهء وأما الرهن فلتأقيته» لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول فلو لم يؤقت 
بأن قال: رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك. كان الفاسد البيع وحده 
دون الرهن لأنه لم يشرط فيه شيء. 

(۳) لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد» وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد. 

(4) لأن ذلك هو مقتضى الأمانة» وهذا حيث لا تفريط» وحيث لم يذكر سببًا لهء وإلا 
ففيه تفصيل سيأتي في الوديعة ص ۳۸۲ ۳۸٦‏ . 

(ه) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير. 

050 إذ المرتهن لا يملك الانتفاع» فيجب عليه الحدء ويجب المهر إن أكرهها بخلاف ما 
إذا طاوعته . 

)۷( إذ قد يخفى عليهما هذا الحكم» فيدرأ الحد عنهما للجهل»؛ ويجب المهر» 
ولكن حديث عهد بإسلام شرط أن لا يكون مخالطا لنا بحيث لا يخفى عليه 
ذلك. 


۹۸ 


وَإِنْ وَطىء بِإِذْن الرَاهِنِ قبل دَعْوَاهُ جَهْلَ النَحْرِيم في الأ 
فلا خد وَيَجِبُ المَهْرْ إن EE AN‏ يا وَعَلَيْ 
. روو قيمَته للراهنٍ 


ل كت المَرْهُون وقبض بَدَلَهُ صَارَ رَه وَالخَضْمْ في الْبَدَل 
اراهن فإن 1 يُخَاصِمْ 4 باصم المُرْتَهن في الأصَّحّ - (Ns‏ ا 
وَجَبَ قصاص اقتص الرَاهِنُ 0000 


أو بجَتاية حَطأ لَمْ ب فخ عزو ا و ان 4 لجاني7" . 


4 فان ولال ر 


renee enna هد وداه‎ nanan 


(1) خ ط ونسخ الشروح: فلو. 


(00١)‏ إذ قد يخفى التحريم مع الإذن حيث كان مثله يجهل ذلك» ولا يغتر بما روى عن 
عطاء فإنه مكذوب عليه» وبفرض صحته فهي شبهة ضعيفة . 

(۲) لشبهة الجهل . 

(۳) وكذا لو جهلت التحريم» أو عذرت بنحو نوم» لأنه لحق الشرع» كما يجب 
للمفوضة بالدخول» أما إذا طاوعته غير معذورة فلا مهر لها. 

(5) لأن الشبهة كما تدرأ الحد فكذلك تثبت النسب والحرية. 

. لأنه فوت رقه عليه‎ )٥( 

(5) لقيامه مقامه» ويجعل من كان الأصل في يدهء ولا يحتاج إلى إنشاء رهن» لأنه 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 

(۷) لأنه المالك للرقبة والمنفعة» وقياسًا على المؤجر والمعير والمودع . 

)۸( لأنه غير مالك» كما لا يخاصم مستأجر ومستعير. 

(9) لفوات محله بلا بدل. 

)١(‏ لتعلق حق المرتهن به. 

. لأنه ليس بمالك» ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة‎ )١١( 


۹۹ 


وَل يري الرَهْن إلى زيادته ‏ المنفصلة كثمَرٍ ©) وور فلو 
رَهَنَ حاملاً وَحَلَّ الأَجَلُ وهي حَاملٌ بيعَث"» وَإِنْ وَلَدَنَهُ بي مَعَها في 
لطر إن ائ حاب ِن بع مُونَ الرَِْء قود َس رَنٍ في 
اله . 1 


ت 


اهم ىو 
عق 23 2 لنت اماه سم (ه) Pi,‏ الي م “raft < of‏ 
جى المَرْهُون دم المَجْنِنُ عليه فإن اقتص أو بيع له بطل 
0 إن کک سيّده لاسر بطل" وَإِنْ عُفيَ عَلَى مَالٍ لَمْ 
وان ر 159 9 ا افق بطل الان وان 
(1) خ ط: زيادة. 
(2) خ ط والتحفة المغني والسراج: كثمرة. 


)١(‏ لأنها أجنبية عنه» ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلا يسري إلى زياداته 
المنفصلة كالإجارة» بخلاف المتصلة فإنها تتبع الأصل . 

(0) لأن الحمل إما أن يكون معلومًا عند الرهن فيكون رهنًا معهاء وإما أن لا يكون 
معلومًا فهو صفة تابعة. 

(۳) بناءً على أن الحمل يعلم فيكون رها كما مَرَّ. 

)٤(‏ لحدوثه بعده» فهو بمنزلة المنفصل لأنه يعلم كما مر. 

(ه) لأن حقه متعين فى الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بالذمَة . 

0( لمرات كله ر للف لاعن ا 

(۷) لفوات محله بلا بدل. 

(۸) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال» فيبقى رھتا كما كان. 

(9) لفوات محلهما 


2000 رع روو رە( r‏ 
وجب مال تعلق به حى مُرْتَو ¿ القتيل > فيبَاع و ۾ رهن »> وقيل 
0 إن کا هين عل ص يدن واج قت 


oe 


(0)7 غرضل ب‎ rs 


جم اك 


e‏ بافة E‏ 0" وَبِالْبَرَاءَة 
د oct > (A) ore‏ 0 
من الدين E‏ ارهن . 


ولو رَهَنَ نضف عبد بدن وَنصْفَهُ باحر ىء مِن أحَدِهِمَا انك 
1 ذه ع ٤‏ ا م 
قط » وَلَوْ رَهَنَاهُ فبریءَ ء أَحَدُهُمَا الَْكَ صي" . 


2 


)١(‏ لأن السيد لو أتلف الرهن غرم قيمته للمرتهن» فإذا أتلفه عبده كان تعلق الغرم به 
أولى. 

(؟) لأن حق مرتهن القتيل في مالية العبد القاتل لا في عينه. 

۳) فلا يباع» إذ لا فائدة في البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ورد يأن 
حق المرتهن في ماليته لا في عينه كما تقدم. 

(5) قياسًا على ما لو مات أحدهماء حيث لا جابر. 

)٠(‏ بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رها مكان القتيل. 

(5) لفواته بلا بدل. 

(۷) لجوازه من جهته إذ الحق له» دون الراهن. 

() بأي وجه كان الإبراء» قضاء أو إبراء أو حوالة. . إذ لا سبيل إلى التوثق 

)4( بالإجماع كما حكاء الرملي ه/ 595» وابن عبر لأنه وثيقة لجميع أجزاء 
الدين . 

)٠١(‏ لتعدد الصفقة بتعدد العقد. 

() لتعدد من عليه الدين» فالصفقة متعددة بتعدد العاقد. 


١, 


ىو 


فصل 


اخْبَلَمًا في الرَهْنِ أو قَدْرِه صُدَّقَ الرَاهنُ بيمينها'" إن کان رَهْنَ 
00 0 بغز ا 
تع إن سر 2 اا ¢ ولو اذَّعَى 0 0 : عندهما 
بمائة وَصَدَّقَهُ اعم فتصيبٌ المُصَدَّقٍ رَهْنٌ بَحَمْسينَ”* 2 وَالْقَوْل في 


5 م بير 
2 و 
نصيب الثاني قؤله بيمينه 


٠ 5‏ وتقبل شهادة ال دَق عا 


1 دا قن كَانَ في يد الرَاهن أَوْ في يَدِ المُرْتَِنِ 
> وسو 2 


وَقَالَ الرَاهنْ عَصَبْتَهُ صَدَّقَ (') بيّمينه'""» وكذا إن قال اقبضتة عَنْ جهة 


ر ا 


1 & > 02م 
6 ر ا 2 4 7 َه و . 8 2 7 
و اقرٌ بقبضه ْم قال لَمْ يكن إِقْرَارِي عَنْ حقيقة فلَهُ تخليفة"" 2 


(1) خ المغني والسراج: صدق الراهن. 


)١(‏ لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن 

(۲) بمعنى أنه لم يشرط في البيع . 

(۳) لرجوع الاختلاف حيتئذٍ إلى كيفية عقد البيع» وقياسًا على سائر صور البيع عند 
الاختلاف . 

)٤(‏ مؤاخذة له بإقراره. 

(ه) لأنه ينكر أصل الرهن. 

(5) إذلا تهمة» حيث لا يجلب لنفسه نفعًا ولا يرفع ضرًا. 

(۷) لأن الأصل عدم لزوم الرهن» وعدم إذنه في القبض . 

(۸) لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن. 

(9) رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم القبض» أو ينكل عنها فيحلف 
الراهن ويثبت عدم القبض . 


۰۲ 


o٤ عع 3 ع و سے‎ of 


وَقِيلَ: لآ يُحَلَفَهُ إلا أن ذكر لافراره تأويلاء كَمَوْلِهِ أَشهَدْتُ عَلَى رَسْم 


N,‏ حت ال هوف و اكد 0 المنْكر 
بيَمينها"22 وَلَوْ قال الرّاهِنْ : جى قبل الْبْضٍ فَالأظهَرُ تَضدِيقَ المُرْتَهنِ 
يميه في إتكارة ”؛ وَالأْصَحٌ أنه إِذَا حل عَم اول 
أله يَْرَمُ الأقَنّ منْ قيمَة الْحَبْدِ ورش الجتاية”” » واه لَوْ نكل المُرْتَهِنُ 
اك الس عق ل N‏ فإذا حَلَْفَ بيع في 
الا 


وَلَوْ أَذْنَ في ب ا رل 

الب > وَقَالَ الرَّاهِنْ : ا َالأصَحٌ ايق المُرْتهن 

(1) لأنه إذا لم يذكر تأويلاً يكون مكذبًا لدعواه بإقراره السابق. والقبالة بفتح القاف 
والباء الموحدة» الورقة التي يكتب فيها الحق المقر به. 

(۲) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن. 

(۳) صيانة لحقه» فيحلف على نفي العلمء لأن الراهن قد يواطىء مدعي الجناية لغرض 
إبطال الرهن. 

)٤(‏ لأنه حال بينه وبين حقه برهنه. 

0 قياسًا على جناية أم الولد بجامع امتناع البيع . 

(5) لأن الحق له. 

)۷( لأنه لا يدعي لنفسه شيا . 

(4) لثبوتها باليمين المردودة» إن استغرقت قيمته» وإلاً بيع منه بقدرها. 

6 بيمينه ؛ لأن الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيهء والأصل عدم بيع الرهن في 
الوقت الذي يدعيه» فيتعارضان» ويبقى أصل استمرار الرهن. 


١٠١ 


ر ° 2 ¢ 8 04 و ر ak‏ ع2 0 مو 0 0 
وَمَنْ عليه الفان بأحدهمًا رَهْنْ فأدّى الفا وَقال: ادَيْتَهُ عن الف 

6 2 ركم 1 ١‏ 4 6 0 مامه 00 2 ا 2 ص 3 
اليَمهُن صَدَّقَ () . وان ل E E‏ وَقيل: 


7 ام و 
رة ا 2 2 o‏ ر ا و 2 ے2 .)£( اه 
من مات وَعليّه دين تعلق بتركته َعَلْقَهُ ) بِالْمَرْهُون > وفي 
و 


قوْل: كتَعَلّقِ الأزش بالجَاني 65 فعلى الأظهر يَسْتَوِي الدَيْنْ 
ا 3 8 4 > 2 
المُسْتَعْرِقَ وَغَيْرُهُ في الأصَحٌ" . 


o2 افيه ع ل "ع‎ > rge م - 4 99 چ لد‎ of 
ولو تصرف: الوارث وون ظاهر فظهر :دان برد ميم بعيت‎ 
ت‎ 


06 عد ود .د هد‎ aceon 


(1) خ المغني والسراج: بيمينه. 
(2) خ ط: تعلق المرهون. 
(3) خ ط: تعلق أرش جان. 


)١(‏ لأنه أعرف بقصده وكيفية أدائه» سواء اختلفا في نيته أم لفظه فالعبرة في جهة الأداء 
بقصد المؤدى . 

(؟) لأن التعيين إليه ولم يوجد حالة الدفع» كما في زكاة المالين الحاضر والغائب» فإن 
مات قبل التعيين قام وارثه مقامه. 

(۳) لانتفاء أولوية أحدهما على الآخر. 

(4) لأنه أحوط للميت» إذ يمتنع على هذا القول تصرف الوارث جزمًا حتى يقضي دينه 
لتبدأ بذلك ذمته» وإلآ بقي محبوسًا بدينه. 
بخلاف تعلقه بالتركة تعلق الجناية فإن فيه خلافًا سبق بيانه في البيع ص 47 . 

(ه) لأنه ثبت من غير اختيار المالك. 

(5) مراعاة لبراءة ذمة الميت» ولأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بالعلم والجهل . 


غ١‎ 


وَل خلاف أنَّ E‏ ا 


و 6 


ماله وَالصَّحِيحٌ أل تَعلْقَ الدَيْنِ بالتّركة لأ يَمْبَعٌّ الإرْتَ”* ل ا 
بروائد التَركة كَالْكَسْبٍ واا )7 . 


*% يد نت 


واأعا مد ود وا قاقد ود وا هد ود وار واوا ها .د وا .افاعم 


خ ط المغني والسراج: ككسب ونتاج بالتنكير. وخ السراج زيادة: والله آعلم» وهي خطأ تخالف 
6 إذ تعني أنها خاتمة لزيادة المؤلف» وليس هنا للمؤلف زيادة. 


)١(‏ لأنه كان سائعًا له ظاهرًا وباطنًا. 

(۲) ليصل المستحق إلى حقه. 

(۳) لأن المورث الذي هو خليفته كان له ذلك» فكذلك الوارث. 

)٤(‏ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجني عليه بالجاني» 
(ه) لأنها حدثت في ملك الوارث. 


جر عليه بِسُّوَال 
ال ولا حجر بالمو جل وَإِذَا حجر بِحَالٌ لَمْ يَجلَّ الو 0 
000 


وَلَوْ 2 كات الدُيُونْ ِقَدْر المَالِ قان 


)١(‏ لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه «أن النبي يي حجر على معاذ ماله وباعه في 
دين كان عليه»). 
أخرجه الحاكم في المستدرك 548/7؛. وصححه على شرط الشيخين» 
الذهبي . وأخرجه البيهقي في الكبرى 48/5 . 
وفي رواية له «أنه أتى النبي بي ليكلم غرماءه» ففعل فلم يضعوا له شيئاء فلو ترك 
لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله كه قال: فدعاه النبي ب فلم يبرح 
SES‏ فقام معاذ ولا مال له». 

(؟) للحديث السابق» ولئلا يخص بعضهم بالوفاء فيتضرر الباقون. 

(6) لأنه لا يطالب به في الحال أو مطلقا 

(4) لبقاء الذمة بحالها بخلاف الموت فإنه به يسقط الأجل» ولأن الأجل مقصود له فلا 


حجر وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ فة من ماله فَكَذَا في الأصّ9" . 
01 عير طلّب”" فلو طلّبَ بَعْضَهُمْ 0 
ا وال f‏ 6 حجر بطلّب اا في ا دا 00 
تَعَلّنَ حن الْعرَمَاء بماله» وَأشْهَدَ عَلَى حَجْرِه لِيُحْذْرَ. 
وَلَوْ باع أو وَمَبَ أو أعْتَقَ قفي قول يُوقفُ تَصَوُفَهُ فَإِنْ فَضل ذَلِكَ 
عن الدَيْنِ نقذ وَإِلّ َعَاء وَالأظهَرُ بطلا . 
َو 2 باع مَالَهُ مائ بدَيْنهِمْ بطل في الأصَخ*2. ولو © باع 


(1) خ ط: ولا حجر. 
(2) خ ط: ولو. 
(3) خ ط والتحفة والنهاية : فلو. 


)١(‏ لعدم الحاجة إليه» بل يُلزمه الحاكم بقضاء الدين» فإن أبى تولّى بيع ماله أو أكرهه 
إلى أن يبيعه. 

(۲) لتمكنهم من المطالبة في الحال. 

(۳) لأنه لمصلحتهم وهم أصحاب نظر لأنفسهم فلا يفتات عليهم . 

(5) لوجود شرط الحجرء ولا يختص أثر الحجر بالملتمس بل يعمهم. 

)٥(‏ لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة به إلى طلب الحجر. 

0) لأن له فيه غرضًاظاهرًاء وهو صرف ماله إلى ديونه » حذرًامن فجأة الموت» فلا يحبس بدينه . 

(۷) ليحصل الغرض المقصود من الحجرء فلا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم ولا يزاحمهم 
فيه دين حادث . 

(۸) لتعلق حق الغرماء به كالمرهون. ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه 
على مراغمة مقصود الحجر قياسًا على السفيه. 

(9) لأن الحجر يثبت على العموم» ومن الجائز أن يكون له غريم آخر. 


1۹۷ 


لا اد شتَرَى في الذمَة فالصحيح صحتهُ ف وَيَكَيْتٌ يبت في ذمّته 0 ویے يصح 
خان ل E‏ 
كه )1( 2-6 مه و E‏ 2 
ولوار رضي ريد كل العثر E‏ فى حق 


- 03 ت 


الل وان أمسْيَدَ وجوه إلى ما بعد الحجر بمعامَلة او ا لم 


- 


يقل في ا ٥‏ ون دنا 
ولان يد بالْعَيْبِ مَا كان اشْتَرَاهُ إِنْ كانت الْغِبْطَةُ في الود 
وَالآَصَحّ تَعَدّي ما حَدَتٌ بَعْدَهُ بالإصطياد َالْوَصيّة وَالشَرَاءٍ ( 


(1) خ ط: فلو. 
(2) خ ط: بالتنكير في الثلاثة . 


)١(‏ إذلا ضرر على الغرماء فيه. 

(؟) لأنه لا يتعلق بهذه الأشياء مال . 

(۳) قياسًا على ما لو ثبت بالبينة» وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة ولانتفاء 
التهمة الظاهرة» إذ الضرر في حقه أكثر منه في حقهم . 

)٤(‏ لتقصير معامله» ولأن الإطلاق ينزل على أقل المراتب وهو دين المعاملة» فلا 
يزاحمهم لذلك بل يطالب بعد فك الحجر. 

(5) لعدم تفريط المقر له فيزاحمهم. ومثله ما حدث بعد الحجر وتقدم سببه عليه 
كانهدام ما اجره قبل إفلاسه . 

(5) لأنه ليس تصرفا مبتدأ بل من أحكام البيع السابق» والحجر لا ينعطف على ما 
مضى» ولأنه أحظ له وللغرماء» وإنما لم يجب على المعتمد لأنه لا يلزم 
الاكتساب» وهذا بخلاف الولي فإنه يلزمه الرد مطلقَا لأنه يلزمه رعاية الأحظ 
لموليه. 


إن 


الخال" وان جَهلَ فلهُ دلق" واه إِذَا لَمْ يكن التَّعَلَقْ 


ا و2 لس لبائعه ُن بسح على بعيْنِ متاعه 


3 


ا 
1 بها 


ت 


و 7 2 )€( 
الغرمَاء بالثمَن , 


ع 


قصل 


ادر القاضي بَعْدَ الحَجُر بِبَيْع مَالِهِ وة نجه ال 


0) 


(0 


(۳) 
4 


(6) 


وهو الراجح؛ لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلهاء وذلك لا يختص 
بالموجود. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «إذا أفلس الرجل فوجد 
الرجل متاعه بعينه فهو أحق به». وفي رواية: «من أدرك ماله بعينه عند رجل 
أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». أخرجه البخاري في الاستقراض» 
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع... برقم 275407 ومسلم في المساقاةء 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه برقم ۲۲ 
.)١669(‏ 

لانتفاء تقصيره» إذ الإفلاس كالعيب» فيفرق فيه بين العلم والجهل . 

لأنه دين حادث بعد الحجرء برضا مستحقه» فلا يزاحم الغرماء الأولين بل إن فضل 
شيء عن دينهم أخذه وإلاّ انتظر اليسار. 

ا ا ل E‏ 
فقال النبي كلِ: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن عبد الله» فأخذ ثمنه فدفعه 
إليه» . 


أخرجه البخاري في الاستقراض» باب من باع مال المفلس أو المعدم برقم ۲٤٠۳‏ . 
وإنما يبادر بذلك لثلا يطول زمن الحجر عليه» ومبادرة لبراءة ذمته وإيصال الحق 
لذويه ولكن لا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه بثمن بخس . 


۹ 


و lt e a‏ ايض 3 50-21 
0 ما حاف فسَاده"''» ثم الحَيّوَان”" ثم المَنْقَول0” مُمَّ الْمَقَاد9) : 


خ عضر لشيس ورتا ٤ل‏ ی في شو بق ¿ مله حال 


2 


اشتری» وَإِنْ رضې e‏ الد اله TY‏ 


م ع باع 


ك (1۰)( وما فيضة قَسَمَة يان الدرماء 20010 


٠. |‏ يَعسْرَ 5 ف ج م 0 
ع ا وه 


)١(‏ للا يفسد فتضيع ماليّثه 

(۲) لحاجته إلى النفقة وتعرضه للتلف. 

(۳) لما يخشى عليه من الضياع والسرقة. 

(5) إنما أخر لأنه يؤمن عليه الهلاك والسرقة. 

(5) لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب» ولأن المفلس يبين ما في ماله من العيوب 
حتى لا يرد» وما فيه من صفة مطلوبة فيرغب فيه» ولأنه أعرف بثمن مثاله فلا 
يلحقه غبن» ولأن الغرماء قد يزيدون في السّلعة. 

(5) لأن طالبيه فيه أكثرء والتهمة فيه أبعد. 

(۷) لأن المصلحة فيه» وهذا تصرف للغير فتجب فيه مراعاة المصلحة . 

(۸) لأنه واجبه. 


(9) لامتناع الاعتياض عنه كما تقدم في بابه ص .8١‏ 

)9١(‏ احتياطا؛ لأنه يتصرف عن غيره» فإن فعل أثم وضمن قيمة المبيع كما في 
الوكيل. 

)١١(‏ مسارعة في براءة ذمّته» وإيصال الحق لأهلهء وتكون القسمة بنسبة ديونهم. 

)١6(‏ دفعا للمشقةء يفعل ذلك وإن أبى الغرماء. 


١٠ 


ولا یكلفون بيه نة بان لا غرم غر غر ٠‏ فلو و قَسَمَ فَظهَرَ غْرِيمٌ 


شارك با مم وَقيل : تنة 5 تقض اله 0 


وكيك فيان ب د يا ا E‏ 
ولو خرج شيءَ باعة قبل الحجر مقا وَالثْمَن تالف فكدينٍ 
ظهر”* 2 وان اشتحق 00 2 0 26 المُشتري بان وَفي 
يول كاد العرماء وان عا علق على ب ل 


1 E ا‎ ٠ 0 4 r 2 رور‎ (A) 0 مە‎ ٤ 
ر‎ 1 O 5 3 
3 الى خادم لزمانته )1( و‎ 
سے صا‎ a ار 3 ب‎ )۱١( و‎ 2 5 
وبثر دست ثوب يليق به > وَهوّ قميص وَسَرّاويل وَعِمَامَة‎ 
خ ط: أو‎ )1( 


)١(‏ لأن الحجر يشتهرء فلو كان ثمّة غريم لظهر وطلب حقه. 

(۲) لحصول المقصود بذلك. 

(۳) قياسًا على ما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر. 

(5) لثبوته قبل الحجرء فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض للقسمة على المعتمد. 

() رعاية لمصلحتهم لثلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس» فكان تقديمه على غيره 
من غير محاصة الغرماء من مصلحة الحجر كأجرة الكيّال. 

(5) قياسًا على سائر الديون» لأنه دين في ذمة المفلس . 

(۷) لأنه موسر ما لم يزل ملكه فتجب عليه لذلك نفقة المعسر. 

(۸) لاستغنائه عندئذ بكسبه» فلو لم يكف تمم الباقي من مال المفلس . 

(9) لضيق حق الادمي مع سهولة تحصيل ذلك بالأجرة. 

)٠١(‏ لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى النفقة» والمراد ب «دست ثوب»: كسوة كاملة 
كما فسّرها فيما بعد . 


١١١ 


ومک > وياد في الشتاء جبة + ويرك له قو ت يوم الْقِسْمَة لِمَنْ عَلَيْه 
> 
نفقته ٠‏ . 
و ۴ 4 بعد 3 8 م هس ة أن کت OR‏ 2 مور 20 لىق 34 
الد وك ا وخر احا اق 1 وَلْده رازن عن انر فة (2) ا 
س - ب 5 4 2 0 7 2 1 1" 1 
وَإِذَا اذَعَى اه شر 5 مَالَهُ ن رق ته لا يَمْلك 
ور 7 ہے 1 ا a‏ 0 
ا وال 5 بيمينه في ٠‏ الأ و س الإعْسَار : 
الال 
(1) خ س: أن يكسب. 
(2) خ ط: وأرض موقوفة. 


(١؟)‏ لحاجته لذلك» ولا تؤجر غالبّاء ويترك للعالم كتبه لحاجته إليها. وللمرأة ما يليق 
بها من الحاجيات . 

(؟) لأنه موسر في أوله بخلاف ما بعده فإنه لا ينضبط» فإن قسم ليلا فيلحق به اليوم 
الذي بعده قياسًا على الليلةء ولان حقوقهم لم تجب فيه أصلا . 

(۳) لقوله تعالى: 8 وَإن کات ذو غرم فر إل مسرو ¢ [البقرة: »]۲۸١‏ فحكم 
بإنظاره ولم يأمره بالكسب» ولقوله َي في قصة معاذ السابقة ص ٠١6‏ كما في 
رواية: اليس لكم إلا ذلك». 

)٤(‏ لأن منافعها كالأعيان فيُصرف بدلها وهي الأجرة للدين» وهذا ما لم يخالف شرط 
الواقف . 

)٠(‏ بالتلف أو الإعسار؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة. 

(5) عملا بقاعدة: الأصل العدم . 

(۷) لمسيس الحاجة لذلك كسائر البينات. 


١١ ؟‎ 


م عم 


وط ا > وليقل : هر مسر ولا يُمَحْضِ 
المي كقؤله : لا يَمْلكُ شيب“ . 


ريه وی 


ادا قت اعا ل ب خنشة رل فور ب ل حت 

يوسر وَالْغْرِيبُ الاجر عَنْ بية الإِعْسَارِ يُوَكُلُ لْقَاضي به مَنْ يَبْحَتُ 
عن الو إا علب لی عل سا هة يو" . 

مَنْ بَاعَ ولم يقبض لمن حَتَى حجر عَلى المُشْترِي بالفلّس قله 

فخ لع وَاسْتِرْدَادُ ا وَالأْصَحٌ أنَّ خيَارَهُ عَلَى الور وله 

ل فسخ الْوَطءِ وَالإعْتَاقٍ وَالْبئْع ) . وَلَهُ المُجُوعٌ في سَائرِ 


ces nasen ann‏ .دنم ياوا .ا واوا”. 


(1) خ ط: بالتنكير في الثلاثة. 


)01( بنحو طول جوار ومخالطة مع مشاهدة مخايل الضر والإضافة» لأن الأموال تخفى فلا 
يجوز الاعتماد على ظاهر الحالء إلا إذا شهد بتلف المال فلا يحتاج إلى خبرة باطنه . 

(؟) لأنه لا يمكن الاطلاع عليه بل يجمع بين نفي وإثبات. 

() لقوله تعالى: 8 ون كات ذو عرق ره إل مسرم € [البقرة : . أي عليكم 
تأخيره وإنظارة إلى حال اليسار. 

(5) لثلا يتخلد بالحبس. 

(5) ليخرج من الحبس. 

(5) لحديث أبي هريرة السابق ص ٠١۹‏ : «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد 
أفلس فهو أحق به من غيره». 

(۷) قياسًا على خيار العيب بجامع دفع الضرر. 

(۸) قياسًا على الهبة» حيث لا يحصل بها الفسخ في الهبة للفرع . فتبطل هذه التصرفات . 


11۳ 


المُعَاوَضات کال 


ت 


و 0 26 E‏ و 5 2 
لَه روط : مِنْها كَؤْن النّمَنِ ا . 


1 وَل يعد 1 يدد حصو بالإفلاس» فلو امتئع رن دَفع النّمَنِ مَعَ 


9و- 


يَسَارِه أو هرب قلا فسح في الآصَحّ ر EET‏ 30 
وَنُقَدَمُكَ بِالنَّمَنَ؛ قَلَهُ الق . 


- وكؤن المَبِيع بايا في ملك المُشْتَرِي”'» فلو فات أو كاتبَ 
عبد قلا جوع ٠ء Ey‏ ا MM‏ کک اخذة اقا 


ا با 9 أو بجتاية 3 ا البائِع فل 
و دوا انمي الب N‏ في اأص . 


(1) لعموم الحديث السابق. 

(۲) فإن كان مؤجلاً فلا فسخ؛ لأن المؤجل لا يطالب به. 

() لإمكان الاستيفاء بالسلطان» أو من الرهن أو الضامن» فإن فرض عجز فنادر والنادر 
لا عبرة به . 

(5) لما في التقديم من المنّة» واحتمال أن يظهر غريم آخر. 

(ه) لظاهر الحديث السابق : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» . 

0( لخروجه عن ملكه في الفوات» وفي الكتابة هو كالخارج عن ملكه؛ لأنها لازمة من 

)۷( لأنه لا يمنع البيع . 

)۸( قياسًا على ما لو تعيب المبيع قبل قبضه» فإن للمشتري أخذه ناقصًا أو تركه . 

(9) لأن عين ماله باقية. 

)09١(‏ دفعًا للضرر الذي لحقه. 

)١١(‏ لأنه وقع في ملكه قبل تعلق حق الغرماء به. 


11٤ 


مو 


ولو تلفق أَحَدٌ الْعَبْديْن ثم افلس أَحَدَ الْبَاقِيّ وَصَارَبَ بحصّة 
التّالف70١2,‏ كا ق بض ان رَجَعٌّ في الجديد" فان تَسَاوَتْ 


قِيمَتْهُمَا وقبض نضف التَّمنِ أَحَذَ لباقي ببَاقي لمن وني ول : ا 


نِصَفَهُ بِنضفٍ بَاقِي النَّمَنِ ا 6 


ولراك المَبيع زيادة مُنَّصِلَة كسمن وَصَبْعَةِ فاز الْبَائِعٌ 0 


والمنفصلة كَالَّمَرَة» وَالْوَلَد 9 لسري : 


ع هم اس اس 0 هم اس 


وَيَرْجعْ باع في الأَصْلٍ””", > فان کان الولد صغيرًا و دل َدَلَ الْبَائِعٌ 


و 


يميه أده همع امه , وَإِلا فيبَاعَانَ: وَتَضْرَفُ إِلَيْه حم ا4 وَقِيلَ : 
ل وجو 1 


nn‏ هده ود هد قا هاو وده قفاوا ود رار مام 


(1) خ ط: كثمرة وولد. 


)١(‏ لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما. 

(؟) لأن الإفلاس سبب يعود به كل العين» فجاز أن يعود به بعضها. 

(9) قياسًا على ما لو رهن عبدين بمائة» وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقى 
مرهون بالباقي . ۰ 

. لأن الثمن يتوزع على الجميع‎ )٤( 

(©) لأنها تبع لأصله إذ يتعذر فصلها عنه. 

(5) لأنها تتبع الملك بدليل الرد بالعيب» ولأن الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع 
فكذا في الرجوع . 

(۷) لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه. 

)۸( لأن التفريق ممتنع كما مر ومال المفلس كله مبيع» فأجيب البائع . 

(9) وحصة الولد للخرماء» وذلك فرارًا من التفريق الممنوع منه. 

. لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع‎ )١( 


11° 


ولو كَانَتْ حَاملاً عِنْدَ الؤجُوع 0 ليع 
تَعَدَّي الرُجوع إلى ورا . 

وَاسْتَتَارُ لمر بکمّامه رضمو بالتابیر او من اسْبمَارٍ الجنين 
وَانقِصَالِه وَأَوْلَى بتَعَدّي الوججوع'"" 

ولو غَرسَ الأَرْض أو بَتَى» فَإِنَ ات الْعرَمَاء فس عَلى ريق 
ا ا ون امْتتُوا لم يُجَبَر وهرو وكا :3 لَه أن جع 40 رت 
الْْرَاسن وَالْنَاء بقيمَته» وَل أنْ قلع ع )2( ار ف وی (3) 0 


ا 


N ا‎ e N 


ص 


وأقاى .قاع د TT‏ 


(1) خ التحفة والمغني والسراج: فإن. 
(2) خ ب ط والنهاية: أن يقلعه ويغرم. 
(3) خ المغني والسراج: النقص. 

(4) سقطت كلمة: فيهاء من س ب . 


)00( أما في الصورة الأولى فلأن الحمل تابع في البيع فكذا في الرجوع» وأما في الصورة 
الثانية فلأن الحمل يعلم» فكأنه باع عينين فيرجع فيهما. 

(۲) لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه. 

)۳( لأن الحق لا يعدوهم 

(6) لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق لغيره. 

(ه) لأن المشتري حين بنى وغرس لم يكن متعديًا بل وضعه بحق فيحترم . 

© لأن مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهماء فأجيب البائع لما طلب منهما. 

(۷) لما فيه من الضرر بنقص قيمتها؛ فإن الغراس بلا أرش والبناء بلا مقر ولا ممر ناقص 
القيمة» والرجوع إنما شرع لدفع الضرر» فلا يزال ضرر البائع بضرر المفلس والغرماء . 
لقاعدة : الضرر لا يزال بالضرر. 


١15 


ع و ا ين و ف ای س ر م6 ر ٤ء‏ ر >#>و 4 7 
ولو كان المَبيع حنْطة فخلطها بورواااز قري قله دادر e‏ 


ب 


, 1 بأَجْوَدَ فلا رُجَوعَ في المَخلُوطٍ في الأظهر*) و 


و 


ف 
وَإنْ زَادَتْ فالاظهر أله بع وَللْمُفْلس من ثَمَنهِ بنسبة ما راد . 
ص بِصَبْعَةٍ فان رادت الْقِيمَةُ قَدْرَ قيمَة ة الصبْغ رج 
وَالمُفلسُ شريكٌ ا أو اقل فالتقص الع 4او اکر 
َالأصَحُ أن ا الرَي N‏ 


2 


ولو اشْتَرَى مِنْهُ الصَّبْعْ وَالنَّوْبَ رَجَعّ فيهمًا ® 


اميل 


أن لآ تَزِيدَ 

)١(‏ لأن مثل الشيء بمنزلته» ولذلك جازت قسمة المختلط» ولأنه سامح في الدون 

(۲) لتعذر القسمة؛ لأن أخذ قدر حقهء فيه إضرار بالمفلس» وإعطاءه ما يساوي حقه 
منه ربا فتتعين المضاربة . 

() لوجود المبيع بعينه من غير زيادة» ولا شيء للبائع في مقابلة النقص لأنه لا تقصير 
من المشتري في فعل ذلك. 

(5) لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه . 

(©) لبقاء عينه . 

(5) لأن المبيع هو الثوب خاصة. فيباع الثوب أو يأخذهء أو يأخذه البائع» والثمن 
أو القيمة بينهما أثلانّاء وذلك لتعذّر التمييز. 

(۷) لأنه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله» فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن» 
وللمفلس خمسه. 

(6) لأنها حصلت بفعله» فيباع الثوب وله نصف الثمن. 

(9) لأنهما عين حقه» فيرجع لحديث أبي هريرة السابق. 


11۷ 


قيمَتُهُمًا ۴ قيمَة النَوْبٍ فَيَكُونْ فَاقدًا للصّبْعْ '', ولو اشْتَرَاهُمًا من انَْيْن 
فإن لم ترذ يمن مَصبُوعًا عَلَى قم الب قَصَاحِبُ الصبْْ قاقد وإ 


رادت بقدر قيمَة قيمَة الصّبْع ا > وان رَادَثْ عَلَى قيمتهما فَالأصَحٌ 3 
المفلسَ 3 لَهُمًا E‏ 


)١(‏ لاستهلاكه» فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته. 

(۲) لما مر من استهلاکه» فيضارب بثمنه» وصاحب الثوب واجد له. 

(۳) لأنهما واجدان» فيشتركان في الرجوع في الثوب. 

)٤(‏ لأن الزيادة كانت بسبب صنعته فيشاركها فيه» فلو كانت قيمة الثوب أربعة مثلاء 
والصبغ درهمين» وصارت قيمته مصبوعًا ثمانية» فالمفلس شريك لهما بالربع . 


11۸ 


مه حجر المُفلس لحَقّ الْعْرَمَاء!"» وَالرّاهن لِلْمُرْتَهِنِ!" 


وَالمَرِيضٍ للْورئة» وَالعَبّد ا وَالمريك لله ° لعا ١‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€4) 


(6) 
030 


ر ەر ر و 3ے كك لل د سر 3 255 ت 
وَلها أَبْوَابٌء وَمَقصود الاب حجر المَجنون والصبى والمبذر. 


الاصل فيه آبات من كتاب الله تعالى مثل قوله سبحانه: أن ايك ع ذا بنا 


الیگ إن اكم نهم شا مادقو لتم آمو [النساء: .]١‏ 

فنبّه سبحانه على الحجر بالابتلاء وهو الاختبار» وكنى عن البلوغ ببلوغ النكاح» 
ولم يجعل البلوغ بحد ذاته موجبًا لدفع المال إليه حتى يؤنس منه الرشد. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ولا وا الشتهآة آمو کہ أل جَعل اه کک ونا 4 
[النساء: ١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

لما تقدم ص ٠١5‏ من حديث كعب أن النبي بل حجر على معاذ رضي الله عنه 
ماله» وباعه في دين كان عليه . 

في العين المرهونة» لأن الرهن كان بدين في الذمة. 

فيما زاد على الثلث لحديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص في شأن مرضهء 
وإرادته الوصية بماله فقال له النبي يك : «الثلث والثلث كثير». أخرجه البخاري في 
المرض» باب وضع اليد على المريض برقم ٠٦٥۹‏ . 

لأنه ملكه» وكذا المكاتب حتى يؤدي نجوم الكتابة. 

لأن ماله فيء لهم بسبب ردته. وسيأتي في بابه */ 7١3‏ . 


۱۱۹ 


قِالْجُمُونِ نِ تَنْسَلَبُ الولايات» وَاعتبَار الأَقفُوَ رال ويرتفع 


بالإقَاقة9؟ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


لف 
)۷( 


وَحَجْرٌ الصبي يرت تفع يبلُوغه رش ول , بِاسْتكمال حَمْسٌ 


ع e‏ ا 26. وَوَفْتُ إمكانه ه اسْتكْمَالٌ تشع 
سنين ٠‏ وَنَبَاتُ الْعَانَة يَقَئَضِي الحَكم ببلوغ ولد الكافر 0 المُسْلِمٍ في 


لحديث عليٌّ رضي الله عنه أن النبي ب قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 


يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر»» وقد تقدم تخريجه 
ص ٤٤٤ ۱٤۷/۱‏ . 

للحديث السابق: «وعن المبتلى حتى يبرأ»» والمراد بالمبتلى: المجنون كما في 
رواية: «وعن المجنون»» وفي لفظ : «والمعتوه حتى يعقل أو قال: يفيق». 

لقوله تعالى: * کان ءاسم مهم رشا فد 0 [النساء: 5]» والرشد صلاح 
الدين والدنيا. والمعنى: إذا أبصرتم أو علمتم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم» 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن إعطائهم أموالهم مع عدم الرشدء وذلك هو الحجر. 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عرضت على النبي ككل يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني». أخرجه البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم برقم 
٤4‏ ومسلم في الإمارة» باب بیان سن البلوغ برقم ٩۱‏ (18548). 


لقوله تعالى: ولا م لاقل يك الحا سنا كما سند اليرت ين لهد 4 
[النور: 69]. 

دل على ذلك الاستقراء . 

لحديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: «كنت من سبي بني قريظة فكانوا 


۱۲۰ 


وَالوْشْدُ صَّلاحٌ الدّينِ وَالمَال 0" فلا يَفْعَلُ مُحَرَمًا بطل الْعَدَالَهَ 


َل ر ل ا 


رص ر 


i‏ 3 في الصَّدَقَة وجوه الحْيْر وَالمَطاعِم وَالمَلابس 


ي ل تليق بحَالِهِ لَيْسَ تير 


E‏ شد الب و وَيَخْتَلفْ بالمَرّاتب» فخت ولد الاج 


م 


(000) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(o) 


أخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصيب الحد برقم ٠٤٤١ ٤‏ واللفظ له 
والترمذي في السير» باب ما جاء في النزول على الحكم برقم ١۸١٠ء‏ والنسائي في 
الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبي 2١68/5‏ وابن ماجه في الحدود برقم ۲٠٤١‏ 
وقال عنه الترمذي: حسن صحيح . 

لسهولة مراجعة أقاربه المسلمين غالبا ولأنه متهم باستعجاله بالمعالجة تشوفا 
للولاية» ودفعًا للحجرء بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية. 

أما الحيض فللإجماع على ذلك كما حكاه المَحلَّنُ في شرحه 2701/7 والرملي 
٠/٥‏ وأما الحبل فلأنه دليل على سبق الإمناءء إذ الولد لا يخلق إلا منه 
فبالوضع يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظةء ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق 
المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة . 

كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه الطبري عنه في تفسير 
٤‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير ٠٤/۲‏ . 

لأن له غرضًا صحيحًا وهو الثواب أو التلذذء إذ المال إنما يتخذ لينتفع به ويلتذٌء 
ومن ثم قالوا: لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. 

لقوله تعالى: « ولوأ لبت » [النساء: 5] والابتلاء هو الاختبارء أما في الدين = 


۲۱ 


بال والشراءِ وَالمُمَاكْسَة فيهمّاء وَوَلَدُ الرَاع بالزراعة وَالتَمَقَةَ عَلَى 
الام بهاء وَالْمُخْتَرَفَ يما يعلق بحرفته» ا بِمَا عل ِالْعَزْلٍ 


2 
0 


وَالْقَطنِء وَصَوّن الأَطْيمَة عَنْ الور وَنَخوهًَا. 


وَيُشْتَرَط بک #7 لا ارم ناراک رووا ا 


ros 02 م‎ e 
وقيل بَعْدَ‎ ٠ لبوغ‎ 


ادا أَرَادَ الْعَقَدَ عَقَدَ الوَلٌ ٠‏ فلو بل غَيْرَ رشيد دام الجر وَإِنْ بل 


.6م 


على الأول الأصَحْ أ لآ بح عَقد مده بل يُمْتَحَنُ في الْمُمَاكَسَةَء 


ص2 


TT 


(۳) 
(€) 
(6) 
030 


فبمشاهدة حاله في فعل الطاعات وتوقي المحرمات» وأما في المال فبما ذكره في 
المتن. 

لأن المرة الواحدة لا تعبّر عن الرشد» إذ قد يصيب مرة لا عن قصد. 

لقوله تعالى: لوا الت 4 [النساء: ١]ء‏ واليتم لا يكون إلا قبل البلوغ» إذ 
لايتم بعده لقول ابن عباس رضي الله عنهما في كتابه لنجدة بن عامر الحروري: 
«وكتبت تسألني» عن عن اليتيم متى يقطع عنه اسم اليتم» وأنه لا يقطع عنه اسم اليثم 
حتى يبلغ ويؤنس منه رشده»» أخرجه مسلم في الجهاد والأميرء بات" الساء 
الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم برقم ۱۳۹ (1811).. 

ليصح تصرفه» إذ تصرف الصبي باطل . 

لبطلانه منه حيث لا اعتداد بتصرف الصَّبيّ . 

ليصح العقد» لما تقرر من بطلان تصرف الصبي واليتيم . 

لمفهوم الآية السابقة : 9 فن ءاسم مهم مُسْدا» [النساء : 5]» والمعنى: إذا لم يؤنس 
ضع لخدام يراع الججر تيو 


۱۲۲ 


رشي دا امَك بف لبوغ وَأغطي i‏ > وق 5000 لط فك 


2 


الْقَاضي”” ا قا َقيلَ: بعد العف ب 
إعَادة» ولو فش آَم يج ج ل 
وَمَنْ حجر عَلَيْهِ لِسَمَهِ طرَأ فوَلِيُهُ القَاضي» وَقيلَ: وليه في 
الصّعْرِ”*), وَلَوْ طََا حون وليه وليه ذ في ضكرا . > وَقِيلَ: القاضي . 
ولا يصح م لمر للقي رس م لشْرَاء َلآ إِعْتَاقٌ وة“ 


noon‏ مد و مد .داه 6د اماه 


)١(‏ لأنه حجر ثبت من غير حاكم فارتفع من غير فكه كحجر الجنون. 

(۲) لانفكاك الحجر عنه حينئذ. 

(۳) لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد» فأشبه حجر السفه الطارىء. 

(5:) أي القاضي› لأنه محل اجتهاد» وذلك لقوله تعالى: # ولا ونوا الشمهاة آموکگم » 
[النساء : 8]» أي أموالهم التي هي بأيديكم. بدليل قوله سبحانه بعد ذلك : # وَررْفُوهمْ 
فبا وا شوشم [النساء : ]١‏ » وهذا لا يجب على الولي» وإنما أضاف الأموال للأولياء 
المخاطبين؛ تغبيطًا بالأموال» أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تقي أعراضكم 
وتصونكم وتعظم أقداركم» كما في البحر المحيط لأبي حيان 119/7 . 

() قياسًا على الجنون. 

»( لعدم ورود الحجر على الفسقة في أثر ولا خبر ولا فعل السلف. 

(۷) لأنه الذي يحجر ويعيد الحجرء لأن ولاية الأب قد زالت عنه بالبلوغ والرشدء 
فصار النظر لمن له الولاية العامة . 

(۸) قياسًا على ما لو بلغ سفيهاء ورد بوضوح الفرق؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء . 

(9) لأن الجنون واضح لا يحتاج إلى اجتهاد وهو موكول إلى القاضي» بخلاف السفه. 

)٠١(‏ لمنافاة هذا التصرف لمقصود الحجر. 


۲۳ 


نكا" بغي إِذْن وَل فلو اشْتَرَى أو اقترض وقش يك الماخوة 
في يد أو لَه فلا ضَمَانَ في الْحَالِء وَل بَْدَ َك الحَجْرِ سَوَاء علم 
ال وب 5710 


يصح باذ الْوَلِيٌّ ناح ل التَصَدْفُ المَالن في الأ 


w2 


ولا يصح إقراره بديْن قبل الحَجْرٍ اود ا بإثلاف المّال فى 
الا 


م 


وَيَّصح ب بالحد وَالْقَصاص (2) (۷) > وَطَلاقةُ ا رظ E‏ 
الك ل لان“ . 


TT ققا.‎ 


)١(‏ لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه. 

(5) هذا قيد في الجميع » وقيل عائد على النكاح فقطء فإنه الذي يصح بالإذن دون ما 
قبله كما سيأتي. 

(۳) لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه» وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته» 
فهو مقصر بعدم بحثه عنه. 

(4) إذ ليس فيه تصرف في المال» ولا يلزم منه ذلك» فقد يكون بغير بذل مال. 

)٠(‏ لأن عبارته في الأموال مسلوبة كما لو أذن لصبي فإنه لا عبرة به. 

(5) لما مر من سلب عبارته في الأموال قياسًا على الصبي . 

(۷) لعدم تعلقهما بالمال وبعد التهمة فيهما وكذا سائر العقوبات» فإن عفي عنه بمال 
ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا باختياره. 

(۸) أي يصح منه ذلك» لعدم تعلقها بالمال الذي حجر لأجله» أما الخلع فإنه وإن تعلّق بمال 
فإنه كالطلاق » فإذا صح طلاقه مجانًا فبالعوض أولى» ولكن يجب بذل العوض لوليّه . 


١" 


ك ا E‏ هن َر الرّكَاة 
بت 4 8 َإِذَا أخرمٌ بِحَج فَرْضٍ اطي الول كمَايتَهُ لثقة ينفق 
عَلَيْهِ في طريقه"", وان 4 ارم بتطوّع رادت وة نة سفره 
عَنْ تفقتها لمَعْهودة» فلا ولي منعه 2 E,‏ اله E‏ - 


(0)27 2 


0 
3 
0 


4 و 


قلت : ود ى بالضّوْم | إن قلت لدم الإحصار U‏ لاه مَمْنُوحٌ 
منّ المّالء 0 كَانَّ لَه في طريقه كَسْبٌ قَذرَ زِيَادَةِ المُؤله لم يَجَرْ 
وق 1 واللته َعْلَمُ . 


(1) خ ط والنهاية: وإذا. 


)١(‏ لاجتماع شرائط الوجوب عليه من إسلام وعقل ونحوهما. 

)۲( لأنه ولاية وتصرف مالي وهو ممنوع منهما كما علم» إلا إذا أذن له الولي وعين له 
المدفوع له صح صرفه كنظيره في الصبي المميز. 

(۳) خوفا من تفريطه فيه؛ لأنه لا يحسن التصرف» إلا أن يقصر السفر ورأى الولي ذلك 
جاز كما بحث. 

© اتا 

. لأنه ممنوع من المضي‎ (o) 

.١٠١/١ وهو الأظهر كما مر في الحج ص‎ )١( 

0) إذ لا موجب لمنعه حينفذ» فهو بهذا قادر على الإتمام من غير تعرض 
للمال الذي منع منه» ولا نظر إلى أنه فوت عملا له مقصودًا بالأجرة لأنه 
لايعد مالاً حاصلاًء فلا يلزمه تحصيله مع غناه» بخلاف الموجود في يد 
الولى. 


ت 5 


فصل 


7 كد عا .ع امع e)‏ و e‏ ا (4) لت 
وَل الصّبِيّ أبو ثم جد ثم وصِيّهما ثم القاضي ولا 


لي الأ 58 لاح e‏ ف الول بِالْمَضْلحَة0) وَيَبْني دوره 
بالطين e‏ ل اللبن والجص ) ٠‏ ولا يبي عَقَارَهُ إلا لحَاجة 


0 


وها e‏ فاه nono‏ ود و ناوا وان 


)1( خا ط: بالتنكير في الثلاثة . 


(010) 


(۲) 


(۳ 
(£) 


(o) 
00 


(¥) 
(A) 


حكيا في التحفة 2110/5/8 والنهاية ه/ ۳۷۳ الإجماع على ذلك ؛ لأنها ولاية في حق 
الصغير فقدم الأب والجد فيها على غيرهما كولاية التكاح. 

قياسًا على ولاية النكاح» وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور 
نظرهم في المال وكماله في النكاح . 

لأنه يقوم مقامهماء فقدم على غيره. 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلِ: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن مواليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات» «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهاء 
فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 

أخرجه أبو داود في ا باب في الولي برقم ۲۰۸۳ والترمذي في ع 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم ۲ ۰ وابن ماجه في النكاح» باب لا نکاح إلا 
بولي برقم 141/4 » وحسنه الترمذي . 

قياسًا على ولاية النكاح . 

لقوله تعالى: ولا قروا مَالَ اليو إلا جن َس [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله 
سبحانه  :‏ ون علطو هم ما IES‏ لْمُْسِدَ لَمْفْسِدَمِن الْمُصَلِجٌ4 [البقرة: ١٠؟]‏ 
لأن الطين قليل المؤنةء SES‏ والآجر يبقى 

لأن اللبن قليل البقاء ويتكسّر عند النقض» والجص كثير المؤنة مع عدم الانتفاع بنقضه 


١5 


و غْبْطة ظاهرة» وَلَهُ بيع ماله بعَرْضٍ وَنَسِيئة لل e‏ 


o 2 22‏ چ وو ت مم 2 

بَاعَ ةشهد وارتهنَ ويأخحذ لَه بالشفعة او كك 
و هن ديا رو ا روه 2 2 5 Oe‏ ص روس 
تفلك ود كى ماله :ونش عا بالمَدُخوف” '6. فاذا اذَّعَى بَعْدَ 
يُلوغه عَلَى الأب وَالكة ا لا مَصلسَة :صدا بالتين 4 ون اعا 


عَلَى الوص والأمين صَدَّقَ هُوَ بيمينه”* . 


0 32 


0 2 
i FF د‎ 


اھ و که وق و و ر 09 


)١(‏ لوجوب رعاية المصلحة له. 

(۲) التي يراها لأن معرفتها موكولة إليه. 

(۳) احتياطًا لماله» إن كان مَنْ عامله مليئًا إذ قد يتلف ماله» فإن لم يفعل ضمن . 

(4) لأنه مأمور بفعلهاء فإن تعينت في الترك أو الأخذ وجب فعله قطعا. 

(ه) لأن الزكاة تجب في ماله لما تقدم ذكره في بابه 501/١‏ » والولي هنا قائم مقامه . 

(5) لأنه لا بد له منهاء فلتكن مما يليق بيساره وإعساره. 

0( لأنهما غير متهمين لوفور شفقتهماء والأم إذا كانت وصية كالأب والجد. 

(۸) لأنهما قد يتهمان» إذا كان يدعي غير التجارة» أما فيها فالظاهر قبول قولهما لعسر 
الإشهاد عليهما فيها. 


۲۷ 


باب الصلح“ 


هو قِسْمّان: اويا يجري بين المَتَدَاعِيَيْنِ» وَهُوَّ تَوْعَان: 


E‏ 00 إن جَرَى عَلَى عَيْنِ عير المُدَعَاة 
فهر or‏ )> فق تَثيْتٌ فيه اک د ع أده (1) سمه 
بع بلفظ د لصح مه كَالسّفْعَة وَالوَُ العَيْبِ وَمَنْع 


0 قَبْضهء وَاشْتِرَاط الاش القن فى عل الجا :أو لو 


8 


)١(‏ الأصل فيه قبل الإجماع آيات منها قوله تعالى : E‏ [النساء: ۱۲۸]ء 
وقوله: # لاحي في كير ين نَجْوَسهُمْ إلا من مر بصدََةٍ أوْمَعْرُوفٍ ا إضلئج ب 
الاس [النساء: 114]. 
وأحاديث كحديث عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده أن رسول الله ا 
قال: «الصلح جائز بي بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًاء 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً» أو أحلَّ حرامًا». 
أخرجه الترمذي في الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس 
برقم 01187 وابن ماجه في الأحكام» باب في الصلح برقم ۰۲۳٣۳‏ وله شواهد 
كثيرة وقال عنه الترمذي : + جن صجحيج > وخص المسلمين بالذكر لانقيادهم غالبًاء 
وإلاّ فالكفار كذلك . 

(۲) لصدق تعريفه عليه» ويسمى صلح المعاوضة. 

() وغير ذلك من أحكامه كاشتراط التساوي إن كان جنسًا ربويّاء واشتراط القطع في = 


۲۸ 


ت 


ر مَتْمَحَةَ فاجارة ت )1( ا 


L2 


أو عَلَى بَعْضٍ الْعَيْنِ المُذَعَاة فَهبَةٌ لِبَعْضِهًا لصَاجب الْيَدا") 


1 ا ولا يصح بلفظ اليم“ وَالأصَحُ ر ۾ بلفظ 


الله . 


(۳ 
(4) 


(o) 


BRS hi of‏ يون 0 م - 06 2 0 کے و 


eens‏ مد مد هد ود امام 


بيع الزرع الأخضرء وجريان التحالف عند الاختلاف وفساده بالغرر أو الشرط 
الفاسد والجهل» لأن حد البيع يصدق على ذلك. 

لصدق حدها عليه . 

لصدق حدها على ذلك أيضاء ويدل لهذا النوع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه 
أنه تقاضى ابن أبي حدرد» ديئًا كان له عليه في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى 
سمعها رسول الله َو وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته» 
فنادى: «يا كعب»», قال: لبيك يا رسول الله » قال: «ضع من دينك هذااء فأومأ إليه 
أي الشطرء قال: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 

أخرجه البخاري في الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض برقم 
۸ ومسلم في المسافاة» باب استحباب الوضع من الدين برقم .)٠١١۸( ٠١‏ 
من إيجاب وقبول» وإذن في قبض ومضي زمن إمكانه. 

لعدم الثمن» لأن العين كلها ملك المقر لهء فإذا باعها ببعضها فقد باع ملكه بملكه 
والشيء ببعضه وهو محال. 

لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح هي سبق الخصومة» وقد حصلت ويكون 
هبة تنزيلا له في كل محل على ما يليق به كلفظ التمليك. 


۱۲۹ 


2) o (e > )1 1 i oro يس‎ of (DAS 
ف افقا ( في‎ ٠ بطلانه راد ا ر على ر سح‎ 
ل اويا اث شط قب الْمِوَضٍ في الْمَجْلس”"» وَإلا فان كان الْعَرَض‎ 


عن لم يشرط 1 في الم مجلم في الأصَح”*'. و ديا اشترط تعيينه 
لقع N‏ 2و قار م ب 
في المجلس 4 وَفِي قبّضه الوّجهان : 


ر را 3 2 2 س ر 0ه © ون ۷ ر و 
وَإِن صَالحَ مِنْ دَيْنٍ عَلى بَعضه فهو إِيْرَاءٌ عَنْ باقيي» ويصح 
بلفظ الإبْرَاءِ وَالحَط وَنَحْوِهمًا!2 ا د الصّلْح في الأ صخ" . 


وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٌ عَلَى مُوّجُلٍ مله أو عَكْسَ َا فَإِنْ عَجّلَ 


(2) خ ط: فإن اتفقا. 


)١(‏ لأن لفظ الضلح يستدعي سبق الخصومة» ولو عند غير القاضي» وهي هنا لم تحصل 

(۲) لعموم الأدلة» سواء عقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة. 

(۳) حذرًا من الرباء لأن بيع الربوي بربوي يشترط فيه التقابض والحلول. 

(4) قياسًا على ما لو باع ثوبًا بدراهم في الذمة» فلا يشترط قبض الثوب في المجلس . 

(©) ليخرج عن بيع الدين بالدين المنهي عنه» كما سبق ص 45 . 

(5) أصحهما عدم الاشتراط. 

0) لحديث كعب بن مالك السابق» ونحو الإبراء» الإسقاط والوضع» ولا يشترط 
القبول هنا. 

(۸) لأنها بمعناه فتثبت فيها أحكامه . 

(9) لما سبق ذكره ه من أن خاصيته وهي سبق الخصومة قد وجدت» ولكن يث يشترط له 
القبول» لأن لفظ الصلح يقتضيه» بخلاف الإبراء والإسقاط والوضع إذ الصلح 
عقد» ولا كذلك الألفاظ الأخرى. 

= لأنهما وعد من الدائن والمدين» أما الأولى فهو وعد من الدائن بإلحاق الأجل‎ )09١( 


خرن 


المؤْجلَ صَمَّ ولة صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّة علي خزيلة توجلة 


3 .- ص 1 0 ر 8 (D0, 8 (YE‏ 
برىء من حَمْسَة وبهعيت خمسة حالة E ١‏ لَعَا . 


- النَّوْعٌ الثاني : الصّلْحُ عَلَى الإنكار 29, فیطل إن جَرَى عَلَى 


(9% 


تفس المُدَّعَى وَكَذَ إن جَرَى عَلّى بَعْضِهِ في الأصَّحّ وتو 
مالك عَنْ ) الدار التي تَدَعِيهًا لَمْسَ إِفْرَارًا في الأ ص . 


اه د 


فقا مد .د و .د .د مد ودود هد هد .د فد وام 62 م 


1) خ ط: على إنكار. 


(2) خ المغني والسراج: على. 
(3) خ المغني والسراج: والأجنبي . 


(۳ 
(€) 


(6) 
(0 


وصفة الحلول لا يصح إلحاقهاء وأما الثانية» فهو وعد من المديون بإسقاط الأجل 
وهو لا يسقط. 

وسقط الأجل» لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما. 

لأنه سامحه بحط البعض من غير مقابل فصح» ويتأجل الباقي» والوعد لا يلزم 


لأنه إنما ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل» فلم يصح الترك. 
لحديث عمرو بن عوف المزني السابق: «... إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحلّ 


حرامًا»» فهو في الصلح على غير المدعى به صلح محرم للحلال» إن كان المدعي 
صادقًا لتحريم المدعى به أو بعضه عليه أو محلل للحرام إن كان كاذبًا بأخذه ما لا 
لاحتمال أن يريد قطع الخصومة لا غير. 

لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة» فإن كان صادقًاء صار المصالح = 


١١ 


ل شترا 4 » وَإِنْ كان كرا َال الأجتبي: هو مُبْطلٌ في 
إِنْكَارِه؛ فهر / شراء مَعْصوب يرق ین قذرته على انتراعه وَ 1 دمه "» 


ون لَمْ مَل : مو مُبطلٌ؛ لما الك . 


(00 
00 
(۳) 
(£) 


(6) 


عنه ملكا للموكل عنه» وإلاً فهو شراء فضولي وقد تقدم حكمه ص ١٠ء‏ ولكن 
محل هذا إذا لم يدع المدعي عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة» فإن ادعاه كان عزلا 
له فلا يصح الصلح عنه. 

بلفظ الصلح فيكون من صلح المعاوضة التي تجري فيه أحكام البيع كما تقدم انفًا. 
قياسًا على شراء المغصوب المار في باب البيع ص 9 . 

لعدم الاعتراف للمدعي بالملك» فهو يشتري ما لم يثبت ملكه له. 

لأن الحق فيه لعامة المسلمين» وذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله هة قضى أن «لا ضرر ولا ضرار». أخرجه ابن ماجه في الأحكام برقم 
۰ وفي مصباح الزجاجة ۳۳/۲: إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع وله شاهد 
عنده برقم ۰۲۳٤۱‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده جابر الجعفي» وشاهد من 
حديث يحيى المازني عن أبيه أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۲١۲٠ء‏ باب القضاء في 
المرافق. 

للحديث السابق» ولما أخرجه البيهقي ة في الكبرى 557/5 بسنده إلى يعقوب بن زيد 
امدقم أرقي :ع سرع ی يروم اسمن لطر برلاب ا فأمر به 
فقطع» فقال العباس: «قطعت ميزابي؟! والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله اة 
بيده. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يضعه إلا أنت بيدك ثم لا يكون لك سُلَّم إلا 
عمر. فوضع العباس رجليه على عاتقي عمر ثم أعاده حيث كان». 


۳۲ 


مُنْتَصبّاء وان کان مَمَرّ الِْرْسَانٍ وَالْقَوَافل (') فَلْيَرْفَعْهُ بَحَيْتُْ يمر تَحتّه 


المَحْمِلٌ عَلَى الْبَعِير 2 مَعَ أَخْسَابٍ الْمظلَّةة" . 


وَيَحْرُمُ الصّلْحُ عَلَى إشرّاع اجاح © وَأَنْ يَبِْيَ في الطريق 


از وق ل ا 


وَغَيْرُ النّافذ يَحْرُم الاش شرع | اله غير ْله وَكَذَا لض أَمْله ي 


راص رن 


الأَصَّحٌ إل را © ا مَنْ تَقَذْ بَا داره لَه لآ مَنْ لاصقه 


(1) خ ط: بالتنكير فيهما 
)2( خط: بعير . 
(3) خ ط: جناح. 


(00 


(۳) 


(0) 
(o) 
030 
(۷) 


وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۴۲/۳ من وجه آخر وأعلّه» وضعفه الحافظ في 
التلخيص ٠٥/۳‏ . ومحل الشاهد أن سيدنا عمر رضي الله عنه أزاله» وإنما أعاده 
إكرامًا لرسول الله يل . 

لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرّاء وإذا فعل هدمه الحاكم. 

لأن الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرارء كالحمل مع الأم» ولأنه إذا لم يضر في 
الشارع فيمتنع أخذ عوض عليه» لأنه مستحقه» وما يستحقه الإنسان يمتنع أخذ 
العوض عليه» وإن ضر لم يجز فعله» لما تقدم. 

لأن المارة قد تزدحم فتتعثر بهاء ولأن محلها يشتبه بالأملاك عند طول المدةء 
وينقطع أثر استحقاق الطروق بخلاف الأجنحة . 

قياسًا على إشراع الجناح» ورد بما مر من الفرق. 

لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور. 

قياسًا على سائر الأملاك تضرروا بذلك أم لا. 

لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم. 


۳ 


وهل الاستخقاق في كلها لكلهم ام تخت شركة كل واج بَا بین 
راس الدب وباب داره؟ وجهان؛ ا انا 


ليس لِغْيْرهمْ فَنْحُ اب له للاشتطراق”"» وَلَهُ فَنْحْهُ إا سَمرَهُ في 
000 


وَمَنْ لَهُ فيه بَابٌ فح آخر بعد من راس الدب فلشرکائه مَتْعُه0) 
واف كان اقرب إلى را وله ب الات ادت َكَدَلكَ اتسا 


س 


“(2 ٠ 
. فلا من"‎ 


ومن 1 دَارَانَ فان إلى دربن يدود 3 مَسْدُودِ وشاع 
فح ابا هما لَمْ يُمْتَعْ في الأصَّةُ”" وف حَيْتُ مع قَنْحَ الاب فَصَالَحَهُ 


coca‏ ود ود ود فد ود ودود وه مد مد ما امام 


)3( خ المغني والسراج: فإن. 


)١(‏ لأن هذا المقدار هو محل تردده ومروره» وما عداه هو فيه كالأجنبي. 

(۲) لتضررهم بمرور الفاتح أو مرورهم عليه» ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع متى 
شاؤاء بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء والغراس» فإنه لا يقلع مجانًا للضرر الذي 

() لأن له رفع جميع الجدار فبعضه أولى. 

)٤(‏ لأنه أحدث استطراقًا في ملكهم» ولا حق له فيه. 

() لأن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به. 

() لأنه ترك بعض حقه. 

(۷) لأنه يستحق المرور في الدرب» ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع 


-حمه . 


۱۳٤ 


هل الدَّرْبِ بِمَالٍ صح وَيَجورٌ فت الْكَوّات”") 


وَالْجِدَارُ بَيْنَّ المَالكَيْن قد يَخْتَصٌ به أَحَدُهُمَاء وَقَدْ 
ار فيه» eT‏ ار وضع مُ الجذوع عليه ) 
في الجَدِيدء وَل يُجْبَرُ امالك فلو رضي بلا عِوض فهر 


)1( خ الشروح والمغني والتحفة والنهاية والسراج: زيادة: بغير إذن. 


(1) لأنه انتفاع بالأرض بخلاف إشراع الجناح لأنه لا يباع منفردًا كما تقدم آنقًا. 
(؟) لأنه تصرف فى ملكهء إذ له أن يزيل الجدار ويجعل شباكا مكانه» فالكوات أولى. 
إفرة لحديث عبادة بن الصامت السابق: «لا ضرر ولا ضرار»» ولعموم حديث جابر 


رضي الله عنه في حجة النبي ييه وفي خطبته َي يوم عرفة ففيها «... إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذا...». 
كما أخرجه مسلم برقم ۱٤١‏ (۱۲۱۸)» ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن 
رسول الله َو خطب الناس في حجة الوداع» فذكر الحديث وفيه: «... لا يحل 
لامرىءٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس . . .». أخرجه البيهقي في الكبرى 
5 وإسناده حسن» وله شواهد كثيرة» منها ما أخرجه أحمد في المسند 
٥‏ وابن حبان في صحيحه 21١1/6‏ وغيرهما من حديث أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه أن النبي ياء قال: «لا يحل لامرىء أن يأخذ مال أخيه بغير 
حقه» وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم»» وفي رواية: «لا يحل للرجل 
أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم رسول الله ية من مال 
المسلم على المسلم»» وقياسًا على سائر الأموال. والجديد جوازه ولو بغير إذنه 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز 
خشبه في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ فوالله لأرمين 
بها بين أكتافكم». أخرجه البخاري في المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبه في جداره برقم ۲٤٠۳‏ ومسلم في المسافاة» باب غرز الخشب في جدار = 


1o 


إِعَارَة25, لَه الرْجُوع قَبْلَ الْبَاءِ عَلَيْهء وَكَذَا بَعْدَهُ في الأ صح وفائدة 


د جد 8 )۳( م 34 
الا َخيرره بن أن ينقية بجر أو يفلم ويعرم رش نقصه" "2 وقيل : 


فائدته ظا الاج رة ققط 9 . 


7 ت 


و رضي بضع اذو ْنَا علي عض قان 0 ا 


الجدار لاء ء فر وا “. وَإِنْ قالَ: عة لاء عليه ا الْمِنَاء 
عليه المع أنَّ هَذَا الْعَقْدَ فيه شَوْبُ 0 وَإِجَارَة 0 دا فل 
لمّالك الجدار نقضه بال , 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(o) 


030 
(۷) 


(A) 


الجار برقم ٠١١۹‏ . 

وأجيب عنه أن الضمير بعود لصاحب الخشب» أن لا يمنعه الجار أن يضع خشبه 

على جدار نفسه وإن تضرر به لنحو منع ضوءء إذ الضمير يعود إلى أقرب مذكور 

وهو هنا صاحب الخشبة» فوجب عود الضمير إليه» وإن أعيد للأول كان النهي 

للتنزيه» بقرينة الأخبار السابقة حتى لا تتعارض مع إمكان الجمع . 

لصدق حدها عليه. 

قياسًا على سائر العواري . 

قياسًا على إعارة الأرض للبناء . 

لأن القلع يضر المستعير» فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها لم تستمسك على الجدار 

الباقي. 

لصدق حدها عليه فهي كسائر الأعيان المستأجرة» لكن لا يشترط فيها بيان المدة 

لأنه عقد يرد على المنفعة وتدعو الحاجة إلى دوامه. 

نظرًا للفظه المقتضي لكونه مؤيدًا. 

نظرًا لمعناه لأن المستحق به منفعة فقطء إذ لا يملك عينها. ولو كان إجارة محضة 
لاشترط تأقيتهاء أو بيعَا محضًا لملك رأس الجدار صاحب الجذوع . 

أي لا مجانّاء ولا مع إعطاء أرش نقصه» لأنه استحق دوام البناء عليه بعقد لازم . 


۱۳٢ 


ولو انْهَدَمٌ الْجدَارُ فَأَعَادهُ مالك َللْمُشْتَرِي إعَادة البتاء وَسَوَاءٌ 

كان الإذْنُ عرض أو بعَيْرِه يُشْتَرَط بيان قذر المَؤضع المَبِْيّ عليه طول 
وَعَوْضَاء وَسَمْك الْجُدْرَانِ وَكيْفيهَا وَكَيْيّة السَقْفٍ الْمَحْمُول عَلَبِهَ" . 

ول أذنَ في لاء ء على أَرْضهِ کقی ان قذر محل البتا ا رام 

دار المُشكرَك َس لأَحَهِمَا وضع جُذوعِه عليه بير إن في 


o2 


ف N‏ 
يسنك اله ويسند ماعا لا بض '» وَلَهُ ذلك في جدار الْأَجْتَبِيّ 


وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارٌ شريكه عَلَى الْعمَارَة في الْجديد“ TT‏ 


د ری 


Eh‏ ر ر وسور اص و 
مهم بآلة لتفسه لَمْ يم “6 ویکون المُعَادُ ملْكه يضم عَلَيْه مَا شَاءً 


ا ع لم 


(1) خ المغني والسراج: إلا بإذنه. 


)١(‏ لأنه حق ثابت له. 

(۲) لأن الغرض يختلف بذلك. 

(۳) لأن الأرض تحمل كل شيء. 

(5) قياسًا على ما مر في جدار الأجنبي . 

(5) قياسًا على سائر الأموال المشتركة» حيث لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع بغير 
إذن صاحبه» لأن الحق لهما معًا. 

(5) لعدم ضرر المالك بذلك» فله أن يفعل ما ذكر وإن منع» لأنه عناد محض . 

(۷) لما مر. 

(۸) لتضرره بتكليفهاء والضرر لا يزال بالضررء وللحديث السابق: «لا يحل مال امرىء 
مسلم بغير حق». 


فى ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به. 


۱۳۴۷ 


و يَنْقَضْهُ إذَا ا 


مامه 2 ٤ oc‏ 2 سو )> 3 lo ٢‏ 
لوالا لا نتفصة وَاغَرْمٌ لك عدي لم يلرفة ٠‏ 
إجابثة وَإِنْ أَرَادَ إعَادتة بقضه المُشْتَرَك فللاخر مَنْعْه"» ولو تَعَاوَنَا 


على إعادنه به عا مشا كما کا 0 اه ادها وشرط له 
لاخر زيادة جَارَ وَكَانَتْ في مُقَابَلة عَمَله في تصيب الآخر' 


بي رخو 


0 ور أن يصَالحَ عَلَى إجِرَاءِ الماء وَإلْقَاء التلج في ملكه عَلَى 


cone ances‏ .د عد .د عد .د هام 


(1) خ ط والتحفة والنهاية والسراج: لم تلزمه. 


)١(‏ لأنه بآلته ولا حق لغيره فيه» ولا يضر الاشتراك في الأساس فإن له حقا في الحمل 
عليه . 

(۲) قياسًا على ما مر في ابتداء العمارة. 

(۳) قياسًا على سائر الأعيان المشتركة. 

(54) سواء تعاونا ببدنهما أم بإخراج أجرة لأنهما مستويان في العمل والجدار والعرصة» 
فلو شرط زيادة لأحدهما لم يصح لأنه شرط عوض من غير معوض . 

(©) أجرة له على عمله أو جعالة له على ذلك» وذلك كما لو كانا مشتركين في منزل 
بينهما بالنصف وانهدم» واتفقا على أن يعيده أحدهماء ويكون له الثلثان» فالسدس 
الزائد فى نظير عملهء ولا بد أن تكون تلك الزيادة فى العرصة والنقض حالاًء لأن 
الأعيان لا تقبل التأجيل . 

(7) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» فيكون في معنى الإجارة» فيصح بلفظها ويغتفر الجهل 
بقدر ذلك لتعذر معرفته» ولكن محل هذا في الماء المجلوب من نهر ونحوه إلى 
أرضه أو الحاصل إلى سطحه من المطر. 


۳۸ 


4 
ور ت 


هما بنا مَعَا قله" اليد واا e‏ فان أقام أحذهما بَينَهَ قضيّ 


03 


E 0‏ وال 0( ٠‏ فإن ا 1 0 4 ا محل بِينَهُمًا م a e‏ وان 04 .6 
٤‏ - ع 8 هم عات AN)‏ 
500 ا ولو کان حَدِهما عله جوع لم بر 


وَالسَقْفُ بين علَوٌهِ وَسُفْلٍ غَيْرهِ كجدَارٍ بين ملين فينظر يكن 


إحدائه بَعْدَ الْعلدُ کور في يَدهمًا”**: أو لآ فلصاحب السَّفْل0" . 
Cs 3 2‏ 


3 


8 
2 ت 


. أي الأحد الذي اتصّل الجدار ببنائه‎ )١( 

(۲) لظهور أمارة الملك بذلك» فيحلف ف ويحكم له بالجدار ما لم تقم بينة بخلافه. 

(۳) لعدم المرجح. 

)٤(‏ لأن البينة مقدمة على اليد. 

() لأن كلاً منهما مدعى عليه ويده على النصف فقبل قوله فيه» فيحلف كل منهما 
للاخر على النصف الذي سلمه له أن صاحبه لا يستحقه. 

0( عام الاو ككلم كل ردقا يلمعا العاذة: 

)۷( عملاً بيمينه لحديث الأشعث بن قيس قال: فيّ أنزلت ‏ يعني قول الله تعالى: # إنَّ 
الذي ن نار هد آلو اينم تما ليلا [آل عمران e‏ 
خصومة في شيءٍ فاختصمنا إلى النبي يك فقال: شاهداك أو يمينه» فقلت له: إ 
إذّا يحلف ولا يبالي» فقال النبي بي : «من حلف على يمين د 0 
فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». 
أخرجه البخاري في الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 
برقم 27779 فقضى له النبي كل بناء على اليمين. 

(۸) لأنها أسباب ضعيفة لا تدل على الملك . 

(9) لاشتراكهما في الانتفاع به» أرضًا للأعلى وسترة للأسفل. 

(۱۰) لاتصاله ببنائه . 


۳۹ 


باب الحوالة”١)‏ 


يشرط لها رضًا المحيل”" وَالْمْحْتَالٍ!"2 لآ المّحَالٍ عَلَيْهِ في 


0 ولا صح 2 (1( عَلَى مَنْ لا د Ed‏ تنغ 0 و : : صح 


وأقاف ا ها وا واه ود وافاه ها وا مناه م66 6ه 


(1) خ ط: ولا يصح. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


() 


0 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 
«مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». أخرجه البخاري في 
الحوالات برقم ۰۲۲۸۷ Me KBs‏ برقم 71 
(€). 

لأن له إيفاء الحق من حيث شاء لكونه مرسلاً في ذمته فلم يتعين لقضائه محل 
معين . 

لأن حقه في ذمته فلا ينتقل لغيره بغير رضاه لتفاوت الذمم› وحمل الحديث 
السابق : a‏ فليتبع؟ وفى رواية : «فليحتل») على الاستحباب» وصرفه عن 
الوجوب القياس على سائر المعاوضات. 

لأنه محل الحق والتصرّف» فهو كالرقيق المبيع» ولأن الحق للمحيل فلم يتعين 
استيفاؤه بنفسه بل له أن يستوفيه بغيره» كما له أن يوكل في استيفائه . 

لعدم الاعتياض» بناءً على أنها في الأصل بيع ما في الذمة بما في الذمة» وهنا ليس 
على المحيل شيءٌ يحصل عنه عوضّاء ولا على المحال عليه شيء يجعل عوضًا عن 
حق المحتال. 


١ 


برضا" '". وَتَصِحٌ بَادَيْنٍ اللآزم» وَعَلَي N‏ وكذا المَقَوّم في 
الأصَحّ 5 ٠‏ وَبالَمَن في مُدَّة الخيارء وَعَلَيُه في لاص . 


سء و 


وَالأَصَحُ صحّة حَوَالَة المُکاتّب سيده بالنُجوم”*, دون حوالة 
ين 


ترط لْعِلمُ بِمَا يخال به وَعَلَيْ قَدُوًا ٤‏ وَصِفَة”"2, وَفَى ول 
لاس 2 (A)‏ 
صح بإبلٍ الدّيّة وَعَليْهَا” . 


رار 


ر وَيُشَْرَط تساویها جَنْسَا وَقَدْرَاء رکا 


. بناء على أنها استيفاء لا بيع‎ )١( 

(۲) لأن ذلك هو الشرط فى صحة الحوالة. 

(۳) لثبوته في الذمة. ٠‏ 

(؛) لأنه ايل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل في البيع . 

() لأن الدين لازم من جهة المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق . 

(5) لأن له إسقاطها متى شاء لجواز الكتابة من جهته من حيث كونها كتابة» فلا يتمكن 
المحتال من مطالبته وإلزامه. 

(۷) لأن المجهول لا يصح بيعه إن قلنا إنها بيع» ولا استيفاؤه إن قلنا إنها استيفاء . 

(۸) بناء على جواز الاعتياض عنها وهو ضعيف» والأظهر المنع للجهل بصفتها. 

(9) إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر. 


١:١ 


لمحل وَيَتَحَوَلُ حَنُ المُخَْالٍ إِلَى ذمة المْحَالٍ عل فَإِنْ تعر 


َم أو جحد وَحَلِفٍ وَتَحْوِهمًا: م بزع على الشجلي”" فلو كد 
ما عند الحَوَالة وَجَهِلَهُ المُحْتال فلا 5+ جوع له ٠‏ وَقِيلَ: له الرْجوع 
شرط يسار . 
و أَحَالَ الى ان رَد المَبيعَ بعَيْب بَطَلّتْ في الأظهر» 
باع بالنّمَنِ فوْجدَ ارد َم بطل عَلَى الْمَذْهَسٍ 
رر بَاعَ عَبْدًا E E‏ لمُتبَايمَانٍ وَالْمُحْمَالَ 
5 و 2 ة بطلت طا ْلَب الحرا وان کا 
الخال وة َلَنَاه عَلَى عَلَى تفي اله ل“ ثم ماحد المَالَ مِنَ 


)١(‏ حكى الهيثمي في التحفة ه/ ۲۳۳ والرملي في النهاية ٤٠٠/١‏ الإجماع على ذلك 
وقالا: لأن ذلك هو فائدتها. 

(۲) لأن الحوالة بمنزلة القبض» وقبولها متضمن للاعتراف بشروطهاء فكما أنه لو أخذ 
عوضا عن الدين وتلف في يده لم يرجع فكذلك هناء فلو شرط عليه الرجوع عند 
ذلك لم تصح الحوالة» ولأن الحوالة عقد لازم لا ينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع . 

(۳) لأنه مقصّر في ترك البحث» فأشبه ما لو اشترى شيئًا وهو مغبون فيه. 

(54) وذلك لإخلاف الشرط» ولكن رد بأنه شرط غير معتبر» وهو مقصر بترك الفحص . 

. لارتفاع الثمن بانفساخ البيع‎ )٠( 

(5) لتعلق الحق هنا بثالث» وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ العاقدين 
كما لو تصرّف البائع في الثمن ثم رد عليه المبيع بعيب لا يبطل تصرّفه. 

(0) لبطلان البيع» فيرد المحتال ما أخذه على المشتري» ويبقى حقه كما كان. 

(۸) لأن هذه قاعدة الحلف على النفي الذي لا يتعلق بهء فيقول: والله لا أعلم حريّته . 


4۲ 


الغ ل" 


أَحَلْمِيء أو قَالَ: 00 بمَوْلِي: أَحَلّْكَ الْوَكَالَةَ وَقَالَ المُسْتَحِقٌ: بَلْ 
5 الحَوَالَةَ ق الي عَلَيْه بیّمینه"» وفي الصُّورَة | لثانية 
(so‏ 
وجه + 


ال٠‏ أا 


د فَقَالَ: وک صَدَّقَ الثاني بيّمينه ا 


. لبقاء الحوالة» ثم يرجع به المشتري على البائع‎ )١( 

(0) لأنه أعرف بقصده» والأصل بقاء الحقين على ما كانا عليه» وبحلفه تندفع الحوالة» 
وبإنكار الآخر انعزل فيمتنع قبضه. 

(۳) وهي ما لو قال: أردت بالحوالة الوكالة» وذلك بناءً على أن الوكالة تصح بلفظ 
الحوالة وهو الأصحء وفي وجه لا يصح» وعليه خرج هذا القول؛ لأن الظاهر معه» 
وهذا الخلاف فيما إذا كان اللفظ يحتمل الأمرين كما لو قال: أحلتك بمائة على زيد 
مثلاء أما إذا قال: أحلتك بالمائة التي لك عليء بالمائة التي لي على زيد. فإن 
القول قول المستحق قطعًا؛ لأن ذلك لا يحتمل غير الحوالة. 

(5) لأن الأصل بقاء حقه في ذمّة المستحق» وبحلف المستحق اندفعت الحوالة فيأخذ 
حقه من المستحق عليه» ويرجع هذا على المحال عليه. 


١1 


(00 


(۲( 


7 0 4 3 2 و ۲)2( ا 02 7 ره عقي وه 4 
شرط الضامن: الرّشد > وضمَان محجور عليه بفلس 


الكل فيه قبل الإجماع قوله سبحانه في شأن إخوة يوسف عليه السلام: 8 فَالُوا 


ر دا 4 .عير سمس 


ققد صواع ألْمَلِكِ ولم جَآهَ بو حل بَمِير وَأَنَأْبو رَعِيٌ 4 [يوسف: ۷۲]» وهذا وإن 
كان شرع من قبلنا فقد جاء في شرعنا تقريره. 
فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «العارية مؤداة» والدّين مقضيٌ 
والزعيم غارم». أخرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية برقم 568ه”, 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤداة برقم ١٠٠٠ء‏ وابن ماجه في 
الصدقات» باب العارية برقم ۲۳۹۸ وقال الترمذي: حسن غريب. 
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا جلوسًا عند النبي بها إذأتي بجنازة فقالوا: صل 
عليهاء قال : «هل ترك شيئًا؟» قالوا : لاء قال : «فهل عليه دين؟»» قالوا : ثلاثة دنانير» قال : 
«صلوا على صاحبكم». قال أب بو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه» فصلى عليه . 
أخرجه البخاري في الحوالات» باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز برقم ۲۲۸۹ . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير» فقال: 
«والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي أو تأتيني بحميل» فتحمّل بها النبي كَل فأتاه 
بقدر ما وعدهء فقال له النبي ي : «من أين أصبت هذا الذهب؟»» قال: من 
معدن. قال: «لا حاجة لنا فيهاء ليس فيها خير» فقضاها عنه رسول الله يليا . 
أخرجه أبو داود في البيوع» باب في استخراج المعادن برقم ۳۳۲۸» وابن ماجه في 
الصدقات» باب الكفالة برقم 251408 والحاكم في المستدرك 7٠/7”‏ وصححه 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 
وهو صلاح الدين والمال كما تقدم» وذلك لأن الضمان تصرف مالي» فلا يصح من 


مجنون وصبي ومحجور عليه بسفه لعدم رشدهم . 


١5 


١ 2 2‏ ا ٠‏ 0 2 00 2 ا 0 ا (Y‏ رص 2 
کشرائه"» وَضْمَان عبد بغير اذل سيده باطل فى الا ؛ »> ويصح 
ê‏ ا 0 E‏ ا 5 0 رک > و ع : 
Pb‏ فا 0 للاداء کسبه او غيْرّه قضى ا وَإلا فالاصح أنه إن 


2 28 ر 7 َو ۰ ص م 0216 25 ۰ 4 سے م (1( رس وور رە (o).‏ 
كان مَأذوتا له فى التَّجَارَةِ تعلق بمَا فى يذه وَمَا ' ' يكسبه بعد الإذن '» 
وَإلا فبمَا يك 0 
رو ENT‏ ا 6 0 ر ر ور 17 ۸ 
والأصحاشتراط مَعْرفة المَضمُون ل وانه لا يشترّط ورا 


مودي ون ل OE‏ عار A‏ ف OO‏ 


ص 


enoe 


)١(‏ أي فيصح في ذمته كما تقدم في بابه ص 23٠١8‏ لأن الحجر على المال الموجودء 
والضمان في الذمة: 

(۲) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح . 

(۳) لأن التعلق بما لهء والمنع إنما كان لحقه» وليس له إكراهه عليه لأنه لا تسلط له 
على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات. 

. عملا بتعيينه‎ )٤( 

(5) قياسًا على إذنه له بالنكاح . 

(5) أي بأن لم يكن مأذونًا له في التجارة» تعلق الضمان بما يكسبه بعد الإذن لأن الرضا 
بالشيء رضا بما يتولد منه. 

(۷) لتفاوت الناس في المطالبة تشديدًا وتسهيلاء فلا يكفي مجرد نسبه. 

(۸) لظاهر حديث أبي قتادة السابق حيث لم يسأل النبي ييا المضمون له عن رضاهم 
بذلك» بل قبل منه الضمان مطلقاء ولأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه» فلم 
يشترط فيه رضاه. 

(9) لظاهر الحديث السابق» ولأن قضاء دين الغير جائز بغير إذنه» فالتزامه أولى. 

)٠١(‏ قياسًا على رضاه» ولأنَّ ضمانه معروف معه» وهو يفعل مع أهله وغير أهله. 


١:5 


2 و 5 5 5-25 ص 
وَيُشْترَط في الْمَضْمُون (): كوه ٿابتا"» وصح الْقَدِيمُ ضَمَانَ 
م e‏ و(؟) 
ال سمَان الْدّرَك7"؟ بد قلغن الكمن 0 + وهر أن 
و ضمان 6" و 


ر2 .- 0 7 4 2 07 : 32 1 9 
وَيَصِحٌ ضمَان التّمَن في مُدَّة الخيّار في الأ ا ان 
| لجُعْزٍ کالرَهْن به 


واواى د .دافام ها و ود وهاه E‏ 


(1) خ ط: المضمون به كونه ديئًا. 


)١(‏ لأنه وثيقة فلا تتقدم ثبوت الحق كالشهادة» والرهن» ولا يكفي جريان سبب وجوبه 
كنفقه الغد للزوجة. 

(۲) لأن الحاجة قد تدعو إليه. 

(۳) لأن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب» ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقًا ولا 
يظفر به» فاحتاج إلى التوثق 

)€3 لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري حيتئذ» وأما قبل القبض وكذا معه لم 
يتحقق ذلك . 

() لأن ما لم يلزم احتمال الفسخ فيه كبير. 

(0) لقدرة المكاتب على إسقاطها متى شاء» فلا معنى للتوثق به. 

(۷) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه» فألحق باللازم. 

(4) فيصح بعد الفراغ للزومه حيتئذ» لا قبله لجوازه مع كونه لا يؤول للزوم بنفسه بل 
بالعمل . 


١5 


I E PE 

وال ونا أو ب "عر و سل () اه اه 4#( 
ر و فى م > ه(؟) 

وَل قال: صنت مالك على ند ین زعم إلى عَشَرَةِ فَالأَصَحُ 


0 


و وأ کر ضامتًا لعشرة 5 . قُلتُ: اأص لتشعة”"2 والله 
٥و‏ 
اعلم . 
الْمَذْعَثُ PE‏ فإن نْ كفل بدن (') مَنْ عَلَيْهِ مال ل 


(1) خ ط: كثل يدن 


)١(‏ لأنه إثبات مال في الذمة لادمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن. 

(۲) لأن البراءة تتوقف على الرضاء ولا رضا يعقل مع الجهل» والقديم لا يشترط ذلك 

(۳) لأنه اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في البراءة تبعًا له. 

(؛) لأنها معلومة السن والعدد» ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد. 

(ه) لانتفاء الغرر بذكر الغاية. 

(7) إدخالاً للطرفين في الالتزام . 

(۷) إدخالاً للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام» ولترتب صحة ما بعده عليه. 

(۸) للحاجة إلى ذلك» ولإطباق الناس عليه» ومستندهم في ذلك قول الله تعالى في 
شأن يعقوب عليه السلام: « لن ارم مَمَحَكُح حى ونون موا د تح أل كأ ہی4 
[يوسف: 5"]» وهو إن كان شرع من قبلنا غير أنه لم ينكر في شرعنا فكان 
شرعا لنا. 


۱4۷ 


يُشترط الْعِلْم بقَذْره' "اقرط كؤظة فقا ينه E‏ 


ص ره > و 082 ر م o1‏ و م ل > ع 
2 ے2 م . وو 0 E‏ 
ف ومنعها فى حدود الله ا 
Ls‏ ت 2 


ور 
E‏ 


)١(‏ لأنه لا يعرفه» إذ هو كفيل بالبدن لا بالمال. 

(') فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه» لأنه لايصح ضمانها كما 
تقدم . 

(۳) لأنه حق لازم فأشبه المال. 

43 لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن» كما سيأتي في باب 
الحدود. وأما كفالة الأنصاري الغامدية التي أتت النبي بيه معترفة بالزناء 
فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»» فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. 
كما أخرجه مسلم في الحدود برقم ۲۲ ».)١1946(‏ فليست كفالة إحضارء 
وإنسا قام بمؤنتها ومصالحهاء على حد قول الله تعالى: < وَكَتَها وو 4 
الم 


)٥(‏ لأنه قد ر يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره. 

%۵( لتوقع خلاص المحبوس»› ووصول الغائب» وإن تعذر في الحال» كما يصح ضمان 
معسر بالمال. 

(۷) لعدم العلم باسمه ونسبهء لأنه قد يحتاج لذلك. وذلك قبل الدفن لا بعده مع الأمان 


(6) قياسًا على السلم» ولأنه هو المتبادر عند الإطلاق . 


١ 


20 فيل 0 فی مَکان الل (۱) بلا حائل که ا‎ 2 e 


ر “ےر ب 


ا 0 ول E‏ 
تي یز شرا" ل ا 


ع 


1 9 


5 ومع وه EE‏ 2 
ا وَإلآ OS‏ وَيمُهل 3 ذهَاب ایا > فان مصتك و 
۶2 م مع و 0M‏ 
0 


وقي lT‏ 
وَالأصَحُ َه إا مات وَدُفنَ ل يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بالمال واه 


0 


َو شرط في الكَمَالَة انه يغْرَمُ المَالَ إِن قات التَسْلِيمُ لت“ راي 
لا تصحٌ بغيْر رضا الول © 09 


وعد وا واه عفاود acco‏ .د .دا وا م eee‏ 


(1) خ ط المغني والسراج: المكفول به. 

(2) خ ط: زيادة: به» وهو غلط. 

)١(‏ لإتيانه بما لزمه. 

(۲) لعدم حصول المقصود. 

(۳) قياسًا على الضامن حيث يبرأ بأداء أصل الدين. 

(6) لأنه لم يسلمه إليه ولا أخذ من جهته. 

)٠(‏ لعدم إمكانه فأشبه المعسر بالدين» ويصدق في جهله بيمينه 
(5) لسهولة ذلك» إذا كان في مسافة القصرء وكان الطريق امنًا. 
(۷) على العادة لأنه الممكن . 

(۸) لأنه مقصر. 

(9) لأنها بمنزلة غيبته المنقطعة. 

)٠١(‏ لأنه لم يلتزمهء وإنما ضمن النفس ولم يتمكن من إحضارها. 
)١١(‏ لأنه شرط ينافي مقتضاهاء بناءً على أنه لا يغرم عند الإطلاق . 
)1١(‏ لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معهء فتبطل فائدتها. 


4۹ 


فضل 


رط في الضمَان والكفالة ا ر بالالتِرَام لد کضمنت 


عي و و ¢ ت 


ديك عَليْه ر EE‏ 1 تقلدته» اؤتكفلت دنه ت 
بالمَالٍ 1 بإخضار ااي EE‏ ا 3 زفي 
4 ا 


هو 
أنه 


ولو قال : ردي المَالَ ا الشخص فهو وغد لصح 


0 


لا يجوز e‏ ب E‏ وَل 5-57 الكفالة©», وَل نجزها 


و ET‏ شرا ا 


TT‏ ا ا وَانه يَصِحٌّ 


فاا و اما للا تقر 


إف34 
(A)‏ 


خ المغني والسراج: بالتزام. 


لدل على الرعناء وكياسًا على سار التحقوق: 


لثبوت بعض هذه الألفاظ بالنص كالضامن والزعيم» وقيس عليه الباقي. 

لا يلزم الوفاء به» لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام . 

لأنه إيجاب مال لادمي بعقد فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع . 

لأن المقصود منه الأداء فلا يصح تأقيتهاء وكذا كفالة البدن لأن المقصود الإحضار 


أيضا. 

لأنه التزم بعمل في الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالاً ومؤجلاً. 

لأن الضمان تبرع وتدعو الحاجة إليه فكان على حسب ما التزمه. 
لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان. , 

قياسًا على ما لو التزمه الأصيل» فيثبت الأجل في حقه وحق وارثه تبعًا. 


١6 


ےہ عي 


وق o‏ بك ا 25 00 4 و n‏ ا 2 
وَللْمُسْتَحقٌ مُطَالَبَةَ الضامن والأصيل'' والآصَحٌ أنه لا يصح 


ا 2 7 02 - 2 ۳(2 ع ر ر 
و الأضييل برق العامة وا کي 


اا ا وی خان 7 اي 5 

ولومات اذ هماخ عله دون اا 

5 000 .وت 2 3 ا E‏ 2 س ع 

راذا طالب المُسْتَحقٌ الضامنَ فله مُطالبة الآصيل بتخليصه بالاداء 
٠‏ هه 7 0 22 3 2 5 د "82 ا 07 
اوح دناه" “وو لمك ا ا ف ان ال و لاتا 
و CE‏ درم 1 ولنصامين 

٠ 2: : 4 0‏ 3 عل وي د و ۹ 2 .- 9 

الؤُجَوحٌ عَلَى الأصيل إن وُجدَّ إِذْنهُ فى الضّمّان وَالأدَاء" وإن انْتَفى 
٠‏ اق 


)١(‏ أما الضامن فلحديث أبي أمامة السابق رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
«العارية مؤداة والدين مقضي» والزعيم غارم». وأما الأصيل فلبقاء الدين 
عليه. 

(۲) لمخالفة الشرط المقتضى الضمان. 

(۳) لسقوط الحق. 

)٤(‏ لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن. 

)٠(‏ لوجود سبب الحلول في حقه. 

(5) لعدم وجوده في حقه» فهو يرتفق بالأجل. 

)۷( لأنه الذي أوقعه في المطالبة» لكن ليس له حبسه وإن حبس هو ولا 
ملازمته . 

(۸) قياسًا على عدم غرمه قبل أن يغرم. 

(9) ' لصرفه ماله لعرضن الغير باذته: 

)٠١(‏ لأنه متبرع» إذ لو كان له الرجوع ما صلى رسول الله ي على الميت بضمان 
أبي قتادة رضي الله عنه . 


و١‎ 


وَإن أذن في الخ لضمَان فقط رَجَعّ في الأصح ولاعف 


س٤‎ 6 


ومن ادى _ ره بلا 0 / إذن فلا رجو وان ادن 


الج 0 0 - 1 ن في الأ وَالأْصَحُ اأ أن 


2 ود‎ 1) Ao € سو‎ ٣ 
e N َم إِنّمَا ی 0 وَالمُوَدّي إذَا‎ 
092 بج ه ر وه‎ E . ر لبي وره رو‎ (A) oro 
وَامْرَتيْنِ *". وكذا رجل ليحلف مَعَهُ في الأصَح”*', فإن لم يشهد فلا‎ 


جوع إن كى في غَيْئَةِ الأصِيلٍ وكدنة 5'". وَكَذَا إِنْ صَدَّقَهُ في 


)١(‏ لأنه أذن في سبب الغرم. 

(0) لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه. 

(۳) لأنه الذي بذله. 

)٤(‏ لتبرعه. 

() وفاء بالشرط . 

(5) للعرف كما لو قال: اعلف دابتي» ولكن ذلك إذا أدى بغير قصد التبرع وإلاّ فلا. 
(۷) لأن مقصود الاذن أن يبرىء ذمته. وقد فعل فيرجع بالأقل. 

(۸) لثبوت الحق بذلك. 

(9) لأن ذلك حجة» فتكفي في إثبات الأداء. 

)٠١(‏ لأن الأصل عدم الأداء وهو مقصر بترك الإشهاد. 


1۲ 


و م ع 
1 


الأصح فإن () صَدَّقَهُ المَضمُون له 
ا و ر ر ۲ 
على الْمَذْهَبِ” 


فوا و هد عا nanna‏ ود وا ene‏ وده 6 6ه 


)١(‏ لأنه لم ينتفع بأدائه» إذ المطالبة باقية. 
(؟) لسقوط الطلب في الأولى بإقرار ذي الحق» وعلم الأصيل بالأداء في الثانية» وإذا 
عاد عليه كان التفريط منه حيث لم يحتط لنفسه بتركه الإشهاد. 


\or 


كتاب الشركة(1) 


هي أَنْوَاعٌ : شركة الأبْدَانِ كَشَرِكَة الحَمَالِينَ وَسَائرٍ المُحْتَرِفَة ليَكُونَ 
هما كَسْبُمَ اوتا أو مُتََونا مع اناق الصَنْعَة أو اختلفها . 
(1) الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: < # وَأمَيوا نما ممم ين كو فان ل خسم 
وللرسول) [الأنفال: ١٤]ء‏ فجعل الخمس مشتركا بين الغانمين. 
وقول سا بوک اه ن ولد حك للد مل حط سيين [النساء: ١31]ء‏ 
فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد. 
وقوله جل شأنه : 9# # إِنَّما أَلصَدَكَتٌ إِلْمْقَرَء وألمسككين. . . 4 [التوبة: ٠٦]ء‏ فجعل 
الصدقة مشتركة بين الأصناف الثمانية . 
وقوله سبحانه : ون كرا ين ال ّي بَْسُهُمْ عل بن 4 [ص: 4 1]» والخلطاء هم 
الشركاء . 
ومن السنّة أحاديث منها حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني» وأنا 
منهم. أخرجه البخاري في الشركة» باب الشركة في الطعام برقم ٦۸٤۲ء‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين برقم ٠٠٠١‏ . 
وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية وكان 
فيه : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» . أخرجه البخاري في الباب 
السابق برقم 4/17 ”» والخليطان هما الشريكان» وأحاديث أخرى كثيرة في الباب . 
(؟) وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهالةء إذ لا يدري أحد أن صاحبه يكسب أم لاء = 


١6: 


ع 32 A‏ زت 7 سو 9 ےر وها ع )رو ان )ماه و 8 
وشركة المفاوّضة ليكون بَيْنَهِمًا كسُبهمًا وَعليّْهِمَا ما يَعرض من 


(Wo 
ڪر‎ 


و 


58 9 ر‎ E 
وَشركة الْوْجُوه بأن يَشْتَرِكَ الْوَحِيهَانِ لياع كل واج مِنهُمَا بمُوجَلٍ‎ 


لَهُمَاء فَإِذَا بَاعَا كان الْقاضل عَن الأثمَان بيْتهما" وَهَذْهِ الأنْوَاعٌ 
Pb‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(05) 


وَشَرِكَةُ الْعئّان صَحِيَة”*2» وَيُشْتَرَط فيها لَفْظ يذل عَلَى الإِذْن في 
ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في 
ماشيتهما وهي متميزة ويكون الدر والنسل بينهما ولعدم المال فيهاء ولما فيها من 
الشروط الباطلة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل»» أخرجه البخاري في المكاتب برقم ٠٠٠٠١‏ ومسلم 
في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق برقم ١6١54‏ . 

وهي باطلة لاشتمالها على أنواع من الغرر» قال الإمام الشافعي في الأم 711/4 : 
«شركة المفاوضة باطلة» ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة». اه أشار بذلك إلى كثرة الجهالات والغرر فيهاء ولحديث عائشة 
رضي الله عنها السابق. قال رضي الله عنه: إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة 
خلط المال والعمل فيه واقتسام الربح» يعني شركة عنان كما سيأتي بيانه» فهذا 
لا بأس به. اه. 

وهي باطلة لعدم المال المشترك فيها الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد فكل من 
اشترى شيئا فهو له» له ربحه وعليه غرمه. 

لما مر ذكره. 

للإجماع على ذلك كما نقلاه في التحفة ۲۸٠/١‏ والنهاية ٠/١‏ ولسلامتها من 
سائر أنواع الغرر» وهي مأخوذة من عنان الدابة» لاستوائهما في التصرف كاستواء 
طرفي العنان» أو من عنان السماءء أي ما ظهر منها. سميت به لأنها علت = 


١ هه‎ 


الَصرّف ٠”‏ فلو اقْمَصَرٌ عَلَى اشتركتا لَمْ يكف في کک وَفِيهمًا 
هلي ت ازيل ار وَتصځ ‏ في كل ملي“ دون المُتموّم 


لط ١‏ لتقي ب بِحَيْتُ لمن يول وكين الخلط م 


ت ج أو صفة كصِحَاحٍ مسر“ هَذَا إذا أخرّجًا مالين 
وعدا 
(1) خ ط: ويصح. 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


(0 


(Vv) 


(A) 
(4) 


كالسحاب بصحتها وشهرتها وحقيقتها أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه والربح 


ے 


والخسارة على قدر المالين. 

لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه؛ ولا 
يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه. 

لقصور اللفظ عنه» إذ يحتمل الإخبار عن وقوع الشركة في المال فقط ولا يلزم من 
حصولها جواز التصرّفء ومن ثم لو نوياه جاز. 

لأن كلا منهما وكيل عن صاحبه وموكل لهء أما إذا تصرف أحدهما فقط فيشترط فيه 
أهلية التوكيل» وفي الأخر أهلية التوكل: 

إجماعا في النقد كما في التحفة 2585/60 والنهاية »۷/١‏ وعلى الأصح في 
المغشوش الرائج لأنه باختلاطه يرتفع تميزه كالنقد. 

لتعذر الخلط في المتقومات» لأنها أعيان متميزة» وحينئذ تتعذّر الشركة؛ لأن 
بعضها قد يتلف فيذهب على صاحبه وحده. 

قياسًا على القراض الآتي بيانه ص 77١‏ . 

لتعذر إثبات الشركة مع التميز. 

لإمكان التمييز وإن عسر. 

للعلة السابقة 


۱٥٦ 


إن ملا مركا بإِرثِ وَشرَاءِ وَعَيْرهمَا وََذْنَ كل لِلَاحَرٍ في 
التّجَارَة فيه تمت اک 0 

وَالْحِيلَةُ في الشركة في الْعْرُوض أن بيع كَل وَاحِدٍ بض عَرْضِهِ 
ببَعْض عَرْض الآخر يان له في الصف" 

رط تَسَاوِي قَدْرَ الالء ٠‏ وَالأَصَحُ اه ل 0 الْعِلَمُ 
ِقَدْرهمَا عِنْدَ الْعَقَد“» َل ُن مما على الَف بل َر ف ر فلا 


يبع ا ولا بغيْر تقد البلّدء E‏ فاحش» وَل ا ولا 
(V0. 5 0‏ 
بضع بير إن" . 
2 2 چ و س8 م 0 
وَلكلّ فَسْحْهُ مَنَى ب ني وَيَنْعَرِلِآنِ عن التَصَيُفٍ بفسخهمًاء فإن 
ص 5 رص ور 
قال أحذهيًا: عَرلتكَ اؤ ل صرف في نَصِيبِي لَمْ ينْمَرِلٍ الْعَاِكَ 
وتنفسخ بِمَوْت َحَدهمًا وبجتونه وَبِإغْمّائه!؟) 


)١(‏ لحصول المعنى المقصود بالخلط 

(۲) لأن هذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالينء لان ما می خر سالا وهو مرك 
بينهماء وهناك وإن وجد الخلط فمالٌ كل واحد ممتاز عن الاخر. 

(۳) لأنه لا محذور فيه إذ الربح والخسران على قدر المالين. 

)٤(‏ لأن الحق لهما لا يعدوهما. 

(5) قياسًا على الوكيل بأن تكون فيه مصلحة» وإن لم تكن فيه غبطة. 

(5) هذا قيد في الكل» وذلك لما مر من أنها تجري مجرى الوكالة» إذ كل واحد منهما 
وكيل وموكل. 

(۷) لأنها من العقود الجائزة كالوكالة. 

(4) لأنه لم يمنعه أحد من التصرّف في نصيب المعزول» بخلاف المخاطب . 

(9) لما مر أنها كالوكالة» فتبطل بالموت ونحوه كالجنون والإغماء لبطلان تصرفه. 


١ /اه‎ 


وَالرَبْحُ والح إن عل قر ا تَسَاوَيَا في العمل أو ا 
فان شَرَطا خلاقةُ فَسَدَ الْعَقَده" فير جع كل عَلّى الآحرٍ بأجْرَةِ عَمَلِهِ في 


ماله وََنْفْذ التَصَدُقَاتٌ290, وال على قذر المَالين!” . 


ويد الشريك پد امان يقل وله في الرَدٌ وَالخْسْرَانِ وَاللف» 
ت 7 2 ود 
فان اذعاه بسَبَب ظاهر طُولِبَ ببينة ا ثم يُصَدَّقٌ في الَف بوا* 


وَلَوْ قال في يده المَال: هو لي» وقال الاخرُ: مُشتَرك 
1 بالتكس صُدٌ سدق صَاحبُ ار ولو قَالَ: اقْتَسَمْنَا وَضَارَ لي صَدَقَ 
المُئك” ا ولو اشترى وَقَالَ: اشْترَيئهُ للشركة أو لتفْسي وَكَذَبَهُ الآحَرُ 
صدق المتتري 7 


)١(‏ لأن ذلك هو ثمرتها. 

(0) لمنافاته لوضع الشركة. 

(۳) قياسًا على القراض إذا فسد. 

(4) لوجود الإذن. 

)6( رجوعًا للأصل إذ هو مستفاد منهما. 

(5) لأنه نائب عن شريكه في الحفظ فكان الهالك في يده كالهالك في يد المالك . 
(۷) لسهولة إقامة البينة عليه. 

(۸) بيمينه؛ لوجود القرينة الظاهرة التي قامت عليها البينة. 

(9) بيمينه؛ لدلالة اليد على الملك الموافق لدعواه به. 

)٠١(‏ لأن الأصل عدم القسمة. 


)١١(‏ بيمينه؛ لأنه أعرف بقصده. 


كتاب الوكالة ° 


و 2 0 وَل مَْنُو 0 1-0 
وَالمُحْرِمٍ في التكاح" “. ريص وكيل الْوَلِيٌ في حي 


(1) خ ب ط: ولا المحرم. 


)١(‏ الأصل فيها قبل الإجماع آيات من كتاب الله تعالى منها قوله سبحانه: « إِنَمَا 
لصَدَقتٌ إِلْمْمَرَاء وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَلَيَّا4 [التوبة: ٠٠]ء‏ فجواز العمل عليها يفيد 
حكم النيابة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم . 
ومن السنة أحاديث كثيرة منها ما جاء «أنه يي أعطى عروة البارقي دينارًا يشتري له 
به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة» فدعا له 
بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه». 
أخرجه البخاري في علامات النبوة برقم 27557 وأبو داود في البيوع» باب في 
المضارب يخالف برقم ۳۳۸١‏ والترمذي في البيوع برقم ۸١٠٠ء‏ والأحاديث في 
الباب كثيرة . 
ولأن الحاجة داعية إليهاء فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها. 

(؟) لأنه إذا لم يقدر على التصرف والمباشرة لنفسه فلغيره أولى. 

(۳) وكذا مغمى عليه وسفيه» لأنهم إذا عجزوا عن تعاطي ما وكلوا فيه فنائبهم أولى. 

(5) أما المرأة فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي با قال: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها». قال: «وكنا = 
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و َيسْتدْنَى وكيل الأغمى ١‏ © في الم وَالشَراءِ يصح 2 


: ت ب‎ 0 ١ 


5 وَكذًا ا ب في الاح > لكن الصَّحِيحٌ اعْتِمَادُ 


قول صَبِيٌٍّ في الإِذْن في دُخول دار 0 هديّة 


0 فوب َ 7< و مم 
¢ والاصح صحه 


ا الإيجاب 


(1 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(6) 
(0 
(Vv) 
(A) 


نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية». أخرجه الدارقطني في السنن ۳/ ۲۲۷» وابن 


ماجه في النكاح برقم 1887» والبيهقي في الكبرى ۷/ ١٠٠٠ء‏ وصححه ابن الملقن 
في التحفة ۲/ 2754 والأحاديث في معناه كثيرة. 

وأما المحرم فلحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي يه قال: «لا تكح المحرم 
ولا ينكح ولا يخطب». أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته برقم .)١5109( 4١‏ 

لأن له الولاية عليه» وفائدة توكيله عنه أنه لو بلغ رشيدًا لم ينعزل الوكيل بخلاف 
ما لو كان وكيلاً عن الولي. 

مع عدم صحتهما منه للضرورة. 

لأنه إذا عجز عنه لنفسه كيف يستطيعه لغيره» لأن تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره» 
فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه بالأولى . 

لسلب ولايتهم» ومثلهما المغمى عليه والنائم والمعتوه. 

لسلب عبارتهما فيه. 

لاعتماد السلف عليه في ذلك من غير خلاف . 

لأنه لا ضرر على السيد فيه» فيصح ولو بغير إذنه. 

لأنه إذا امتنع عليه تزويج بنته فبنت غيره أولى. 


۱۰ 


رط المُوَكلٍ فيه أن يفل الجوكل*" 2 فلو وکل بينم 


سَيَمْلكُةُ وَطلاق مَنْ سَيتْكحُها بطل في الأصّث29 , 


وان کون قابلا للسابة". قلا يصح في في عاد ل الحجّ 


ع 


E ٤ ره 6 ر‎ 


وتفرقة ة زكاة» وَدْبْحَ أضحيّة 


(1) 
2 
(۳) 
(€) 
(6) 


لأنه إذا لم يملكه كيف يأذن فيه . 


لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه» فكيف يستنيب فيه غيره. 

لأن الوكالة إنابة» فما لا يقبلها كاستيفاء حق القسم بين الزوجات لا يقبل التوكيل . 

وإن لم تتوقف على نية» لأن القصد امتحان عين المكلف بإتعاب النفس . 

لأدلة قامت على ذلك» أما الحج فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
سألت النبي بيه فقالت: يا رسول الله إن فريضة لله على عباده أدركت أبي شيخًا 
كبيرًا لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» 

أخرجه البخاري في الحج. باب وجوب الحج وفضله برقم ۳١١٠ء‏ ومسلم في 
الحج» باب الحج عن العاجز برقم 401 (1784). 

وأما تفرقة الزكاة فلما ثبت في غير ما حديث أنه بيا كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة 
وصرفها على أصنافهاء انظر إرواء الغليل */ 2757-57 وكما في حديث معاذ 
رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن» وقال له: «... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. . »٠.‏ وقد تقدم 
ص ۱٤١‏ . 

قالوا: وإنما جاز التوكيل فيها مع أنها عبادة» لأنها تشبه قضاء الديون» ولأنه قد 
تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك. 

وأما الأضحية فلما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أنه كي في حجة الوداع نحر 
ثلانًا وستين بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ما غَبّر ‏ يعني تمام المائة ‏ وأشركه في 
هديه» كما أخرجه مسلم في الحج برقم »)١7148( ١41‏ وفي البخاري من حديث 
على رضي الله عنه قال: «بعثني النبي بي فقمت على البدن» فأمرني عليه الصلاة = 


۱1٦1 


0 في ا 210 وَإيلاءِ 02020 وَلعَان .™( وسائر الئان رل فى 
(o) - 7‏ 


eT‏ وهبة» َسَلّم» وَرَهنِ» رَنکاح» وَطَلاقء 
وَسَائِرٍ الْعقَور ال وَقَبْضٍ ا وَإفْبَاضِهًا وَالدَّعْوَى 


= والسلام فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها». أخرجه في الحج» 
باب لا يُعطي الجزار من الهدي شيئًا برقم ۱۷١١‏ . 

)١(‏ لأن مبناها على التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه» ولأن الاحتياط فيها واجب 
فلم يقم غير لفظها مقامهاء فألحقت بالعبادة» ولأن الحكم منوط بعلم الشاهد وهو 
غير حاصل للوكيل . 

(۲) لأنه حَلِفٌ بالله تعالى» واليمين لا تدخلها النيابة. 

(۳) لأنه يمين أو شهادة» والنيابة لا تصح في واحد منهما. 

)٤(‏ لأن القصد فيها تعظيمه سبحانه وتعالى فأشبهت العبادة. 

)٠(‏ لأنه منكر ومعصية» أو لكون المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص 
كاليمين . 

(5) للنص على ذلك في النكاح والشراء» وقيس عليهما غيرهما ولأن الحاجة تدعو إلى 
ذلك كما تدعو إلى التوكيل في البيع والنكاح. أما النص في النكاح فما أخرجه 
مالك مرسلاً «أن رسول الله ية بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة 
بنت الحارث » ورسول الله يك بالمدينة قبل أن يخرج». أخرجه في الموطأء كتاب 
الحج» باب نكاح المحرم ٠٠۳/۱‏ وإسناده صحيح لكنه مرسل . 
وأما النص في الشراء» فما تقدم من حديث عروة البارقي رضي الله عنه ص ٠١۹‏ . 
وقيس عليهما بقية العقود. 

(۷) لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها ففي فسخها أولى. 


۱۲ 


صا ر ترا ا ر ت 2 م6 - 9 
والجواب > وَكذَا فى تملك الاعات كالاحيّاء والاصطباد 
ET‏ ا( ا 
وَالاختطاب في الأظهر" لآ في إقرَار ') في الأصح . 
ر ت ê‏ ا 2 و ٤‏ رهس ” 
وَيَصِحٌّ في اسُتيفاء عقوبة ادمي کقصاصٍ وحد قف 5 وَقيل : 
SEE‏ 2 2 ال م ر )6( 
E‏ | ور . oe”‏ ًأ 8 ج از زفي َل ا وء 
وليكن الموكل فيه مَعلومًا من عض الوجوه ٠‏ ولا يشترط علمه 
اعرف قا E N‏ ا ر كو ل a A‏ 
مِنْ كل وجه فلو قال: وَكلتّكَ في كلّ قليل وكثيرء أَوْ في“ كل 
(1) خ التحفة والمغني والسراج: الإقرار. 


(1) لعموم الحاجة إلى ذلك. 

() لأنها أحد أسباب التملك» فأشبهت الشراء» بجامع أن كل سبب للملك» ويحصل 
الملك للموكل إذا قصده الوكيل به. 

(۳) لأنه إخبار عن حق فلم يقبل التوكيل كالشهادة. 

(4) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: توعد يا أبس عل أفراة :هذا 
فإن اعترفت فارجمها». كما أخرجه البخاري في الوكالة» باب الوكالة في الحدود 
برقم 27315 ولحديث عقبة بن الحارث قال: «جيء بالتُعيمان» أو قال ابن 
النعيمان شاربًا فأمر رسول الله ية من كان في البيت أن يضربوه» قال: فكنت أنا 
فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد». أخرجه البخاري في الباب السابق برقم 
٦‏ وقياسًا على سائر الحقوق. 

() لاحتمال العفو في الغيبة» ورد بأن احتمال عفوه كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا 
ثبت الحد ببينة» فلا يمنعه الاستيفاء في غيبتهم اتفاقا. 

(5) لثلا يعظم الغرر. 

(۷) لأنها إنما جوزت للحاجة وذلك يقتضي المسامحة فيهاء فيكفي أن يكون معلومًا 
من وجه يقل معه الغرر للوكيل. 


۳ 


أمُوري» ا ْءِ لم يصع" '. وَإِنْ قَالَ: : في بيع أَمْوَالي 


ر ص 


2 0 
وَعِنْقِ أرقاي صح" “» ون وَكَلَهُ في شرَاء عَبْد وَجَبَ بيان ا نوعه 
سے سمه 00 ا( ب .6 ر (o)‏ 

وجب بان المتحلة والشكة > لآ قَدرِ النّمَنِ في الأصَحّ 5 


4 أو دار 


يشرط من المُوَكلٍ لفط ب 9 يد 
إلَيْكَء أو أَنْتَ وكيلى في" فَلَوْقَالَ: , بع أو أغتق حَصّل الإذن“ 


و و و (Of ra .- AH‏ -. و 
ولا يشترّط القبول لفظا > وقيل : يشترّط ٠‏ وقيل : يشترّط فى 
صِيَْ العُقُود : كَوَكْيكَ” ١‏ 06 دون صِيَع الأمْرٍ كبغ وَأَعْتَقْ و E‏ 


)١(‏ لأن فيه غررًا عظيمًا لا ضرورة لاحتماله» وذلك أن يدخل فيه ما لا يسمح الموكل 
ببعضه كطلاق زوجاته والتصدق بأمواله» فيعظم الضرر ويكثر الغرر. 

(۲) وإن لم تكن معلومة» لأن الغرر فيه قليل. 

۳) لاختلاف الأغراض في ذلك» ولا يغني عنه ذكر الجنس كعبد» ولا الوصف كأبيض 

(4:) لاختلاف الغرض بذلك أيضًا. 

() لأنَّ غرضه قد يتعلق بواحد من النوع» من غير نظر لخسته ونفاسته . 

(7) قياسًا على اڈ شتراط الإيجاب في سائر العقود وذلك لأن الشخص ممنوع من التصرف 
في مال غيره إل برضاه. 

(۷) لأنه أبلغ من الإيجاب. 

(۸) لأن التوكيل إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام» فلا يشترط إلا أن لا يرد وإن 
أكرهه الموكل» ولا يشترط الفورء ولا المجلس. 

(9) قياسًا على غيره من المعقود» لأنه تمليك للتصرف. 

)١(‏ قياسًا على الإيجاب وهو «وكلتك». 

)۱١(‏ لأنها إباحة. 


5 


0 ع تَعْلِيِقَهًا بشرط في الأ قان ا 
للَصرّف شط جار ولو فال وَكلتك: ومتی عرلك فانت وك 
صخت في الحال فى الأ وفي عوده وکیل بعل الْعَزْلُ الْوَجْهَان 


w2 1 


ت 


في ليها“ وَيَجْرِيَان في تَعْليتي العَرْل . 


م 


> وھ 
قصل 
الوكيل الم طلقا لَيِسَ ا له ابيع بغر ر نقد اليلد" ولا بتسيئة'"" 


و 


وَل بعبْنِ فا حش رهما تخل خالا ٠‏ ا ل اماق 


ص 
ت 


و e‏ © فان وَكلَهُ ليع مُوَجلاً وَقدرَ الأَجَلَ داك »و 

أن اأ وغل ا اف ی 

)١(‏ قياسًا على سائر العقود. 

(۲) لأن الوكالة نافذة وإنما علق التصرف» فليس له أن يتصرف حتى يتحقق شرطه» 
وحكى الرملي في النهاية ۲۹/١‏ وابن حجر في التحفة 0/ ۳٠١‏ الاتفاق عليه. 

(۳) لأن الإذن قد وجد منجرًا. 

(4) لأنه علقها ثانيًا بالعزل» والأصح عدم العود لفساد التعليق. 

(5) أصحهما عدم صحته» أخدًا من تصحيحه في تعليقها. 

(5) لدلالة القرينة العرفية عليه . 

(۷) لأن المعنيّ غالبًا الحلول فحمل على الغالب» ولما في النسيئة من المخاطرة. 

(۸) لأن النفوس تشح به بخلاف اليسير. 

(9) لتعديه بتسليمه ببيع باطل . 

)٠١(‏ أي بيعه بالأجل المقدر ظاهرء لأنه عمل بمقتضى الإذن» وله أن ينقص منه ما لم 
ينه عنه» أو يترتب عليه ضرر. 


)1١(‏ حملاً للمطلق على المعهودء فإن لم يكن عرف راعى الأنفع لموكله. 


56 


2 ّ س ا 1 5 رک ف تو لم‎ OS 
ولا يبيغ لتفسه ووّلده  الصعير» والاصح انه يبيع لابيه وابئه‎ 


ت 


10 9 بض لثمن وليم ابيع و LY‏ 


حَبَّى قيض يقبض الثم 0 فان خالا من 5( 


e 7‏ ما مان اا في 
ا رو 2 امه أ د سام 00 ق 5 
الح رجو CE I‏ ونح عر E‏ 
جَهِلَ الْعبسيت0"', وَإِنْ عَلِمَهُ قلا في الأصَّحٌّ م اوو لم 
يقغ عَنْهُ إن عة وَإِنْ جهِلَهُ رقع في الح ودا وفع 


sano ose‏ عد قا.د .اعد ماود ود هد مم 


(1) خ ط: ولا لولده. 


(1) لثلا يلزم منه اتحاد القابض والمقبض» لما في ذلك من عدم انتظام الإيجاب 
والقبول من شخص واحدء ولأن ذلك ينافي غرضي الاسترخاص للنفس والولدء 
والاستقصاء للوكيل. فلا يجوز لذلك وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة. 

(؟) لانتفاء العلة السابقة» المانعة من الصحة» ولانتفاء التهمة» إذ هو باع بالثمن الذي 
لو باع به لأجنبي لصح فلا تهمة حينئل. 

)۳( لأنهما من مقتضيات البيع . 

(6) لخطر التسليم قبله. 

)٠(‏ قيمتهء لتعديه» وإن كان الثمن أكثر منها. 

(5) لأن الإطلاق يقتضي السلامة. 

(۷) لأنه لم يخالف ولم يقصرء ولا ضرر هناك إذ يتمكن البائع من الرد بالعيب. 

(۸) لأنه غير مأذون فيه عرفا. 

(9) أي لم يقع عن الموكل إن علمه الوكيل لتقصيره» إذ قد يتعذر الرد فيتضرر. 

)١(‏ لعذر الوكيل بجهله مع اندفاع الضرر بثبوت الخيار له. 


١55 


5 ور 7 2 و 9 ا (Vê‏ 
للمُوكل فلكل من الوكيل والموكل الرّد ‏ . 


ويس لوكيل ٩‏ أَنْ وکل 0 إن تأَنّى منْهُ مَا وَكَلَ فيه وَإِنْ 
م یکا لزنه لا بیت أن ل يلين به فل التؤكيل”" وَلَو كر وعجر 
عن الإتیان كل مَلْمَذمَتُ أ يوك فما را عَلَى | ا 

وؤ أَذْنَ في التّؤكيل وَقَالَ: وکل عَنْ نَفْسكٌ فَمَعَلَ ) فالتاني وکيل 
الوَكيل ”2 ٠‏ وَالأَصَحُ أله ينْعزِلُ بعَزله وانعراله"“» وَإِنْ قَالَ: ”عي 
قَالنَّنِي وكيل المُوَكٌل(”"» وَكَذَا لو أَطْلَقَ في الأصَع* . 

قلت : وفي هَائيْنِ الصورتين لا يَعْزِلُ ا الاخ ل 


coon‏ .د هد هد .د هد مد امام 


(2) خ ط: ففعله . 


(3) خ النهاية والمغني والسراج: وکل عني . 


(1) أما الموكّل فلأنه المالك والضرر به لاحق» وأما الوكيل فلأنه لو منع لربما لا يرضى 
به الموكل» فيتعذر الرد لكونه فوريًا فيقع للوكيل فيتضرر به. 

(۲) لأن الموكل لم يرض بتصرف غيره» ولا ضرورة لذلك» وقياسًا على المودع» فإنه 
لايودع. 

(۳) عن موكله دون نفسهء لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة . 

(4) لأنه المضطر إليه بخلاف الممكن. 

. عملا بإذن الموكل فللموكل عزله متى شاء‎ )٥( 

(5) لأنه نائبه» والتابع له حكم متبوعه. 

(۷) لأنه مقتضى الإذن. 

(۸) لأن توكيله للثالث تصرف تعاطاه بإذن الموكل» فوجب أن يقع عنه. 


۱۷ 


ت 


بانورًاله"» وَحَيْتُ جوزتا للْوَكيلٍ لکیل بث يُشْترَط ان يُوَكُلَ امیت" إل 
و ےر (e‏ سوه س : ای ات ا وو 

ن المركل غر 6 وَكَلَ أميتا فَفْسّقَ لَّمْ يَمْلك الوكيل عَزْلَهُ في 
الأ الاه اع 


و 
2 0 5 4 ۶ے ٤‏ 2 م 5 ص . ا GS‏ ّدع (o)‏ ى 
م 5 ع2 0 ےر اه ا ا 4 ° 2 َه 2 ف 
المكان وجه ادا لم يتعلق عرص وان قال: بع بمائة لم يبع 


ع 
o‏ 


بق" وله | أن يريد إل ا و 7 و حَ بالتّهي ذا 


و اشر بهذا اينار شاة وَوَصَفْهَا فاشترّى به شاتَيْن 
بالصفة» قان لم تار وَاحدَّة ديتَارًا لَمْ يصح الشراءٌ ا 0 


4 لأنه ليس وكيلاً عنه. 

(؟) رعاية لمصلحة الموكل» إذ الاستنابة عن الغير شرطها المصلحة» والكفاءة. 

(۳) فيتبع تعيينه عملا بإذنه. 

(:) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل. 

(© اا الشخصن لان :قد رة تخصيضة كلك اة ورا كان ماله ازع عن 
الشبهة. ل 

(5) ولم ينهه عن غيره» لأن تعيينه حينئذٍ اتفاقي» ورد بمنع أن يكون اتفاقيًا لأن 
الأغراض أمرها خفي» فوجب التقيد بنص الاذن. 

(۷) ولو كان قليلاء لأن في ذلك مخالفة لإذن الموكل. 

(8) لأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط . 

(9) لأن النطق أبطل حق العرف» وكذا لو عين الشخص كبع كذا من زيد» فليس له 
الزيادة» لأن تعيينه دال على محاباته . 

(۱۰) لفوات ما وکل فیه» وعدم تحصيل غرضه. 


۱1۸ 


20 ر 3 0 ا ي‎ e, 
وَإِنْ سَاوَنَهُ كل وَاحَدَةٍ فالأظهّرٌ الصحة. وحص ول الملك فيهمًا‎ 
)١( او‎ 


ا ذ 


(۱) 


زرو 0 ٠‏ ا ۹ سه اا ) ( 
و ل 0 يقغ للموكل '» 
e‏ ومَتى حالف المُوَكلٌ في ع ماله أو الشّرَاء 


2 


- 


ار a0 ٠.‏ م اورم 2 (o)‏ 2 :5 3 
ولو اشترى في الذمّة وَل سم المُوكل و قم وكيل > وَإِنَ سمّاه 
فقالٌ ا بِعْتّكَ فَقَالَ: اشِتَرَيْتُ لفلآن کا ا وان قال : 
0 0 مره م و 
بحت موكلك رَيْدَاء فقال : اسْتَرَيْتٌ له فالمذهت بدن . 
لحديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي ييا لاي أعطاه دينارًا ب يشتري له به شاة» 
فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة. . الحديث وفل 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(6) 


050 


(Vv) 


تقدم أول الباب. 

ولأنه قد حصل غرضه وزاد خيرًا. 

لمخالفته» إذ أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع حتى لا يطالب الموكل بغيره فأتى 
بضده الذي لا ينفسح بتلفه ويطالب بغيره. 

لمخالفته أيضاء إذ أمره بعقد لا ينفسخ بتلف المدفوع» فأتى بما ينفسخ بتلفها. 
لأن الموكل لم يأذن فيه» ولم يرض بخروج ملكه عن ذلك الوجه. 

وإن نوى الموكل» لأن الخطاب وقع منه» والنية لا تؤثر مع مخالفة الإذن» لأنه إنما 
يتصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقا لإذنه» فإن خالف لغت نيته. 

لمخالفة الإيجاب القبول» ولأن التسمية غير معتبرة للصحةء فإذا وقعت مخالفة 
للاذن من غير عذر لغت» وصار كأنه لم يسمه. 

لأنه لم يجر بين المتبايعين مخاطبة» وإنما كان ذكره متعيئًا في النكاح لأن الوكيل 
فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال. 


۱۹ 


4 5 )1( كس WO. CNG Vrs TEP‏ 
د لوكي يد امَانة» وإن كان بجعلٍ فإن تعذى ضمن 
5 ينعز - (Ms‏ 


لتم ف تع يلو ثرة لوقي 6 يعد ذ في اليه وروم 
العقد بمُفارقة قة الْمَجْلِس وَالتََايْضٍ ذ في الْمَجْلِس حَيْتُْ يَشْتَرِط الْوَكيل دون 
الوك 


ت 


شترى الريل طا E‏ بَا ا إن کان دَقَعَهُ إِلَبْه 


هلها ود وا وا عد هد ود ود و ود oC‏ ما را هم 6م 


)١(‏ لأن يده نائبة عن الموكل فكانت يده كيده ولأنه عقد إحسان والضمان منقر عنه. 

(۲) قياسًا على سائر الأمناء . 

(۳) لأن الأمانة حكم من أحكام الوكالة فلا يلزم من ارتفاعه بطلانهاء بخلاف الوديعة 
فإنها محض ائتمان فارتفعت بالتعدي» إذ لا يمكن مجامعتها له . 

(©) لأن الوكيل هو العاقد حقيقة» بدليل استغنائه عن إضافة العقد إلى الموكل وله 
الفسخ بخيار المجلس أو خيار الشرطء دون خيار العيب» وإن أجاز الموكل. أما 
خيار العيب فليس للوكيل أن يفسخه إن رضيه المالك» لأنه لدفع الضرر عن 
المالك» فإذا رضيه سقط حق الخيار. 

(5) لتعلق أحكام العقد به» وللعرف السائد في ذلك» وله مطالبة المالك أيضًا لأنه 
المالك. 

(5) لأنه ليس في يده» وحق البائع مقصور عليه. 

(۷) لأن الظاهر أنه يشتري لنفسهء إذا العقد وقع معه. 


١0 


كَمَا يُطَالِبُ المُوَكلَ» وَيَكُونُ الوَكيلٌ كضامن وَالمُوَكُلُ كأصِيل”“. 
وَِذَا قب الوكيل الع امن وَتَلففَ في يده وَحَرَجّ الْمَبِيعٌ مُسْتَحَقًا 
0 2 سم إل 


0-7 وان اعرف بوَكَالتَه في اأص “م يرجع 


قُلْتُ: وللمُشتري الدْجُوعٌ عَلَى المُوَكلٍ ابْتَدَاءٌ في الأ 
وَاللَّهُ أعْلَمُ. 

الْوَكَالَةٌ جَائِرَة من الجَانيّن فإذا عَرَّلَهُ المُوَكَلُ في 
خضوره أَوْ قَالَ: رَقَفْتٌ الْوَكَالَة ار انط أو أخرَّجْتكَ منهًا 
شقن قان عَرَلَهُ E. e‏ ادل في الال وَفي 


conan‏ واوا ودود هد هد افد قاقد فار ود امارد فا م 


)١(‏ لأن العقد وإن وقع للموكل» لكن الوكيل فرعه ونائبه ووقع العقد معه فلذلك جازت 
مطالبتهما. 

(؟) لدخوله في ضمانه بقبضه له» وتلفه في يده. فيرجع عليه ببدل الثمن لذلك. 

() لأنه غره فيرجع عليه بما غرمه» ومحل هذا ما لم يكن منصوبًا من جهة الحاكم. 

(4) لأن الوكيل مأمور من جهته» فهو سفيره» ويده كيده» وإذا غرم لا يرجع به على 
الوكيل لأن قرار الضمان عليه. 

(5) لأن لزومها قد يضرهماء إذ قد يظهر للموكل مصلحة العزل» إمّا لتوكيل غيره» 
أو لرجوعه عن العمل من أساسه» وقد يظهر للوكيل ما يمنعه من العمل . 

0) لدلالة كل من الألفاظ المذكورة عليه صراحة. 

(۷) لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق» وقياسًا على ما لو = 


1۷1 


57 1 ل َ4 لإ (Ns‏ 
دل قال عالت تس وو اک 
ولو قال: عر نفسي اؤ رددت الو نعزل © . 


رهام و و 2 5 ه ۶ 2 - ٤ o2 ٠‏ وو 3 ۳ 
وينعزل بخروج احدهما عن اهلية التَصَرّف بمؤت او اجون 5 


مل سوك اده ر e‏ اه © 9 
وكذا إِغْمَاءٌ في الأصح ٠‏ وَبخْرُوج مَحَلّ التَصَرُفٍ عَنْ ملك المُوكل . 
وَِنْكَارُ الْوَكيلٍ الَْكَالَةَ لِنسيَانِ أو لِعْرَضٍ في الإِحْمَاءِ لَيْسَ بِعَرْل» 
فن ا رغ ف اا وإد ا لختلنا نى أملها أواصنه! بأن فال 
كلمي في اليم تسبئة أو الشراء بعشرين» فقال: بل قدا أو بعَشرَةة 


صق الول بتي . 


سر سر برل 


وكل وهو غائب» ولكن ينبغي للموكل الإشهاد على العزل إذ لا يقبل قوله فيه بعد 
تصرف الوكيل . 

)١(‏ قياسًا على القاضي حيث لا ينعزل حتى يبلغه الخبر» ورد بأن القاضي تتعلق به 
المصالح الكلية» فلو انعزل قبل بلوغ الخبر عظم ضرر الناس بنقض الأحكام وفساد 
الأنكحة بخلاف الوكيل. 

(؟) لدلالة هذا اللفظ على العزل» ولا يشترط علم الموكل لما مر أن ما لا يحتاج للرضا 
لا يحتاج للعلم» ودلالة اللفظ هنا صريحة. 

۳) لأنه لو قارن الإيجاب منع الانعقاد فإذا طرأ أبطله» فتفسخ به الوكالة وإن لم يعلم 
الآخر به» ولو قصرت مدة الجنون. 

(6) إلحاقا له بالجنون. 

() لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه» ولو عاد إلى ملكه لم تعد الوكالة. 

(5) لعذره في ذلك. 

(۷) لأن الجحد حينئذٍ رد لهاء والموكل في إنكارها كالوكيل فيما مر. 

(4) حيث لا بينة» لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل» ولأن الموكل أعرف بحال = 


۷۲ 


ولو اش شترّى جَارِيَة بعِشْرِينَ ن َعَم ا المُؤكلٌ ا فقال: بل 


بعشرَة ولف فإن اشتَرَى بِعْيْن ¿ مال المُوَكَلٍ وَسَمَاهُ في العقد» 


٤ 


أو قال 7 بعك اف لفان 1 له وَصَدَّقَهُ البائع فَالِْيْمٌ 


عن ف 


بَاطلٌ”''» وان کڏ 0" حل عَلَى ز نفي الْعلم بالوكالة» وَوََمَ الشراء 
للوكيل"» وكذا إن اشترى في الم ET‏ وکذا إن 
سَمَاه وكذبه الَا في الأصح » وَإِنْ صدقه بطل الشراء . 


(1) 


ر و و دم 2 کر کر و 52 58 مر ور 
وحيث حكم بالشراء للوكيل پستحب للقاضى ان يرفق بالموکل 


nnn‏ و .د 66 م6 060 60ث. 


خ المغني والسراج: وقال. 


(2) نسخ الشروح بتخفيف الذال. 


(010 


(۲( 
۳( 
فق 
)6( 


(0 


الإذن الصادر منهء وهذا فيما إذا كان بعد التصرف أما قبله فلا فائدة في 
الخصومة» لأنه إذا ادعى عليه فأنكر الموكل الوكالة انعزل» فلا حاجة لقبول قوله 
لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى» وتصديق البائع أو البينة في الثانية أن المال 
والشراء لغير العاقد» وثبت بيمين ذي المال عدم إذنه في الشراء بذلك القدرء فيبطل 
الشراء» وحينئذٍ فالجارية لبائعهاء وعليه رد ما أخذه للموكل . 

أي البائع . 

عملاً بظاهر الحالء ويسلم للبائع الشمن المعين» ويرد للموكل بدله. 

بآن نواه فقط وكذبه البائع فيحلف» ويكون الشراء للوكيل إذ ليس معه دليل على كونه 
للموكل . 

فيكون للوكيل عملاً بمقتضى الأصل وهو ثبوت يده عليه» فلم تقبل دعواه أنه للغير 
بما يبطل به حق البائع . 

لاتفاقهما على أنه للمسمى» وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور . 


“اا 


21 : كه كر وى > م كيه لگ 
لول للوَكيل: إن كنت أَمَرْتُكَ بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعبُكَهًا بها وقول هُوَ: 
ا 


ول القت الصف العاذون: فة وا الو :ميدق 
۱ ور ۳(۶2) . ۶ 
لموكل ٠‏ وَفي قول : الوكيل 


ل لْوَكيلٍ في تلف الما قول ن وکذا في ال 
وقيل: إن کان بعل 5 


وَلَو ادّعَى الرّدٌ عَلَى رَسُولٍ المُوَكُلٍ وَأَنْكَرَ الرَسُول صَدّقَ 
الوَسُولُ” » ولا يَلْرَمُ المُوَكَلَ تَضْدِيقٌ الْوَكيلٍ عَلَى الصّحيع . 


. وذلك ليتمكن الوكيل في التصرف فيها لاعتقاده أنها للموكل‎ )١( 

(؟) باطنًا إن صدق في إذنه له بعشرين» ويغتفر هذا التعليق في البيع على تقدير صدق 
الوكيل للضرورة. 

(۳) بيمينه» لأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل» فلا يستحق الوكيل الجعل 
المشروط له على التصرف إلا ببينة . 

(4) لأن الموكل قد ائتمنه فعليه تصديقه ولقدرته على الإنشاء» ومحل الخلاف إذا وقع 
التزاع قبل العزل وإلا فالمصدق الوكيل قطعّاء لأن الوكيل غير مالك لإنشاء التصرف 


(©) لأنه أمين كالمودّع فيجري فيه التفصيل في الوديعة» وغايته أن لا ضمان عليه. 
(5) لأنه ائتمنه. 

(۷) لأنه أخذ العين لمصلحة نفسه فأشبه المرتهن. 

(۸) لأنه لم يأتمنه» فلم يقبل قوله عليه. 

(9) لأنه يدعى الرد على غير من ائتمنه فليثبته عليه . 


1١75 


1 قال قيضت الثّمَنّ وكلفت» وَانْكرَ الموكل صَدّق الموكل إن 


کان قبل ت تَسْلِيمٍ المَبيع ٠‏ وَإلاّ فَالْوَكيلٌ عَلَى المَذْهَب9" . 


رم 


وَلَوْ وَكلَهُ بقضاءِ مَيْنِء فقَالَ: فضي تیا رر شتتی شا 
المُسْبَحقٌ بيمينه. والاظهر أله لآ يُصَدَّقُ الْوكيلٌ عَلَى ا إل 


050 
لىسە ۰ 


َه 


7 يم اليم | اذا ادعی دقع م المّال ل اليه بعد لبوغ تاج إلى بين على 
١ (6)‏ 
الصحيح : 


0 لَنِسَ لوكيلٍ ولا مُودع أن : يمول بَعْدَ طَلّبٍ المّالك: ل أَرْدُ المَالَ 
ا شاو في اغ وَللَعَاصِب وَمَنْ لآ يبل قول في الود ذلك" . 


7 ش21 


م 


. لأن الأصل بقاء حقه وعدم القبض‎ )١( 

(5) لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليمه المبيع قبل القبض» والأصل عدمه. 

(۳) لأن الأصل عدم القضاءء فيحلف ويطالب الموكل فقط . 

(5) لدعواه الدفع لغير من ائتمنهء فكان حقه إما الإشهاد عليه ولو واحدًا مستورًا 
ويحلف معه» أو الدفع بحضرة الموكل . 

. لأنه لم يأتمنه حتى يكلف تصديقهء والأصل عدم الدفع‎ )٥( 

(5) لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه» فلا حاجة إلى الإشهاد. 

(۷) لحاجته إلى إثبات ذلك عند الخصومة» واغتفر له إمساكه هذه اللحظة للضرورة» 
وإن كان الخروج من المعصية فوريًا. 


1۷o 


وَصَدَّقَهُ فله دفعة إل وَالمُذهن أله لذ بل 


)١(‏ لأنه محق بزعمه. 

(۲) لاحتمال إنكار المستحق لها فيغرمه. 
(*) لاعترافه بانتقال الدَّين إليه» بخلاف ما لو كذبه. 
(4) لاعترافه بانتقال المال إليه . 


۱۷٦ 


كتاب الاقرار“ 


ل الع اه نوكي go‏ (9) ملسيو نل كه DG. olf gy‏ 
° ا معي 2 2 3 أ م 2 2 
َإِنْ ٩‏ ادَعَى الْبُنُوعَ بالاختلام مَمَ الإمكان صدَق“ وَل بحلاف 


eens 0 0 0 0 0 00 7 7 7 7 7 


وام و َم ره 
و 


(1) الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى مخاطبًا عباده في عالم الذر : « قالءأقررشم وَأخذم عل 
كم صر الوا قرزا َال اچوا وتا ممم يِن اله [آل عمران: »]۸١‏ وقوله 
سبحانه: « © يي ای وکونا م انیل شد رلو وکو عل نشی کم أر الود 
وَالَْدَن4 [النساء: .]٠١١‏ 
قال ابن جرير في تفسيره :77١/0‏ فإن قال قائل: وكيف يقوم بالشهادة على نفسه 
بالقسط؟ وهل يشهد الشاهد على نفسه؟ قيل: نعم» وذلك أن يكون عليه حق لغيره 
فيقر له به» فذلك قيام منه له بالشهادة على نفسه. اه. 
ومن السنة حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال في 
قصة الرجل الذي كان ابنه أجيرًا فزنى بامرأة المستأجر: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها». وقد تقدم ص 157 . 
ومن القياس: أنّا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أولي. 

(۲) لأن غير مطلق التصرف كالصبي والمجنون لا اعتداد بقولهماء وكذا المحجور عليه 
إذا أقر بمال» لاحتمال الاحتيال في أخذ المال. 

(۳) لسقوط أقوالهم برفع القلم عنهم. 

(؛) لأنه لا يعرف إلا من جهته. 

() لأنه إن صدق لم يحتج إلى يمين» وإلاً فإن الصبي لا يحلف . 


يفن 


وإذاأخعاة تالس E‏ س وال والتتلي مين 


إفرارهما . 

1 فا ارقي بمُوجپ 0 و 2 د جتاية 
لا تُوجبُ عقوبة فَكَذَبَُ السَيّد تَعَلَقَ دون رَقبنه ون ار يدبن 
مُعَامَلّ لَمْيُقَبَلْ عَلَى السَيّد إن لَمْ يَكُنْ مَأَدُونًا لَهُ في التّجَارة*» وَيُقبَلُ إن 
کان '» وَيُوَدّي من كَسْبه وَمَا في يده 3 


م « - 5 ع > فى 4 0 ) ( م 4 5 
وصح إِقرَارُ المَرِيضٍ مَرَضَّ المَوْتِ لأجتبِئ”» وَكَذَا لوَارثِ 
0ض ر (4) 


)١(‏ لسهولة إقامتها فى الجملة. 

(0) في باب التفليس والحجر ص 2٠١8‏ 0174 وحاصله أن إقراره بالتصرف المالي 
أو الدين أو الإتلاف لا يصح لسلب عبارته في الأموال» ويصح بالحد والقصاص 
والطلاق والخلع والظهار. ونحوها مما ليس فيها غرم. 

۳( أبعده عن التهمة فی ذلك إذ النفوس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن 
الالام. 

)€( للتهمة» إذ يحتمل أنه أراد أن يغرم السيد» أو نحوه» فيتبع به بعد عتقه . 

. فيتعلق بذمته لتقصير معامله» فيتبعه به بعد العتق‎ )٠( 

(۷) عملا بتعيبنه كما مر في الضمان ص ١45‏ إلا أن يكون المقر به مما لا يتعلق 
بالتجارة كالقرض فلا يقبل على السيد. 

(۸) قياسًا على إقرار الصحيح» إذ لعله تذكر عند موته أو تاب عندما علم دنو أجله 
فيكون من رأس المال إجماعًا كما حكياه فى التحفة »٠٠۸/١‏ والنهاية ٦۹ /١‏ . 

(9) قياسًا على الأجنبي» لأن الظاهر أنه محق لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب 
ويتوب الفاجر» فالظاهر صدقه» وإن كذبه بقية الورثة. 


7۸ 


1 0 َه لمي اسْتِحْمَاقٍ المقرٌ به“ فلو قَالَ: لِهَذْه 
الدابة عَلَىَ كذَا؛ فلغ“ ن 67 قَالَ: بِسَبَِهًا لِمَالِكهًا؛ و 0 


-_ 


ann‏ وا و .د قا مد واوا وا .د فا مد وداه هادان ه.ا م 6ه 


0 خ ط: وإذنء وخ المحلي: ولو. 


)١(‏ فيتساويان كما لو أقر بهما في الصحة أو في المرض. 

(۲) لأن إقرار الوارث كإقرار المورث» فكأنه أقر بالدينين فيتساويان. 

(۳) کسائر تصرفات المكره بغير حق لقوله تعالى : 8 إل من كر لبم مُظمَينُ بألإِيمن 
َلكن بن شرح لكُثْرِ صَدْدًا 4 [النحل: 11١5‏ فجعل الإكراه مسقطًا لحكم الكفرء 
فبالأولى ما عداه ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال : «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه»: أخرجه ابن ماجه في الطلاق » باب طلاق المكره 
والناس برقم ©7504» قال البوصيري في المصباح ٠٠۳/١‏ إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع» والظاهر أنه منقطع » وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 4/ ١7/4‏ ) 
والحاكم ۱۹۸/۲ء وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه المصنف في 
الأربعين الحديث التاسع والثلاثين. له شواهد ومتابعات من حديث أبي هريرة 
وأبي ذر وغيرهما تجبر ما فيه من ضعف . 
وهذا بخلاف مالو أكره ليصدق في قضية اتهم فيهاء فيصح إقراره حال الضرب 
وبعده» ويلزمه ما أقر به» لأنه غير مكره على الإقرار» وإنما ضرب ليصدق فأقر» 
فلزمه ما أقربه» وسواء أقر حال الضرب أو بعده. 

(4) حمسا أو شرعًاء لأن الإقرار بدونه كذب ظاهر كما في الصور الاتية. 

(6) لأنها ليست أهلاً للاستحقاق» إذ الدابة لا تملك. 

»( لإمكانه بسبب جناية عليها أو استيفاء منفعتها بإجارة أو غصب . 


۱۷٩۹ 


ولو قال ؛ نل وار ا کک ارم وَإِنْ أسْنَدَهُ إلى 
3-14 0 8 1 و : 00 > اماه ٤‏ 9 2< ( 
جه لا تفن في حَمَه فلغ ون أ ا 


وَإِذَا كَذَّبَ المَقَدُ لَهُ المُقرَ ترك المَالُ ذ 
رَجََ الق في حال زيه وَل غلِطتُ؛ 
r 212 a7 )0 8 22 6>‏ 
لزيد كذا صيغة إقرار > وقوله: علي وفي ذمّتي 
(V) <‏ 0 
للدين 4 وَمَعِي وَعِنْدِي للْعَيْنِ 


امه اس 


ولو فال لي عاك الك» فاا ون از د أو رئة أذ ع 
ارا ار ااي ف تلن باذ 0 
وَلَوْ قَالَ: بى أ َعَم أو صَدَفت أ اراي مثة أ َيه أز أن مده 


nedane‏ وا وداه واو ود قاقد هاو راود هد .اران 


(1) خ ب ط: لا يمكن. 
(2) سقطت كلمة: قوله» من س ب. 


)١(‏ لأن ما أسنده إليه ممكن. 

(( للقطع بكذبه في ذلك. 

(۳) وحمل على ما يمكن حمله عليه. 

)٤(‏ لأن يده تشعر بالملك ظاهرًاء وسقط إقراره بمعارضة الإنكار. 
(5) بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل» ويترك المال في يده. 
(5) لأن اللام للملك 

(۷) إذ هو المتبادر منه عرفا. 

)۸( لأنهما ظرفان فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده. 
(9) لأنه يذكر للاستهزاء. ولا يعني الالتزام . 


۱۸۰ 


قو افا ولي قال آنا م أو آنا افر به فلن تافرار > ولر 
قال : اليس لى عَلَيِكَ كَذَا؟ قَقَالَ: بى أو نَعَمَ قافرا وَفِي نَحَمْ 
2 م (f)‏ 

ولو قَالَ: اض الأنف الذي لي عَلَيِكَء فَقَالَ: َعَم أؤ أقضي 
عَدَا أو مهلي يَوْمَا أو حَتَّى أفعْد أو أف فم اكيس أو أَجِدَء فَإفْرَارٌ في 


يُشْتَرَط في المُقَرٌ به أَنْ لا يكونَ ملكا للْمُقرة"» فَلَوْ قَالَ: داري 
(0 ين ننه الي 


)١(‏ أما الثلاثة الأولى فلأنها موضوعة للتصديق» وكذا: أجلء أو جَيْر أو إِيْء وأما 
دعوى الإبراء والاقتضاءء فلأنه قد اعترف بالشغل وادعى الإسقاط والأصل عدمه» 
فعليه بينة بدعواه. 

(؟) لصدق الأول بإقراره ببطلانه أو بوحدانيته تعالى» ولاحتمال الثاني للوعد بالإقرار به 

(۳) لأنه المفهوم من ذلك. 

(:) لأنها في اللغة تصديق للنفي المستفهم عنهء بخلاف بلى فإنها رد له» ونفي النفي 
إثبات» ورد بأن الأقاريرٌ ونحوها مبنية على العرف المتبادر من اللفظ لا على دقائق 
العربية . 

() لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا والاستهزاء بها بعيد. 

(5) لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك» وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له» فلا بد 
من تقديم المخبر عنه على الخبر. 


۱۸1 


ي ا الاي ی و وَلَوْ قالَ: 
هذا لفان وكان ملكي إلى أذ رين فَأَوَلُ كلامه اقرا 1 
0 

کن المُقَدُ به في يد امقر ليل بالاة قار ر لمق 1 


رص م 


E 

فلا وَل كن في يده م صَارَ عمل بمفتضَى الإ قرا" 

تاز أ حر عبر في يد خيرم ات راه کم بحر مم إن کان 
قال : هُوَ حر الأَصْلٍ ف َسْرَاوُهُ افتدَائ” » وَإِنْ قَالَ: أَعْتَقَهُء فافتداء مِنْ 
جهته وَبَيْعٌ من جهة بانع عل الْمَذْمَبِ 0 ينبت فيه الخيّارَان للبَائع 


I 


وَيَصحٌ الإقرَ رار بِالْمَجْهُول”", فإذا قَالَلَه: عَلَىَ شه فل 


)١(‏ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك لهء فتنافى الإقرار لغيره. إذ هو إخبار بحق سابق 
لان قل انر 

(۲) فيطرح آخره ويؤخذ بأوله لأنه مشتمل على جملتين مستقلتين. 

)۳( لأنه عند انتفاء يده عنه يكون إما مدّعيًا أو شاهدًا بغير لفظيهما فلم يقبل 

(5) لوجود شرط العمل به فيسلم للمقر له حالاً. 

© فيرفع يده عنه بعد انقضاء مدة الخيار بائع لوجود الشرط . 

(5) فلا يثبت له حكم الشراء» لأن اعترافه بحريته مانع له من ذلك . 

(۷) عملا بزعم كل منهما. 

(۸) يعني : خيار المجلس وخيار الشرط» لا للمشتري» لما مر أنه افتداء من جهتهء فلا 
يثبت له شيء من ذلك . 

(9) حكى ابن حجر في التحفة ۲۷١/١‏ والرملي في النهاية ©/85, الإجماع عليه 
قالا: لأنه إخبار عن حق سابق فيقع مجملاً ومفصلا. 


1۸۲ 


9 0 


تفسيره بل مَا يُتَمَوَلُ وَإِنْ قل وَلَوْ فَسّرَهُ بِمَا لآ مول لكنّهُ مِنْ جِنْسِه 


نك فة ربعا ل او ككل تكلم رج ثبل دي 
اماف 

رلا بقبل بمَا لا تی كَحْنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لآ مع فيه" ٠‏ وَل بعيَادَة ورد 
سل 


ولو اق بال اؤ مال عَظیم أذ بير اؤ كير قبل تفْسِيُهُ کا كل 
من وکا الم 000 ة فى و ل كلب وجلد مَيَْة o‏ 0 


وقول ل کا رل ف وقول شی شی از كذا کا 
کا 5 بر 280 


فقاو وا م قدا cea‏ قاقد واه امد ها enoe‏ 


)١(‏ لصدق اسم الشيء عليه. 

(؟) لصدق كل منهما بالشيء» مع كونه محترمًا يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة 
دمته من عيره . 

۳( لأن علي تقتضي ثبوت حق» وهذا ليس حقا ولا اختصاصًا ولا يجب رده. 

)٤(‏ لبعد فهمهما في معرض الإقرارء إذ لا مطالبة بهما. 

() لأن الأصل براءة الذمة فيما فوقه» ووصفه بنحو العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله 
أو إثم غاصبه أو كفر مستحله» وثواب باذله لنحو مضطر. 

(5) لصحة إيجارها ووجوب قيمتها إذا تلفت» ولأنها تسمى مالاً. 

(۷) لأنه لا يصدق عليهما اسم المال» وكذا سائر النجاسات . 

(۸) بجامع الإبهام فيهما فيقبل تفسير هذا بما يقبل به تفسير ذاك. 

(4) حيث لم يرد الاستئناف» لظهوره في التأكيد. 


۱A۳ 


وَلَوْ قال: شئْء وَشَيْءٌ أو كَذَا وَكَذَا وَجَبَ شيئان”"2» وَلَوْ قَالَ: 


> يي هم و هم > (Dy‏ 
مه د 


كذَا درهَمًا أو رفع الدَرْهُمَ أو جره ار 


4 


EET‏ هلوقا : كَذَا وَكَذَا دِرْمَمًا بِالنَضْبٍ وَجَبَ 
درْهَمَان"» وال و رفع 2 فد رز ول اف الْوَاوَ فَدرْهَمٌ في 
الاجوال”* : 


¢ 


ولو قال : الف وَدرْهَم قبل قير الألف بغیْر لد ر الدَرَاهم” E‏ 
قال : جيه رفس ون درْهَمًا فا 4 لجميع دَرَاهِمُ عَلَى | لصّحبع. 

وَل قال : الدّرَاهِمُ الى ارت بها ناقصّة الرَرْن» فان كانت 
الْبَلَد َامَةَ الوزن فالصَّحِيحٌ ل ان ذكرَهٌ ما5 و E‏ 


2 


. لاقتضاء العطف المغايرة» فيلزم شيئان متفقان أو مختلفان‎ )١( 
لأن كذا مبهم» وقد فسره بدرهم أما نصبه فعلى التمييز» وأما رفعه فعلى أنه عطف بيان‎ )۲( 
أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوف» وأما الجر فلحن غير أنه لا نظر فيه هنا لعدم تأثيره.‎ 
لإقراره بشيئين مبهمين» وتعقيبهما بالدرهم منصوبًاء فالظاهر أنه تفسير لكل منهما.‎ )( 
أما الرفع فلأنه خبر عن المبهمين أي هما درهم» أو بدل منهماء أو بيان لهما كما‎ €3) 
مر آنقا في نظيره» وهذا هو الأولى لعدم المطابقة في التوجيه الأول.‎ 
وأما الجر فلأنه وإن امتنع ولم يظهر له وجه عند جمهور النحاة» لكنه يفهم منه عرفا‎ 
. أنه تفسير لجملة ما سبق فحمل على الضم‎ 

(5) كلها لاحتمال التأكيد حينئذ. 

(5) لأنه مبهم فصح تفسيره بما يصدق العدد عليه» سواء اتحد الجنس أو اختلف. 

(۷) لجعله الدرهم تمييرًاء Na OE‏ 

(۸) لأنه حينئذ کالاستشناءء ويرجع إلى تفسيره في قدر النقص فإن تعذر بيانه نزل على 
أقل الدراهم وزنًا. 


۱۸٤4 


GD r a A OT ١ 2‏ ا و 
الإقرًار"» وَإن كانت نَاقصّة قبل إن وَصَلَه''» وَكذا إن فصلة في 


0 
4 ا 


الت وَالَه 1 ال ا 0 بالنّاقصّة”؟' . 
وَلَوْ قال : عَلَىَّ منْ دِرْهَم إِلَى عَشَرَةِ لَزِمَهُ تسْعَةٌ في الأصح 
ی د ر 3 


4 ص 
26-7 رخ م 


5 8 0 8 هه فو ۰ o۰‏ 5 5 كوو 
قال: له عندي سيف في عمد اؤ ثوب في صندوق لا يلزمه 
o» 0 8‏ 5 سه . 3 . ا چ 0 - 0100 
ع ٤‏ ع E 9 i7‏ 02 2 دم 

ا 8 اؤ عبد على رأسه عمَامَة لم تلرَمْة العمَامَة على 


)1( خ ط والمحلي والمغني : لو قال له. 


)١(‏ لأن اللفظ والعرف ينفيان قوله» كما في الاستثناء» وكذا لو كذبه المقر له. 

(۲) لأن اللفظ أي من حيث الاتصال» والعرف يصدقانه . 

(6) عمل بعرف البلد كما في المعاملة. 

(6) ففيها الخلاف والتفصيل السابق لأن الغش نقص في الحقيقة» إذ الدرهم محمول 
على الفضة الخالصةء وما فيها من الغش ينقصها. 

(5) إخراجًا للطرف الأخيرء وإدخالاً للأول» لأنه مبدأ الالتزام . 

0) لأن «في» تأتي بمعنى مع» كما في قوله تعالى: 8 وؤ أْمَرِ4 [الأعراف: ۳۸]» 
أي معهم› وقوله: #فَدَمْلٍفِعِبدى» [الفجر: ۲۹]. 

(۷) لأنه موجبه. 

(8) لأنه اليقين. 

(9) لأنه مغاير للمظروف» وهو لم يقر إلا بالسيف» والإقرار يعتمد اليقين. 

)٠١(‏ للعلة السابقة. 


1۸0 


الصّحِيح”". أو داب بِسَرْجِها او نْب مُطْوَرٌ لَرِمَُ اميه" . 
' 


8 قَالَ: في مِيرَات أبي” " ألف؛ و عَلَى أبيه بدي 


2 
° ٤ ءَ‎ 


(A). 2‏ 
ل: له درهم ددهم وَدرْهَم؛ َزِمَهُ ِالأوَليْن درْهَمَان 2 
ن اراد به تأكيد ل ا ا وَإِنْ نوی 


مم 2 


الاسْتئْئَافَ َم 0 وَكذَا إن 301 إن أطلق فى 


)١(‏ لأن الالتزام لم يتناولها كما مر. 

(؟) لأن الباء بمعنى مع كما في قوله سبحانه: # أهظ بسكو مَنَا4 [هود: 2.144 أي 
معه» والطراز جزء من الثوب . 

(۳) أي له في ميراث أبي ذلك . 

(:) لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب . 

(ه) لأنه أضاف الميراث لنفسه» وهو يقتضي عرفا عدم تعلق دين به وما يكون مضافا له 
يمتنع الإقرار به لغيره» فيكون وعد هبة. 

(0) لاحتماله التأكيد» ولو زاد في التكرير على ذلك» إذ ليس هناك ما يصرفه عنه. 

(۷) لأن العطف يقتضي المغايرة. 

(۸) لاقتضاء العطف المغايرة كما مر. 

(9) عملا بنيته» وقياسًا على نظيره في الطلاق وسيأتي ذكره 09 . 

)۱١(‏ عملا بنيته كذلك. 

)١١(‏ لأن التأكيد في الأول ممنوع للفصل والعطف. 

)١1١(‏ لأن العطف ظاهر في التغاير. 


۱۸٦ 


- - 


5 ت و 5 ع 2 2 و عو 
دن وتيت ولط لكا لان ناف .كا 2 
وَمَنَى يعلهم كشيم وتوت وطولت بالبيّان فام فالصيتيح 


oe 

I E‏ ين ليدع 7" وَالْقَوْلَ قول المُقرٌ في 
(O)‏ 
ا کے و £ 2 و 6ت الريك 

وَلَوْ اختلف الْقَدْدُ عل اق فر في ار شقن مف 
شص أذ ا ر قيضت :يوم الت ا 
ثَالَ: قت قيضت يَوْمَ الأحد عَشَرَةَ رما ل" 

ولو قال له عَلَىَ الف من ثَمَنِ حمر أو كلب أو آلف قَصَيْنْهُ 


)١(‏ لامتناعه من أداء الواجب عليه كالممتنع من أداء الدين» فإن مات قبل البيان طولب 
وارثه» ووقف جميع التركة احتياطا لحق الغير» ولأنه لا وصول إلى معرفته إلا منه. 

(؟) المقر له جنس الحق وقدره وصفتهء لأن المقر لما امتنع بَيّنَ هو لتلا يضيع حقه إذ 
هو أعرف به. 

(۳) إن شاء. 

() لعدم البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته. 

() لأن الإقرار إخبار» وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه. 

(5) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله. 

(۷) في الصور الثلاث لتعذر اتحادهاء لأن اختلاف الوصف أو السبب يوجب اختلاف 
الموصوف أو المسبب» فلو أطلق مرة وقيد أخرى حمل المطلق على المقيد ولم 
يلزمه غيره. 


AV۷ 


مه الألفٌ في الأظهر ولو قَالَ: من تَمَن عَبْدِ لَمْ قيض إا سَلَم 
E‏ م وجول یغ ق 

وَل 0 00 ع آل إن فا ا ل ار على 

َو قَالَ: آلف لآ يْرَمُ E‏ 


- 
1ه اه 


© و 
لو قَالَ: َه عَلَيَ أل ثم جَاءَ بالف وَقَالَ: أَرَدْتُ به هَذَا وَهُوَ 


وَدِيعَةٌ 1 الْمَعَوُ لَهُ: لي عَلَيْهِ 2) 3 اخ صلق الق فى الأظهر 
E‏ > فإن كان قَالَ: في ذتبي أو دَيْنّا صّدّقَ المُقَوُلَهُ عَلَى 


0 سقطت كلمة: له من خ ب. 
(2) خ ط والتحفة: عليك. 


)١(‏ عملاً بأول الإقرار» وإلغاء لآخرهء لأنه وصل به ما يرفعه فكان أشبه بما لو قال: 
علي ألف لا تلزمني. 

(۲) لأن ما ذكره آخرًا لا يرفع ما قبله. 

(۳) لتترتب عليه أحكامه» ولكن هذا بشرط الاتصال» فإن فصل قول : علي ألف عن 
تولك عن من و ا 

(:) لأنه علق الإقرار بمشيئة الله تعالى وهي غيب عنا. 

() لأن قوله: لا يلزم لا ينتظم مع ما قبله» فألغي» ولم يبطل به الإقرار. 

(5) لأن الوديعة يجب عليه حفظهاء والتخلية بينها وبين مالكهاء فكأنه أراد بعلي 
الإخبار عن هذا الواجب» وقد تستعمل «على» بمعنى عند» كما في قوله سبحانه: 
ل وَل عل دب قأحاف أن يقشأويو) [الشعراء: ١٠]ء‏ أي عندي . 

(۷) لأن العين لا تكون في الذمة ولا ديئّاء والوديعة لا تكون في ذمته بالتعدي» بل 
بالتلف ولا تلف هناء فلزم أن تكون أمانة. 


A۸ 


قُلْتُ: فإذا قبلتا التّْسِيرَ بالوديعة عة فلص أنه امات بقل دَعْوَاةُ 
الكَلف بَعْدَ الإقرار وَدَعْوَى الود وان قَالَ لَهُ: عندى أو مَعِي الى 


م م 


صَدّقٌ في دَعَوّى الْوَدِيعَة رالد () وَالتّف ل وَاللَّهُ َعْلَم. 

ولا بیع أذ هبة وَإفبَاضٍ ثم قَالَ: کان فاسدًا وَأَفْرَرْتُ لظي 
اة ل پش ۵ 0 م ١‏ تخليف المُمَهُ Cî‏ قإن تکل حَلَفَ 
المُقِرُ (3) (ه) وبر" . 
0 َالَ: هَذِِ الدَارُ ربد بل لمرو 0 من زَيْدِ بل مِنْ 
ee‏ ا 3 المُقرّ يَْرَ 2 قيمَتَهًا e‏ 4 6 
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(1) سقطت كلمة: الرّدء من خ س ب. 

(2) خ ط: لم يقبل قوله. 

(3) خ س: المقر له» وهو غلط. 

(4) خ المغني والمحلي والسراج: زيادة: بالاقرار» ولا معنى له. 


)١(‏ لأن هذا شأن الوديعة. 

(؟) لأن لفظ عندي ومعي لا يشعران بضمان ولا ذمة» فتعين أن يكون أمانة. 

() لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح» ولأن الإقرار يراد به الالتزام فلم 
يشمل الفاسد إذ لا التزام فيه. 

)٤(‏ لإمكان ما يدعيه إذ قد تخفى جهات الفساد عليهء ولا تقبل منه البينة لتكذيبها 
بإقراره السابق . 

(5) على الفساد وحكم به. 

0) لأن اليمين المردودة كالإقرار» وكالبينة وكلاهما يحصّل الغرض . 

(۷) لأن من أقر بحق لأدمي لا يقبل رجوعه عنه. 

(۸) لأنه حال بينه وبين ملكه بإقراره الأول» والحيلولة سبب الضمان كما لو غصب عبدًا 
فأبق من يده. 


۸۹ 


هه (VD‏ سوه سودي o (Dh‏ ست 1 si‏ 
وصح الاستثنّاء إن انَصَلَ وَلَمْ يَسْتَغْرقَ > فلو قال: له علي 


52 َ 0 َا يي کے 1١‏ لسرا 00 و 8 3 :5 
شرَة إلا تسعة إلا ثمَا ۶ 3 N E‏ 


0 ت و (6) فوع (2 2 
الا 09 وبي ۳ تؤب قيمتة ذو أل200. 
وَمنَ المُعَيّن: كهذه الدَّارُ له إلا هذا البَيْتَء أو هذه الدَرَاهم له له إلا 


ع 


nna ann aso se‏ عد مامد ود .راردا فدهن 


(1) خ النهاية والمغني والسراج: لزمه. 
(2) خ ط: وبين ثويًا. 


(1) ككل الأخبار والإنشاءات» لكثرة وروده في القرآن والسنة. وحكيا في التحفة 
٥‏ والنهاية ©/ 5 »٠١‏ الإجماع عليه. 

(؟) فإن استغرق بطل إجماعًا كما في المرجعين السابقين» لأنه رفع ما أثبته وذلك 
تناقض صريح . 

(۳) لأن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» فهو هنا استثنى من 
العشرة المثبتة» تسعة» وهي المنفية» فبقي واحد» ثم استثنى من التسعة 
المنفية ثمانية فكانت مثبتة» فتضم إلى الواحد السابق فكانا تسعة فتلزمه 
بإقراره. وهكذا يجمع كل مثبت وكل منفي فيسقط هذا من ذاكء والباقي هو 
الواجب. 

)٤(‏ ويسمى استثناء منقطعاء وذلك لوروده كثيرًا كما في قوله سبحانه وتعالى: « َج 
- أي معبوداتهم وهي الأصنام ‏ ذو ذو ل إلا رب الَْلَمِينَ € [الشعراء: ۷۷]ء 
الي وهر رت العالفين ارين مو سس الى و وكما في ثولم ا 
« ماحم به من عار لا با لشن [النساء : ١١۷‏ والظن ليس من العلم» وقوله جل 
شأنه: 9 لَايسْمَعُوَ با نوا لالم € [مريم: 0617 والسلام ليس من جنس اللغوء 
ومثل هذا كثير. 

(5) لئلا يستغرق فيلغو. فإن فسره بثوب قيمته آلف بطل الاستثناء والتفسير ولزمته 
الألف. 


۱۹۰ 


ذا الدَّرْهُم"' 2 وَفِي المُعَيّن وَجْهُ ا 


ُلْتُ : لو قَالَ: هَولاء لْعبِيدٌ ل َه إل وَاحِدَا قبل وَرَجَمّ في البَيّان 


9 


ال يناتو إل وَاحدًا وَرَعَمَ ا 9 


الصّحيح”'". وَاللَلهُ أَعْلَم. 


ال 97 الشرعٌ ب ان يو مَعَرّوفٌ 0 
وان يُصَدَّفَهُ المُسْتَلْحَقْ إن كان اهل للتتضديق"» فَإنْ كان بالا 


)١(‏ لصحة المعنى فيه» إذ هو إخراج بلفظ متصل فأشبه التخصيص» وعلله الشافعي بأنه 
كلام صحيح ليس بمحال. 

(؟) أنه لا يصح» لأن الإقرار بالمعين يتضمن ملك جميعهاء فالاستثناء يكون رجوعًا 
بخلافه في الدين» ولأنه غير معتاد» وإنما المعتاد الاستثناء من المطلق . 

(۳) لأنه أعرف بنيته» ويجبر على البيان لتعلق حق الغير به» فإن مات بيّن وارثه . 

)٤(‏ لاحتمال ما ادعاه. 

() وتكذيبه بأن يكون في سن لا يتصور أن يكون أبَا للمستلحق لصغر أو جَبّه أو عنّة 
أو عقم قبل زمن إمكان العلوق. 

(5) لأن النسب لا يقبل النقل» سواء صدقه المستلحق أم لا 
وكذا لو ولد على فراش الزوجية بتكاح صحيح» لقوله يَكِةِ: «هو لك يا عبد بن 
زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر». أخرجه البخاري في البيوع» باب تفسير 
المشتبهات برقم ٠۲٠٠۳‏ ومسلم في الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات 
برقم 5" »)٠٤١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۷) وهو المكلف» لأن له حقا في نسبه» وهو أعرف به من غيره. 


4۱ 


کے بے 2 9 ت 5-8 ١‏ 
4 و إلا ب )۱( 
5 ۶ 2 - 


1 0 


وَيَصحٌ أن بلق ما ص 
ر لاا 
ویره 


وَلَوْ اسْتَلْحَقَ اتان بَالغان ثبت 
في اللّقيط إن شَاءً الله َال . 


اندو لك وعد ل تطيل نين 


نا" اوركذا ير في الأ 


لِمَنْ صدَقَة وحم الصّغِير تي 


كع ل ورف لك FE‏ کے ر وو © ٣‏ 
ولو قال لوّلد أمته: هذا وَلَدى؛ ثبت نسبه» ولا يبت الاستیلاد 
ع ٠.‏ ا 7 2 ر ۰ : ie ١١‏ 2 
فى الأظهر””' » وكذَا لو قَالَ: وَلَديء وَلَدَنْهُ فى ملكي" . فان قالَ: 


)١(‏ أو يمين مردودة» قياسًا على سائر الحقوق. 

(؟) لعسر إقامة البيّنة على النسب» راك إلناويت ادرو داه ما متو es‏ 
)۳( لأن النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته . 

)٤(‏ للاحتياط في النسب» ولو كان بعد قتله» ولا أثر لتهمة الميراث» ولا تهمة إسقاط 


القصاص : 


(ه) لأن الميت ليس أهلاً للتصديق فصح استلحاقه كالمجنون والصغير . 
(5) لأن الإرث فرع النسب» وقد ثبت» ولا ينظر للتهمة. 


)۷( لاجتماع الشروط فيه دون الآخر. 


(۸) كما سيأتي في حكم استلحاق المرأة والعبد ص ۳۰۸ ۳۰۹» ۴٠١‏ . 
(4) بالشروط المتقدمة» وبشرط خلوها من زوج يمكن كونه منه. 


)١١(‏ لاحتمال أنه أحبلها بنكاح ثم ملكها. 


۱4۲ 


عَلِقَتْ به في ملكي ثبت الاْتيلاة"'', فَإِنْ كَانَتْ فرَاشالَهُ لَحِمَهُ 


چا سا سل ن 


ِالْفراشٍء مِنْ غَيْرٍ اسْتلحَاقٍ'". وَإِنْ كانّث مُرَوّجَةَ فالولد للرَوْج "ا 


وَاسْتَلْسَاقٌ (') السّيّد باط . 
َأَمَا إذَا أَلْحَقَ النّسَبَ بِعْيْره لخن 
الل باو ط السّابقَة واه , 


ا 


2 2 00 ۶ 2 
الاك بوط وط لا يكون تناه فن 


(Vs 31‏ 1 10 | و | ا اء“ 0 
الاصح ٠‏ ويشترط كؤن المقرٌ وارثا حائزا . 


(1) خ س: واستيلاد. 


)١(‏ لانتفاء ذلك الاحتمال. 

(۲) لحديث عائشة السابق: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

(۳) لأن الفراش له 

(5) للحوقه بالزوج شرعا. 

(5) للحديث السابق» ففي أوله: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام» 
فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ 
أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله إنه ولد على 
فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله ية إلى شبهه فرأى شبها بيا بعتبة» فقال: 
«هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر»ء ولأن الورثة يخلفون 
مورثهم في حقوقه والنسب من جملتها. 

(5) لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوهه بقول غيره» ولو كان مجنونّاء إذ تحتمل 
إفاقته . 

(۷) لأنه لو استلحقه لقبل فكذا وارثه. 

(4) لأنه إذا لم يكن وارئًا حائرًا للمال» بأن كان عبدًا أو قاتلاً أو كافرًا والأب مسلم = 


4۳ 


a7 FN 5 ع‎ ۲(2 I 6 ۶ (2 RO 
EEE الس 1 و" ول‎ 


2ه 5 


a‏ “» وَأنَّ البَالغ من الْوَرَ ئة لا يْفْردُ بالإقرًار“ وَأَنَّهُ 


IER EE EEE EEE E 


ده ەت 


لكوتي يران تي فو ا اوو 


2 مو ار م ۶ 4( ١‏ مو س © 0 )¥( ل سكو و ٤ه‏ 7 2 و 
٠‏ | ع 0 a‏ 6 ا 0 
المجهول سن لمقر لم تور ا فيه 62 ويسبسهم يضا سنت 


(00 
000 


فر 
)€( 
)6( 


05 
(Vv) 


لا يقبل إقراره عليه بالمال» فلا يقبل إقراره عليه في النسب كالأجنبي وسواء كان 
المقر واحدًا أو أكثر فالشرط فيه ما ذكر. 

فيما إذا أقر أحدٌ حائرّين بثالث» أو بزوجة للميت» وأنكره الآخر أو سكت. 

لانتفاء ثبوت نسبه . 

واعلم أن هذه العبارة موهمة واختلف فيها الشراح اختلافا كبيرًا. قال الخطيب في 
المغني 2*509/7 بعد أن نقل نص العبارة: «كذا في نسخة المصنف كما حكاه 
السبكي» قال الشيخ برهان الدين: وهو يقتضي أنه مع كون المقر حائرًا أن 
المستلحق لا يرث» وهو خلاف النقل والعقل» والظاهر أنه سقط هنا شيء إما من 
أصل المصنف وإما من ناسخ» وصوابه أن يقال: إن لم يكن حائرًا فالأصح 
الخ...»» ولكن يندفع هذا الإشكال بالتقدير الذي أشرنا إليه في التعليقين 
السابقين» وهو ما قرره ابن حجر والرملي والمحلي. 

ظاهرًا لعدم ثبوت نسبه» ولا باطنًا إن كان صادقا. 

لأنه غير حائز للميراث فينتظر كمال الباقين. 

لأنه صار حائرًا للميراث» بإثبات نسبه» ولا يرث المنكر شيئًا ظاهرًا إذ الإرث فرع 
الست 

بان قال: آنا ابن الميت لا أنت. 

لثبوته وشهرته» ولأنه لو بطل نسبه بطل نسب المجهولء فإنه لم يثبت إلا لإرثه 
وحيازته» ولو بطل نسبه بطل نسب المقر» وذلك دور حكمي. 


١04 


كرمع )١(‏ سك ريسك ركس © اس عه ووو و 
المجهول > واه إذا كان الوّارث الظاهر يحجبه المستلحق احم | 
eR 2‏ 2 ۲ 2 م >( : 

لمات الست ولا ارك . 


ت 


(010) 


(۲) 
(۳) 


و 1 


ذا 


بابنِ 


لأن الوارث الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار 
بتكذيبه له. 

لأن الوارث الحائز قد استلحقه. 

لهء للدور الحكمي» وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه» إذ لو ورث حجب 
الأخ» فخرج عن كونه وارثّاء فلم يصح استلحاقه فلم يرث» فأدى إرثه إلى عدم 


آرت 


14٥ 


كتاب العارية ° 


2 006 ا ا 3 06 
شرْط المُعير: صحة تَبرّعِهء وملكة المَنفعة . فبعيرٌ مساج" 


ب 66> 06 3 “or 5 ٤‏ ع لض 8# عو و 2 
لا مسْتعِيرٌ على | حيح” "2 وَلَهُ مسا من سوفن الف 1000 


(۱) 


(۳) 


(۳ 
(4) 
(6) 


0 
2 


2 


رد ەر عط 


الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: * وتماووا عل ألْرٍ لتقو € [المائدة: ۲]» 


والعارية من التعاون على البر والتقوى» لأنها إعانة للمسلم في أمر يحتاجه ولا 
يضر المعیر» وقوله سبحانه ذامًا من شح بها: ‏ ادس هم راموت ليا وينتعون 
الْمَاعُونَ # [الماعون: ۷]ء والماعون اسم لما لا يمنع في العادة» ويسأله الفقير 
والغني» وينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة وذلك كالفأس والقدر والدلو 
وتخوهنا, 

ومن السنة ما رواه أنس رضي الله عنه قال: «كان بالمدينة فرع فاستعار النبي بلا 
فرسًا لأبي طلحة يقال له: «مندوب» فركبه وقال: «ما رأينا من فزع وإن وجدناه 
لبحرًا». أخرجه البخاري في الجهادء باب اسم الفرس والحمار برقم 27861 وفي 
الهبةء باب من استعار من الناس الفرس برقم 2771 ومسلم في الفضائل» باب 
في شجاعة النبي كله برقم 71701 . 

لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح ممن لايصح تبرعه كصبي وسفيه 
ولس 

لأنه مالك للمنفعة. 

لأنه غير مالك للمنفعة» وإنما أبيح له الانتفاع فقط ولهذا لا يؤجر إلا بإذن المالك . 
لرجوع لانتفاع إليه» وذلك كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه 
لحاجته . 


۱۹٦ 


د عر 2 م ١‏ ر ص g٣‏ ۲ 
وَالمُسْتَعَار کونه مُنْتَفعًا به مَعَ بَقَاء عَيْنه”" . 


و و ا 9 5 i‏ 2 راو رقع 
ون إعَارَة جَارية لخدمّة امْرَأة أو مَحرم ٠‏ ويكرَه إِعَارَة 
5 وھ CE) Ri‏ 
E‏ 
0 4و ٍ 0 6م 2 ٤ء EBE ٥‏ 
وَالأصَحّ اشتراط زو كاعزتك او عي ود 
كس سر سم وى (WW Gr‏ 
احدهما مع فعل الاخر , 


(1) خ المحلي والنهاية والتحفة: وتجوز. 


)١(‏ لأن الإعارة يقصد بها الانتفاع فما لا انتفاع به لا داعي لإعارته كالإجارة» فكل 
ما جازت إجارته جازت إعارته وما لا فلا. 

(۲) لأن ما كان الانتفاع به مع تلف عينه كشمعة للوقود تتعذر إعادته» والعارية مؤداة 

(۳) لانتفاء المحذور في ذلك» ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها ولا لخدمة 
ذكر غير محرم لخوف الفتنة إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى أو قبيحة فيجوز 
في الأصح . 

(6) لأن فيها امتهاتًا له واختار السبكي وغيره حرمة ذلك» وخالفهم آخرون 
لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه»ء فليس فيها تمام استذلال ولا 
استهانة . 

(ه) لأن الانتفاع بمال الغير يفتقر إلى رضاه. وهو لا يعلم إلا بالّفظ . 

(5) لأن هذا اللفظ يدل على الرضا القلبي فأنيط الحكم به. 

(۷) قياسًا على إباحة الطعام . 

(۸) أما كونه إجارة فنظرًا للمعنى وهو وجود العوض» وأما كونها فاسدة فلجهالة المدة 
والعوض مع التعليق في الثانية. 


4۷ 


م6 ساس 


و 2 ا ۳ 2 2 7 و ۲ 3 ا 5 
توجبٌ أجرة ال ومونة E E‏ فان تلفت 
ج 8 كت 7و ا sS‏ 8 60 رک و که RTE‏ و 
لا باستعمّال ضمنها» وان ب والاصح انه لا يضمن ما ينْمَحق 


م = 


50 هار و وش 7 0 و و 8 
او اتششكق الشسشعال PO‏ يم ال تلك 
(1) خ س ب: الثاني 


)١(‏ إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة» ولا ضمان عليه بتلفها كالمؤجرة. 

(5) لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ النبي بيا قال : «العارية مؤداة والمنحة مردودة» 
والدين مقضي» والزعيم غارم». أخرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية 
برقم 2.3876 والترمذي في البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤداة برقم ٠١٠١‏ وقال: 
حديث حسن . 
ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ب قال: «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي». أخرجه أبو داود في الباب السابق برقم 27805١‏ والترمذي فيه أيضًا 
برقم ١١1۲ء‏ وابن ماجه في التجارات برقم 274٠٠‏ وأحمد في المسند ۸/١‏ 
۲ والحاكم في المستدرك ۲/ »٤۷‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وقال عنه الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) لحديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه أن رسول الله يا استعار منه أدراعًا يوم 
حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة». 
أخرجه أبو داود في البيوع» باب تضمين العارية برقم 877. والحاكم في 
المستدرك /٦ ٤١۱/۳‏ ٥٠٦۳ء‏ وأحمد في المسند »٤١١/٣١ ء٤٦٠٥ /١‏ وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
ولأنه قبضها لمصلحة نفسه. 

)٤(‏ لحدوثه بإذن المالك. 

(ه) أي القول الثالث» والثاني يضمن مطلقا لظاهر الحديث السابق. 

(5) لأن مقتضى الإعارة الرد ولم يوجد في المنمحق. 


4۸ 


چ يدو 


وَالمُسْتعِيدُ من مستاجر لا يضمن في الاح و 
في يد وكيل بَعَمَهُ في شُعْلِه أَوْ في يد مَنْ سَلَمَهَا لَه لِيَرُوضَهَا فلا 
ا 

وَلَهُ الانتفا تفاع بحس بحسب الإذن", فإن عاره ه لزرّاعة حنّْطة روعي( 
و إن ی ا ا : a‏ حن 3 
اطلقَ الرَرَاعَةَ صح في الأصَّحٌ و 

وَإِذَا اسْتَحَارَ لاء ا َلَهُ الرَّرْعٌ 8" ولا عكس ' وَالصحيح 
ا لا يغرس مُستعير لِبنَاء 00 وَأَنّهُ لآ نصح إِعَارَة الأزض 


0t 
ايم‎ 


(1) خ ط والمحلي والسراج: ما فوقه. 


. لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة‎ )١( 

(0) لأنه لم يأخذها لغرض نفسه وإنما لغرض المالك» فليس مستعيرًاء أما إذا تعدى 
كأن ركبها في ع غير الرياضة ضمنها. 

)۳( لأن المالك رضي به دون غيره. 

©) لإذنه فيها. 

() وكذا دونها بالأولى. 

(5) فإن نهاه امتنع اتباعا لنهيه. 

(۷) لأن ضررها أعظم من ضرره. 

(۸) لإطلاق اللفظ . 

(9) إن لم ينهه لأنه أخف. 

)٠١(‏ لأن ضررهما أكثرء ويقصد بهما الدوام. 

)١١(‏ لاختلاف جنس الضررء إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر» وضرر الغراس في 
باطنها أكثر لانتشار عروقه. 


۱۹۹ 


مطلقة ل رط 


0 أعَارَ © لِلْبِنَاءِ أو القرائن رك بذك م لم رج إن 
اط القلم مجان ا وَل ا 
وَل ا تسوية الأزض في الأ . قلت الأصَحٌ EE‏ 


)١(‏ قياسًا على الإجارة. 

(5) لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام. 

(*) محافظة على حرمة الميت» لألّه دفن بحق» والنبش فيه هتك لحرمته فلا يجوز. 

(4) عملاً بالشرطء فإن امتنع قلع المعير مجانّاء ويلزم المستعير تسوية الحفر إن شرطها 
وإلاً فلا. 

ره( بلا أرش لأنه ملكه وقد رضي بنقصه. 

(7) لأن علم المعير بأن للمستعير القلع» رضا بما يحدث منه» والرضا بالشيء رضًا بما 
يتولد منه كما هي القاعدة الفقهية. 

0( لأنه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع رد الأرض إلى ما كانت 
عليه . 


وَإِنْ ل يخا ل َل ا بل للْمُء ير الخياز ٠‏ بن 1 أن يقي 
بِأَجْرَةِ أو يلَع وَيَضْمَنَ ارش التفص“ قبل 2 068 إن 
مأ يخ تعن نيان شی ج“ وك م ال در 


اصح 2 ثم قيل : يبيع م الحاكم الأرّض وما فيها E‏ 3 9 
وَالأصَحُ #1 يُعْرض عَنْهُمَا حَسَّی يَخْتَارَا (1) شی“ . 


00 و کے 0 20 7 2 د“ ب 0 7 2 5 
وللمُعير دخولها والانتفاعٌ بها" ٠‏ ولا يذخلها الْمُسْتَعِيرُ بغيْر إذن 


(1) كذا في نسخة المؤلف بخطه «يختارا» بألف التثنية» لكن الذي في أكثر نسخ الشرح وفي الروضة بخط 
المصنف «يختار» بغير آلف» وصحح بخطه على موضع سقوط الألف . أفاده الخطيب في المغني ۲/ ۲۷۲ . 


. لأنه محترم إذ وضعه بحق‎ )١( 

0( لأنه محسن ولأنه مالك الأرض التي هي الأصل . 

(۳) وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائمًا ومقلوعا. 

(5) قياسًا على نظائره في الشفعة وغيرها. وهذا هو المعتمد كما في التحفة »4١/8‏ 
والنهاية / ١794‏ حيث قال: وهو الأصح كنظائره في الشفعة. وصححه القليوبي في 
حاشيته على المحلّي ۲۳/۳ وإن جرى الخطيب في المغني 71١/7‏ على أن المعتمد 
تخييره بين الثلاثة» وفاقًا للغزالي وإمام الحرمين . 

() لانتفاء الضرر. 

0) لأن المعير مقصر بتركه الاختيار راض بإتلاف منافعه. 

0) فصلاً للخصومة. 

(۸) أي يختار المعير ماله اختياره» ويوافقه المستعير قطعا للنزاع بينهماء وذلك أن المستعير 
لا تقصير منه» فكيف يجبر على إزالة ملكه» والمعير وإن قصر لكن الضرر عليه فقطء 
وإجبار الحاكم إنما هو لإزالة الضرر المتعدي للغير كبيع مدين امتنع عن الوفاء . 

(9) لأنها ملكه. 


10 ر وي مث مس 5 5 > (؟) 
E 0‏ ويجور د e‏ : 
2 رمم ا" ا ع 1 ى0 


سے سر 


وَالْعَار ال iG‏ 7 وَفَى 27 لَهُ الْمَلْعُ فيها مَجَّانًا إذا 
> () 
ل. ١‏ . 


- 


وَإِذَا أَعَارَ © لزراعَة َرَج 0 إذراك ال فَالصّحِيحٌ أن 
الإبْقاءَ إلى ا ا رة فلو عي مده وَل 0 فيهًا 
لتقصيره بتأخير الرَرَاعَة عة قلع مجان . 

وَلَوْحَمَلَ السَِلُ بَذْرَا إلى أزض © َك فهو لصاجب 


(1) خ المغني والمحلي: للتفرج . 
(2) خ المغني والسراج: أعاره. 
)3( خ ط والمحلي والمغني : أرضه. 


)01( لأنه لا ضرورة إليه فكان كالأجنبي. 

(۲) صيانة لملكه عن الضياع . 

(۳) كسائر أملاكه» وسواء باعه من صاحبه أو من غيره. 

(4) لأن ملكه غير مستقر» إذ للمعير تملكه بالقيمة. 

() في جميع ما مرء لأن التأقيت وعد لا يلزم. 

(5) لأن فائدة التأقيت القلع بعد المدة» وأجيب بأن فائدته طلب الأجرة أو منع 
الإحداث. 

(۷) لأنه محترم» وله أمد ينتظر بخلاف البناء والغراس 

(۸) لأن الإباحة انقطعت بالرجوع . 

(9) لما أشار إليه من كونه مقصرّاء ويلزمه أيضًا تسوية الأرضء أما إذا لم يقصر فلا 


يقلع مجانًا. 


ا وَالأْصَحُ أنّهُ يُجْبَرُ عَلَى َل . 

وَلَوْ ركب دَابَةَ وَقَالَ لمَالكهًا: أَعَرْتَنِيهَاء فَقَالَ : أجُرنكهاء 
أو املف مَالِكُ لاض وَرَارِعْهَا كَذَلِكَ © فَالمْصَدَّقُ المَالك عَلَى 
اذهب وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعَرْتنِيء وَقَالَ: بل عَصَبْتَ متي فان 
لعن ققد فقد انَمَهَا عَلَى الصَمَان» وَلكِنْ الْأَصَح أن الْعارية تُضَمَنُ 
بقِيمّة يوم التلفِ"2, لا بأقُصَى الْقيّم» وَل بِيَوْم الْمَبضء 1 
يَدّعِيهِ المَالك اكير حَلَف للرٌيَادَة 0 1 


١]: 
5 
١ 
0 


د > اد 
ين ات فين 


)١(‏ لأنه عين ماله تحول إلى صفة أخرى فلم يزل ملكه عنه. 

(') لانتفاء إذن المالك فيه فصار شبيها بما لو انتشرت أغصان شجرة غيره إلى هواء داره 
فإن له قطعها. 

(۳) لأن الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إل بمقابل» فيحلف لكل يميئًا تجمع نفيًا 
وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره» فيستحق أجرة المثل. 

() لأن الأصل عدم إذنه» فيحلف ويستحق أجرة المثل. 

( الآق كلذ حجن الكبار والكتضرت جد 

() إن كانت متقومة وإلاّ فبالمثل على المعتمد كما في التحفة 45/8 . 

(۷) لأن غريمه يتكرهاء وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين لموافقة غريمه على 
استحقاقه . 


۳ 


كتاب الغد :. 6230 
7 الاسْتِيلاءٌ على سی الغثر اتا فلو رک :5 
عَلَى فراش فَعَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ ينق" . 
فس مو موس - وى 


ولو دخل SE‏ عَجَهُ وَقَهَرَهُ عَلَى الدّار ولم يَدْخل 


ت 


ص 
ت 
1 


)١(‏ الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات من كتاب الله تعالى كقوله سبحانه: « ولا 
تاوا أموككم بيت بالطل وَتُد لوا بها إِلَ آل ڪام لِتَأكُنُوأ ميا من مول اليا بالاو 


وأنسّم كمون [البقرة: ۱۸۸]. 
وقوله ما م كانه الروت ا تآڪلوا مرکم بتڪم بالطل ل أن 


تكرت در عن راض نکد [النساء: ۲۹]. 
وحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي بي قال: «. . . فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم 
البخاري في العلم» باب قول النبي يي : رب مبلغ أوعى من سامع برقم 517 
ومسلم في القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم ١517/8‏ . 
وحديث سعيد بن زيد أن النبي بي قال: من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوّقه الله 
إياه يوم القيامة من سبع أرضين». أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء فى 
سبع أرضين برقم 253194 ومسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها برقم ۱۳۷ .)151١(‏ 

(۲) لحصول غاية الاستيلاء» وهي الانتفاع تعدیا» ولو لم يقصد الاستيلاء. 


1 


١ 0‏ م مه ےه 22 ۲ 
فغاصت” 5 وَفى الثانية وَج وا 5 


و ا تع المالك من دون باقي الدّارِ فعاصِبٌ لِلْبَيْتَ 
مط" ولو د 0 وَلَيسَ المَالك فيها فغاصث^» رن 
کان ولم يُرْعِجْهُ فَعْاصِبٌ لنضْفٍ 37 الا أن كرون فاا يقد 
مشولا ا الدار". 


وَعَلَى الْعَاصبٍ | ال فان ن تلفت عِنْدَه ا وك 5 مال 

ی مالک 2 عط 

)١(‏ أما في الأولى فلأن وجود الاستيلاء يغني عن قصده» وأما في الثانية فلأنه لا يعتبر 
في قبضها دخولها والتصرف فيها. 

(0) لأنه خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب» وهذا الوجه حكاه الغزالي ووجهه أنه 
لا يعتبر غاصبًا عرمًا ورد بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. 

(۳) لأنه الذي استولى عليه . 

(5) لحصول الاستيلاء في الحال» ولو كان الداخل ضعيفًا والمالك قويّاء لأن قوته إنما 
تسهل النزع منه حالاً ولا تمنع استيلاءه 

() لاجتماع يدهماء فيكون الاستيلاء لهما ممًا. 

(5) لأنه لا عبرة بقصد ما لا يمكن تحقيقه. 

(۷) لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي يي قال : «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي»» وقد تقدم في العارية ص ۱۹۸ . ٠‏ 
ويجب الرد فورًا عند التمكن وإن عظمت المؤنة» وإن كان غير متمول. 

(۸) إجماعًا كما حكياه في التحفة 5/ ١٠ء‏ والنهاية ٠١١/١‏ . 

(9) إجماعًا كذلك كما في المصدرين السابقين» إلا في مسائل معدودة مستثناة من ذلك 
تراجع في الشروح المذكورة. 


وؤ فح رَأْسٍَ 5 ا ا 


کي 


0 
٣ و‎ 


ا کے 2 2 - 0 )۳( )له ر أ 
ولو سح فصا عَنْ طائرٍ وَمَيجَهُ قطارَ ضمن ا 
7 


الح فالأظهر أنه إا ذا طَارَ في الخال من ؛ وان وَقَف دم طارَ 059 . 


الذي المشرئيّة اغا يد الغاصب يدي ضمَان» وان جَهِلَ 


صَاحِبَُا العَضْت20» ثم إِنْ عَلِمَ فَكَقَاصِبٍ مِنْ عَاصب قَيَسْتَقوُ عَلَيْه 


ان ا ا تلفت وغ" وَكذا إن جَهِلَ وَكَانثْ يده فو في أسْلِهَا ب صا 
كَالْعَاريَة* » وَإِنْ كانت يد أمَانة كَوَديعة فَالْقَرَارُ عَلَى لاص 


)١(‏ لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشىء عن فعله» وإن حضر مالكه وأمكنه تداركه. 

(۲) لأن الخروج بالريح لا بفعله» مع عدم تحقق هبوبها. 

)۳( بالإجماع كما في التحفة 5/ ١٠ء‏ والنهاية ©/ 185» لأنه ألجأه إلى الفرار فكان كما 
لو باشر إتلافه . 

9) لإشعاره بتنفيذه. 

(ه) لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره» وإن كان الفتح سببًا لأن السبب إذا لم يكن 
ملجئا واجتمع مع المباشرة سقط حكمه وقدمت المباشرة عليه» كما لو حفر بئرًا 
فوقع فيه إنسان باختياره. 

(5) لأنه وضع يده على ملك غيره بغير إذنه» والجهل إنما يسقط الإثم لأنه من خطاب التكليف» 
لا الضمانء لأنه من خطاب الوضع» فلصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما . 

(۷) لأن حد الغصب صادق عليه. 

(۸) لأنه دخل على الضمان فلم يغره الغاصب. 

(9) لأنه دحل على أن يده نائبة عن الغاصب» فلو غرم الغاصب لم يرجع عليه . 


ل۲۹ 


o 2 2 4 7 00‏ 2 5 ا 0 2 
مى تلف الاخذ من الغاصب مُستقلا به فَالقَرَارُ عليه مُطلقا» 


ل ل ل م َأكُلَهُ فَكَذَا في 
لاطي وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَمَهُ لمَالكه فَأكَلَهُ بَرىءً الغاصبٌ 0 


ام اانه 
Re.‏ لوقي بقيمته أثلت أو تلف () تَحْتَ يد عاد 
وَأبْعَاضَة الي لا يقد ر رشا من الخرٌ بمَا نَقصّ منْ 55 6 وک 
اة ة إن تلقث وَإِنْ لفت فَكذَا فى لد وَعَلَنَ الجلايد 


(1) خ النهاية والتحفة والسراج: تلف أو أتلف. 


)١(‏ يعني سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة» وذلك لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد 
العادية. 

(؟) لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة» هذا إن لم يقل له: هو ملكي وإلاً لم يرجع عليه 
لاعترافه بأن المالك ظلمه» والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه. 

(۳) لأنه باشر إتلاف ماله باختياره . 

(4) لأنه مال متقوم فوجبت قيمته كسائر الأموال المتقوّمة. 

(5) إجماعا كما في التحفة 15/5» والنهاية ٠١١/١‏ قياسًا على سائر الحيوانات فإن 


لع يتفض م يارت ی 
(5) لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قود ولا كفارة ولا ضرب على العاقلة فأشبه 
الأموال. 


(۷) قياسًا على سائر الأموال. 
() لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام. 


1۹%۷ 


ما اعد ٠.‏ سل مهاه 2 8 
وَالْقَيمَة فيه كالدية فى ال في يده نطف قيمته ٠‏ . 


ت 20 


0 لرا بالقیة”» وَغَيْدهُ مغل ومتقَ وَالْأَصَحُ 
TT‏ حَصَرَه كَيِلٌ أز َزْنَجَارَ الم فيوا 3007 
رم ماهير .0“ 

ناس وتبر بر ومسك وكافور وطن وعتب ودقيتي» لا غالية وَمَعْجون ' 


َيُضْمَنٌ الْمْلئٌ بمثله" تلف أو أثلف» فان تَعَذَّرَ ر قال وَالأَصَح أن 


امير أنصَى فيه من وَفْتِ الْعَضْب إِلَى تَعَذَّر المثل . 


)١(‏ قياسًا عليه للعلة السابقة. 

(۲) كما يجب في الحر نصف دية» هذا إذا كان الجاني غير غاصب» أما الغاصب فيلزمه 
أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش» لأن الغاصب يضمن بأقصى القيم . 

(۳) لأنه لا يشبه الآدمي» بل الجماد» فأوجبنا فيه ما نقص قياسًا على الجهاد. 

)٤(‏ لأن المال إن كان له مثل فهو المثلي وإِلاً فالمتقوم. 

(4) ونسب المصنف في الروضة ۱۸/١‏ هذا التعريف للإمام الشافعي في المختصر. 

(5) لاختلاف أجزائهماء مع عدم انضباطهماء فهما مما خرج بقيد جواز السلم . 

0) لأنه أقرب إلى حقهء ولأن المثل كالنص» إذ هو محسوس» والقيمة كالاجتهاد 
ولكن هذا ما لم يتراضيا على قيمته. 
والأصل في ضمان المثلي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي يك كان عند بعض 
نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدها 
فكسرت القصعة» فضمها يعني النبي بي وجعل فيها الطعام» وقال «كلوا» 
وجبس الرصول والقضعة عى فرغواء فدفع القصيعة الصحيخة وبني المكتيورةة . 
أخرجه البخاري في المظالم» باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره برقم .۲٤۸١‏ 

(۸) لأنه الان كما لا مثل له بالكلية. 

(9) لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب» لكونه كان مأمورًا برده كما كان مأمورًا برد = 


۲۸ 


وَلَوَْقَنَ الْمَفْصُوبَ الْمدْلِيَ إِلَى بَلَدِ آحَرَ فَللْمَاِكِ أن يُكلَقَهُ رد 


2 


أن يُطالبَة ِالقِيمَة ف في الخال فاذا رده 31 فان تلف في الْبَلَد 


1 في 


امقول َه طَالَبَهُ بالْمئْلٍ في أي الْبَلدَيْن شاءً*» ن فقد الْمثْلَ غَرَمَهُ 
5 و 3 Cf‏ 
قيمَة اتر الْبَلَدَيْنِ قيمة 


وَلَو ظفر بالعَاصِبٍ في عير بد الل فالصّحِيحْ | نه إن کان ا 


لتقله كَالتَفْد لَه مُطَالبتُُ بالمئل"" وإلا فلا مُطالبة ْمل" بل يغرمه 


2 


ر سس ر 


قيمّة بَلَد الى . 


و المُبَقَوَمُ فيض قِيُضْمَنٌُ بِأَقْصّى قيّمه من الْعَضْبٍ إلى الَف رفي 


صر رص 6 


المغصوب» فإذا لم يفعل غرم أقصى قيّمه في تلك المدة» امن الل وهو 
مطالب برده فيهاء أما إذا كان المثل مفقودًا عند التلف فيجب الأكثر من الغصب إلى 
التلف . 

للحديث السابق: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». 

للحيلولة بينه وبين ملكه. 

لزوال الحيلولة» ويمتنع رد بدلها مع وجودها. 

لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما. 

لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه. 

إذ لا ضرورة على واحد منهما حينئذ . 

لما في ذلك من الضرر. 

لأن تعذر الرجوع إلى المثل كالانقطاع . 

لأنه في حالة زيادة القيمة غاصب مطالب بالردء فإذا لم يرد ضمن بدله بخلاف ما 
لو رده بعد الرخص فإنه لا يضمن شيئاء لأنه مع بقاء العين يمكن توقع الزيادة في 
المتسعمي ا : 


۹ 


ان 


الإثلآف بلا عضب بقَيمَة يوم الت فان جَنَى وَتَلف بسَرَاية فَالْوَاجِبُ 


و تضمَنْ ال (so‏ وَل اق عَلَى و إل أن ور 3 شرا 


ا د عليه إن به اموي وکا ال إذا عُصبَتْ 


م و 


َالأَضْنَام وَآلآثُ الملآهي لا يجب في إنطالها شيٰء۶ وَالأَصَحُ 

اا ا تک الک الا MT‏ 

)١(‏ لأنه لم يدخل في ضمانه قبل ذلك» وبعده معدوم لا وجود له. 

(۲) لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف أولى. 

(۳) لانتفاء قيمتها كسائر النجاسات . 

4 لأنهم يقرون على الانتفاع بهاء بمعنى أنه لا يتعرض لهم فيه إذا كان ذلك في بيوتهم 
أو ستر. 

(©) لأن في إظهار ذلك استهانة بالإسلام» والإظهار هو الإطلاع عليها من غير تجسس› 
والخنزير كالخمر في ذلك» ولو كان ذلك مع مثله. 

(5) لما تقرر من إقراره عليها. 

(۷) وهي التي عصرت بقصد الخلْيّة» أو بلا قصد الخمريّة» فتخمّرت. 

(۸) لأن له إمساكها لتصير خلاء أما غير المحترمة فتراق ولا ترد عليه . ومن أظهر خمرًا وزعم 
أنها محترمة لم يقبل منه» وإلا لاتخذ الفساق ذلك سبيلاً إلى اقتناء الخمور وإظهارها . 

)9( لأن منفعتها محرّمة» والمحرم لا يقابل بشيء» مع وجوب إبطالها على القادر عليه 
أما آلة لهو غير محرم كدف فيحرم كسرها ويجب أرشها. 

)٠(‏ لإمكان إزالة الهيئة المحرمة بذلك مع بقاء بعض المالية» إلا أن يفعله الإمام. 

)١١(‏ لزوال الاسم والهيئة المحرمة بذلك» فلا يكفي إزالة الأوتار مثلا مع بقاء الجلد 
اتفاقا كما في التحفة 78/5» والنهاية ه/ 2159 لأنها مجاورة لها منفصلة. 


1۰ 


ان عَجَرَ الْمُنْكرُ عَنْ رعَاية هَذَّا الْحَدّ لملم صَاحب الْمُنكر أَبْطْلَهُ كيت 
دج )1( 


8 


ونضم مقع الدّار وَالْعَبْد ود نَخوهمًا بالتّمْوِيتِ وَالْمَوَاتَ في يَد 
عا وَل تصن 1 البْضع إل بويت" 0 ركذا متفعة E:‏ منفعة بدن الح 


0 نَقَصَّ کک ر استعمَال وجب ا م اا 
0 م 0 


| إن‎ ٠ 
ارقي‎ 


اذى تَلَفَهُ وَأَنُكَرَ المَالكُ صُدَّقَ الْعَاصِبٌ بيمينه عَلَى الصّحيح". 


)١(‏ لأن صاحبه مفرط» لكن لا يجوز إحراقها إلا إذا تعين طريقا للإزالة» لأن رضاضها 
متمول» وإضاعة المال أو إتلافه حرام إلا عند الضرورة. 

0) لأن المنافع متة متقوّمة فضمنت بالغصب كالأعيان» سواء كان مع ذلك أرش نقص 
أم لا. 

(۳) لأن اليد لا تثبت عليه» بل اليد على منفعته للمرأة بدليل أن السيد يزوج أمته 
المغصوبة» ولا يؤجرها لأن يد الغاصب حائلة» وعليه فإنه لا يضمن إلا بالوطء 
ويجب فيه مهر المثل كما سيأتي في آخر الباب ص 7١18‏ . 

)٤(‏ لأن الحر لا يدخل تحت اليد. 

() لفوات منافعه في يدهء ولا يتداخلان لأن السبب مختلف . 

(5) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . 

(۷) لأنه قد يكون صادقًا ويعجز عن البينة» فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه. 


"1١١ 


فإذَا حَلَفَ عَرَمَهُ المَالك في الأصَّك0" . 
وَلْو اختَلَفًا في قيمته أو () الاب التي عَلَى الْعَبْدِ المَعْصُوب 


أذ في عيب علي صُدَقَ الِب ييي > وَفِي عَيْب حَادث يُصدَق 
المّالك يمين فى اأص“ . 


ولو رده اقص الْقيمَة لَمْ يَلْرَمَهُ شئ ““» ولو عَصَبَ وبا قيمئه 
عَشَرَةٌ فصَارَث بلص رمَا ثم لَه بوه © قَصَارَتْ صف رهم 
فرَدَهٌ زِمَهُ حَمْسَة» وهي قط التالف من أَقْصّى الي“ . 

:وأ عَصَبَ لين يما عَشَرَة ملف أحَدهُمَا وره الحو 
وَقِيِمَهُ درْهَمَان» أ نت أَحَدُهُمَا عَصْبًا أَوْ في يَد مَالكهء رمه مَهُ تمَانيَة في 
فر رالا عل 


done‏ ودود فاو هد ودا اند رد واو هو 


خ المغني والسراج: أوفى. 
ْ 1 سقطت كلمة: : أبلاف من المغني والسراج . 


(1) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب. 

0) لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة في الأولى» وثبوت يده في الثانية على العبد وما 
عليه وعدم السلامة من الخلقي في الثالثة . 

) لأن الأصل السلامة من ذلك . 

() لبقائه بحاله. 

(©) لأن الناقص باللبس نصف القيمةء فلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف 
وهي خمسة؛» والنقص الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون 
ويجب مع الخمسة التي هي أرش النقص أجرة المثل. 

50( لأن خمسة قيمة للتالف» وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق عنده لأنه أتلف أحدهما 
وأدخل النقص على الباقي بتعديه. 


1۲ 


ے2 


CS 
۳ فكالتًالف"» وَفي قول : رده مع ش لتقم‎ 


ا 


َو تی المَعصُوث عن برقت ه مال لزم الغاصِبَ تخليصة بالاقل 
من قيمته وَالمّال0"» فان تلف في يده عدم امالك ولل له عه 
دويق ران بعلن يها أحذة الال“ RIEL‏ 


َو رَدَ الْعبْدَ إَِى الْمَالِكَ فَبِيمَ في الجنايّة رَجَمَ المَالِكُ بم أَحَدَهُ 

عله على الغاصب ^ 
رل غص ار اقل اا ر الله على رده أو رَد مثْله 
وَإعَادَة الأَرْض كما كَانَثْ*©2» وَللئّاقل الرَدُ وَإِنْ لّمْ يُطَالبهُ المَالِكُ إن اد 


)١(‏ لإشرافه على التلف» إذ لو تركه بحاله فسدء فكأنه هلك فيغرم بدل جميع 
المغصوب من مثل أو قيمة 

(۲) قياسًا على التعييب الذي لا يسري 

(۳) لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانهء أو المال فلا واجب غيره» 
ويجب مع ذلك أرش العيب الذي اتصف به. 

)٤(‏ أقصى القيم› قياسًا على سائر الأعيان» وفي بعض نسخ الشروح كالتحفة والنهاية 
ذكر أقصى القيم على أنها من المتن . 

(ه) لأن جناية المغصوب مضمونة عليه . 

() لأن حقه كان متعلقًا بالرقبة فيتعلق ببدلها. 

(۷) لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب. 

(۸) لأن الجناية حصلت حين كان مضمونًا عليه . 

(9) لإمكانه» فإن لم يمكن إلا بإعادة تراب آخر لزمه ذلك إن أذن له المالك . 


1۴۳ 


له فيه عرض" '"» ولا فلا يَْدهُ بلا إِذّنِ في اأص > وَيْقَاسُ بمّا ذكرْنَا 


(Drag Shs‏ وافنية 
حَفْرُ الْبئر وَطَمهًا . 

ودا أَعَادَ الأرْض كما كانت وَلَمْ ي بب نَقْصٌ قلا ارش“ لكنْ عَلَيْه 
جر المثل لِمُدَةِ الإعادة» وإن بق تفص وجب أَرْشهُ َه . 


م مني و ع 7 


ES‏ ل ا 


ا و قم مرم الات ود لباقي حآر إذ 


كان نَقْصُ القَيمَة أكمَر > وَالأصَُ أن السَمَنَ لا يَجْبُرُ تقص هُرَالٍ 
1( خ ط ونسخ الشروح: وأغلاه. 
(2) خ ط: ويلزمه. 


)۱( كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد أونقله إلى مكان وأراد تفريغه منه. 

0) لأنه تصرف في ملك غيره بلا حاجة. 

(9) فعليه الطم بترابها إن بقي» وبمثله إن تلف إن طلب المالك ذلك بل له ذلك وإن 
لم يطلبه المالك ليدفع عن نفسه الضمان بالسقوط فيها إلا أن يمنعه منه ولا غرض 
له فيه غير دفع الضمان» فإن كان له غرض غيره فله الطم في الأصح . 

(5) لعدم الموجب له. 

() لوضع يده عليها. 

(5) لاختلاف سببهما. 

(۷) لأن له بدلا مقدرًا وهو المثل فأوجبناه» وإن زادت القيمة بالإغلاء قياسًا على ما لو 
خصى العبد فإنه يضمن قيمته وإن زادت أضعافها. 

(8) جيرا له. 

(9) كأن صار الصاعٌ نصف صاعء يساوي أقل من نصف درهم» فإن لم تنقص القيمة - 


"1 


1 


O‏ و رر 
وَأنَّ تَذَكُرَ صَئْعَة نَسيّهَا يَجْبْرْ السيان وَتَعَلْمْ صنعة لا جير 


سيان خرف ا 


٤ 4 7 Es . 1 03 ا ت - ا‎ o 
عَصَبَ عَصِيرًا حكر نم تخَذَنَ فَالأصَحٌ أن الل مالك“ ؛‎ 


وَعَلّى الْعَاصب الاش إِنْ كان الل أَنْقَصّ قَيمَةً“» وَلَوْ عْصَبَ مرا 


٤ eT 


م 


- 


NEE, 5‏ ف 


يَادَةٌ الْمَْصوب إِنْ كَانَتْ أن را مَخْضًا كَفْصَارَة قلا شَيْءَ للغاصب 


عو عير 


ا ت ت 54 8 fa‏ 7 ع 7 2 
1" الك تكلينة ره کا ادان امك 0 ارش القن 3 


(۳) 
(4) 


(۷) 
(۸A) 


)4( 


كأن صار نصف الصاع يساوي نصف درهم فلا أرش» وإن لم ينقص واحد منهما 
فلا شيء غير الرد. 

لأن السمن الثاني غير الأول» وما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له» حتى لو زال 
هذا غرم أرشه. 

لأن العائد هو عين الأول بخلاف السمن. 

ولو كانت أرفع من الأولى» للتغاير مع اختلاف الأغراض باختلاف الصنائع . 

لأنه عين ماله» وإنما انتقل من صفة لأخرى . 

لحصوله في يده» فإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه . 

لأنهما فرع ما اختص به» فيضمنهما الغاصب إن تلفا في يده. 

لتعديه بعمله في ملك غيره. 

لما تقرر من تعديه» ولو كان ذلك مع عسر كرد اللبن طيتاء والدراهم والحلي 
سبائك ونحو ذلك» ولا یغرم أرش ما كان زاد بصنعته» لأن فواته بأمر المالك. 

إن نقصت قيمته بالزيادة عما كانت عليه قبلها فيما لا يمكن رده» ويلزمه مع ذلك , 
أجرة مثله» لدخوله في ضمانه بتعديه. 


ن ا 


وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا : كبتاءِ وَغْرَاس كلت الْقَله0" . 


ان صَبَعَ الوب بِصَبفِه وَأَنْكنَ صله اجر عليه في الصَح”"©, 


ا ر 26 6 اي دك 
ون لَمْ يُمْكنْء فان ك فيه » وان نَقَصَتْ 


رمه الاش“ وَإِنْ رادت اشترکا ف“ 


رايط المَخْصُوب بِغَيْره وَأمْكَنَ الشميير رة وان شى + كان 


000( لحديث سعيد بن زيد عن النبي بي قال : «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرتي 


(۲) 


(۳ 
(00 
(6) 


(0 


ظالم فيه حق». أخرجه البخاري ترجمة في الحرث والمزرعةء باب من أحيا أرضًا 
مواتا 917/7 بصيغة التمريض» وأبو داود في الخراج والإمارة والفيءء باب إحياء 
الموات برقم 7٠17‏ والترمذي في الأحكام» باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات 
برقم ۱۳۷۸ء وقال: حسن غريب. وأخرجه البيهقي في الكبرى 14/5 وزاد: قال: 
«فاختصم رجلان من بياضة إلى رسول الله ية غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء 
فقضى رسول الله َة لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله 
منهاء قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدثني قال: رأيتها وإنه ليضرب في أصولها 
بالفؤوس وإنه لنخل حتى أخرجت». 

قياسًا على البناء والغراس» وذلك لعموم قوله يَكِِ: «لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا 
أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم». 
كما أخرجه البيهقي في الكبرى» في الغصب» باب من غصب لوحا فأدخله في 
سفينة أو بنى عليه جدارًا 5/ ٠٠١‏ . 

لعدم الزيادةء ولا شيء عليه لعدم النقص . 

لحصول النقص بفعله. 

أي الثوب» هذا بصبغه» وهذا بثوبه أثلانّاء * ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب» 
yS‏ 

لسهولته عليه ولإمكان رد عين ما أخذه. 


حل 


0 


ر ا 7 00 ite E‏ ؟: عملم ا 
تَعذرَ فَالمَذْهَبُ أنه كالتّالف فله تغريمة» وللغاصب أن يعطية من غير 
انحرط" 
ا رر م (me‏ 2 ا 5 e‏ 
لز صب خشبة وَبتى عليه خرجت > وَل درجها في سفينة 
فَكَذَّلِكَ 79 إل أن يَخَافَ تَلَفَ نفس أذ مال مَعْصومَين . 


ل وَطىء الْمَخْصوية عالمًا ا E‏ وان جَهِل فا 
حذ فين الحَاليْنِ يجب ا إلا أن ُطاوءَ عَهُ فلا يَجِبُ عَلَى 


3-2 


الصحیح» و الح إن E.‏ 


فاع .د فد ود هد eee nna‏ .د ماعارد .د 06م 


. لأنه لما تعذر رد بدله» أشبه التالف» فيملكه الغاصب إن كان مما يقبل التملك‎ )١( 

(۲) لأن الحق قد انتقل إلى ذمته» ولما تقرر أن المختلط صار كالهالك. 

(۳) ولو تلف من مال الغاصب أضعاف قيمتها لتعديه» ويلزمه أجرة مثلها وأرش نقصها. 

(4) أي يلزمه إخراجهاء لأنها مغصوبة يمكن ردهاء فوجب ردها وأرش نقصها وأجرة 
المثل» ما لم تصر لا قيمة لها بأن تتعفن أو تبلى» فتجب قيمتها حينئذ. 

)٠(‏ لأن حرمة المعصوم في نفسه أو ماله أكذ تمن عترمة الال هدا جور اعد مال 
الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان» مع بذل قيمته» ولا يجوز أخذه لحفظ المال. 

0) لأنه زناء سواء كانت عالمة بالتحريم أو جاهلة» ومثلها المرتدة إذا ماتت على ردتها. 

(۷) لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

(۸) لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية. 

(9) لأنها زانية وقد نهى رسول الله ية عن مهر البغي» فعن أبي مسعود ‏ البدري ‏ 
رضي الله عنه قال: «نهى النبي يي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». 
احري الكتازي بي ا 

. لأنها زانية‎ )١( 


1۷ 


2 المُسْتَري مِنّ الْعَاصِبٍ کو طئه في الخد وَالمَه» فَإِنْ 
عَرِمَهُ لَمْ جع به عَلَى الْعَاصبٍ في الأظهّرِ*”". وَإِنْ أَحْبَلَ عَالِمًا 
النخريم فود ريق قر تيبب ناكار عقا 
وَعَلَيْهِ ا يَوْمَ الانفصال”" وَيَرْجغع بها لار على 
الغاصب 00 


َك اتقوت جنه المطتري وتر ل و وکا 


َو تعيب عِنْدَهُ في الأَظهَر” ار يرجم بعْرْم مَنَْعَةِ اسْتَوْقَامَا في 


الأظه ‏ ويزجع بغزم ما تلف عند ودا بأز ش تقض بتائه 


ons‏ ودود ود cece‏ .د قا.د ماقام 


)0( خ المغني والتحفة والسراج: لم يرجع به. 
)2( سقطت كلمة: كذاء من ط ونسخ الشروح. 


)١(‏ لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق. 

(؟) لأنه الذي انتفع به وباشر الإتلاف» وكذا أرش البكارة» لأنه بدل جزء منها أتلفه. 

(۳) لما مر أنه زنا. 

9) لأنه انعقد رقيقا ثم عتق 

. للشبهة بالجهل‎ )٠( 

() بتقدير رقه» وذلك لتفويته رقه بظنه. 

(۷) حياء لتعذر التقويم قبله 

(۸) لأنه غره بالبيع» وغرمها ليس من قضية الشراء» بل قضيته أن يسلم له الولد حرًا من 
غير غرامة . 

(9) وإن جهله» لأن المبيع بعد القبض من ضمانه» وإنما يرجع عليه بالثمن. 

. لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري‎ )٠١( 

)١١(‏ لأنه هو الذي استوفى المنفعة» كما مر في المهر. 


"51 


55 ل اا > ۶( 
وَعْرَاسه إذا نقض في الاصح . 
ر 7 61 ا 2 مَك / ّ 5 1 
٠‏ وکل ما لو غرمَه المُشتري رَجع به لوْ غرمّة الغاصبٌ لم يَرْجِعٌ به 
عَلَى المُشْتري”''». وَمَا لا فيرْجع”". 


وه 


ل E‏ الوم ل ل 
قلت : وکل من نبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري > وَاللله 


َعْلَم . 


. لأنه غره بالبيع‎ )١( 

(۲) لأن القرار على الغاصب فقطء لا على المشتري . 

(۳) لأن القرار عليه فقط لتلفه تحت يده» وذلك كقيمة العين والأجزاء ومنافع 
استوفاها. 


1۱1۹ 


2 


ر [فرفق 7 َه ا 0 2 (f)‏ 


(1) 


(١ 


(۳) 
(0 


الأصل فيها قبل الإجماع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ١‏ 


رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق 
فلا شقعة) . 

أخرجه البخاري في الشفعة» في أوله باب الشفعة فيما لم يقسم برقم 6©1؟”2 
ومسلم في المساقاة» باب الشفعة برقم »15١8/١5‏ واللفظ للبخاري» وفي لفظ 
لمسلم: «قضى رسول الله ية بالشفعة في كل شركة لم تقسمء ربعة أو حائط» 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذء. وإن شاء ترك» فإذا باع ولم 
يؤذنه فهو أحق به». 

وفي لفظ له: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط› لا يصلح أن يبيع 
حتى يعرض على شریکه» فيأخذ أو يدع» فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه». 
لحديث جابر السابق: «... ربعة أو حائط»» ولأن المنقول لا يدوم بخلاف 
العقار» فيتأبد فيه ضرر المشاركة . 

للحديث السابق: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. . ( 
E‏ في البيع فيتبعه في الأخذ قياسًا على البناء والغراس ولو لم يتفق 
الأخذ لها حتى أبّرت لدخولها في مطلق البيع . 


خض 


eG‏ ەر 1 5 5 وء )۱( و و واي 
ولا شفعة في حَجْرَة نيت على سقف غير مشترك » وكذا ف 


ا َكل ما لَو قم بَطَلَتْ ا منفعتة المقصودة دة كَحَمَام وَرَحَى 
e 05‏ الأ (ms‏ 


- 0 شفْعَة إلا لشَرِيكِ”'. ولو بَاعَ دارا وَلَهُ شَرِيكٌ في مَمَرُهَا فلا 
o)‏ سد كه وم 
عله فيهًا فیا راصح وها في المَمَرٌ إِنْ كان للْمُشْتَرِي طريق خر 
الالار ارا نح باب إِلَى ٩‏ شار“ وال 00503 . 
وَإنّمَا تبت ت فيما ملك بمُعَاوَضة ملكا لأَزِمًا مُتَأَحَرًَا عَنْ ملك الشفيم 


ene فاو ود را عا مد .د .د ود واوا واه‎ eno n® 


(1) خ س: إلى دار شارع» وهو خطأ. 


)١(‏ لأنه لا قرار لها فهي كالمنقول. 

(۲) لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له حيث ينتقل إذا كان من خشب أو نحوه. 

(۳) لأن الشفعة إنما تثبت للضرر الذي يلحقه بالمقاسمة» وذلك لا يوجد فيما لا يقسمء 
وهذا بخلاف الكبيرين الذين يمكن قسمتهما من غير ضرر . 

(6) للحديث السابق: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» ولأن الشفعة 

تثبت لأنه نا 3 فيتأذى به» فتدعو الحاجة 1 مقاسمته» فيدخل 

في المقسوم. 

(ه) لانتفاء الشركة فيهاء فأشبه ما لو باع عقارًا غير مشترك. 

(5) لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة ولا ضرر على أحد فى أخذه بالشفعة فأشبه غير 
الطريق. 

(۷) لإمكان الوصول إليها حيتت من غير ضرر. 

(A)‏ لما فيه من إضرار المشتري» إذ يبقى ملكه بغير طريق» والشفعة إنما تثبت لدفع 


۲۲١ 


َو شرط في الب الخيّارٌ لَهُمَا أو للبائع لم يؤخ بالشفعة حَتَى 
رةه 5 ؟: ور ع مر 0-3 وه - ەه 3ر 
ينْقطع الخيّار”*". وَإِن 1 للْمُشْتَرِي ا إن قلمًا: 
0 6 وي o‏ 22 0-1 
الملك شري ولا . 


1 


ا 2 م s0‏ ر > اصع 2ه 2 7 5. و 
وجل المشتري بالشقص عيبًا وَارَاد رده بالعيّب وَارَاد الشفيع 
o 0‏ -ه کے اس 
26 وَيَرْضى بِالْعَيْبٍ فَالأظهرٌ إِجَابَة الشفيع”" . 
مو توم انمره كرس كم عم جر وي كد رقص .ع مر رب م 
ولو اشتَرَى اثتان دارا أو بَعْضَهًا فلا شفعَة لأحَدِهمًا على الاخر 


)١(‏ للنص فيها بالبيع لحديث جابر السابق: «... لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به». 
وقيس عليه المهر وعوض الخلع وصلح الدم» لأنه عقد معاوضة فجاز أن تثبت 
الشفعة في الشقص المملوك به كالبيع . 

(۲) بناء على صحة الاعتياض عنها والمعتمد المنع كما جزم به المصنف في بابه» لأنها 
غير مستقرة . 

(۳) لحصولهما بالمعاوضة. 

(©) لأن المشتري لم يملك فيهماء إذ هو في الصورة الأولى موقوف» وفي الثانية ملك 
البائع . 

(5) نظرًا إلى أنه ايل إلى اللزوم . 

0) لبقاء ملك البائع» أو انتظار عوده. 

(۷) لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع» وحتى لا يبطل حقه من الشفعة. 

(۸) لحصول الملك لهما في وقت واحد. 


۲۲۲ 


ولو كان للمشتري شرك ف الأَرْضٍ قا 
المَبيع بل حصت 2 

وَل e‏ لشفعَة كم حَاكم" ولا إِخْضَارٌ 
ال و َل کک 

ا م کیلک ا لحرت بالشَفَ . 


ا مع ذلك : إِمّا تَسْلِيمُ الْعِوَض إلى المُشْتَرِي» اذا تَسَلَّمَهُ 
اوا اا ]لت 0 مَلَكَ فيع الشَقصَ الا 07 > وَإِمَا رضّى 


2 
٠. 


المُشَْرِي کا rl‏ فته“ وما قَضَاءُ القَاضي لَهُ بالف إِذَا 


)١(‏ لاستوائهما في الشركة» كما لو كان المشتري أجنبيًا. 

(۲) لثبوتها بالنص كما سبق من حديث جابر رضي الله عنه. 

)۳( قياسًا على البيع بجامع أنه تملك بعوض. 

(4:) ولا رضاه» قياسًا على الرد بالعيب. 

(ه) كسائر العقود التي لا تتم إلا باللفظ المعبر عن الإيجاب» ويشترط مع ذلك أن يعلم 
الثمن كالبيع» وإلا كان غررًا. 

(5) في حالة ما إذا امتنع من أخذ الثمن. 

(۷) لوصوله إلى حقه في الصورة الأولى» وتقصيره في الصورة الثانية» حيث لم يأخذ 
الثمن فكان مفرطاء ومن ثم كفى وضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضهء سواء 
الثمن المعين» وما في الذمة وقبض الحاكم عن المشتري كاف. 

(۸) لأنّ الملك في المعاوضة لا يتوقف على القبض» وهذا حيث لا يكون رباء فإن كان 
فيه رباء كأن كان المبيع صفائح ذهب أو فضة» والثمن من الآخر لم يكف الرضا 
بكون الثمن في الذمة» بل يعتبر التقابض . 


۲۲۳ 


7 ر مَجَلِسَهُ وَنبَتَ 0 


ر س 


ولا يَتَمَلكُ شقصًا لَمْ يرَهُ السّفِيعٌ عَلَى الْمَذْمَبِ 
» إن | 


إن ) اشتَرَى بمثلية حَدَهُ الشِّيعٌ بول » از فوم فبقیمته 


0 


يوم ال ول وم م اسْتقَرَارِه بالقطاع الخيار" أو وجل (42, 


NENG EP ES 


(WA A 
5 وَيَاخَد‎ 


(1) خ س ب: إذا. 
(2) خ س ب: أو بمؤجّلٍ لهما. 
(3) خ ط: يتخيّر. 


)١(‏ لتأكد اختيار التملك بحكم الحاكمء ولا يقوم مقامه الإشهاد على الطلب واختيار 
التملك. 

(۲) بناءً على الأظهر أن بيع الغائب باطل» وليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية. 

(۳) لأنه أقرب إلى حقه. 

(4) لتعذر المثل. 

() لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة» ولا اعتبار بما حدث بعدها لحدوثه في 
ملك البائع . 

)5( يعني كما يعتبر الثمن حينئذ. 

(۷) دفعًا للضرر من الجانبين» لأن الأخذ بالمؤجل يضر بالمشتري لاختلاف الذمم» 
وبالحال يضر بالشفيع» لأن الأجل يقابله قسط من الثمن» ولا يسقط حقه بتأخيره 
لعذره . 


۲۲٤ 


مواق و 1 28 
E‏ الْقيمّة ویو خلا الهو 


e‏ إن عن ايع ذا 
0 عِلْمَهُ وَل : عيّنْ قذرَا لَمْ ْم 1 في 0 وَإِذَا ظهَرَ 


اللَمَنْ مُمْتَحقاء ان كاد مُعيَنًا بطل ابيع وَالشّفْعَةُ"'. وإلا ادل 
وان دَفَمَ الشفيع مُسْبَحَةَ شا ل يطل شفعتة ان جهل ۰ .ركذا ان 
علم ف الأصَّحٌ د 4502 


و 2 : 7 20200 
و تصرف المشتري في الشقص بيع وَوَقَفِ وَإِجَارَة صحيح 1 4 


)١(‏ بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت البيع» ويأخذ الشقص بحصته من 
التمق: 

(۲) لأن البضع متقوم» وقيمته مهر المثل» سواء كان أقل من قيمته أم لاء ولو أمهرها 
شقصًا مجهولاً وجب لها مهر المثل ولا شفعة لبقاء الشقص على ملك الزوج. 

(۳) لتعذر الوقوف على الثمن» والأخذ بالمجهول غير ممكن. 

)€3 لأن الأصل عدم علمه به» وحينئذ تسقط الشفعة. 

0 لأنه لم يدع حقا له. 

0) لترتبها على البيع. 

(۷) لأن إعطاءة عما في الذمّة لم يقع الموقع فكان وجوده كعدمه. 

(۸) بأن اشتبه عليه بماله مثلاً» وذلك لعذره» وعليه إبداله. 

(9) لأنه لم يقصر في الطلب» والشفعة لا تستحق بمال معين حتى تبطل باستحقاقه . 

)٠١(‏ لأنه تصرف في ملكه» وإن لم يلزم» فكان كتصرف الولد فيما وهب له أبوه. 


Yo 


وه 


مواقا اق ل وو اا بي لدو ين ال رك 5ه )یو .سل . 
r ay‏ > ويتخير فيما فيه 


. 0 0 
24 


فده ربج هت ل ل ا ده 0 
شفعة جح ران اعد الحم التي و يَنقْضَهُ أو َأَحدَ الأول : 


وَلَو الت | لمُشتري والشفيع في قَدْرِ الشّمَنِ صد صد ا 
EE‏ 00 أو كَوْنَ الطّالب ریک فإن اغْتَرَفَ الشَرِيك 
ا e‏ ت الشفعة» 00 الم إلى البائع إن لَمْ 


2 2 
ر 9 اس 


يعترف بقنْضه" ' وَإن اعرف فل رك في يد ل الشفيع 3 يأخذة الْقَاضي 
717 د فيه خلافٌ د في الإقرار نظیره , 


eee nene oso oon 


(1) خ س ب: وتسليم. 


(1) لأن حقه سابق على هذا التصرف فلا يبطل به» والمراد بالنقض الأخذء لا أنه يحتاج 

(۲) لأن كلا منهما صحيح» وربما كان أحدهما ثمنه أقل» أو جنسه أيسر عليه. 

)۳( لأنه أعلم بما باشره» ولكن بيمينه . 

(6) لأن الأصل عدمهماء ويحلف في الأولى أنه ما اشتراه» وفي الثانية على نفي العلم 
بشركته . 

() عملاً بإقراره» إذ إقراره يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع» فلا يبطل حق 
الشفيع بإنكار المشتري» كما لا يبطل حق المشتري بإنكار الشفيع . 

(5) لأنه تلقى الملك عنه» فكأنه المشتري منه. 

(۷) لأنه مال ضائع . 

(4) ص ١1۱۸ء‏ عند قول المصنف: «وإذا كذب المقر له المقرء ترك المال في يده في 
الأصح»ء يعني: لأن يده تشعر بالملك ظاهرّاء وسقط إقراره بمعارضة الإنكارء 
فصرح هناك بالأصح» وصرح هنا بذكر المقابل له التو برد واغتفر 
للشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته» لعذره بعدم مستحق له معين. 


۲١ 


وَلَو | O E‏ جَمْعٌ أخذوا عَلَى قَذر الحصم E‏ 
0 8 )۲( 
على الو 

ول َم أحَدُ الشّريكَيْنٍ نض جه ِرَجُلِ ثم قا لحر الشف 

وه )۳( کو 
في النصف الأول للشريك القديم 2 وَالأضَع أنه إن عَنَا عن الصف 
الأول تاک التشتري الأول في الضف الناني' نوالا نو 
وَالأصَّحُ َه َو عمَاأحَدُ شيعن سقط E‏ 
الجميع و ر ل ااافا غل ی ا اراس إذا 
اسقط بض حَقه سقط کل . 


داكو شا كن لاق ادها ا ر : 8 . ل 
ولو حَضر أَحَدُ شفيعَيْن فلهُ أخذ الجميع في الحال” لي فاذا حضر 


aS nnn‏ ود و .د ود و ودود ود رد .د و وام 6م 


. لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة وكسب القن‎ )١( 

(۲) لأن سبب الشفعة أصل الشركة وهم مستوون فيهاء بدليل أن الواحد يأخذ الجميع 
إذا انفرد» وإن قل نصيبه. 

(۳) لأنه ليس معه في حال البيع شريك إلا البائع» والبائع لا يأخذ بالشفعة ما باعه. 

() لأن ملكه سبق البيع الثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه» فيستحق مشاركته . 

(5) لزوال ملكه. 

(5) قياسًا على سائر الحقوق المالية. 

(۷) قياسًا على المنفرد. 

(۸) الثلا تتبعض الصفقة على المشتري. 

(9) قياسًا على القصاص. 

)٠١(‏ لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب» إذ يحتمل أنه أزال ملكه 
بوقف أو غيره» أو لا رغبة له في الأخذء فالشك فيه قوي بخلاف الأول. 


۲۷ 


00 > رتو 2 م o yl Eg‏ م و - 
الْغائبُ شاركة» وَالأَصَحُ أن له تأخير الأخذ إلى قدُوم الغائب”" 
ولو اشئَرَيًا شقصًا َف أذ تصبرهما وَنَصِيبٍ ا ولو 


اشْتَرَى وَاحد من انين فل أخذ حصّة أحَد ابائعَيْن في ل . 


ا أن الشف عَلَى الْقَوْر فَإذَا عَلِمَ السَفيع بالْبَيْع فليبادز 
عَلَى الْعَادَة"2» فَإِنْ كان مَرِيضًا أَوْ غَائبًا عَنْ بَلَدِ المُْيَرِي أَوْ حَائِهًا منْ 
ع2 عدو فلْيْوَكلٌ إن وك وال فلمُشْهِدْ عَلَى ال فإن رك المقدوة 
عَلَيْهِ مِنْهُمَا بطل حَفُهُ © و فى الأ َل ة أَوْ حَمَّام 


- 
02 تا ر و 


أو طَعَام قَلَهُ الإنْمَاك*", و خر وَقَالَ: لَمْ أَصَدّق المُخْبرَ لَمْ يُعذَرْ إن 


28 
0 
C۰1 
OA. 


. لثبوت حقه من البداية» وتبين أنه لم يزل هذا الحق‎ )١( 

(۲) لظهور غرضه في ترك أخذ ما يؤخذ منه» ولا يلزمه الإعلام بالطلب. 

(۳) لأنه لم يفرق عليه ملكه إذ الصفقة متعددة. 

() لتعدد الصفقة بتعدد البائعين. 

(5) لأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب. ولحديث ابن عمر: 
«الشفعة كحل العقال» أخرجه ابن ماجه 2878/7 والبيهقي 5 » وضعفه 
البوصيري ٠٦۲/۲‏ والحافظ في التلخيص ”05/7 . 

(5) قياسًا على الرد بالعيب» إذ هو حق ثبت لدفع الضرر» فليبادر به على العادة. 

(۷) لأنه الممكن» لقاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور». 

() لاستيثاق على رغبته . 

(9) لتقصيره المشعر بالرضا. 

)٠١(‏ لأنه دخل فيها قبل علمه» فلا يكلف القطع» بل أن لا يتأخر عن العادة» ولا يلزمه 
الاقتصار على أقل مجزىء له. 


۲۲۸ 


3 


رام هدرب or ١(.‏ ۲ ا ر ° 52 - 
ا ¢ وكا ِقَهٌ في الأصَّدٌ 5 وَيعذْرٌ إن اخبره مَنْ لا يقل 


ر َه 2 ا 0 ea St‏ 4 سين عر (sê‏ ت 8 
وَلو اخبر بالبيّع بالف فتر فيان بحَمُسمائة ب حمه > وان بان 


بأكدر فلا (1) ° , 


وَل لق | لمُشتريّ ف عليه 
ل وَفى الدّعَاء وَج . 


\ 
١‏ 
اع 
o‏ 
إن 
3 کس 


TE‏ كيه در ني شكس وان - ف عو ريم 
وَلَوْ بَاءَ الشفيع حِصَّبَهُ جاهلا بالشفعة فالأصح بُطلاني* 
عد مي هلد 
2 25 25 


)١(‏ لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك» إذ هما مقبولان رواية وشهادة» وكذا لو أخبره 
رجل وامرأتان بصفة العدالة. 

(؟) لأنه إخبار» وإخبار الثقة مقبول. 

(۳) إذ هو معذورء لأن خبر الفاسق غير مقبول رواية ولا شهادة. 
لكن إن أخبر عدد من الفساق لا يحتمل تواطؤهم على الكذب فلم يبادر سقط 
حقه» لحصول العلم بهم حينئل. 

(5) لأنه إنما تركه للغلاء» وقد بان خلافه» ولم يتركة رغبة عنه. 

() لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» وكذا لو أخبر بأنه مؤجل فترك فبان 
حالاً» لأن عفوه يدل على عدم رغبته» إذ كان متمكنًا من التعجيل لو أراد. 

(5) أما في الأولى فلأن السلام قبل الكلام سنةء وأما في الثانية فلأنه يدعو بالبركة ليأخذ 
صفقة مباركة» وكذا لا يبطل لو سأله عن الثمن» لأن جاهل الثمن لا بد له من معرفته . 

(۷) أنه يبطل» لإشعاره بتقرير الشقص في يده. 

(۸) لزوال سببها وهو الشركة بخلاف بيع البعض . 


۲۹ 


كتاب القراض ١١‏ 

القراض والمُضاربة أن يدقع إِلَيْه مَالاً لِيتجِرَ فيه وَالرَبْحُ مُشْتَرَكٌ 

)1( الأصل فيه الإجماع كما في إجماعات ابن المنذر ص 8ه برقم ٠٥۲۷‏ ومراتب الإجماع 
لابن حزم ص 24١‏ وقال فيه: «كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن 
أو السنة» نعلمه ولله الحمدء حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة» ولكنه 
إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي بيه وعلمه فأقره» 
ولولا ذلك لما جاز». اه. ويدل عليه آثار كثيرة عن الصحابة سيأتي ذكر بعضها. 
ودل عليه القياس على المساقاةء لأنها إنما جوزت للحاجة كما سيأتي» والمعنى 
فيها موجود في القراض» إذ الأثمان لا يتوصل إلى نمائها المقصود إلا بالعمل 
فجازت المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها 0 في المساقاةء واحتج له 
الماوردي بعموم قول الله تعالى: ليس عَلتَحكُمْ جاح أن سبوا مَل من 
رَيَحكُمْ4 [البقرة : 1۸ كما في الحاوي 1/ 706. 
م الك زعاء kS EE‏ بن أسلم عن أبيهء في 
قصة عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» مع أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه حيث أعطاهما مالاً من البصرة إِذْ كان أميرًا عليها ليتجرا به» ثم يدفعان 
رأسه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما ففعلا ما أمرهما به» فأبى عليهم عمر 
رضي الله عنه إلا أن يدفعا المال وربحهء فجادله عبيد الله بأن المال كان من ضمانهما 
لو تلف» فأبى عمر خشية أن يكون أبو موسى حابا أولاد أمير المؤمنين حيث لم يفعل 
ذلك مع الآخرين» فأشار عليه بعض جلسائه أن يجعله قراضاء فرضي» فأمرهما أن 
يدفعا نصف ربحهء ويأخذا الباقي»» وكان ذلك بمحضر الصحابة فلم ينكر عليه أحد» 
وإسناد القصة صحيح كما قال الحافظ في التلخيص ٥۷/۳‏ . 


۳۰ 


ەر ۶ و ت ر ر كه )١( 1١‏ ا 2 م o‏ 
ويُشترَط لصِحّته كؤن المَال دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ © > فلا يجوز على تبر 


ريعي 0( 0 5 )۳( رو ۰ )2 و (o)‏ وم )2 زفكف4 اولس . 
وحلي a‏ وعروضص وَمَعلومًا معيّنا ( ¢ وَقيل : 


ص 


(1) خ الشروح عدا المحلي : زيادة: خالصة. 


(2) خ ط: ومعينًا. 
)١(‏ للإجماع على ذلك كما في الروضة للمصنف 21١1/8‏ ولأنه عقد غرر لعدم انضباط 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


050 


037 


العمل والوثوق بالربح» وإنما جوّز للحاجة» فكان خاصًا بما يروج غالبّاء وهو النقد 
المضروب لأنه ثمن الأشياء» ولو أبطله السلطان لم تذهب ماليته فلذلك جاز عقده معه . 
لاختلاف قيمهما. 

لأن الغش الذي فيه عَرْض› فتزيد قيمته وتنقص . 

لأن القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط» والمقصود من القراض رد رأس 
المال والاشتراك في الربح» ومتى عقده على غير الأثمان لم يحصل المقصود من 
هذين الشرطين لأنه ربما زادت قيمة العروض فيحتاج أن يصرف العامل جميع 
ما اكتسبه في رد مثله إن كان له مثل وفي رد قيمته إن لم يكن له مثل» وهذا إضرار 
بالعامل. وربما نقصت قيمته فيصرف جزءًا يسيرًا من الكسب فى رد مثله أو رد 
قيمته » ثم يشارك رب المال في الباقي» وفى هذا إضرار برب المال» إذ العامل هنا 
شاركه في أكثر رأس المال» وهذه المحاذير لا توجد في الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها. 
لأن مقتضى القراض رد رأس المال» وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره» 
وأيضًا لدفع جهالة الربح. 

فلا يجوز على ما في ذمته ولا ذمة الغير» ولا على إحدى الصرتينء للجهالة بمال 


القراض. 
إن علم ما فيهما وتساويا جنسًا وقدرًا وصفة» لارتفاع الجهالة» والأصح المنع لعدم 
التعيين . 


۲۲۳١ 


وا إلى امامل“ . 
لا يَجُورُ شَرْط كَوْنِ المّال في يد المالك ولا عَمَلِهِ مع 
0 يَجُورُ شط عَمَلٍ غلم المّالك 0 


وَوَظيفَة الْعَامِلٍ التّجَارَةٌ ة وَتََابعُهَا كتشْر الاب وطها. فلو 
فَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حنطة فَيَطحَنُ وَيَخْبِنُ اززل شه وبي ق 
0 


ت 


معاملة .ت 0 


)١(‏ بحيث يستقل باليد عليه» وليس المراد تسليمه حال العقد ولا في المجلس» بل أن 
لا يشترط عدم تسليمه. 

(۲) لأنه قد لا يجده عند الحاجة. 

(۳) لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليدء وذلك ينافي مقتضى العقد من استقلال 
العامل بالعمل . 

)٤(‏ قياسًا على المساقاة» لأن الغلام من جملة ماله» فجاز استتباع بقية المال 
لعمله . 

() وهي الاسترباح بالبيع والشراء» دون الطبخ والخبز مثلاً فلا تسمى تجارة 
بل حرفة . 

(5) لأن القراض إنما شرع للحاجة رخصة» وهذه مضبوطة يتيسر الاستئجار عليها 
فلم تشملها الرخصة؛ والعامل فيها ليس متجرًا بل محترفاء فليست من وظيفة 
العامل . 

(۷) لأن المتاع المعين قد لا يربح فيه» والنادر قد لا يجده» والشخص المعين قد 
لا يتأتى من جهته ربح» أو لا يعامله» فكان في ذلك إخلال بالمقصود. 


۳۲ 


وا بان مد مد الْقرّاض”" » فلو ذكر مُدَةَ وَمَنَعَهُ التَصَدُفَ 
بَعْدَهَا فسَد» وَإِنْ مََعَهُ الشَرَاءَ بَعْدَهَا قلا في الأصّكُ0” . 
ص و 
لط اختصاصهمًا بالرّْح واشترَاکهمًا فيه 
Ry‏ َارَضئْكَ عَلَى أنَّ كل الرّئح لَكَ فقرّاض فاس 
له ” E‏ 3 م 2 
وَِنْ قَالَ: : كله لی ققد فَقَرَاضٌ ض فاسل””" وَقِيلَ : إبْضاع”" . 
E ET‏ فلو قَالَ: عَلَى أنَّ لَك فيه شركة 
(1) خ س ب: ولا يجوز. 
)00( لأن الربح المقصود منه لا ينضبط وقتهء وفي ذلك الوقت قد لا يجد فيه راغبًا في 
شراء ما عنده من العرض . 
(۳) لإخلال التأقيت بمقصود القراض» إذ قد لا يربح في تلك المدة. 
(۳) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد الشهر. 
(5) ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله. 
زه( لأنه خلاف مقتضى العقدء وله أجرة المثل» لأنه عمل طامعًا. 
(5) نظرًا للمعنى ولا عبرة باللفظ . 
(۷) لما مر من مخالفته مقتضى العقد. ولا أجرة له هناء وإن علم الفساد وظن وجوبها؛ 
لأنه عمل متبرعًا. 
E E3 (۸)‏ ا 
o (4)‏ 
أهل خيبر على الشطر مما يخرج من تمر أو زرع كما سيأتي في المساقاة ص ۲٤۲‏ . 


۲۴ 


2 سض > )۱ 


0 


أو ناء لصح الصّحَّهُ. ويكون نين“ . 


ولو فال: لي الضف" فَسَدَ في الأصح ٠‏ “» وَإِنْ قال: لك 


ا ت لل وَلَوْ شَرَط لأَحَدهمًا عَسَرَة أؤْرِبْحَ صِنْفٍ 


ر >(" 
0 


8 


(00 
000 
(۳ 
(4) 


(6) 
030 


(¥) 
(A) 
(4) 


| 0 ٠ 
ب وفعل: كفي القَبُول بالْفغل",‎ IS ع ا‎ 
07 وَشَرْطهُمًا کوکیل‎ 


وذ قاض الْعَالُ حر إن الماك يسارك في الْمَمَلٍ والح لم 


للجهل بقدر الربح» إذ الشركة تقع على القليل والكثير فيعظم الضرر. 


لتبادره إلى الفهم» كما لو قال: هذه الدار لزيد وعمرو. 

وسكت عمًا للعامل. 

لانصراف الربح للمالك أصالة لأنه نماء مالهء دون العامل فصار كله مختصًا 
بالمالك . 

لانصراف ما لم يشترط للمالك بمقتضى الأصل المذكور. 

لأن الربح قد ينحصر فيما قدره. أو في ذلك الصنف» فيؤدي لاستقلال أحد 
بالربح وهو خلاف وضع الباب. 

قياسًا على غيره من العقود» ويشترط في القبول أن يكون بلفظ متصل بالإيجاب . 
قياسًا على الوكالة والجعالة» ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبههما. 
لأن القراض توكيل وتوكل بعوض» فيشترط أهلية التوكيل في المالك. وأهلية 
التوكل في العامل» بأن لا يكون أحدهما سفيهًا ولا صبيًا ولا مجنونًا ولا رقيقًا بغير 
إذن سيده. 


۳٤ 


جز في الأ وبغيْر إِذْنه فا قان تصرف الثّانى فتصرّف 


قإِنْ اشْتَرَى في الدَّمّة وقلا بالجديد فَالَبْحُ اي 
الأَصحٌ. وَعَلَيْه لاني ا َيل : هو لاني »> وان اشترى 
بعَيْن مَالٍ الْقرَّاض قاط“ . 

أن يقارض الواح اين ماضلا و والاثتان 
وَاحدًا”” 1۰( وَالرَبْحْ , ره بعد تصیب عامل بَيْنَّهُمَا 5 - N‏ 


(1) لأن القراض على خلاف القياس» إذ موضوعه أن يكون أحد العاقدين مالا لا عمل 
له» والآخر عاملاً لا ملك له فلا يعدل إلى أن يعقد عاملان. 

(۲) لما فيه من الافتيات على المالك» وسواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح 
فقط أم قصد الانسلاخ. 

(۳) لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل. 

)٤(‏ وهو أن الربح كله للغاصب. 

() لأن الثاني تصرف له بإذنه فأشبه الوكيل» ولأن الشراء صحيح والتسليم فاسد 
فيضمن الثمن الذي سلمه. ويسلم له الربح» سواء أعلم بالحال أم لا 

0( لأنه لم يعمل مجانًا. 

(۷) لأنه لم يتصرف بإذن المالك» فأشبه الغاصب. 

(A)‏ لأنه شراء فضولي بناءً على الجديد وهو المعتمد كما تقدم ص 2٠١‏ والقديم أنه موقوف 
على إجازة المالك . 

(9) لأن عقده معهما كعقدين. 

)09١(‏ لأن ذلك كعقد واحد. 

)1١(‏ وإلاً فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل» وعليه فإذا شرطا 
للعامل نصف الربح» ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثًا . 


0 


فك اقرا قد صرف الْعَامِل'") وَالرَبْحٌ للْمَالك" وَعَا:ٍ 


ذا قَالَ: قَارَضتكَ وجه ET‏ 


ع 


وَيَتَصَرَفٌ الْعَاملُ 1 وَل سيئة بلا إذْن”""» وله الببع 
عرض" ٤‏ بعَيْب ضيه کک فان ا 0 


كم 


لقاع .ا مد neo‏ مامد مد هد 6ه 


)1( خ س ب والمحلي: والرّد. 


)١(‏ نظرًا لبقاء الإذن كالوكالة الفاسدة» وليس كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرف 
المشتري» لأنه هنا إنما تصرف بالملك» ولا ملك في البيع الفاسد. 

© لأنه تماء ملكه: وعليه الخسران أيضالو حدف. 

(۳) لأنه لم يعمل مجاتاء بل عمل طامعًا في المسمى» وقد فاته» و 
وإن لم يحصل 

(:) لأنه عمل مجانّاء ولم يطمع في شيء. كما تقدم انفا ص ۲۳۳۴ . 

)٥(‏ قياسًا على الوكيل. 

(1) لأنه بالغبن يضر بالمالك» وفي النسيئة غررء إذ ربما هلك رأس المال» فتبقى 
العهدة متعلقة بالمالك. 

(۷) لأن الغرض هو الربح» وقد يكون فيه. 

(۸) وإن رضي المالك بالعيب» لأن للعامل حقا في المال» فلا يمنع منه رضا المالك 
بخلاف الوكيل» لأنه لا حق له في المال. 

(9) لإخلاله بمقصود العقد. 

. يعني : جاز للمالك أن يرد لأنه مالك الأصل‎ )٠١( 

)١١(‏ لأن كلا منهما له حق» فإن استوى الأمران فيها رجع إلى اختيار العامل لتمكنه من 
شراء المعيب بقيمته» فكان جانبه أقوى. 


۲۳٦ 


ولا امِل الماك ولا ب شري راض بكترم 
وَلا مَنْ يَعْتق عَلَى المَالِك بعَيْر إذنه» وكذًا رَوْجَهُ في e‏ ل 


فَعَلَ لَمْيَقَعْ للّمَالك” » وية يع عامل إن اشترَى في الع . 


ت 


ا ا رب وه. #2 مو سم 0 ا 
ولا يسَافرُ بالمّال بلا إذن"', ولا ينفق منه على نفسه حضرًاء 


)١(‏ لأنه يؤدي إلى بيع ماله بماله» بخلاف شرائه له منه بعين أو دين فإنه لا محذور فيه 
لتضمنه فسخ القراض. 

(؟) لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل ذمته إلا بذلك» إل إذا أذن المالك . 

(۳) لأن مقصود العقد تحصيل الربح» وهذا خسران کله» فإن أذن صح. 

() لتضرر المالك بانفساخ نكاحه. 

(4) لثلا يتضرر بذلك. 

(0) لما مر في الوكالة ص ۹٦ء‏ من أن الخطاب وقع منه فصرف إليهء وإن نوى 
المالك. لأنه لم يأذن له في ذلك» فصرف إلى العامل» إذ النية إنما تؤثر إذا تصرف 
بمقتضى الإذن. 

(۷) لأن السفر مظنة الخطرء وإن قرب وأمن الطريق . 
ولما أخرج الدارقطني في سننه / *77» بسند رجاله ثقات كما قال الحافظ في بلوغ 
المرام ص ٠۱۸١‏ عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله بي كان 
يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: «أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة» ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به في بطن مسيل» فإن فعلت شيئًا من ذلك 
فقد ضمنت مالي». 
وأخرج البيهقي في الكبرى ١/١۱ء‏ عن ابن عباس أن أباه العباس رضي الله عنهما 
«كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به 
وادیاء ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبةء فإن فعل ذلك ضمن» فبلغ شرطه 
رسول الله كله فأجازه» . 


يضرف 


وڏا سَفَرَا في الأظهر» وَعَلَْهِ فل ما يُعْتَادُ: كطيّ النَّوْبٍ وون 
الخَفِيفٍ كذَهَب و ١‏ 0 الأمتعة عة التّقَيلَة وتخو وَمَا 


2 


01 


لا يلرمه له ل َه الاششیاء عليه“ وال أن الْعَاملَ يَمْلِكُ حصتة من 
ارح بِالْقِسْمَة ا بالظهور. 

وَتْمَارُ الشّجَّرِ وَالتتَاجُ وَكْسْبٌ الرَقيتي وَالمَهْرُ الحَاصِلَة مِنْ مَالٍ 
راض يعور بها الال وَقيلَ: مال راي . 


وَالتّقَص 00 الخ موت هن ا ما 0 وَمَجَبُورٌ 


0 وكذا لَوْ تلف بَعْضِهُ بافة 


N 
س‎ 
0 
8\ 

N 
\ 
n 


ز عضب وَسَرِقٍَ 5 صرف الْعَامِلٍ 


(1) خ س: الک وهو غلط. 
(2) خ الشروح عدا المحلي: أو. 


)١(‏ لأن له نصيبًا من الربح فلا ي يستحق شيئًا آخرء ولأن النفقة قد تستغرق الربح» فيكون 
قد انفرد به. 

(۲) لجريان العرف بذلك. إذ إطلاق اللفظ يحمل عليه . 

(۳) لجريان العرف في الاستئجار لمثل ذلك» فإن تولاها بنفسه لم يستحق الأجرة لأنه 
متبرع . 

(4:) لأنه من تتمة التجارة ومصالحها. 

() لأنه لو ملك بالظهورء لكان شريكا في المال» فيكون النقص بعد ذلك لو حدث 
محسوبًا عليهماء وليس كذلك. 

(5) لأنها ليست من فوائد التجارة» وإنما هي من نماء ماله. 

(۷) لأنها بسبب شراء العامل لأصلها. 

(۸) لاقتضاء العرف ذلك» وألحق به النقص بالمرض والتعيب الحادثين. 


۴۸ 


ف ل داق مسو )ات الك وض وود و سن . (Vr‏ 


ى اف 
که و( دكين ر م2 وو ا o‏ يي CO‏ 
لکل »و ل a‏ 

يلرم الْعَامِلَ الاسْتِيفَاءٌ إِذَا فَسَحَ أَحَدْهُمَا. وتنضيض رَأس المّال إن 


عن ى > وَقِيلَ : لا يلرَمُهُ النّْضيضٌ إذَا لَمْ يكن ربح 2 


وَل ا سرد الاك بَضَه قبل ظهُور رن وران َع ذس ن المَال 

الى التافى "6 وان" اشر بود ارح ال شَائِمٌ رِبْحَاء را 

ال , 
ماله : رَس المَالٍ ماتةٌ وَالرْبْحُ عِشْرُونَ وَاستَر عِشْرِينَ فَالوْيحُ 

)١(‏ لأنه نقص حدث. فأشبه نقص العيب والمرض» أمالو أخذ بدل المغصوب 
أو المسروق فيستمر القراض فيه . 

(0) لأن العقد لم يتأكد بالعمل. 

(۳) ولو في غيبة الآخرء لأن القراض وكالة ابتداء» وشركة وجعالة انتهاء . 

(©) إذ هو عقد جائز فبطل بالموت كالوكالة والوديعة. 

(ه) لأن الدين ناقص» وقد أخذ منه ملكا تامًا فليرد كما أخذ. سواء كان في المال ربح 
أم لا 

(5) بأن يبيعه بنقد البلد الموافق لرأس المال» لإعادته كما أخذه. 

0۷ الأنف لا يتين تفه الل إلا لفائدة لف حرفا لآ فائدة له وره يانه وطن اة 
على ذلك مطلقا. 

(4) لأنه لم يترك في يده غيره» فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له. 

(9) على النسبة الحاصلة من مجموع الأصل والربح» لأنه غير مميز 


۳۹ 


شد الا ايكون لمرد ا E‏ للْعَامِلٍ 
إل و رطام 1 ا ران الا 


ان ي فَالخُسْرَانُ مُوَرَعٌ عَلَى المُسْتَرَةٌ وَالبّاقي قلا 
0 ا بن َلك . 

مو و د و و 0 ا - وو 

مثَالَهُ: المَالٌ ماثةٌ وَالحْسْرَان عِشْرُونَ ثم اسرد عشرين فريع 
الْعِمْرِينَ حصّةٌ المُسْترَدٌ وَيَعُودُ رَأمنُ المَال إلى حَمْسَةٍ 1 


زب ٬‏ ولم ارب إل كذ 


و عن شراء جره وَفَى 


حضو 


قَؤله: لَمْ 

أو له 0 راض 0 0 ل 

)1١(‏ وهو ثلاثة وثلث. 

(۲) وهو درهم وثلثان إن شرط له النصف, لأنه حصته من الربح المستردء وللمالك منه 
ما عدا ذلك لتقرر نصيب العامل بالاستردادء فلا يجبر به نقص غير المسترد 
لتميزهماء فكأنهما مالان. 

(۳) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلثاء فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط 
نصيب العامل» بل يأخذ منه واحدا وثلثين ويرد الباقي. 

(:) لتقررها بالاستردادء وإنما يجبر به باقي الخسران وهو خمسة عشر. 

(ه) لأن الخسران إذا وزع على الثمانين خص كل عشرين خمسة» فالعشرون المستردة 
حصتها خمسة» فيبقى ما ذكر. 

0) لموافقته فيما نفاه للأصل» وقياسًا على الوديع بجامع أن المالك أئتمنهما لمصلحة 
وانتفاع العامل إنما هو بالعمل دون العين. 

0) لأنه مأمون» وهو أعلم بقصده. 

(۸) لأن الأصل عدم النهي . 


لمك 


6 
(١ 


فرق 


(4) 
(6) 


رأس المّال"» وَدَعْوَى التّف" وكذا دَعْوَى الرّدٌ في الأصحّ 


)۳( 
ول وااو ب COE a‏ ره 
ولو اختلفا فى المَسْرّوط له تحالفا > وله أجرّة المثل . 


لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله. 


لأنه مأمون» قياسًا على المودع» ويجري عليه التفصيل الآتي في بابه ص 187 
۹ 

لأنه أثتمنه كالوكيل» وكل أمين ادعى الرد على من أئتمنه صدّق بيمينه إلا المكتري 
لاختلافهما في عوض العقد» مع اتفاقهما على صحته؛ فأشبه اختلاف المتبايعين. 
لتعذر رجوع عمله إليه» فوجب له قيمته وهو الأجرة بالعًا ما بلغ وللمالك جميع 
الربح ولا ينفسح العقد بالتحالف . 


3 


كتاب المساقاة(1١)‏ 


تصحٌ من جَائِرٍ التُصَرُفِ". وَلِصَبِيٌ وَمَجْنُونِ بالولآية*", 


ص 05 5 يا 3 ر ر ت ت 4 ٠.‏ 2 ج ا 
دها ال الت 4 وحورهاالقدن فدات ا 
ومور والعسب وجور .يم في سائر ر 


ال 


(1) 


(۲) 
(۳) 


00 


(6) 


کا 


خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع». أخرجه البخاري في الحرث 
المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع برقم ١‏ (زهه١).‏ 
وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لما قدم المهاجرون المدينة من مكة 
ولیس بأيديهم . يعني : شيئاء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم 
الأنصار على أن يعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة». 
أخرجه البخاري في الهبة» باب فضل المنيحة برقم 2.777٠‏ ومسلم في الجهادء 
باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها 
بالفتوح برقم ۷۰ (1/ا/ا١).‏ 

لأنها معاملة على المال كالقراض. 

أما النخل فللحديث السابق وغيره» وأما العنب فلأنه في معناه» بجامع وجوب 
الزكاة وإمكان الخرص. 

لقوله في الحديث السابق: «من ثمر أو زرع»» ولعموم الحاجة» واختار هذا 


4۲ 


و - 


2 2 ا E‏ ر و EE‏ ر ے9 وو 
ولا صح المُخَابَرَة وَهيَّ: عَمَل الآرْض ببَعض ما يَخْرَج منها 


8 56 2 و ا 4 ر ك 2 ت ر ور 2 
وَالْبَذْرْ منّ الْعَامل"2. ولا المُرَارَعَة وهي : هذه المُعَامَلة» وَالبَدْرُْ من 
للك : 


(010 


(۳ 


المصنفٌ في شرح مسلم 7١١/٠١‏ وتصحيح التنبيه ۳۷١/١‏ ونقله عنه الرملي في 
النهاية ۲٤٠٠/١‏ والجديد منعه» لأنها رخصة فتختص بموردهاء ولأنه لا زكاة في 
ثمرها فأشبهت غير المثمرة» ولأنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب» 
ولأن ثمر النخل والعنب ظاهر يمكن خرصه لإدراكه بالبصر بخلاف غيره. 

وأجيب عن الحديث: «من ثمر أو زرع»» بأن هذه مزارعة تابعة للمساقاة كما 


لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: (نهى النبى کا عن المخابرة 
والمحاقلة وعن المزابنة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وأن لا تباع إلا بالدينار 
والدرهم إلا العرايا». أخرجه البخاري في المساقاة» باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب فى حائط أو نخل برقم 2717/4 ومسلم في البيوع» باب النهي عن 
المحاقلة والمزابنة برقم 2»)١615( ۸١‏ وفي رواية لمسلم: «من كانت له أرض 
فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها 
إياه» . 

لحديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه أن رسول الله ب نهى عن المزارعة» وفي 
رواية : نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال : «لا باش بها)ا. 

أخرجه مسلم في البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة برقم ۱۱۸ .)١949(‏ 
وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا نحاقل الأرض على عهد 
عمومتي فقال: نهانا رسول الله ية عن أمر كان نافعّاء وطواعية الله ورسوله أنفع 
لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فتكريها على الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب 
الأرض أن يزرعها أو يزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك». 


€ 


ت 8 


فلو كان بَيْنَ النخْلٍ بياضل صَحَت المُرَارَعَةُ عَلَيْه مَعَ المُْسَاقَاة عَلَى 


م 


ا يشرط اتاد العام © وَعْسْر إفرّاد الل بالسّقى» وَالبَيّاض 
بالْعمَارَة" . 


(010 


إفة 
)۳( 


أخرجه مسلم في البيوع» باب كراء الأرض بالطعام برقم ۸٤١٠ء‏ وفي رواية له 
قال: نهى رسول الله ية عن كراء الأرض» قال الراوي: أبالذهب والورق؟ فقال: 
أما بالذهب والورق فلا بأس به. 

هذا ما قرره المصنف هنا وهو المذهب. 

لكن اختار في شرح مسلم 25١١/٠١‏ جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وك 
واحدة منهما منفردة» فقال بعد أن نقل عن الشافعي وموافقيه وهم الأكثرون من 
جواز المزارعة تبعًا للمساقاة فقط. وعن مالك أنها لا تجوز منفردة ولا تبعّاء إلا ما 
كان بياضا بين الشجرء وعن أبي حنيفة وزفر فساد المزارعة والمساقاة» ثم قال: 
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد 
وابن خزيمة وابن شريح واخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل 
واحدة منهما منفردة. قال: وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر. 

قال: ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا للمساقاة» بل جازت 
مستقلة» ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسًا على القراض» 
فإنه جائز بالإجماع» وهو كالمزارعة في كل شيءء ولأن المسلمين في جميع 
الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة» ثم أجاب عن أحاديث النهي 
عن المخابرة فينظر هناك ٠٠١ 2198/١١‏ . 

لحديث ابن عمر السابق في معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 
حيث دل على جواز المزارعة تبعا للمساقاة» لعسر الإفراد. 

لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية. 

فإن أمكن الإفراد لم تجز المزارعة» لعدم الحاجة. 


٤ 


المُرَارَعَةَ 


-3 


5 و( ا عي کے 
وَالأَضَحٌ أنه بذ يحرط أن لآ يُفْصَل يها وان لا يقدم 
ون کر لاض کل را لآ شط تَسَاوِي الجزء 


المَشْرُوط م من الثّمَر والرزع“» OE SE‏ ماقا . 


إن قدت أَرْضٌ بِالْمرَارعَةِ ْمَعَن مالك وَعَلَيهِ عامل 


ەر سم سا2 ب 1 ۷ 
أجرَة عَمَلهِ وَدَوَابّه وَالاته ( 0 5 


- 5 دو ر د ىا م € 
وَطْرِيقٌ جَعْلٍ الْغلَة هما ولا أَجْرَة: أ 


؛ يَْتَجرَةُ نض الْبَذْرِ ليمع 


له الضف الآخرَ وَيُعِيرَه نضْفَ الأزض. 


E RS 


النصففَ الاخرَ في الصف الآخر م من الازض 


(1) سقطت كلمة: الاته» من س ب. 
(2) سقطت كلمة: له» من ط والمحلي. 


للق 
)0( 
)۳( 
020 
)6( 


(050 
2 


(A) 


يعني في العقد لتحصل التبعية . 


لأنها تابعة والتابع لا يتقدم على متبوعه» فليأت بها عقبها. 

لأن الغرض عسر الإفراد والحاجة لا تختلف . 

لأن الزراعة وإن كانت تابعة فهي في حكم عقد مستقل . 

لأن الخبر ورد في المزارعة تبعًا في قصة خيبر» وهي في معنى المساقاة من حيث 

إنه ليس على العامل فيهما إلا العمل» بخلاف المخابرة» فإنه يكون عليه العمل 

والبذر. 

لأنه نماء ملكه . 

لبطلان العقد وعمله لا يحبط مجاناء إذ هو لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له 
بعض الزرع» فإذا لم يحصل له استحق الأجرة. 

فيشتركان في الغلة 'مناصفة على جهة الشيوع ولا أجرة لأحدهما على الاخرء لأن - 


f 


+ ° وم 
فصان 
ا 2 الشَّمَر پا 1 شَتَرَاكهُمًا فيه » وَالْعِلَمُ ِالنَصيِبَيْنِ 


بالجرئية راض" ٠‏ وَالَظهَدُ م صِحَةٌ السام بَعْدَ بَعْدَ ظهُور الما" لَكنْ 
قبل بدو الصّلاح”” . 


كان مق وتنا ل م مِنَ الَّمَرِ عَلَى الْعَمَلٍ فإ قَدَرَ له مده يُثْمرُ فيهًا 


وَلَوْسَاقَاه عَلَى ودي ليغْرسَة وَيَكَونْ | ا 7 وه 


ص 


تاس > ه(ه) سس 0000 2 (VW)‏ 
غالبا صح > وإ قلا ؛ وَقِيل: إن تَعَارَض الاخْتِمَالٌ ) 05" . 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(4) 


(o) 
(0 
(¥) 


(2) خ التحفة والمغني والسراج: الاحتمالان. 


العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع » والمالك يستحق من منفعة العامل بقدر 
نصيبه من الزرع كذلك » والفرق بين الأولى وهذه» أن الأجرة ثم عين» وهناعين ومنفعة, ونم 
يتمكن من الرجوع بعدالزراعة في نصف الأرض ويأخذالأجرة» وهنالايتمكن» ولوفسدمنبت 
الأرض في المدة لزمه قيمة نصفها هناك لا هناء لأن العارية مضمونة . 

بجامع أن كلاً منهما يعمل في مال غيره بنسبة» من ربح «في القراض» أو ثمر «في 
المساقاة»» فاشترط لها ما اشترط له. 

قياسًا على قبل ظهوره» بل هو أولى» لأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمر فهو أولى بالجواز. 
لبقاء معظم العمل» بخلافه بعده. 

لأن المساقاة لم ترد على أصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدى موردهاء ولأن الغرس 
ليس من أعمال المساقاة» فأشبه ضم غير التجارة إلى عمل القراض . 

وإن كان أكثرها لا ثمرة فيه» لأنها حينئذ بمنزلة الشهور من السنة الواحدة. 

لخلوها عن العوض كالمساقاة على شجرة لا تثمر 

لأن الثمر مرجو كالقراض» فإن ربحه مرجو الحصول فكذلك هناء وأجيب بأن هذا 
عقد على عوض غير موجود ولا الظاهر وجوده» فأشبه السلم فيما لم يوجد غالبًا. 


3 


(0١١ EA 


ولاف شريكه في الشَّجَرِ إِذَا شَرَط لَه زِيَادةَ عَلَى حصّته 

وط أن ك اعمال » 
وَأَنْ يَتْقَرِدَ بالْعَمَلٍ اق َه الْعَمَلٍ تَقْدِيرٍ المُدة 
e‏ 

وَل يجوز التّؤقيتٌ بِإِذْرَاك لمر في الأصَع”* . 

وَصِيعَتُهًا: سَائَيُكَ عَلَى هَذَا النَخْلٍ بِكَذَا أَوْ سَلَمْثُهُ ليك 
0 

. دُونَ تفصيل اعمال"‎ LE 


ا الط في کل تَاحيّة عَلَى الْعرْف الغالب“ . 


)١(‏ كأن يكون الشجر بينهما نصفين» وشرط له ثلثي الثمرة» فإنه يأخذ السدس الزائد 
عن حصته مقابل عمله» فلو لم يشرط له ذلك لم يصح» لعدم العوض على العمل . 

(۲) فلو شرط ذلك لم يصح العقدء لأنه استئجار بعوض مجهول» واشتراط عقد في 

(۳) ليتمكن من العمل متى شاء. 

(؛؟) لأنها عقد لازم كالإجارة» فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة. 

(ه) للجهل بوقته» فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى. 

(5) لأن لفظ المساقاة موضوع له» فينفي عنها الاحتمال» وكذا ما يؤدي معناه كأسلمته 
ونحوه» لأن القصد منه المعنى فصح بما دل عليه» فإن قال: استأجرت مثلا لم 
تصح» لأن الإجارة فيها لا تصح . 

(۷) لأن المحكم فيه العرف. 

(۸) لأنه يحكم في مثل ذلك» وهذا إن كان عرف غالب وعرفاه» وإلا وجب التفصيل 
جرمًا. 


4۷ 


وغل e‏ اليه ۾ لصَلاحٍ روط المي دن 1 
سَنَة كُسَفي ‏ وَتنْقِيّة تهر وَِضْلاجٍ الأَجَاجِينِ ال فيها 
وَتلْقيح ؛ وَتَنْحِيّة حَشيش وَقَضْبَانِ مُضِرَة» وَتَعْرِيشٍ جَرَثْ به عَادَةٌء وَكُذَا 
حفظ الثَّمَر وَجَدَادِه ( وَتَفِفِهِ في الاصع”"". 


وما قُصِدَ به جفظ الالء وَل نكر كل ست ا اْحِيطَانِ وَحَفْرٍ 
تهر جَديد فَعَلَى المّالك7" . 


وال اة لازم فلو هَرَبَ امِل قبل اقرغ 00 لمَالكُ 
مسرا بې اسْتَحْقَاق الْعَامل*) رالا اسنا اسا - جر الحَاكمْ عَلَيْهِ مَنْ E‏ 
وَإن ©) لَّمْ يقد بز على الحاكم فود على الاق إن را5 شیع 


)1( خَْ الشروح عدا المحلي: جذاذه بالذال المعجمة . 


(1) لأن هذه كلها من مصالح الثمرء وجرت بها العادة. 

(0) لأنه المتعارف فيه» فلو شرطه على العامل لم يصح . 

(۳) قياسًا على الإجارة بجامع أن عمل كل في أعيان باقية بحالهاء بخلاف القراض فإن أعيانه 
لا تبقى بعد العمل فأشبه الوكالة ولأن نماء النخل في المساقاة متأخر عن العمل» فكان في 
ترك لزومه تفويت العمل بغير بدل» ونماء المال في المضاربة متصل بالبيع» فلم يكن في 
تركه تفويت العمل بغير بدل» فلذلك انعقد لازمًا في المساقاة» وجائرًا في المضاربة . 

() قياسًا على ما لو تبرع عنه أجنبي بذلك. أو بقضاء الدين» علم به المالك أم جهله . 

(5) لأنه واجب عليهء فناب عنه فيه» ولكن هذا بعد ثبوت المساقاة عنده وهروب 


العامل وتعذر إحضاره. 
0) لأن الإشهاد حال العذر كالحكم» ويصدق حيتئذٍ بيمينه في قدر ما أنفقه» على 
الوجه المعتاد. 


"1 


و وخلفت تركة |2 تم الْوَارتُ العم منھا» و 


ا ٠‏ ل 60 3 ب 57 200002 
ولو ثبتت خيانة عامل ف ضمٌ إِلَيْه مجر ف ء فإن لم يتحفظ به 


35 هه م‎ 2o 
. © سجر من ماله عامل‎ 


و رج الثَّمَرُ مُسْتَحَقًا مُسْتَحَمًا فَللْحَامِلٍ على الْمُسَاقَي جره المئل”" . 


020 0 0 0 0 0 0 0 6 one 


)1( خ التحفة والمغني والسراج : زيادة: العمل . 


2 


زه( 


(5 
(7 


(2) خ المغني والسراج: من مال العامل. 


e 


ي : العامل . 

قياسًا على سائر دیون مورثه . 

أي الوارث. 

وعلى المالك تمكينه إن كان عارفا بالعمل ثقة» ولا يكلف الوفاء من عين التركة 
كبقيّة الديون. فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه» أما إذا لم يخلف تركة 
فللوارث العمل ولا يلزمه» وهذا كله إن كانت المساقاة على الذمة» فإن كانت على 
عين انفسخت بموته كالأجير المعين» ولا تنفسخ بموت المالك مطلقاء فيستمر في 
العمل ويأخذ حصته. 

ولا ترفع يده عنه» لأن العمل حق عليه» ويمكن استيفاؤه بهذه الطريق وأجرة العامل 
عليه؛ لأنه السبب في ضمّه . 

لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه» وتيسر القدرة عليه بهذا الطريق. 

لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلهاء كما لو استأجر رجلا للعمل في 
مغصوب فعمل جاهلاء أما إذا كان عالمًا بالحال فلا شيء له. 


3 


كتاب الاجارة”١‏ 


ا و - 0 
شَرْطَهُمًا كبَائع وَمُشْثَرٍ 7 والسيتة"" احو تك هذا 


أو أَكْرَيْتُكَ أو مَلَكْنُكَ ا کا فيقول: قبِلْتُ أو اسْتَأَجَرْتُ 


)١(‏ الأصل فيها قبل الإجماع اناق هله شبحانه د وذ الكت لك كارو اليف 
[الطلاق: 5]» ووجه الاستدلال» أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة» وإنما 
يوجبها ظاهر العقد فتعين. قال الشافعي في الأم :٠٠/٤‏ فأجاز الإجارة على 
الرضاع» والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته» وكثرة اللبن وقلته» ولكن 
لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه» وإذا جازت عليه جازت على مثله» 
وما هو مثل معناه وأحرى أن يكونٍ أبين منه» . 
ومنها قوله تعالى : یا سسنج ك حر من سجرب الَو الْأَمِين © َال إن ارد 
أن أك إِحَدى اتی هین عل أن تَأَجْرَفِ تمل لی حِجَج4 [القصص : 75 77]» قال 
الشافعي في الأم ٤‏ : «قد ذكر الله عز وجل أن نبيًا من أنبيائه اجر نفسه حججًا 
مسماة ملك بها بضع امرأة» فدل على تجويز الإجارة» وعلى أنه لا بأس بها على 
الحجج إن كان علم الحجج استأجره» وإن كان استأجره على غير الحجج فهو 
تجويز الإجارة بكل حال. قال: وقد قيل استأجره على أن يرعى له» والله أعلم . 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم النبي ييه وأعطى الحجام 
أجره». أخرجه البخاري في الإجارة باب خراج الحجام برقم 71178» ومسلم في 
المساقاة» باب حل أجرة الحجامة برقم 57 )٠١۷۷(‏ إلى غير ذلك من الأحاديث . 

(۲) لأنها صنف من البيع فاشترط في عاقدها ما يشترط في عاقده. 

(۳) كالبيع» ويجري فيها خلاف المعاطاة» ويشترط فيها جميع ما مر. 


o۹ 


0 نے نے o‏ 


es A B7. (NDA or‏ (90) رەو 

ا والاصح انعقادهًَا بقؤله: | و E‏ 
2 د 

رهي قسْمّان: وَارِدَةٌ عَلَى () عَيْن ن“ كإِجارَ رة الْعَقَارِ وَدَابَةِ 


و و 5 E‏ و 000 
| شخص معينين » وَعَلَى الذَّمة كَاسْتِْجَار داب به مَوْصوفة» وبان يلزم ذمّته 
A‏ ا 


ولو كال اننا اسْتَأَجَرْتُكَ لتَعْمَل کا فَإِجَارَ وَقِيلَ : ىة“ . 

الو ام E‏ ر ل "ل محا 

ويشترط في إجارَة الذمّة تسليم الاجر ا 0 ره 
ا 2« 0 3 ا ا َه لجل ا 
العَيْنِ لا يشرط ذلك فيه“ » ES‏ 


)١(‏ لأن لفظ الإجارة موضوع لهاء وقيس ما دل عليه من الألفاظ المذكورة. 

(؟) لأن المنفعة هي المقصودة فذكرها تأكيد. 

(۳) لأن لفظ البيع موضوع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة» بل ذكره مفسد لها 
كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. 

(4:) أي منفعة مرتبطة بعين. 

)٠(‏ لأن الخطاب دل على ارتباطها بعين المخاطب» كقوله: استأجرتك لهذه الدابة. 

(5) لأن المقصود تحصيل العمل من جهة المخاطب من غير نظر إلى فاعلهء فله 
تحصيله بغيره» ورد بمنع ذلك نظرًا لما دل عليه الخطاب. 

(۷) قياسًا على المسلمء لأنها في الحقيقة سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة 
والاستبدال عنها أو الحوالة بهاء أو عليها أو الإبراء بهاء وسواء تأخر العمل فيها 
عن العقد أم لا. ۰ 

(4) قياسًا على الثمن في البيع . 


°1 


ا ئة" ودا أَطلقَتْ تَحجّلَثْ”" . وَإِنْ كات مُعَيّئَة مُلكَتْ في الال . 
شط َون الو E‏ نصح م بِالْعَمَارَة الف“ وَل 
بالْجلد ا حن ببَعْض الدّقيتي 1 ا ولو شحوم 
لتُرْضعٌ رَقِيقًا ببعْضه في الحَال جار عَلَى ایح . 
رکون المنفعة مُتَقَوّمَة فلا يصح م اسْتتْجَارٌ على كلمَة لا َنْعِبُ 
وَإِنَ رَوَجَتْ السَلْعَة وَكَذَا درَاهمُ دانير ريي وَكَلْبٌ لِلصَيْدِ في 
الأ . 


)١(‏ قياسًا على الثمن كذلك بخلاف المعينة» لأن الأعيان لا تؤجل ولا تستبدل. 

(۲) قياسًا على ثمن المبيع المطلق» ولأن المؤجّر يملكها بالعقد» ولكن لا يستحق 
استيفاءها إلا بتسليم العين. 

(۳) قياسًا على ملك المستأجر المنفعة في إجارة العين» ولكنه ملك مراعى» فكلما 
مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن ملك المؤجر استقر على ما يقابل ذلك . 

(:) لما أخرج أحمد في مسنده ٥۹/۴‏ بسند رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعا من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن النبي يي نهى عن استئجار الأجير حتى 
يبين له» لأن الإجارة عقد يقصد به العوض فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع . 

(5) للجهالة في ذلك» إذ العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة. 

(5) للجهل بثخانة الجلد ورقته» وبقدر الدقيق والنخالة. 

(۷) للعلم بالأجرة» ولا أثر لوقوع العمل المكترى له في ملك غير المكتري لوقوعه 
بطريق التبعية» كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر فإنه يصح . 

(۸) لأنه لا قيمة لها فكذا لا يصح الاستئجار عليها. 

(9) لأن الدراهم والدنانير» لا تقصد غالبًا للتزيين» ومن ثم لم يضمن غاصبهما أجرتهما 
فكان بذل العوض فيه من السفهء وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل . 

. لأن الكلب لا قيمة لعينه ولا لمنفعته‎ )09١( 


YoY 


َكَوْنْ المُوْجْرٍ قادرا عَلَى تَسْلِيمِهَا". قلا يصح اسْتنجَارُ أب 
وَمَعْصو ب ا للحفظ”". وَأَرْضٍ للرّرَاعَة لآ مَاءَ لھا دائ وَل 
يَكفيهًا 0 ر وَیَجُورٌ إن کان لها مَاءٌ دائ وَكذَا إن كماما 
المَطر المُْنًا اء اوج المُجْتَمعة» وَالْعَالبُ حَصَولْهًا في E‏ 


وَالامْتتَاعٌ الشَّرْعِيٌ كالحس ٠‏ فلا يصح اسْتِئْجَارٌ قلع 7 
مخ ا ول خا لاا م "ركذا كوس لرَضَاع 
E A a a a‏ 
وير اردع E‏ 

يجو تأجيل اة في جار ة الكَةء كَأَلْرَمْتُ ذْمَتَكَ الحَمْلَ إِلَى 


ر 


2 ت و 9م صمي‎ ٠ 0 A 
مَكَة وَل 0 0 5 0 إِجَارَة ع لمَمْفْعَة م تق ا فلو‎ 


)١(‏ ليتمكن المستأجر منها. 

(۲) لعدم التمكن من استلامه» كما لا يجوز بيعهما. 

(۳) بالنظر لاستحالته منه. 

(5) لعدم القدرة على المنفعة. 

() لسهولة الزراعة حينئذ. 

(5) لأن الظاهر حصول الماء حينئذ. 

(۷) لعدم التمكن من الانتفاع في كل . 

() لحرمة قلعها بغير قود لما في قلعها من الضرر وهو حرام. 

(9) لحرمة المكث فيه حينئذء وكذا تعليم قران لحرمة القراءة له 

)9١(‏ لاستغراق أوقاتها بحقه» ما لم يكن هو المستأجر. 

)١١(‏ قياسًا على السلم المؤجل 

(19) لأن إجارة العين كبيع العين» وبيع العين لا يجوز إلا على ما يمكن الشروع في 
قبضها فكذلك الإجارة. 


٤ 


رر ل ت 9 ند ا ر ی ر E‏ 
اجر السّنَةَ الثانية لمُستأجر الأؤلى قبل انقضائهًا جَارَ في الأصَح""' . 


و ور كرَاء الْعْقَبِ في الأ وهو 3 يوجر دَايَهُ رج 
- 0 الطريت. 0 ِيرْكبَ هَذَا أَيّامَاء وَذَا أيّامَا وَيبَيّنَ 


5-0 م يتسم 
ترط ون المَتْفعَة ا 7 ار 1 ا كَدَارٍ سنك 
وَتَارةَ عملي كَدَابَةِ إِلَى مَكَةَ a‏ ذا الوب فَلَوْ جَمَعَهُمَا 
0 اض التَّهَار لَمْيَصِحّ في 00 
0 م الْقَرآن مده" ا جم اس 


1 تعيين سور 5 وفي الْنَاء 0 

)١(‏ لاتصال المدتين» مع اتحاد المستأجر» قياسًا على ما لو أجره السنتين في عقد وهذا 
كالمستثنى مما قبله لما ذكر. 

(؟) لأن استحقاق الاستيفاء مقارن للعقدء وإنما يتأخر في القسمة وذلك لا يمنع صحة 
العقد» قياسًا على ما لو باع من رجلين صبرة» فإنه يصح وإن تأخر حق أحدهما عند 
القسمة. 

(۳) عيئًا وقدرًا وصفة» لأن الإجارة بيع» والمنفعة فيها كالعين في البيع» والبيع لا يصح 
إلا في معلوم» فكذلك الإجارة. 

(4) لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة. 

(©) للغررء إذ قد يتقدم العمل وقد يتأخرء قياسًا على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن 
رزب كنا فلا CS‏ الزيادة والنقمن+ 

0 ا لی الوا اا لط له قو وال تار" ی رد 
وسهولته» لأنه ليس عليه قدر معين حتى يتعب نفسه في تحصيله . 

)۷( أو سورة أو آيات من سورة كذاء من أولها أو أخرهاء للتفاوت في ذلك . 


Yo 


و 


المَوْضِعٌ ل وَالْعَرْض وَالِسَّمْكَ وَمَا ّى به إن قدَّرَ بِالْعَمَل!" . 
إا صَلَّحَتٍ الأرْض لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغْرَاس ا 
المَنْفعَة» و ریکفو في تَعْيينْ الزرَاعة عَنْ ذكر تا برع في الأصح و 
َل: لتتفع پھا ۶ بم شنت صح ودا ل قال إن شت قاع وإذ 
شئ e‏ 
يشرط في إِجَارة داب ركوب مَعْرفَة الرًّاكب بمُشَاهَدَة أو وَضْفٍ 
0 8 شغه«!* ش[ظ2( 


)1( خأ: لبناء وغراس وزراعة. 


)١(‏ لاختلاف الغرض بهء فإن قدر بالزمن لم يحتج لبيان ما ذكر» وإن كان ما يبني به 
حاضرًا فمشاهدته تغني عن تبيينه . 

(۲) لاختلاف الضرر اللاحق باختلاف منافع هذه الجهات» فإن أطلق لم يصح» أما إذا 
لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق فيهاء وتحمل عليها. 

(۳) لقلة التفاوت بين أنواع الزرع» ويزرع ما شاءء للاطلاق. 

)٤(‏ ويصنع ما شاءء لرضاه به. 

() ويتخير بينهماء فيصنع ما شاء من زرع أو غرس لأنه رضي بالأضرار. 

(5) لينتفي الغررء لأن الناس تختلف نحافة وضخامة. 

20 لأنه ليس الخبر كالمعاينة كما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد 
في المسند »71١/١‏ وابن حبان 77/8. من الإحسان»ء والحاكم في المستدرك 
۲“ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وأشار الحافظ السخاوي 
في المقاصد الحسنة ص 07" إلى تصحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما له» ولم 
يعارضهما فيه. 


هه" 


مَحْمل وَغَيْرِه إن کان ل وَلَوْ شَرَط حَمْلَ المَعَاليق مُطْلَقًا فَسَدَ الْعَقدُ 
في لصح ون لم يشرط َم نح . 

َيشترَطُ في إِجَارة اين َي الاب وَفِي شراط روي 
الخلافٌ في بَيْع اغائ“ في إِجَارَة الذكة ذكْرُ الجنس 
والذكورة او الو و و رط فيهمًا يان در ارا e‏ 0 
93 يَكُونَ بالطرِيق قي مَنَازِلُ 7 فيد ع“ . 

وَيَجِبُ في الإيْجَارِ لِلْحَمْلٍ 93 يَعْرِفَ المَحْمُولَ”**؛ فان حَضَرَ 
راه وَامْتَحَنَهُ بيده كادفي قرف ''". وَإِنْ غَابَ فُدَرَبكَيِلٍ 
أو ون وَجِنْسَه"'' لا جنس نس الدَابَةء وَصِفْتَهًا إن كانت إِجَارَة 


(1) خ س بط والتحفة: « و». 


. أي فيشترط معرفته بمشاهدة أو وصف تام لما مر‎ )١( 

(۲) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة. 

(۳) لاختلاف الناس فيه. 

(4) ليخرج من الإبهام . 

() والأظهر اشتراطه وإلا لم يصح كما تقدم ص ٠۲‏ . 

(5) لاختلاف الأغراض بذلك» إذ الذكر أقوى» والأنثى أسهل . 
(۷) وکونه للا أو نهارّاء والنزول في عامر أو صحراءء لتفاوت الغرض بذلك. 
(۸) حملاً لها على الغالب» إلا أن يشرط خلافه. 

(4) لاختلاف تأثيره وضرره. 

)٠١(‏ تخميئًا لوزنه. 

)١١(‏ لأن ذلك طريق معرفته. 

(؟١)‏ لاختلاف تأثيره في الدابة» وإن اتحد كيله. 


ل۲0 


ا و م 
یکون المَحْمُولُ زجَاجًا وتخو . 


لا تصحٌ ‏ إِجَارَة نلم لجھاد ولا عبادۃ تَجِبُ لھا ن إل 


د هد ا 


حج وتفرقة زكاة 
وتصح لتجهيز ميت وَدَفنه”" » وَتَعْلِيم الْقَوْآان”". وَلِحَضَانَة 


7 7 4 و ٍ 7 
وَإِرْضاع ا اي ال 0 E E‏ ص ان له ا 


eons nenn een هلها ها واه‎ 


. لأن المقصود هنا مجرد نقل المتاع الملتزم في الذمة» وهو لا يختلف باختلاف الدواب‎ )١( 
أي فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك صيانة له إذ الدواب يختلف سيرها هدوءًا وغيره.‎ )۲( 
لأنه يتعين عليه إذا حضر الصف فيقع عنه» فلا يصح استئجاره لواجب عليه.‎ )۳( 

(4) لأن القصد منها امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلهاء ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك . 

(6) لأنه يصح فيهما النيابة» لما تقدم من الأدلة على ذلك كما تقدم في الوكالة 
ص ١15١‏ » وكل ما جازت النيابة فيه جاز الاستئجار له 

(5) لأن مؤن ذلك في تركته أصالة» ثم في مال ممونه» ثم المياسير» فلم يقصد الأجير 
لفعله بالذات. 

(۷) لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء في قصة الصحابي الذي رقى سيد الحي اللديغ» 
وقول النبي كَل لهم : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». أخرجه البخاري في 
الطب» باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب برقم لاثالاه وفي رواية أنه كك قال : 
«خذوها واضربوا لي بسهم» . أخرجه في الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب برقم 00/7 . 

(۸) لقوله تعالى: لو 4 [الطلاق: 5]» وقوله سبحانه: وَل 
للود لم ذفن مى لوف [البقرة: ۲۳۳]. 

(9) لأن الحضانة نوع خدمة» وكذا الإرضاع» فصح الاستئجار لهما معًا فيكون المعقود = 


YoV 


2 و م 1 5 2 و ر ر ا عي 2 
وَالحضانة حفظ صبی وتعهده بغسل راسه وبدنه وثيابه ودهنه 


ا ر ے٥ ٠‏ ع o‏ ًا مه 0,2( 
وَكحله وَرَبْطه في المَهد وتحریکه ليتام ونحوها .. 


E‏ فانقطع اللَبنُ فَالْمَدْمَتُ الْفْسَاحُ الْعَقْد في 


e 


2 1 رام سس ع ر تقو و 
الإرْضاع”" دون الحَضانة“» وَالأَصَحُ انه لا يجب حبر وَحَيْطْ وَكخلٌ 


OZ ممه‎ mae 
وَرَاقٍ وَخيّاط وَكحال‎ 


قُلتٌ: : صح الرافعي ف في الشّرْح ا فيه إلى الْعَادَ و21 فا قان 


اصط ربت وخت إلا واا مطل لحار وَاللنه اغ 


(A) 


عليه» عليهما لأنهما مقصودان» أو أحدهما بمفرده» والإجارة في الإرضاع تقدر 
بمدة فقط . 

لاستقلالهما مع جواز استقلال كل واحد منهما بعقد» فأشبه سائر المنافع . 

لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك. وسيأتي بحثها في بابها ؟/ 88. 

لتعذر الاستيفاء معه» فيسقط قسطه من الأجرة. 

لإمكان الوفاء بهاء ولأن كلا منهما مقصود معقود عليه» وبناء على الراجح من 
الخلاف في تفريق الصفقة» من أنها تصح في الصحيح» وتبطل في الباطل كما في 
ص۲۸ . 

اقتصارًا على مدلول اللفظ» مع أن وضع الإجارة أنه لا يُستحق بها عينٌ. 

لعدم ورود ما يضبطه لغة ولا شرعًا. 

لئلا يحصل الغرر. 

لما فيه من الغرر المفضي إلى التنازع» إذا اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد 
يلتحق بالمجملات . 


۲0۸ 


7 م e‏ 
aT‏ الدار إلى المُكتَري» وَعَمارَ تهنا علب 
ال فإ ياد رال صُلَحَهَاء وَإلا فَللْمُكبرِي الخيار ٠‏ وَكسْحٌ اتلج 
E e‏ 

و (6) 
المُكْتَري 


وَإِنْ ) أَجَرَ دابَة لرکو ب فَعَلَى المُوَجْر إكاف وَبَرْدَعَةٌ وحرام وف 
رو رر (Ds‏ 2 8 ا 
ل ل اس وَوطاءٌ وَغِطَاءٌ 
وتوابعھا» وَالأضَحّ في السّرْج اتبَاعٌ الْعُدْف7 

وَظَرْفُ المَحْمُول عَلَى المُوّجُّر في إِجَارَةِ | ين > وَعَلَى المُكتَرِي 


)١(‏ ليتمكن من الانتفاع بهاء وهو أمانة في يده» فإذا تلف بتقصير ضمنه أو بعدمها فلا. 

(؟) لأن ذلك من مقتضى التمكين» وسواء كانت العمارة لخلل مقارن للعقد. أم عرض 
لها دوامًا. 

(۳) لتضرره بنقص المنفعة. 

)٤(‏ لأنه كعمارة الدار. 

)٠(‏ أما الكناسة فلحصولها بفعله. وأما الثلج فلأنه يتوقف عليه كمال الانتفاع لا أصلهء 
فلذلك لا يلزم به المكري . 

0) لأن التمكين واجب عليه» ولا يحصل بدون ذلك» والعرف مطرد به. 

(۷) لأن هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع» وذلك غير مستحق بالإجارة . 

(۸) إن اطردء قطعًا للنزاع . 

(9) لأنه التزم النقل فليهيء أسبابه والعادة مؤيدة له. 


10۹ 


في إِجَارَة الْعيْن" . 

ب لوجر في إِجَارَةٍ الدَّمّة الخْرُوِجٌ مَمَّ الدَابَة هدما وإعاتة 
الراكب في رکوبه ونزوله بحس الحَاجَة» ورفع الْحمْلٍ وط وا 
المَحْملِ و 

وَلَيْسَ عَلَيْه في إِجَارَة الْعَيْنِ إلا التَحْلية بَيْنَ المُكْتَرِي وَالدَاية», 


0-4 


وتنقسخ إِجَارَة الْعَيْنِ بتَلَفِ الاد وَيَنْبْت الخيار ر بعَيبھا"» َل خيّارَ 
في إِجَارَة الذمَةء بل يَلْرَمُهُ الإبڌال» و العا المَحْمُولَ ليؤكل يُبْدَلُ إذا 
5 فى ا 


م 


ن وو دعو 2 (De 2o‏ 70 ا . 
يصح عقد الإجارة مُدّةَ تبُقى فيها العيْنْ غالبا > وفي قول : 


() لأنه ليس على المؤجر فيها إلا تسليم الدابة مع نحو إكافها. 

(؟) لأنه التزم النقل والتبليغ» وهو لا يتم إلا بهذه الأمور. 

() لاقتضاء العرف جميع ذلك. 

(:) لأنه لم يلتزم سوى التمكين منهاء وهو المراد بالتخلية. 

(5) لفوات محل المنفعة. 

0) لتضرره» والمراد بالعيب» ما أثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت أجرتها ككونها 
تعثر» أو تتخلف عن القافلة . 

(۷) لأنه لم يستأجر شيئًا معيئاء وإنما استأجر ما يحقق له المقصودء وذلك لا يكون إلا 
في السليم» إذا المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة» وهذا غير سليم» فإذا لم 
يرض به رجع إلى ما في الذمة» ولو عجز عن الإبدال ثبت للمستأجر الخيار. 

(۸) عملاً بمقتضى اللفظء لتناوله حمل كذا إلى كذا. 

(9) لإمكان استيفاء المعقود عليه حينئل. 


۰ 


ا 


لا يُرَادُ عَلَى سَنَة'2. وَفي قَوْل : ثَلاثِينَ 
وَللْمْكْتَرِي اسْتِيقَاءُ عقت به مقر يت سكن 
مله ولا کن حَدَادًا وقصارا» وما يُسْتَوْفَى مِنْهُ كَدَارِ ودابة مُعيَة 
کد ا يسْتَوْفَى به کثؤب وص لس وَالارْتضاع د 00 
إنْدَالُهُ في لأ . 


٠ 
ع‎ 


ويد يد المُكتَرِي عَلَى الدَابّة وَالتَوْب يَدُ 
E‏ ي الم 4( 


لو ربط دَابَةَ اكْتَرَامَا لِحَمْلٍ أؤ ركوب وَلَمْ ينتفع بِهَالَمْ 


)١(‏ لاندفاع الحاجة بها. ولأن الضرر فيها يسير» إذ الإجارة قد تسلم وقد لا تسلم 
فكلما قل الزمن قل الضرر. 

(۲) لأنها نصف العمر الغالب» ولأن الغالب تغير الأشياء بعدها. 

(۳) لأن المنفعة ملكهء فيتصرف فيها كيف يشاء» ولا يجوز للمكري أن ينازعه فيهاء 
فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد» كما لو شرط على مشتر أن لا يبيع 
ما اشتراه» ولكن يشترط أمانة من سلمها إليه. 

)٤(‏ لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة بغير زيادة. 

() لزيادة الضرر بدقهماء وهذا إذا لم يستأجرهما لذلك. 

50( لأنه معقود عليه فأشبه المبيع» ولهذا ينفسخ العقد بتلفهما. 

(۷) لأنه ليس معقودًا عليه» وإنما هو طريق للاستيفاء» فأشبه الراكب والمتاع المعين 
للحمل» فيجوز إبداله وإن امتنع الأجير» لأنه طريق للاستيفاء. 

(4) لأنه لا يمكنه استيفاء المنفعة إلاً بوضع يده عليه» وتصرفه فيها بعد ذلك تصرف في 
ملكه» إذ هو يملك المنفعة فلم يضمن إلا بالتفريط والتعدي. 

(9) استصحابًا لما كان كالمودع» ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته» فلم يكن مقصرًا بذلك. 


۲1 


سن" سه(١)‏ ير يي اتسكس e‏ اوم No r o‏ من وه 2 
يضمن ٠‏ إلا إذا انهدم عليّها اصطبل في وَقتٍ لو انتفع بها لم يِصِبْها 
الهَدْة1" . 

وَلَوْ تلفت المَالُ في يد أجير بلا تعد كتَوْبٍ اسْتُوْجِرَ لخياطته 


أو صَبِْهِ لم يَصْمَنْ إن لم يمر بايد بان مَعَدَ الشئا جر عة أؤ أحْضَرَة 


ْلَه وَكَذَا إن الْقَرَدَ في أظهر الأَقْوَالِ9 وَلَالتُ. يضمن المُشْتَركٌ 
وَهُوَ من الْتَرَمَّ عَمّلاً في ذمّته لا المُفردذء وهر ا 


ا 


- 


لاون 
\ 


08 


5 دقع د 1 وبا إلى قم قصار ليقصره أو ESE‏ ففعَل وَل ك 


کے رک 
2 کے ا ے 


جْرَة فلا ا له وَقِيلَ: ب وَقِيلَ: إن كان مَعْرُوفَا بدَلِكَ الْعَمَلَ 
فل وَالآ د فک وَكَلُ د i e‏ 


(۱) لأنها بيده أمانة» وسواء أتلفت في المدة أم بعدها. 

)۲( لنسبته إلى التقصير حينئذ» إذ التلف جاء من ربطها وقت الانتفاع بها. 

(۳) لأنه غير مسلم إليه في الحقيقة» وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين 
بالوكيل . 

5) لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض المالك» قياسًا على المستأجر وعامل القراض 
فإنهما لا يضمنان بالإجماع كما في التحفة 5/ 218١‏ والنهاية ه/ .7"1١‏ 

() لاختصاص منافع هذا بالمستأجر فكان كالوكيل. 

(5) لأنه لم يلتزم له عوضًا فهو متبرع» كما لو قال: أسكني دارك شهرًا فأسكنه فلا 
يستحق عليه أجرة بالإجماع كما قال ابن حجر في التحفة 214١/5‏ والرملي في 
النهاية "٠١/١‏ نقلاً عن البحر للروياني. 

(۷) لاستهلاكه منفعته فله أجرة المثل. 


۲ 


ولو تَعَدَّى المُسْتَأجِرٌ بان ضرب الذدَّابّة أو كبّحَهَافوْق 


الْعَادَةٍ أو اركب ا أَنْقَلَ منه أو أَسْكَنَّ حَدَادًا وفص ارا ضَمنّ 

ەه 0(7( 6 2 1 

الجن او دالو اكتري ِحَمْلٍ مِانَةِ رَطل جنطة ‏ 
مائة شعيرا أو ككس" أو لعشرة أففُرَة شعير فَحَمَلَ حنطة" دون 


ال 2 دك 1 رع ەر ا 
E‏ جْرَة الْمثْلٍ للريادة 5 


4 


وان تلقث بذلك ضمتَهًا إن یک صاحبها ا فان ا ضمنٌ 
قط الريادة» رفي قَوْل: نضف الي . 


(1) خ المغني والسراج: من حنطة. 


الناس» ومن ثم نقل عن الأكثرين» وأفتى به كثيرون» واستحسنه المصنف كما 
رأيت» وإن كان المعتمد الأول. 

لتعديه بذلك» بخلاف ما إذا كان ذلك فى العادة. 

بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل عليها مائة حنطة» وذلك لأن الحنطة أثقل 
فيجتمع ثقلها في موضع واحدء والشعير أخف» فيأخذ من ظهر الدابة أكثرء 
فالضرر مختلف 

أي فيصير ضامتا لزيادة ثقل الحنطة. 


إذ هو متعد بذلك» بخلاف ما إذا زاد نحو اثنين أو ثلاثة مما يقع به التفاوت بين 


الكيلين عادة. 

لأنه صار غاصبًا لها بحمل الزيادة. 

لاختصاص يده بها. 

لأن التلف بمضمون وغيره» فتوزع القيمة بالقسط أو بالسوية عليهماء قياسًا على = 


۳ 


إن م 


وَلَوْ سَلَّمَ المائة وَالْعَشَرَةَ إلى المُوَجْرِء فَحَمّلَهَا جَاهلاً ضمنَ 
التي عَلَى امدعب 


PS‏ الو وما له رة للرّيَادة!"'2 وَلَآ ضمَانَ إن 
ف 


وَل ا 5 با ليخيطة فاا قبَاء وقال :ام تني بِقَطعِه قبَاء» 
َقَالَ: بل قَميصّاء ا ا المَالك بيمينه ا ر عل 
وَعَلَى الحيّاط أزش التقص. ۰ 

قصل 

0 بعر عدر وَقُود حَمَام وَسَفَر وَمَرَضٍ مُنتاجر 

ابه فر وَلَوْ اسْتَأجَرَ أَرْضًا لزراعة فَرَرَحَ هلك الرّدْحُ بجَائحَة فَلَيْسَ 


= مالو جرحه واحد جراحة» وآخر جراحات. ورد بتيسير التوزيع هنا بخلافه هناك 
لاختلاف نكاياتها باطنًا. 

)١(‏ لأن المكري لجهله صار كالالة» فيضمن المكتري كما لو حملها بنفسه. 

(؟) لأنه لم يأذن في حملهاء بل له مطالبة المؤجر بردها لمحلهاء وليس له ردها بدون 
إذن. 

(۳) لانتفاء اليد والتعدي. 

(؛:) لأنه المصدق في أصل الإذن» فكذا في صفته» فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء. 

(5) لأنها إنما تجب بالإذن وقد ثبت عدمه. 

0) لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان» وهو ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا ومقطوعًا 
ا 

(۷) لأنه لا خلل في المعقود عليه» والاستنابة ممكنة. 


“٤ 


0 aE 


وتَنقَسخ بِمَوْت الدَابَة زالأجير المْعَيئِنِ في الْمُستَفْبَلي"' 


2 
0 


لا المَاضي في الأظهر”) N e‏ وفيت 
بِمَوْتَ الْعَاقدَيْنِ 7 ومتولي الْوَقفِ0) 

ا ل ل د O‏ بل تَمَامِهَاء أو الْوَلِينُ صَبيًا مُدَة 
ل يبل فيها بالسَنّ قبل ما َالأصَحٌّ الْفْسَاحهًا في ارقف 
لآ السب وَأَنهَا ب تنخ بانْهدَام لار لآ اقشاع مَاءِ أَرْضٍ 


(1) نسخ الشروح عدا النهاية: بالاحتلام. 


(1) لأن الجائحة لم تؤثر في منفعة الأرض» وإنما لحقت زرع المستأجر. 
فإذا تلفت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية. 

(۲) لفوات المعقود عليه. 

(۳) لاستقرارها بالقبض . 

(5) بالنظر لأجرة المثل» بأن تقوم منفعة المدة الباقية والماضية ويوزع المسمى بنسبة 
قيمتهما وقت العقد دون ما بعده. 

. لأنها من العقود اللازمة» فتبقى إلى انقضاء المدة» ولا تنفسخ بالموت كالبيع‎ )٠( 

(1) وهو ناظره بشرط الواقف» وذلك إذا لم يقيده بما يأتي. 

(۷) لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية على المنافع 
المنتقلة لغيره» بخلاف الناظر السابق فإنه لما كان له النظر» وإن لم يستحق كانت 
ولايته غير مقيدة بشيء فسرى أثرها على غيره ولو بموته. 

(۸) لبناء الولي تصرفه على المصلحة مع عدم تقييد نظره. 

(9) لزوال الاسم وفوات المنفعة. 


“o 


97 ار ٭ DE‏ ره ر ا 0 مي سس م 2ه 
AES O EEO‏ صب الدَابَة اناق الك 

سو حر ررر 1 العم عار و 5 7 
و د ع ی 


وَلَوْ أكْرَى جمَالاً وَهَرَبَ رترکټا عِْدَ الْكترِي رَاجَعَ ج التاوي 
يوه من ما الجا ن لم بيذ له تا اتوص لی كذ 
وَيْقَّ بِالْمُكتَرِي دَفَعَهُ إل" إل عله ِن © 317 أن يبِيمَ منهًا د 0 
التمقَة“ , 


وَلَوْأَدْنَ للْمُكْتَرِي في الإنْمَاقٍِ من ماله ليجع جَارَ في 
ا 


ومتى قبِض المُكمَرِي الذَابَة 


أو الدّارَ وَأَمْسَكَهَا حَتَّى مَضَتْ مده 

(1) لبقاء الاسم» وإمكان الزرع بسوق الماء إليها. 

(۲) للعيب» مالم يبادر المؤجر قبل مضي مدة لمثلها أجرة ويسوق إليها ما يكفيهاء 
ولا يكفي وعده وهو على التراخي» لأن بسببه تعذر قبض المنفعة» وذلك يتكرر 
بمرور الزمان. 

(۳) لتعذر الاستيفاء» فإن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب قبل مضي مدة لمثلها أجرة 
سقط خيار المستأجرء وهذا في إجارة العينء أما إجارة الذمة فلا خيار وعلى 
المؤجر الإبدال. 

(:) لأن نفقتها عليه» إذ هي من لوازم الاستنفاع بها. 

(6) لأن ذلك هو الممكن. 

(0) ليصرفه عليها. 

(۷) ليصرفه كذلك. 

)۸( إذا لم يجد مالا آخرء وذلك للضرورة. 

(9) لأنه محل ضرورة وقد لا يرى الاقتراض» وقياسًا على ما لو اقترض ثم دفع إليه. 


۲“ 


لإِجَارَةِ اسْتَقرت الْأَجْرة وإ لم ينتفع ينتف » وَكَذَا لَوْ اكْتَرَى داه ركوب 
إلى مَوْضع وَقَبَضَهًا وَمَضَتْ مد إمْكَان امير َيه" وَسَوَاةٌ فيه إِجَارَة 
لْعَيْن والذكة إذَا سَلَّمَ الدَابَهَ المَوْصوةة . 

وتستقة 9 في الإجَارَة الْفَاسِدَة ا الْمثْلٍ ما يَسْتَقوُ به المْسَء 
فى ال €2 


4 


اك طاو فل كن يكن بسي اق رن 
kr‏ ل جر ركوب إِلَى مَوْضِع وَلَمْ يسا e‏ حى معت هده الل 
الا ا 00 

E E 


2 َعم ا 2ے ەر PERS‏ 2 > م و 
وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ ثم أَغْتَقَهُ فالصَحٌ أَنَّهَا لا تنفسخ OE‏ 


(2) سقطت كلمة: الإجارة» من ب. 


)١(‏ لتلف المنفعة تحت يده حقيقة أو حكمّاء فيستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد 
المشتري» وسواء ترك الانتفاع اختيارًا أم لعذر كخوف الطريق أو لعدم الرفقة. 

(۲) لتمكنه من الاستيفاء حيث بذلها المكري» فتستقر الأجرة عليه. 

() لتعين حقه بالتسليم والَسَلّم» فإن لم يسلمها إليها لم يستحق عليه أجرة لأن 
المعقود عليه في الذمة» فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمُسلم فيه. 

(6) لأن لفاسد العقود حكمٌ صحيحها ضمانًا وعدمه» في الغالب» والإجارة هنا كالبيع 
والمنفعة كالعين» والبيع الفاسد كالصحيح في الضمان بالقبض» فكذا في الإجارة. 

(5) لفوات المنفعة قبل القبض . 

() لأنها متعلقة بالمنفعة لا الزمان» ولم يتعذر استيفاؤها. 

(۷) لأن السيد تبرع بإزالة ملكه» ولم تكن المنافع له وقت العتق» فلم يصادف = 


1۷ 


عو 


وانه 


لا خيّار للع ¢ بالا 1 زجع عَلَى سَيّده ا ما بعد 


ا ر 


لين 


اا ولو باعها لوه جار في اله 


(€) 


(6) 


(7) 


424 مه ي 0 رژ و 
يصح بيع المُسْتاجَرَ رة للمكتري ", ولا تنفسخ الإجَارَة في 
(CVA o y7 (©) >‏ 


2 


0 


العتق إلا رقبة مسلوبة المنفعة» لا سيما على القول الأصح أنها تحدث على ملك 


04 


الاجر 

لتصرف سيده في خالص ملكه فلم يملك نقضه» فيستوفي المستأجر منفعته . 
لتصرفه في منافعه حين كان يملكها بعقد لازم. 

لأنها بيده من غير حائل» وقياسًا على بيع المغصوب من الغاصب» وإنما امتنع بيع 
المشتري قبل قبضه للبائع» لضعف ملكه هنا. 

لأنها واردة على المنفعة» والملك على الرقبة فلا تنافي» ولهذا جاز استئجار ملكه 
من المستأجر . 

لاختلاف الموردين» إذ العقد على المنفعة لا يمنع ب بيع الرقبة كالأمة المزوجة يجوز 
بيعهاء ولو لم يأذن المكتري في الأولى» أو الزوج في الثانية . 

قطعّاء كما لا ينفسخ نكاح بيع الأمة المزوجة» فتبقى في يد المكتري إلى انقضاء 
أمدها . 


۲۸ 


كتاب إحياء الموات17) 


ارف لي 3 قط إن كانت ببلاد الإشلام لله فَللْمُسْلم ليا 


مس 2 ر لے وه ماك 
بالإحيّاء” "2 ولیس هو ذم" . 


(1) 


(۲) 


(۳ 


الأصل فيه قبل الإجماع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: «من أعمر 


أرضا ليست لأحد فهو أحق»» قال عروة ‏ راوي الحديث: قضى به عمر رضي الله 
عنه في خلافته. أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة» باب من أحيا أرضا مواثًا 
برقم »۲۳۳٠‏ وأحاديث أخر سيأتي بيانها . 

وإن لم يأذن فيه الإمام» اكتفاءًا بإذن رسول الله ية وقضائهء كما وردت به 
الأحاديث المشهورة منها ما تقدم ومنها ما سيأتي» ولأنه مباح كالاحتطاب 
والاصطياد» لكن يستحب استئذانه خروجًا من الخلاف. 

لأنه استعلاء في الأرض وهو ممتنع عليهم بدارناء فليس لهم ولا لغيرهم من الكفار 
ذلك» وإن أذن فيه الإمام» ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي بء قال: «من 
أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرء وما أكله العوافي منها فهو صدقة». أخرجه النسائي 
في الكبرى كما في تحفة الأشراف 27١1/7‏ وابن حبان 2719/19 ١7ء‏ كما في 
الإحسان» وأحمد في المسند ۳/ 271 والحديث صحيح» واستدل به ابن حبان 
على أن الذمي لا يملك المواتء لأن الأجر إنما يكون للمسلم» وتعقبه المحب 
الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنياء وأيد الحافظ ابن حجر ابن 
حبان» فقال: وقول ابن حبان أقرب للصواب» وظاهر الحديث معه والمتبادر إلى 
الفهم منهء أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي. اه. كما في تلخيص الحبير 
1/۳ 


۲۹۹ 


أ و 


ل يدون الل 2 


E‏ € ص 0 م - 1١2‏ لم 0 o‏ ا ك 
وَإِنْ كانت ببلاد كار فَلَهُمْ ٳحياومًا. وكذا للْمُسْلِم إن كانت مما 


مص 3 4 o‏ و 2 2 8 5 04 o‏ 0 9 ۳ 3 
رمَا كان مَعْمُورًا فلم الكه” ٠‏ فإن لم يعرف وَالْعِمَارَة 


issa <a > ° E (f O 
إِسْلاميّة فَمَالٌ ضائم وَإن كانت جَاهليّة فالأظهر أنه يُمْلَكُ‎ 


بالإحياء”” . 


رل لك بالإحيّاء ء حريم م مَعْمُور ا وهو م 


مام الإنتفاع. 


فَحَرِيمُ الْقَرْية التادى“ اوم كفن الا 


)001 لأنه من حقوق دارهم» ولا ضرر علينا فيه. 


داع الإبل» قط 


(۲) قياسًا على موات دارناء بخلاف ما يذبّون عنه» وقد صالحوا على أن الأرض لهمء 
فليس للمسلم إحياؤهء أما ما كان بدار الحرب فيملك بالإحياء مطلقا؛ لأنه يجوز 


تملك عامرها فمواتها أولى. 


(۳) أو لوارثه» لأن الإحياء إنما يكون للموات» وسواء كان المالك مسلمًا 


أو ذميًا. 


(62 لأنه إما لمسلم أو لذمي» وأمره للامام في حفظه إلى ظهور مالكه أو بيعه وحفظ 
به أو امار اه غل "الال على اها سداق مض الط طن ۹ : 


(6) قياسًا على الركاز» ولأنه لا حرمة لملك الجاهلية . 


(5) لأنه ملك لمالك المعمورء غير أنه لا يباع وحدهء لأنه تابع للمعمور. 


(۷) وإن حصل أصله بدونهء لأنه من تتماته . 


(۸) وهو ما يجتمعون فيه للتحدث» وذلك لحاجتهم إليه لذلك. 
(9) لأن العرف مطرد بذلك وعليه العمل خلفًا عن سلف» ومثل هذه: مُراح = 


۷۹ 


و ao‏ ' 2 00 2 2 و و 2 

الك فى المَوّات مَؤْقَفَ النازح» وَالحؤض» وَالدّولات» 
وَمُجْتَمَعٌ | ل 

٠ 32 2‏ صر و ص رہ ى" 2 ر م ص 

وَحَرِيم م الذار في المَوَات مطرح رَمَاد وكناسة e‏ وَمَمَدٌ في 
صَوْبٍ اباب" . 


وَحَرِيمُ آبار الْقَنَاة ما لو حفر فيه نفص مَاوُهَا أو < خيف الانْهيّار” . 

الا رە ل و ا ل > (4) 

و ار المحفوفة بدور حريم لها 

وتم كا وَاحدٍ في ملكه عل الْعَادة0» فان تَعَدَى 
07 والأصَحُ ا يَتَخْدَ و اشير بَمَسَاكنَ حمّامًا 
وَإِصْطَبْلاً وَحَانُوتَهُ في الْبَرَازِينَ حَانُوتَ حَذدَاد إِذّا اخْنَاط وَأَحْكَمَ 
ال 


الغنم وملعب الصبيان ومسيل الماء وطرق القرية» ومرعى البهائم » للعرف 


كذلك. 
ذلك العرف: 


(۲) لتوقف الانتفاع بها عليه . 
(۳) للعلة السابقة» ويختلف ذلك باختلاف لين الأرض وصلابتها. 
(©) لانتفاء المرجح لها على غيرهاء إذ ليس جعل موضع حريمًا لدار أولى من جعله 


() وإن تضرر الجارء لأنه يتصرف في حقه» وفي منع المالك من التصرف في ملكه 
ضرر له لا جابر له 


%( لتقصيره حينئذ. 
(۷) لأنه يتصرف في خالص ملكه» وفي منعه إضرار به. 


۲۷١ 


ر ر O‏ ث ‏ ا رص > 8(؟) 2اع. 
ويجوز إحياء مَوَات الحرم دون عرفات في الاصح . قلت : 
ومزدلفة ومتى كَعَرَقَة وَاللَلهُ اغ" . 


ر ° 6 0 2 ا أ ا 7 
وَيَخْتَلفٌ الإِحَيَاء بحسب الْعْرَض”*' فإن أَرَادَ مَسْكَنًا اشتّرط تَخويط 


إن E‏ 2 ¢ و 5 0 8 5 
البقعَة وَ سقف بَْض ها“ وَتعليق با وقي الاب ين 


1 


روف ذوات تَحْوِيطٌ لآ سقف وفي الاب الخلذف . 


)١(‏ قياسًا على عامره إذ يملك بالبيع» ولعموم قوله يكلِ: «من أحيا أرضا ميتة فهي لهء 
وليس لعرق ظالم حق»» كما أخرجه أبو داود في الخراج» باب في إحياء الموات 
برقم ۳۰۷۳ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» والترمذي في الأحكام برقم 
>2١‏ , وحسنه» وفي الباب من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۲) لتعلق حق الوقوف بهاء وحكى ابن حجر في التحفة 5/ 255١‏ والرملي في النهاية 
6 الإجماع عليه وإن اتسعت ولم تضق بالواقفين. 

(۳) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا: يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك 
بمنى؟ قال: «لاء منى مُناخ من سبق». أخرجه أبو داود في المناسك» باب تحريم 
حرم مكة برقم 23019 والترمذي في الحج» باب ما جاء أن منى مناخ من سبق 
برقم 88١‏ وقال عنه: حسن صحيح . وللمعنى السابق في عرفات . 

(5) والرجوع فيه إلى العرف. 

(4) لتتهيّا للسكنى. 

(5) لأنه العادة في ذلك. 

0) أنه لا يشترطء لأنه للحفظ» والسكنى لا تتوقف عليه» وإنما ينصب لحفظ 
المتاع . 

(۸) لأن العادة فيها عدمه. 

(9) السابق في المسكن» والأصح اشتراطه لاطراد العرف به. 


نف 


ا ون أو ا فا ابل که () > د 

أو مَرْرَعَةَ فجَمُع الثرَاب ولھ يَةُ الأرْض وترتیب 

ماءٍلَهَاإِنْ لَمْيكفهًا امه الماد (0) 06 لآ الزُرَاعَة في 
الأ . 


0 0 فجَمْع فجَمْعْ الراب 0 ار حَيْتْ جرت الْعَادَةَ به" 

00 شر 00 

و شَرَعَ في عَمَلٍ إِحْيَاءِ وَلَمْ يتم يمه أو أَعلّمَ عَلَى بُقْعَةِ بِنَصْبٍ 
اجار م م قم ا ف کن لضع 4 


TT 


(1) سقطت كلمة: المعتاد» من خ أ. 


(1) لينفصل المَحْيِيّ عن غيره. 

0( لتتهيّأ للزراعة» وذلك بطم المنخفض وكسح العالي. 

(۳) لتوقف مقصودها عليه بخلاف ما إذا كفاها. 

() لأنها استيفاء منفعة» وهو خارج عن الإحياء» كما لا يعتبر في إحياء الدار سكناها. 

() إن اعتادوا ذلك بدلا عن التحويط . 

(5) لأن الإحياء لا يتم بدونه. 

(۷) قياسًا على المزرعة حيث لا يكفيه المطر. 

(۸) لأنه لا يتم اسمه بدونه» بخلاف المزرعة بدون الزرع. 

)4( لأنه مانع لغيره منه» بذلك. 

)٠١(‏ ولكن بشرط كونه بقدر كفايته» قادرًا على عمارته وذلك لحديث أسمر بن مضرس» 
قال: أتيت النبي بء فبايعته فقال : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له؛ 
قال: فخرج الناس يتعادون تخاطون . أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة 
والفيء» باب في إقطاع الأرضين برقم .۳٠۷١‏ ونقل الحافظ في التلخيص ٠۳/١‏ 
تصحيحه عن الضياء في المختارة. 


AA 


00 مده التَحَجُرٍ قَالَ لَه السُلْطَانُ : أخيي أو ذ انوك E‏ 
استَمْهل مهل مُدَ NE‏ الِإِمَامُ اا عا أ بإخيّائه 
کالم 1 


رل فطع إلا قادرا عَلَى الإحْيَاءء وَقَذْرَا يقير عَلَب" وَكَدًا 
ا ۾ و(۷) 

بالا ن اعنام ا ا لرعي نعم جريَةٍ 
وَضَدَقفَةَ وَضَالَةِ َضعِيِفٍ عن الث Ey,‏ 


ه.ا قاو واو قاعاهد هد وافا و .د .د ود ود وام .امام 


خ المغني والسراج: ما حماه. 


)١(‏ لأنه غير مالك له» بل له حق التملّك فقطء وحق التملك لا يباع ولا يوهب كما هو 
الحال في حق الشفعة. 

(0) وإن أثم بذلك» لأنه حقق الملك» قياسًا على ما لو اشترى على سوم أخيه. 

(۳) لتضييقه على الناس في حق مشترك فمنع منه. 

(6) رفقا به ودفعًا لضرر غيره» ويقدرها الإمام. 

: لأنه اة أقطع الزبير أرضامن أموال بني النضير كما في حديث أسماء رضي الله عنها قالت‎ )٥( 
«كنت أنقل النّوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ية على رأسي وهي مني على ثلثي‎ 
قزر كما أخربجة البخاري في الخمس يرقم 0181 قال البخاري : وقال أبو ضمرة‎ 
عن هشام عن أبيه أن النبي كَل أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير». وأخرجه مسلم‎ 
. )75187(7 5 في السلام» باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق برقم‎ 

(5) لأنه اللائق بفعل الإمام» إذ فعله منوط بالمصلحة. 

)۷( ا ا ا 

(۸) لحديث ابن عباس رضي الله عنها أن الصعب بن جنّامة رضي الله عنه قال: إن = 


۲۷٤ 


8 


للْحَاجَة» وَل يحمي ا 


فصل 


ر ERE‏ عراش "ف و 7 
مَنْقَعَةٌ الشارع المُرُور وَيَجُوز الجُلوس به» لاسْتِرَاحَةَ 


ومُعَامَلَة وَ 0 E ES‏ ولا ا إِذْنْ 


(1) 
(۲) 


(۳) 
40 


رسول الله يل قال: «لا حمّى إل لله ولرسوله»» وقال: «بلغنا أن النبي وَل حمى 
التّقيع» وأن عمر حمى الشَّرفَ والرَبدَةه. أخرجه البخاري في المساقاة» باب 
لا حمى إلا لله ولرسوله كل برقم .۲۳۷١‏ والنقيع على عشرين فرسحًا من المدينة . 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي حمى النقيع لخيل المسلمين». 
أخرجه ابن حبان برقم 45785» كما في الإحسان ۹٤/۷‏ . 

رعاية للمصلحة التي تجب مراعاتها. 

لأن ذلك من خصائصه كك كما قال بي في الحديث السابق: «لا حمى | 
ولرسوله» ومع ذلك فلم يقع منه» وإنما حمى لخيل المسلمين. 

لأنه وضع لذلك أساسًا. 

أما جواز الجلوس فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كله قال : 
«إياكم والجلوس بالطرقات»» قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث 
فيهاء فقال: «إذا أبيتم إل المجلس فأعطوا الطريق حقه»» قالوا: وما حق الطريق يا 
رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر». أخرجه البخاري في الاستئذان برقم ٦۲۲۹‏ . 

فدل الحديث على جواز الجلوس فيه إذا أدي حقه . 

وأما منعه إذا ضيق على المارة فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي ب قال: «لا ضرر ولا ضرارء ومن ضارٌ ضارّه الله» ومن شاق شاق الله 
عليه». أخرجه الحاكم في المستدرك »٠۸/۲‏ وصححه على شرط مسلم وحسنه 
المصنف في الأربعين النووية برقم ۲۳ وقال له طرق يقوى بعضها بعضا. 


انك 


لله 


Vo 


الام 
£ 
اقر 


ل 


م وله تظليل مَقَحَده ببارية وَغيْرِهَا AEE‏ 


س ب 2 
*". وقيل: يُقَدّمُ الإمَامُ بر۵ . 


ولو جلي نه ه للْمُعَامَلَة ثي قَارَقَهُ تَاركًا للحرقة أَوْ م مُنْتقلاً إلى غَيْره 
1 رد و 


(VO. E ET (o)‏ َ 2 ردو و 
حمه » وَإِنْ فَارَقَهُ ليعُود لم يطل إلا ا ن تطول مفارقته بحيْث 


ةط و او e‏ 


مَنْ ألف مِنّ الْمَسْجِدٍ مَوْضِعًا بتي فيه وَيُقْرِىءُ كالجَالِس في 


0 ييا 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(6) 
(50 


(¥) 


(A) 
(4) 


و سر ص 


لإطباق الناس عليه من غير نكير . 

لجريان العادة به والبارية نوع نسيج من قصب كالحصير. 

لأنه لا مزية مرجحة لأحدهما على الآخر. 

قياسًا على مال بيت المال. 

لاعراضه عنه . 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «من قام من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به». أخرجه مسلم في السلام» باب إذا قام من مجلسه ثم عاد 
فهو أحق به برقم "١‏ (۲۱۷۹). 

لأن الغرض من الموضع المعين أن يعرف فيعامل» فلما انقطع معاملوه لم يبق وجه 
لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس . 

لأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب شرعًا لحديث عبد الرحمن بن شبل 
رضي الله عنهء قال: «نهى رسول الله كله عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وافتراش 
الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع برقم 7 والنسائي في الافتتاح 
۲٠١ ۲‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فى توطين المكان فى - 


۲۷٦ 


لو قَارَقَهُ ِسَاجَةِ لِيَعُودَ لَمْ بطل اختصَاصة في تَلْكَ الصّلاة في الأَصَحٌ 


وان 1 يرك إِرَارهٌ. 


ر ص 


س َجُلُ إِلَى موْضع مِنْ ربَاط مسب أذ د فقية إلى مَذرَسَة» 


0 يعن وله بنط حه بحُرُوجه لشرَاءِ حَاجَةٍ 
5 )۳( 
وحور 3 


المَعْدنُ الظاهرٌ وَهُوَ مَا خَرَجَ بلا علج 5: كَنقْط وَكِبْرِيتِ وَقَارِ 


رَمُومياءَ ويرام وَأَحْجَارِ رک :لا تلك بإخيَاء (0, 2 كيت فيه © 
اختِصَاصٌ بجر وَل إفطَاع” E E E‏ 


(1) خ ط ونسخ الشروح عدا المحلي: بالاحياء. 
(2) خ ط: فيها. 


المسجد يصلي فيه برقم ۲۹٤٠ء‏ والبغوي في شرح السلَة 2171/7 وفي إسناده 
ضعف لكن له شواهد تجبر ضعفه فهو حسن بها. 

لحديث أبي هريرة السابق: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به». 

هي ديار الصوفية . 

لعموم الحديث السابق» فهو أحق به» ولو لم يترك متاعًا ولا نائبّاء بخلاف ما إذا 
أخرج لغير حاجة. 

بل هو مشترك بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكلأ» لحديث أبيض بن حمّال 
المأربي رضي الله عنهء قال: «أتيت النبي بلا فاستقطعت الملح الذي بمأرب» 
فأقطعنيه» فقال رجل: يا رسول الله إنه كالماء العِدّء قال: «فلا إذن». أخرجه 
أبو داود في الخراج» باب في إقطاع الأرضين برقم ٠٠٦٤‏ وابن ماجه في الرهون 
برقم ©2741 والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الإقطاع برقم ١۸١۱ء‏ وقال: = 


VY 


خا وان طت زِيَادَةَ فَالأَصَحّ | EE‏ جَاءَا مَعَا أَقْرِعَ في 
الأصح"". 


وَالْمَعْدنْ البَاطنْ وهو ا يحرج | م إل بلاج کذھَب وفضة وَحَديد 


نخاس لا يُمْلْكُ بالحفر وَالْعَمَلٍ ف الأظهرٍ © , 


رە وهم ا ا ر ا ص TE‏ ر 
وَمَنْ أحيًا مَوَاتا فظهر فيه معدن باطن ملكه » والمياه المُبَاحَة منّ 


الأؤديةء وَالعْيُونِ في الْجبَال يَسْتَوِي النَّاسُ فيا" . 


إن أَرَادَ ) قَوٌْ سى ا ضِيهم ) مئْهًا فضاق © سُقيَ الأغلَى 


قفاوا هد .د .د فداه فاع ود قا .دا فا.د eu‏ 


(1) خ س: فإن زاد» وهو خطأ. 
(2) خ س ب: أرضهم» وفي التحفة والمحلي: أرضيهم . 
(3) خ ط: وضاق. 


000 
00 
(۳ 
(4) 
(6) 
(0 


حديث غريب» وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن برقم »1١4٠‏ 
قال في التلخيص الحبير ”/ 515 » وضعفه ابن القطان» ومعنى العدّ: الدائم . 
وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماءء وهذا مثلها بجامع الحاجة العامة وأخذها 
لسبقه» ويرجع فيها إلى ما تقتضيه عادة أمثاله . 

اه ES E‏ والحاجة إلى المعادن شديدة. 
قياسًا على الظاهر . 

لأنه من أجزاء الأرض التي ملكها بالإحياء. 

لحديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا قال : «ئلاث لا يمنعن: الماء 
والكلاً والنار» . أخرجه ابن ماجه في الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث برقم 
۳ وقال عنه البوصيري فی المصباح 00/۲: إسناده صحيح › رجاله ثقات» 
وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/١٠١‏ . 


۷۸ 


ا ك راجد المَاءَ حَبَى ييلع الْكَعْبيْن'"» فإن كان في 
الأزض ارْتَفَاعٌ وَانخفاض فر کل طرف بِسَفي CP‏ اا هذا 
لاء في إَءِ ملك عَلَى الصّحيح. 


تخادا E‏ للارتقاق اول بمائھا حَنَّى رتل 


وَالْمَتْفِيوَرَة لك 0 


وسوا E‏ ل فيه دل ما قصل عَنْ حَاجَعِهِ لِرَرْع ''» 


4 


)١(‏ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند 
النبي بيه في شراج الحرّة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء 
يمر» فأبى عليه فاختصما عند النبي ية فقال رسول الله َي للزبير: «اسق يا زبير 
ثم أرسل الماء إلى جارك»» فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن 
وجه رسول الله و ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر»» فقال 
الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 3 فلا ورك لا ينوت حى 
أخرجه البخاري في المساقاة» باب سكر الأنهار برقم 27769 ومسلم في الفضائل» 
باب وجوب اتباعه به برقم ۱۲۹ (/اه77). 

(؟) لأنهما لو سقيا معًا لزاد الماء في المنخفضة على القدر المستحق. 

(۳) قياسًا على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد» ونقل الرملي في النهاية 2384/8 
وابن حجر في التحفة 770/5 عن ابن المنذر الإجماع فيه لوضع اليد عليه . 

)٤(‏ لسبقه إليه» أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه. 

(ه) لأنه نماء ملكه كالثمرة» واللبن والشجر النابت في ملكه. 

(1) لأن الزرع لا حرمة له في نفسه» حتى ولو كان الزرع له. 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بَا قال: «لا يمنع فضل الماء 
ليمنع به الكلأ»» وفي رواية: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا» . 


۲۷۹ 


وَيَجبُ لِمَاشية عَلَى الصّحيح”" . 


و 
و وي 
رفي 


o IRSA ck 2 0 ر في ا‎ 

والقتاة المشتركة يقَسَم مَاوُهَا بصب خشبة في عرض النَهُر فيا 

ا رق ٤‏ 22 لهه ر E3 0 E‏ 3 22 ا 2 ٤‏ 
مُتَسَاوِيَ أو متفاوتة على قذر الحصص وَلَهُمْ القسمّة مُهاياء" . 
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د 
75 
اد 
7 
علو 
Col‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


الذي أخرجه البخاري في المساقاة» باب من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى 
يروي برقم 27101 ورقم ۲۴٠٤‏ ومسلم في المساقاة برقم .)٠١١١( ۳١‏ فليس 
فيه دلالة على وجوب بذله للزرع» إذ معناه كما ذهب إليه الجمهور» وحكاه الحافظ 
في الفتح :٠١١/٠١‏ «أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن 
أصحاب المواشي رعيه إل إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البثر لثلاّ يتضرروا 
بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي». اه. وذكر نحوه 
المصنف في شرح مسلم »54/٠١‏ فهو إذّا من ذكر السبب وإرادة المسبب. 

لحرمة الروح. 

لأن هذا الأسلوب طريق إلى استيفاء كلّ حقّه» وعند تساوي الثقب وتفاوت الحقوق 
أو عكسه يأخذ كل بقدر حصته» فإن جهل قدر الحصص قسم على قدر الأراضي» 
لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك. 

وهو أمر يتراضون عليه» كأن يسقي كل منهم يومًا أو بعضهم يومّاء وبعضهم أكثر 
بحسب حصته» كما في قوله تعالى في ناقة صالح: اشرب وک شرب يوم نور 4 
[الشعراء: »]1١5©‏ وقياسًا على سائر الأموال المشتركة» ولا نظر لزيادة الماء ونقصه 
مع التراضي . 


لكا 


كتاب الوق ف١()‏ 


تراط ل ال اللَقرُع ا 


E E‏ دو الا ا ي" كر لتحيو 


للق 


الأصل فيه قوله تعالى: 9 أن كتالوأ الِْرّحَقٌّ 


(۲) 


(۳) 


ع ف وو 


تفقوا مِمَا يحون * [آل عمران: ۹۲]» فإن 
أبا طلحة الأنصاري الع ورك هذه الآية قال: يا رسول الله إن الله 
يقول: أن لتالوأ اليد . . .4 الآيةء وإن أحب أموالي إليّ بَيَرْحَاءُ وإنها. صدقة لله» 
am‏ اللكرييت راق ان 
رسول الله ية : بخ ذلك مال رايح» ذلك مال رايح» قد سمعثٌ ما قلت» وإني أرى 
أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله ع 
أقاربه وبني عمه». أخرجه البخاري في التفسير» باب أن تالا ير . . . » الاية 
برقم 40884 . 

وكذلك قوله تعالى: 9 وما يعوا مِنَ ح حر کن يدود واه علطا بالْمتّقرت » 
[آل عمران: 6١1]ء‏ ا 0 
مات الإنسان انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له». أخرجه مسلم» في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته برقم »)١711( ١5‏ والصدقة الجارية هي الوقف . 

لأن الوقف تصرف مالي وهو لا يصح ممن لا يعتد بعبارته كالصبي والمجنونء ولا 
ممن حجر على تصرفاته المالية كالسفيه والمكره. 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: SS‏ 
النبي بل يستأمره فيها فقال يا رسول الله: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط قط 


۲۸۱ 


ر 0%( 
ورَيحان 


وَيَصِحٌ وَقْفُ عَفَارِ وَمَنْقُولٍ وَمُشَاع' عله وو ا 


ڪر ص 


أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها»» 
فتصدق بها عمر أنه لا يباع» ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء. وفي 
القربى» وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» لا جناح على من وليها 
أن يأكل بالمعروف ويطعم غير مُتموّل». أخرجه البخاري في الشروط»ء باب 
الشروط في الوقف برقم ۲۷۳۷. 
فدلٌ على جواز وقف كل ما يبقى وينتفع به» والمقصود من الانتفاع أن تحصل منه 
فائدة مع بقائه مدة» وضابطها ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق الملك في 
الرقبة. 

)١(‏ لأن منفعة المطعوم في استهلاكه» والريحان يسرع فساده. 

)۲( أما العقار فلما تقدم من حديث أبي طلحة رضي الله عنه . 
وأما المنقول فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله كلا 
بالصدقة فقيل : e‏ بن الوك وع ان جد الطاب 
فقال النبي ككلِْ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسولّه 
ام 
وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله بيه فهي عليه صدقة ومثلها 
معها». أخرجه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى» وفي الرقاب 
برقم ۸١٤۱ء‏ ومسلم في الوصية» باب في تقديم الزكاة ومنعها برقم ١١‏ 
(۳))» ولاتفاق المسلمين على وقف الحصر والقناديل والزلالي في 
كل عصرهء وأما المشاع» فلوقف عمر رضي الله عنه السابق» فإنه كان 
مشاعا. 

(۳) لعدم تعين ما في الذمة» وحقيقة الوقف إزالة ملك عن عين» وسواء كان في ذمته 
أو ذمة غيره. 


YAY 


١ 2‏ بك o70‏ ۲ 5 ا ۳( کک a a‏ ۰ 
TE TE‏ , ا ول م واحد ل عَبْدَيُه فى 


الأ . 


و ر ل ٠‏ 5 لماعم 220 4 - 2 

ولو وقف بناء اؤ غرَاسًا في ازض مسْتاجرة لهمّا فالاصح 
e‏ 
ا 


۽ e oe‏ 
(A) o 7 642‏ . ر 
يصح عَلَى جني" DS,‏ نلو اطاى لوي 
فهر وَقَفٌ عَلَى سيد SS‏ 


اماه 20 ( 
هُوَ وَقف عَلَى مالک" 


)١(‏ لأن رقبته غير مملوكة. 

(۲) لعدم قبولها للنقل كالحرء ومثلها المكاتب» فهما آيلان إلى الحرية. 

(۳) لأنه لا يملك» والوقف تمليك» والكلب إنما أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل 
للضرورة فلا يجوز التوسع فيها. 

(6) لأنه مبهم» فكما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. 

م( لأن كلا منهما مملوك يمكن الانتفاع به في الجملة مع بقاء عينه. 

(5) لأن الوقف تمليك منفعة. 

(۷) لأن الجنين لا يصح منه التملك. 

(۸) لأنه ليس أهلاً للملك» بل هو نفسه ملك لسيده. 

(4) قياسًا على ما لو وهب له أو أوصى . 

)٠١(‏ لأنها ليست أهلاً للتملك بحال» بخلاف العبد فإنه يتأتى منه الملك بعد العتق فصح 

)١١(‏ قياسًا على العبد» ورد بالفرق السابق. 


YAY 


ت 8 ا i‏ >حس اعاه م ًّ سامت ا مه ٤(۶‏ ٤ه‏ ا 
وان ودف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل” ا ۱ جهه 
Ea‏ 9 26 ص ر 2 ا ص م 7 ' لق 0 
قَرْبَةٍ كالفقراء وَالعْلمَاءِ وَالْمَسَاجِدء وَالمَدَارس صك 
و م مم 


ل تَظهَرُ (') فيها الْقرْبَة كَالأغْنيَاءِ صَمَّ في الأصّك" . 


ت 


وها و ود وا .د eee occo‏ 


)١(‏ قياسًا على جواز التصدق عليه» فجاز الوقف عليه» ولكن بشرط أن لا يظهر فيه 
قصد معصية كما لو وقف على خادم الكنيسة. 

(؟) لأن القصد من الوقف نفع الموقوف عليه» والمرتد والحربي مأمور بقتلهما فلا 
معنى للوقف عليهماء إذ لا بقاء لهماء والوقف صدقة جارية. 

(۳) لتعذر تمليك الإنسان ملكهء أو منافع ملكه لنفسه» لأنه حاصل بالفعل وتحصيل 
الحاصل محالء وأما وقف سيدنا عثمان رضي الله عنه بئر رومة واشتراطه لنفسه فيه 
مثل دلاء المسلمين كما ندب إلى ذلك النبي بيا فيما أخرجه البخاري في الوصايا 
برقم 0777/4 والنسائي في الوقف 774/5 . فلأن ذلك كان وقمًا عامّاء ويجوز أن 
يدخل في العام ما لا يدخل في الخاص, لأنه ية كان يصلي في مسجده وسائر 
المساجد كذلك» وهي وقف على المسلمين» مع أن الصدقة لا يجوز أن يُخصٌ 
بها. 

(6) لأنه إعانة على معصية» والقصد من الوقف القربة. 

(ه) لعموم أدلة الوقف. وإن كان في الأخيرين على جمادء لأن نفع ذلك راجع إلى 
الس 

(5) قياسًا على جواز الصدقة عليهم» بل سنيتهاء ونظرًا لأن الوقف تمليك وهو متحقق 
فيهم . 


YA 


ا 


ولا يصح إلا بلفظ"» وَصريحة: وَقَمَْتٌ كذَا أو أَرْضي هر قوذ 
عليه" » وَالتَّسْبِيلٌ وَالتّحبِيسُ صَريحَان عَلَى الصّحيح”" . 


ê f‏ 2 2 و ر EES‏ ت ر ad‏ 2 م 
وَلؤقال: تصذقت بكذا صدقة 0 او موؤقوفة 


2 
o سه‎ 


TS‏ 5 ول : تَمَيَدّفْت 


2 و 
ا 0 و مه £ (^A)‏ ا ماه 2 i‏ كه و کر 5 


)١(‏ قياسًا على سائر التمليكات» بل أولى» ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة» ولأنه إزالة 
عللئع على وجه القرية فل ينيم يمن غير فر ل القارة كالمتي. 

(۲) لاشتهاره لغةّ وعرقاء بل هو موضوع له ومعروف به. 

(۳) لاشتهارهما فيه كذلك شرعًا وعرفاء بل قال المتولي: ما نقل عن الصحابة وقف إلا 
بهماء وقد تقدم قوله يه لعمر رضي الله عنه : «إن شئت حبّست أصلها»» وقوله في 
حق خالد: «فإنه قد احتبس أدراعه وأعنٌّدّه في سبيل الله» . 

(:) لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف. 

)٠(‏ لتردده بين صدقة الفرض والنفل والوقف. 

() لأنه يصير كناية . 

(۷) لأنهما لا يستعملان مستقلين بل مؤكدين» فيكونان كنايتين حيث لم يثبت لهما عرف 
الشرع ولا عرف اللغة. 

(۸) لأن المسجد لا يكون إلا وقفّاء فأغنى لفظه عن لفظ الوقف. 

(9) نظرًا لأنه تمليك» ويكون متصلاً بالإيجاب كالهبة» ويُقبل إن كان من أهل القبول 
وإلا قبل عنه وليه. 


YAo 


ولو زه بل شل N‏ لآم 4 

ولو قَالَ: وَقَفْتٌ هَذَا سَنَةَ قَبَاطك9' . 

1 ا لت‎ E لير‎ Ee 

ولو قال: وقفت على اؤلادي اؤ على زيد ثم نسله و م زد 
فَالْأَظهَرُ صِحَّة صكة الوَقفٍ, فإذا انْقَرض اا ا 
وه وَأ مَصْرِقَه أَفْر بُ الاس إِلَى الْرَاقف يَوْمَ انْقَرَاض المَذْكُور© . 


ولو كان الْوَقفُ حال اده فة عَلَى مَنْ 0 سود بي فالْمَذْمَبُ 
بطلانة» أو مُنقطع الْوَسَط كَوَقَفْتُ أؤلآدي ٿه م جل 5 ثم الْفْعَرَاء 
َالْمَذْهَبُ صِحَنّه". ولو اقْتصَرَ على وَقَفْتُ فَالأَظِهَرُ 06 وَل 


)١(‏ قياسًا على الوصية والوكالة» ولو رجع بعد الرد لم يعد له أما الوقف على جهة 
عامة فلا يشترط فيها القبول. 

(۲) لفساد الصيغة» إذ شأن الوقف التأبيد» وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. 

(۳) لأن مقصوده القربة والدوام» فإذا بين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير 
ويسمى هذا: منقطع الاخر. 

(5) لأن وضع الوقف الدوام كالعتق» ولأنه صرفه عنه فلا يعودء كما لو نذر هديا إلى 
مكة فردّه فقراؤها. 

)٠(‏ لأن الصدقة ة على الأقارب أفضل القربات» لقوله ية لأبي طلحة: «أرى أن تجعلها 
في الأقربين»» فإذا تعذّر الرد للواقف تعين الرد إلى أقاربه . 

6 لبطلان الأول لتعذر الصرف إليه حالاً» فكذا ما ترتب عليه» ويسمى هذا منقطع الأول. 

(۷) لوجود المصرف حالاً ومآلاً. ومصرفه عند الانقطاع أقربٌ الورثة إليه عند انقطاعه 
كمنقطع الآخر. 

(۸) لعدم ذكر مصرفهء إذ الوقف يقتضي تمليك المنافع» فإذا لم يعين متملكا بطل 


كالبيع . 


۲۸٦ 


و تليق 


تَعْلِيقَهُ كَقَوْله : إذَا جَاءَ ريد فقذ وَقَفْتُ""' . 


لَوْ وَقَفَ بِشَرْط الخيار بطل عَلَى الصّحِبح ٠٠‏ وَالأْصَح أنّهُ ذا 


ع مم 


E‏ يه '» وَأَنَّهُ إذَا شرط في وَقف المَسْجدٍ 


اختصّاصة بطائفة كالشافعية اخمّصٌ”؟' كالْمَذْرَسَة وَالرَبَاط . 


وَلَوْ وَقَفَ عَلَى شَخْصَيْنِ 1 ال قَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَالَصَحُ 
المَنصوص أنَّ نَصيبَُ يُصْرَفُْ إلى الاخر 
قَوْلَهُ: وَقَفْتُ عَلَى أوْلآدِي الاد لدي يَقنَضي النّسْويَة بي 


(1) لأنه عقد يقتضي نقل الملك لله تعالى أو الموقوف عليه حالاً كالبيع والهبة. 

(۲) لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة. 

(۳) لأن له غرضًا في ذلك فيصح كسائر الشروط التي يضعها للمصلحة إذا لم تخالف 
الشرع . 

eT (4(‏ وإن كز مهدا الشرط: 

(5) أي فإنها تختص بهم قطعًاء لأن النفع هنا عائد إليهم حسب شرطه» وإنما جاز ذلك 
لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم› فكتب عمر رضي الله عنه : 
«للسائل والمحروم والضيف ولذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله. . ٠.‏ كما 
تقدم» وكتب علي رضي الله عنه في وقف له: «ابتغاء مرضاة الله ليولجن الجنة. 
ويصرفن النار عن وجهي ويصرفني عن النار؛ في سبيل الله وذي الرحم والقريب 
والبعيد لا يباع ولا يورث . . .». كما أخرجه البيهقي في الكبرى ٠١١/١‏ . 
وشرط الواقف الجائز شرعًا كنص الشارع» في وجوب الاتباع . 

(5) لأنه شرط في الانتقال للفقراء» انقراضهما جميعًا ولم يوجدء وإذا امتنع الصرف 

فالصرف لمن ذكره قبله بنصه أولى؛ إذ هو أقرب إلى غرض الواقف . 


YAY 


ر و چ ا 
“ابوك E ANTES‏ 
TR 92 6 4‏ ا cr o ey‏ 
وَل ثم اؤلاد اؤلادي ثم اؤلادهم ما تنَاسّلواء 


أو عَلَى أَوْلآدِي وَأَوْلاد أولآدي الأَعْلَى فَالأَعْلَى أو الأول الأول مَمُوَ 
ال 
ولا يَدْحْلُ أَوْلآدُ الأؤلآد في الْوَقْفٍ عَلَى الأؤلآد في الأصَحٌ) 


وَيَدْْلُ أَوْلآَدُ ابات في الْوَقْفٍ عَلَى الذرية وَالّمْلٍ وَالْعَقبٍ وَأَوْلآد 


2 


4 


8. 6 2ه 3 0 ره ممم‎ OG 
الايد إلا أن يقول: على من بست ال م‎ 


00) 
(Y) 
(۳ 


(4) 


ره( 


030 


ت 


لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب. 


لأنه لمزيد التعميم في النسل» فهو مقتضي للتشريك . 

لدلالة حرف العطف «ثم» عليه في الأولى» ولتصريحه به في الثانية» ولأن ما تناسلوا 
يقتضي التعميم بالصفة المتقدمة» وهي عدم الصرف لبطن وهناك أحد من بطن أقرب منه . 
لأنه لا يسمى ولدًا حقيقة» لأن ولده في الحقيقة هو ولد الصلب» وإنما يسمى ولد 
الولد؛ ولدًا مجارًاء ولهذا بيهم نيه فيقال: ما هذا ولدي. 

لصدق اللفظ عليهمء أما في الذرية» فلقوله تعالى: #ومن رسيو داود وَسُلَيمَانَ 
وايب وَيُوسُفٌ وَمُوسئ وَعَديُونٌ کرک ری لخن © وَرَكَريًا وي وَعيسَئ . . . 4 
[الأنعام : »]۸٩ ٤‏ فجعل هؤلاء كلهم من ذريته على البعد» وجعل عيسى من 
ذريته وهو ينسب إليه من الأم. وأما النسل والعقب فلأنه في معنى الذرية. 

أي فلا يدخلون عملاً بلفظهء إذ هو الذي أنشأ الوقف لمن شاءء وهؤلاء لا ينسبون 
إليه لقوله تعالى: « أدَعُوهُمْ لِأَسَليِهِم4 [الأحزاب: .]٠‏ 

وأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي بل قال : «إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» كما أخرجه البخاري في الصلح» 
باب قول النبي ية للحسن بن علي رضي الله عنه إن ابني هذا سيد. . ٠.‏ برقم 
4 ؛» فأجيب عنه بأنه من خصائصه كَل إذ ليس له نسل باق إلا منهما. 


584 


1ه 7 ۶ لو 00 م اس اسه ١ق‏ سه | 
قف عَلَى مَوَالِيه وله مسق الا ٠‏ وَقِيل: 


۶ 10 
52 


وَالصّفهُ المقَدْمَةُ عَلَى جُملِ مغطوقة عكر في الكل > كَوَقَمْتٌ عَلَى 


مُختاجي أؤلآدي وَأَحْفَادي وَِحْوَتِي ؛ وَكذَا الا رة عَلَيْهَاء وَالاسْتَثْنَاء 
اذا عُطفَ بِوَّاوء كَقَوْله : عَلَى أؤْلآدي وَاحمَادي وَإخوتي المُحْتَاجِينَ 


ه. 1 605 14 و 


6 0 | 
الأَظْهَرُ أنَّ الْملْكَ في رَقَبَة المَوْقوف () يَنْتَقَلُ إِلَى اللّله تَعَالَى' 


ا 


E‏ 2 بُ لاي ولا لتم ف عله" 


واھ و ا و چ چ ا چ چو چ ااي 


(1) خ س: زيادة: عليه . 


فإن كان الواقف امرأة دخل أولاد بناتهاء لأن ذكر الأنساب في حقها لبيان الواقع 


(€) 
(6) 


(%0 


لا للاخراج . 

لتناول اسم المولى لهما. 

للجهل بالمراد منهماء وامتناع حمل اللفظ على المعنيين المختلفين. 

لأن الأصل اشتراك المتعاطفين في جميع المتعلقات من صفة أو حال أو شرط› 
والاستثناء في ذلك مثلها بجامع عدم الاستقلال. 

لأنه تحبيس عين وتسبيل منفعة على وجه القربة» فأزال الملك لله تعالى كالعتق. 
هذا تفسير لمعنى انتقال الملك فيه لله تعالى» مع أن جميع الموجودات ملك له 
سبحانه في جميع الحالات حقيقة» وملك غيره مجاز على سبيل التوسع . 

وإنما احتيج لإثباته مع ذلك إلى شاهد ويمين» دون بقية حقوقه سبحانه؛ لأن 
المقصود من الوقف ريعه» وهو حق ادمي . 

بل هو لله لما علمت» وفي قوله: يكون للواقف إشارة إلى الخلاف في المسألة ففي = 


۲۸۹ 


TE E‏ يَسْتَوْفِيهًا بتفسه وا ') بغْيْرِه بِإِعَارَةٍ 


عه ر 


0 3 ولك - و ركذا 
وَإِجَارَة ل 578 َوَائدَهُ كثَّمَرَِ وَصُوف وَلبن!*), 
الْوَلَدُ في 4 رالئاني يَكونٌ و“ . 


وَلَوْ مَانَتِ الْبَهِيمَة اختص بجلدِهًا ٠‏ وَلَهُ مَهْرُ الجَاريّة إذا وْطْنَتْ 


4 


بشْيْمَةِ أؤ نكاح إن صَحَحْبَاهُ ©) وَهُوَ لاصخ ده لا يَمْلكُ 
ية الد المَوقُوقٍ إا يت ۳ بل : لو با كر ونم 


کا فان ای تعد ر اقفر دا ر 


ى 


(1) خ ط: أو. (2) سقطت الهاء من خ ب. (3) خ س ب: إذا تلف . 


قول يكون للواقف؛ لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده لا عن أصلهء وفي آخر أنه 
للموقوف عليه قياسًا على الصدقة» والخلاف إنما هو فيما يقصد به تملك ريعه 
بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد والمقبرة ونحوهماء فإنه لله قطعا. 

)١(‏ لأن ذلك هو مقصود الوقف. 

(9) إن كانت له النظارة. 

(۳) لأنها بدل المنافع المملوكة له. 

(:) لأن ذلك ثمرة الوقف» ومن ثم وجبت عليه زكاته. 

(©) قياسًا على الثمرة. 

(5) تبعًا لأمه قياسًا على الأضحية؛ ما لم يكن ذلك محبسًا في سبيل الله . 

)۷( لأنه أولى به من غيره» ومحله ما لم يدبغ فإن دبغ عاد وقفا. 

(۸) لأنه عقد على منفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة» وكذا إن لم نصححهء لأنه وطء 
شبهة هنا أيضا. 

() مراعاة لغرض الواقف وبقية البطون. 

)١(‏ لكونه أقرب لمقصود الواقف. 


وَلَوْ جَمَت الشَّجَرَة لَمْ يتقطع الْوَقفُ عَلَى الْمَذْهَب”". بل ينتفع 


بها E‏ وَقيل : ع وَالثّمَنُ كق ال 


والأْصَحُ جَوَارُ بیع حص المَشّجِدَ إذا تلبت وجذوغه اذا الكسَرت 


ولم ضح ؟ للإخراقي؟" . 


للق 
0( 
۳( 
)£( 


(o) 


050 


(¥) 


م ماه 


07 2 5 وره ذا 
ولو اندم مسجد وَتَعَذَّرَتْ إِعَا حال 


ع 


إن شَرَط الْوَاقفُ النّظرَ لتفسه أو عَيْره اع وإلا فَالنَّظرٌ 


لقوة الدوام» إذ يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء» ولذلك امتنع وقفها يابسة. 

لتأتي الانتفاع بها كذلك إجارة ونحوه» إدامة للوقف . 

لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف . 

يأتي فيه الخلاف السابق؛ فقيل يشتري به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون 
وقفّاء وقيل يملكه الموقوف عليه. 

لئلا تضيع » ويضيق المكان بها من غير فائدة» فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى 
الوقف أولى من ضياعهاء ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقف» لأنها صارت في حكم 
المعدومة . 

لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضه» ولأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى 
لا يعود إلى الملك بالاختلال» كما لو أعتق عبدًا ثم زمن. 

لأنه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرهاء ولأن الصحابة 
رضي الله عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر» فجعل عمر رضي الله عنه النظر إلى حفصة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وإذا توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها كما أخرجه 
أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف برقم 7817/9 . 


۲۹۱ 


للْقاضي عَلَى الْمَذْمَّ2 


وَشَرْط الَاظر : الال“ والْكمَاية» وَالإهْتِدَاءُ إلى الصف" 


امن وَالإِجَارَة وتخصیل الْعلَةَ وَ ٠ E‏ فإن فوّض إل 
بَعْض هذه الأمُور رلم iit‏ 
رَللْرَاقف رل N‏ َير ل 
ارقف“ ر اجر النّاظرُ قَرَادَتِ الأَجْرَة في الْمُدّة أو ظَهُرَ طَالتٌ 
بالزيادة م يَنُفسخ الْعَقدٌ ی الى , 


)١(‏ لأنه صاحب النظر العام» فكان أولى من غيره. 

(۲) لأن النظر ولاية» كالولاية على اليتيم. 

(۳) لأنه إذا لم يكن كفوءًا لم يصرف الوقف في مصارفه» ولا يحافظ عليه. 

. هذا تفسير للكفاءة» فإذا زالت الأهلية كان النظر للحاكم‎ )٤( 

() لأنها المعهودة في مثله. 

0) اتباعًا لشرطه» ويستحق الناظر الأجرة التي شرطها الناظر» وإن زادت عن أجرة 
مثله» ما لم يكن هو الواقف . 

(۷) قياسًا على الوكيل. 

(۸) لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره» كما ليس لغيره ذلك. 

(9) لأنه جرى بالغبطة في وقته» فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيم 
بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة. 


فض 


سمه 


فصد 


كتاب | لهبة(1) 


التَمْلِيكُ بلا عرض هبَه”". قإن مَلَكَ مُحْتَاجًا لِتَوَابِ الآخرة 
6 قان َه إلى مان المَؤْهُوب لَه إكرَامًا (') فد . 


وط هة إِيِجَابٌ وَكَبُولٌ لَفظا ٠‏ وَل يُشْتَرَطان في الْهَدِيّةَ عَلَى 


0 


(1) خ المحلى والمغني والسراج: إكرامًا له. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(6) 


الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالی: ‏ إن طبن لک عن سی ونه نشا فلو هیار 4 


[النساء: »]٤‏ وقوله سبحانه : 8 اق الال عل حيو وى الس [البقرة: ۱۷۷]ء 
وأحاديثُ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي باه قال: ات 
المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة». أخرجه البخاري في الأدب» 
باب لا تحقرن جارة لجارتها برقم 25611 ومسلم في الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بالقليل برقم »)٠٠١١( 4٠‏ والأحاديث في الباب كثيرة سيأتي ذكر 
هذا تعريف للهبة شرعاء وهو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق» وهو 
يشمل الهدية والصدقة. 

وهي أفضل من الهبة والهدية» لعظم أجرهاء وإرادة وجه الله بها. 

وهذا هو الفرق بين الهبة والهدية. 

لأنها تمليك آدمي لادمي فافتقر إلى الصيغة» كالبيع والنكاح» ولا يصح القبول ! 

على الفور. 


4۳ 


o 4‏ ر ےه ير 0 ا ا 0 يه 

الصحيح» بل يكفي الْبَعْتْ من هَذا وَالْقَبْضٍ من ذاك“. 

ek a اي ا‎ 

ولو قال: أَعْمَرْتَكَ هذه الدَّارَ فاذا مُت فھی لوَرَنْتكَ فهىَ هبد" 
7 ا ەر ا 3 
ولو اقَتَصَرَ على أَعْمَرْتكَ فكذا فى الجديد”" . 

ولو قال: فإذا مُت عَادَتْ إلى فكذا في الأصَحٌ”*'. 

ولو قال : أزقبتك أو جَعَلتها لك رُقبَى : أي إن مُت قبلي عَادَتْ إِليَ› 
E 21 9 o on BS‏ ق Ea‏ کر N‏ )©( 
وَإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القؤلينٍ الجديد وَالقديم : 


)١(‏ ويكون كالقبول» لأن ذلك هو المعهود عنه بء والصحابة والتابعين. ففي البخاري 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان الناس يتحرّون بهداياهم يوم 
عائشة. . .2 الحديث» أخرجه في فضائل الصحابة باب فضل عائشة برقم ه/الا1. 
وأهدى الملوك له َة الكسوة والدواب والجواري فما كان يجري في ذلك إيجاب 
ولا قبول. 

(۲) لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أيما رجل أعمر 
عمرَّى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا يرجع إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث». أخرجه مسلم في الهبات» باب العمرى برقم ١148‏ فهي هبة 
طول فيها العبارة» فيعتبر فيها الإيجاب والقبول وتلزم بالقبض. 

(۳) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «الغمرى جائزة». أخرجه 
البخاري في الهبة» باب العمرى والرقبى برقم ٠۲٠۲١‏ ومسلم في الهبات» باب 
العمرى برقم ۳۲ (5؟15). 
وفي رواية لهما من حديث جابر رضي الله عنه: «العمرى ميراث لأهلها». أخرجاه 
في الباب السابق واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري: «قضى رسول الله ية بالعمرى 
أنها لمن وهبت له» . 

(5) إلغاء للشرط الفاسد لإطلاق الأحاديث الصحيحة السابقة وغيرها. 

= فعلى الجديد الأصح تصح ويلغو الشرط الفاسدء لحديث جابر رضي الله عنه أن‎ )٠( 


۹٤ 


ا 


ص نب سه 4 1 رع ١‏ رم ا را ت و 
ا ا وما لا كمجهول وَمّغصوب وَضال 


5 إل َب عة نوها © 7. 


o 2 2‏ م عع of‏ ب ا ڳج (٥(2‏ 
هة الدَّد ن للْمَدِينِ إِبْرَاءُ > وَلِغيْرِهِ باطلة في الآصَّحّ : 


ووه واوا ود وى قا عد عد امد عد مد .د .د مام 


(1) خ أب س: جازت. 
(2) خ الشروح عدا النهاية: نحوها. 


4 
فق 
)۳( 
)€( 
)0( 


03 


ادي 6ه فال قر وول دروا فكو اریت شاا اعم ف 
لورثته». أخرجه أبو داود في البيوع» باب من قال فيه ولعقبه برقم “هه”, 
والنسائي في العمرى» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العمرى» ری و ای الاتعر ايض ت 1 
الشيخين . 

بجامع أن كلاً منهما تمليك في الحياة. 

فإنه لا يصح بيعهاء › وتصح هبتهاء لانتفاء المقابل فيهما. 

لأنه غير مقدور على تسليمه. لأن ما يقبض من الدين عين لا دين» ولأنه لا يصح 
بيع الدين إلى غير من هو عليه. 

«إني أهديت إلى النجاشي اواقا من مسك وحلة» وإني لا أراه إلا قد مات» ولا أرى 
الهدية التي أهديت إليه إلا ستردء فإذا ردت إلي فهي لك فكان كما قال. . .) 
الحديث». أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۸۸/۲ وصحح إسناده وتعقبه الذهبي 
بأنه منكرء وأن مسلم الزنجي أحد رواته ضعيف. . 

ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا يملك إلا بالقبض . 


40 


ص 28 < و 7 ص 
َيْنَ الهبة وَالقبْض قامَ E‏ وَقِيلَ: د ينقسخ الْعَقَدُ" . 


وَيْسَنُ لِلْوَالِدِ الْعَدْلُ في عَطَيَّةِ أولاده بان ار ا 


0 
ا د *"» وَقِيلٌ: كقِسْمّة الاز ت 


أ 2 PY ٠‏ ر 5 - و i‏ 
وَللاب المُجَوعٌ في هبَة و وَكذا لسّائر الاصول على 


ا انا 


(1) 
(۲) 


(۳) 


)£( 
ره( 


(0 
(۷) 


3 س مه 0 ا‎ e 
» وَشْرْط رُجُوعه بَقَاءُالمَوْهُوبٍ في سَلْطَئَة المُنّهّب فيمْتنع بيه وَوقفه‎ 


لأنه خليفته» فلا ينفسخ العقد بذلك. 

نظرًا لأنه من العقود الجائزة كالشركة» ورد بأنها تؤول إلى اللزوم فلا تنفسخ 

بالموت كالبيع الجائزء بخلاف الشركة والوكالة. 

لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى النبي بيا فقال : إني نحلت ابني هذا 

غلامّاء فقال: «أكل ولدك نحلت مثله»؟ قال: لاء قال: «فارجعه». أخرجه البخاري في 

الهبة» باب الهبة للولد» برقم ۲٥۸٦‏ ومسلم في الهبات» باب العمرى برقم .)١517(9‏ 

ولقوله كِ: «اعدلوا بين أولادكم في العطية». أخرجه البخاري في الباب السابق 

تعليقًا بصيغة الجزم . 

إجراء لها على عطية الله وقسمته وهو خير الحاكمين. 

لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك أنه قال: «لا يحل لرجل 

أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومَكلُ الذي 

يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه». أخر جه 

أبو داود في البيوع» باب الرجوع في الهبة» برقم 0874 والترمذي في البيوع. 

باب ما جاء في الرجوع في الهبة برقم ۱۲۹۸ء وقال عنه حسن صحيح» والنسائي 
في الهبة 5/ ۲٠١‏ وابن ماجه في الهبات برقم ۲۳۷۷ . 

لان الوالد يشمل كل الأصول» وقياسًا على وجوب نفقتهم وعتقهم وسقوط القود عنهم 

لأنه حينئذ إبطال لغير ملك الابن» حتى وإن عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة = 


۲۹٦ 


م 5 ا ا قي A A‏ عرس (8) : ع 


وَلَو زَالَ ملك وَعَاد َم يَرْجَعْ في الأصَحَ م ولو زَادَ رَجَعَ فيه 


بزيادته 1 و 3 (o).‏ ل HÎ‏ | 7 


ل ميرو 


يحص الوْجُوعٌ بِرَجَعْتُ فيمًا هبت أو اسْتَرْجَعْتُهُ أو رَدَدنَهُ إلى 


ار 0 لا بيه ببيْعه وَوَقَفَه وهبته 0 َوَطيًا في 


54 )م 


n2 


الآصَحّ yT‏ الراب 


2 2 


وَمَتَى وَهَبَ مُطَلَقَا فلا ثوَابَ إن وَهَبَ لدو 01 وَكذًا ر 


أو إرث ونحوهاء لأن ملكها حيتلٍ لم يستفد من جهة أبيهء أما إن عادت بفسخ 
أو إقالة فله الرجوع . 

فيصح الرجوع فيهما لبقاء السلطنة عليه بخلافهما بعده. 

لبقاء السلطنة كذلك. 

لأن العين باقية بحالهاء ومورد الإجارة المنفعة» فيستوفيها المستأجر . 

لأن الملك غير مستفاد منه حينئل. 

لأنها تتبع الأصل . 

لحدوثها في ملك المتهب. 

لأن هذه تفيد المقصود لصراحتها فيه. 

لكمال ملك الفرع» فلم يقو الفعل على إزالته. 

لحديث ابن عمر وابن عباس السابق: «لا يحل لرجل أن يعطي عطيته أو يهب هبته 
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. . .) 

ولأنه بذل ماله مجانًا كالمتصدق. 


)٠١(‏ إذ لا يقتضيه لفظًا ولا عادةء ولأن القصد من الهبة حيئئذٍ الصلة فلم تجب فيه 


المكافأة كالصدقة . 


14۷ 


في الأَظهرٍ”"2. وَلِتَظيرِه عَلَى الْمَذْمَب0"» فَإِنْ وَجَبَ فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوب 
: ع وعدم 22> ھە م وو 311 
٠‏ قان لم به شه فل ادجو 


E‏ ضِكة الد وون ا 
عل e‏ ومرن الاو 5 . 
ات Ss‏ 
هَديّةٌ أيْصا“ وإ قل" وَيَحْرُم اعمال إلا في أكل الهدية 
إن امْعَصَئْهُ ال٠‏ . 


# 16 


)١(‏ قياسًا على ما لو أعاره داره» وذلك إلحاقًا للأعيان بالمنافع» ولأن العادة ليس لها 
قوة الشرط في المعاوضات» ولأنه تمليك بغير عوض فلا يوجب المكافأة بعوض. 

(۲) لأن القصد حينئذ الصلة وتأكيد الصداقة» والهدية كالهبة. 

(۳) لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يُسم فيه شيءٌ تجب فيه القيمة . 

(5) لما أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 1۲۷٠ء‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: « 
وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها» . 

)١(‏ نظرًا إلى المعنى» إذ هو معاوضة بمال معلوم فصح كما لو قال: بعتك. 

(5) نظرًا للمعنى كذلك» فتجري فيه أحكامه من الشفعة والخيار وغيرهما. 

(۷) لتعذر تصحيحه بِيعًا لجهالة العوض» وهبة لذكر الثواب» بناء على الأصح أنها 
لا تقتضيه 

(۸) تحكيمًا للعرف المطرد. 

(9) أي فلا يكون هدية» بل أمانة في يده كالوديعة. 

)٠١(‏ لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه. 

(۱۱) عملاً بها. 


۲4۸ 


(000 


(۲) 


(۳) 


كتاب اللْقَطة °“ 


0 يُسْتَحَتُ الالتقَاطً لاق ي بِأمَانَة تسه ول و 


4 


الأصل فيها قبل الإجماع عموم الآيات الآمرة بالبر والإحسان كقوله سبحانه: 


رم کت ر کے مر 44 


« وَتَمَاوَنا تذأعك ال ان ا عل الور لتذكذ» [المائذة: +1 وقول سا 
«( چن آله امرك أن مودو المت إل أَمْلِهَا4 [النساء: 4]» وقوله ب فيما رواه عنه 
زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه» قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ية فسأله عمًا 
يلتقطه فقال: «عرّفها سنة ثم احفظ عَفاصّها وَوكَاءَها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلً 
فاستنفقها». قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»» 
قال: فضالّة الإبل؟ فتممّر وجه النبي ب فقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماءً وتأكل الشجر». 

أخر جه البخاري في اللقطة» باب ضالة الإبل برقم 27847177 ومسلم في اللقطة في 
أوله برقم ١‏ (۱۷۲۲)» وغيرها كثير. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والاخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والاخرة» والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...». أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
برقم ۳۸ (5599). 

صيانة للمال عن الضياع » وحفظ المال الآدمي كنفسه. 


۹۹ 


يست يُسْتَحَبُ غير وائ ا صح ویک ره لقاس" 
ر 0 رەو ر قو ا 
FR E‏ لآ يَجبُ الإشهاد عَلَى الالتقاط“. وَأَنَهُ e‏ التقَاط 
اناه عم 1 > عي 0 کے بو ووو اس 
الفاسق وَالصَّبِيٌّ وَالذْمّيٌ في دار الإسْلام ٠‏ م الأظهر 1 3 من 


0 7 1 0000 ه عو وهم >6 
الفاسق يوضع عِنْدَ عند عَذْل» وانه و تعْرِيفَُ بل يْضعٌ ليه 
(V) (1)‏ 


.» 


الول مط الصَّبيٌ E‏ ا لصم إن ر 


ذُلكَ حَيْتُ يجوز الاقتراض ر وَيَضْمَنُ الْوَلِنُ إن قصرَ في انترَاعه 


)00( خشية الضياع أو طررٌ الخيانة. 

(؟) لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمهاء وعليه الاحترازء أما إذا علم من نفسه الخيانة 
فيحرم عليه أخذها كالوديعة. 

(۳) لأنه قد يخون فيها. 

(4) قياسًا على الوديعة» ولكن يستحب لحديث عياض بن حمّار قال: قال 
رسول الله لل : «من وجد فة فليشهد ذا عدل» أو ذوي عدل» ولا یکتم ولا 
يغيب» فإن وَج د صاحبها فليردها عليه » وإلآ فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء» . 
أخرجه أبو داود في اللقطة برقم ١٠۱۷ء‏ وأحمد في المسند 2151/4 ١٦۲٠ء‏ 
وإسناده حسن . 

(ه) لأن المُغلّبٍ فيها جانب الاكتساب لا الأمانة والولاية. 

(5) لأن مال ولده لا يقر في يده» فكيف مال الأجانب. 

(0) لئلا يخون فيه» وخشية من التفريط في التعريف. 

(8):. فا لحتة وى الات و کون ةة عن 

(9) لأن تملكها كالاستقراض له» فإن لم ير ذلك حفظها أو سلمها للحاكم . 


د« 


ت 


ا 2 o 2 17 ١‏ 2 ام 
حَنَّى تلفت في يد الصَبيٌ ٠‏ والأظهر بطلان التقاط الْعَبْدا" ولا يُعْتَدُ 
تن لر اه سَيدَهُ مه كان تقاط“ . 


قُلْتُ: المَذْمَبُْ صِحَّةُ التقاط المُكاتب كتابة ) صحيحة وَمَنْ 


44 4 ع وهي 7 ولس ا" فان كانت مهايَاة فلصًا حب النوبة فی 
کک ۸ : 28 5 0 7 5 2 0 ا 
الأظهر“. ركذا حكمُ سَائر النّادر منّ الأكسّاب وَالمُوّن"“ إل ارش 


الجتّايّة”” '. وَاللَلهُ أعلم . 


° لوه 


nn nanan‏ قافا ماع ود ود ها هام .د مم 


. لتقصيره كما لو قصر في حفظ ما احتطبه حتى تلف أو أتلف‎ )١( 

(؟) لأنه ليس من أهل الولاية والملك» ويُعرّض سيده للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له. 

(۳) لأن أخذه اللقطة عدوان» قاله الشافعي في الأم» ٦۸/۳‏ وقال: إنما يأخذ اللقطة 
من له ذمة يرجع بها عليه ومن له مال يملكه» والعبد لا مال له ولا ذمة» وإذا لم 
يصح التقاطه فهو مال ضائع » يجب أن يسلمه للسلطان» فإن تسلمها برىء العبد. 

)٤(‏ لصحة التقاط السيدء ويد عبده قبل ذلك كانت يدا له» فيعرفه عندئذ ويتملكه 
ويسقط عن العبد الضمان. 

)٠(‏ لأنه كالحر في الملك والتصرف»› فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك. 

(5) لأنه تملك ملكا تامّاء وله ذمة صحيحة فهو كالحر كذلك في الملك والتصرف . 

(۷) فيعرفانها ويتملكانها وهذا إن لم يكن بينهما مهايأة كما سيأتي. 

(۸) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأه» وهو الأصح. 

)9( لأن مقصود المهايأة أن يختص كل واحد بما وقع في نوبته. 

)٠١(‏ لأن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مشتركة. 


۳۰١ 


93 عدو کارب وَظني» أو طيرَانِ كَحَمَام إن وُجِدَ ِمَمَارَة فللْقَاضي 
ر 7 ەر بير و 
الْتعَاطَهُ انير كد ليره في الاح وَيَحْوُمٌ التقاطة تملك" 


وَِنْ وجد بقرية ة فَالأصَحٌ جْوَارْ التقاطه تيرك : 


ل عر ل ل 
والمفارة» ویک اه من مَقَارَّة فإن شاء ف ويل أذ اغة 
EB.‏ رتا ت TS‏ 


)١(‏ لأن له ولاية على أموال الغائبين» ولأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له 
حظيرة يحفظ فيها الضوال» كما أخرج مالك في الموطأ »؛ من حديث ابن 
شهاب قال: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلآ مؤيّلة 
اتج لا يمسها أحد» حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع» فإذا 
EL‏ 

(۲) لملا يأخذه خائن فيضيع» قال الإمام الشافعي رحمه الله : «ولا أحب لأحد ترك 
اللقطة إذا وجدها وكان أميئًا عليها»» كذا في المهذب بشرحه تتمة المجموع 
"1/1١‏ ؟. 

(۳) لحديث زيد بن خالد السابق وقول النبي وَل له: «ما لك ولها؟» وتمعّرَ وجهه 
الشريف في ذلك» والحديث ورد في ضالة الإبل» وقيس عليها غيرها مما هو في 
معناه» بجامع الإمتناع في كل» وإمكان عيشها من غير راع إلى وجود مالكها. 

(5:) لأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه بخلاف المفازة» لندرة طروقها 
ولاعتياد إرسالها فيها بلا راع» فلا تكون ضالة بخلاف العمران. 

() لإطلاق الحديث السابق: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». 

(5) لأنه إذا لم يفعل ذلك احتاج إلى نفقة دائمة» وفي ذلك إضرار بصاحبها. والإمساك 
أولى من البيع والأكل» لأنه إذا أكل استباحها قبل الحول» وإذا باع لم يملك الثمن 
إلا بعد الحول. 


SS 


عن مني و ر و را ن 2 کن ا 

يجوز أن يَلتقط عَبْدَا لا يمير" ويلتقط غَيْرَ الحَيّوَان7 "© فان 
كان يسرع فساده كَهَرِيسَةٍ فان شاع عه و ليتَمَلكَ لم4 ون شا 
ا و قيلَ: إن وَجَدَهُ في عُمْرَانِ وَجَب الي . 


ون نکن باو ياح كرْطب يََجَقفُ . ا 
مذ تَجُفيفه به ال راجب ر ل بَعْضهُ لِتَجْفِيفٍ لباقي 0 
في غه وَتبرّعٌ به و بیع تعضه 


1 5 


اح لبط للجفظ أَبَدَا فَهِيَ مان فَإِنْ دَفَعَها إلى الْقَاضي 
َرِمَهُ القبُول”'" وَل يُوجب الاکترونَ اللَعْريفَ» وَالَحَالَةَ هذه" فلو 


)١(‏ لسهولة البيع هنا لا نّم ولمشقة نقلها إلى العمران. 

(؟) لأنه مال كسائر الأموال» في زمن أمن أو خوف» لكن إن كان يميز فلا يأخذه | 
في زمن خوف لأنه يستدل على سيده. 

(۳) سواء كان مالاً أو اختصاصًا لعموم الأدلة. 

(؛) لأنه معرض للهلاك» ويتعين عليه فعلُ الأحظء فخير بين ما يراه الأنفع والأحظ . 

() لتيسره في العمران. 

(5) لأنه مال غيره» فروعي فيه المصلحة كمال اليتيم . 

(۷) طلبًا للأحظ. 

(8) لأنه يحفظها لمالكها فأشبه المودع . 

(9) حفظا لها على صاحبهاء لأنه ينقلها إلى أمانة أقوى 

)٠١(‏ لأن الشرع إنما أوجبه لأجل أن له التملك بعده» وهذا ضعيف كما قال شيخنا 
اللُحجي رحمه الله تعالى» والمعتمد الوجوب كما قال الأقلون» لثلا يفوت الحق 
بالكتم واختاره المصنف في الروضة 404/5 وقوّاهء وكذا في شرح مسلم ۲۲/۱۲ 
قال: فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها فوجب تعريفها. اه 


n 
0 


۳۴۳ 


SS 

وان ا بقصّد الخيّانة ة فضام IT‏ ا ی 
وملك عَلى لمم 

وَإِنْ أَحَدَ يدف 00 َأمَائَهٌ مُدَةَ اللَغْريف» وكا بَعَدَهَا مَا 


00 


(o) 7 2 ê ET‏ ر 2 ممه 
٠ eT‏ وَيَمْرِفُ جِنْسَهَا وَصفتَهَا وَقَدْرَمَا 
0-0 00 2 عر 2 الأ سْوَاقٍ براي ا 


کل اسرب ئ تز شهر م0 ولا کنر E‏ 2 
(1) خ المغني والسراج: أخذه. 

(2) خ أ س: ولیس عليه. 

(3) خ س ب ط والنهاية: ثم شهر. 


)١(‏ لأنه لم يتحقق بذلك مع أن يده في الأصل كانت يد أمانة. 

(۲) لقصده المقارن لأخذه» ويبرأ بالدفع لحاكم. 

(۳) لأنه غاصب في النظر للابتداء. 

(4) لأنها كالوديعة حينئذ. 

(ه) قياسًا على ما قبل التعريف. 

(5) لحديث زيد بن خالد الجهني السابق: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن 
جاء صاحبها وإلآ فشأنك بها». كما في إحدى روايات البخاري » باب إذا لم يوجد 
صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء برقم ۲٤۲۹‏ . 

(۷) لأن ذلك مظنة وجود صاحبها. 

(۸) لظاهر الحديث السابق. 

(9) بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول. 

)٠١(‏ لأنه لا يظهر فائدة التعريف» ولأن مفهوم السنة في الخبر التوالي. 


۳€ 


قلت : الأَصَّح تفي وَاللَلهُ عْلَمُ. 


o 2‏ 50 حو التي NS‏ 2 000 2 00 5 :* 
[ويذكر بَعْض | 00 7. وَل يَلْرَمْهُ مُوْنَة النَمْرِيفٍ إن 
20 5 5 م © سه 55 5 00 و i‏ 
َحَذَ لحفظ””". بل يُرَتَبْهَا الْقَاضي مِنْ بَيْتَ المَال» أو يَقترض عَلى 
امالك . 
اناخ لِتَمَلّك رمه 1" ول إن لم كلك على الاك 


ع 


أَنَّ قا مهاوه دوو 


والآمَ ا متا يُظَنٌّ أن قاقد يُعْرض عَنْهُ 
27 


فصل 


7 7 4 ر> »> م ها مه 2 (2) 2 ا E‏ ر 2 )4) 
م 7 8 5 
إذا عرف سنه يَمُلكها حتی يَختَارَه بلفظ كتمملكت 


ص 


(1) ما بين القوسين سقط من خ السراج» وفي خ المغني: فصل ويذكر. . . إلخ . 
(2) خ س: لم يتملكها. 


)١(‏ لإطلاق الخبر» وقد عرف سنة كما لو نذر صوم سنة» فإنه يجزىء فيه التفرق. 

(۲) وإنما يفعل ذلك لأنه أقرب للظفر بالمالك» ولكن لا يستوعب لكلا يعتمدها كاذب 
فإن فعل ضمن . 

(۳) لأن المصلحة للمالك. 

() ليلزمه بالدفع بعد ذلك . 

(5) لوجوبها عليه حينئذ» إذ الحظ له في ظنه حالة التعريف» وسواء تملكها أو لا 

(5) لعود الفائدة إليه. 

(۷) لأن فاقده لا يتأسف عليه سنة بخلاف الخطير. 

(۸) ويختلف ذلك باختلاف المال. 

(9) لأنه تمليك مال ببدل» فافتقر إلى اللفظ كالشفيع . 


۳.0 


: كفي التي وقيل : ملك به 2 ال 


فإن تَمَلَّكَ فظهر المَالك َتنا ل ها فداك 4 وان 
المَالكُ وََرَادَ المُلتقط الْعْدُولَ إِلَى بَدَلِهَا أجيب المَالِكُ في الام . 


5 
2 9 


رادها 


م رت 


ا َمل(“ ٠‏ وَإِنْ تَقَضَّتْ بعَيْب 


0 ادَعَاهَا رج 7 يَصِفْهًا ولا بيه لَمْ تذْفَع إلَيّه» وَإِنْ وَصَمَهَا 
و اة 0 حار 50 5 E‏ فان دَُمَ 


)١(‏ لانتفاء المفاوضة والإيجاب. 

(؟) اكتفاء بقصده التملك عند الأخذ. 

(۳) أي ظاهرء لأن الحق لا يعدوهماء ومؤنة الرد عليه . 

(6) لحديث زيد بن خالد الجهني» السابق: «... فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر 
فأدها إليه»» ولأنها كالقراض» بل هي أولى. 

0 لأنه وقت دخولها في ضمانه . 

(5) لقاعدة: «ما ضمن كله عند التلف ضمن بعضه عند النقص». 

(۷) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا قال : «لو يُعطى الناس بدعواهم لاذَّعَى 
ناس دماء رجال وآموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». أخرجه البخاري في 
تفسير سورة آل عمران برقم 4087» ومسلم في الأقضية في أوله برقم .)۱۷١١( ١‏ 
ولأن الفائدة من أن يعرف عفاصها ووكاءها ونحوها أن يستدل بها على صدق 
المعترف كما قاله في الأم 55/7 . 

(۸) عملا بظنه» بل نص الشافعي على استحبابه كما حكياه في التحفة والنهاية. 

0 لأنه مدع فيحتاج للبينة كغيره. 


as ۱( ه٢ يم ه‎ 2 E 
فاقام ار هة بها حولت الا فان تلفت عنده‎ 


0# اجر لد 


ومو 


ت مه 

فاضاخي ال ص 
حص تصمين 

2 ا 8 ع5 


٤ of Pr ۳ 0 LE 26‏ 
الملتقط''"'. وَالْمَدْفوعَ اليه وَالْقَرَارُ عل“ . 


ثُلْتُ: لآ تحلٌ لْقَطَهُ الحَرّم لِلتَّمَلّك عَلَى الصحيح”» وَيَجِبُ 


>0 و ا 1- > 
تَعْريفهًا قطعًا"'"», وَاللَلهُ أغلم . 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(e) 


0530 


لأن البينة حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف . 

لأنه بان أنه سلم ما ليس له تسليمه أما إذا ألزمه حاكم بالدفع يرى وجوبه بالوصف»› 
فلا ضمان عليه حينئذ لانتفاء تقصيره. 

لأنه بان أنه أخذ ملك غيره. 

لتلفه في يده» فيرجع الملتقط عليه بما غرمه» إن لم يقر له بالملك لأنه حينئل يزعم 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يه قال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم 
خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. »٠..‏ وفيه 
قولهيكلِِ: «ولا تلتقط لقطته إلا من عرّفها». أخرجه البخاري في الجزية 
والموادعة› باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم ۳4۹ ومسلم فی الحج› باب 
للحديث السابق . 


كتاب اللقيط() 


الْتقَاط الوذ فَرْض كقَايَة" وي عتابية وني 


سے مم . 


الل واشت ولاب E‏ ب حر ملم عَذل 


م 


)02 الاصل فيه عموم الآيات الدالة على فعل الخير كقوله سبحانه: « وتماوشا عَل أَلْرٍ 
If‏ رر aes‏ 


لقو ولا تعاوا َل الوت وَالْمْرُونْ4 [المائدة: ۲]» وقوله سبحانه : اها ا 
اموا أرحكعُوا واس جد واعبدوا رکم واقکلوا اکير لمكم نخر ® 4 
[الحج: ۷) وغير ذلك من الأدلة. كما أخرج البخاري لتا بصيغة الجزم في 
القهاذات 1533/1 بات إذا ركى رجز رجا كفا فال قال ابتصميلة اوت 
منبودًاء فلما راني عمر قال: عسى الغوير أبؤسّاء كأنه يتهمني» قال عريفي 
رجل صالح» قال: «كذلك» اذهب وعلينا نفقته». وأخرجه كذلك الشافعي في الأم 
۳ والبيهقي في الكبرى ٠١7/5‏ بسياق أطول. 

(۳) لقوله سبحانه وتعالى: «اوَمَنْ ما تاا ا الاس حَمِيعاً 4 
[المائدة: ١۲]ء‏ إذ في ذلك حفظ للنفس المحترمة عن الهلاك» لأنه ادمي محترم 
فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره بل أولى» لأن البالغ العاقل ربما احتال 
لنفسه» ولأنه بإحيائه يسقط الحرج عن الناس» فكأنه يحييهم بالنجاة من العذاب. 

(۳) لئلا يسترق ويضيع نسبه المبني على الاحتياط أكثر من المال. 

(4) لأن غير العدل لا ولاية له على الغير» وغير الرشيد لا يستقل بنفسه فكيف يتولى 
غيره. 


وو 0 


ولو الْمَقَط عك بغر إِذْنْ سَيّده ه انتزع م ا فان علمه فاه عنده 
و التَقَط اد فال ا لأا . 


ر 21 


ا 


وہ 2 


وَلَو التَقَط صَبِيٌ أو قاسق أَوْ مَحْجُور عَلَيْهِ أؤكَافِرٌ E‏ 
اع 


ولو ازْدَحَمَ اتان عَلَى أَحَذِهِ جَعَلَهُ الحَاكمُ عِنْدَ مَنْ يراه منْهُمَا أَوْ مِنْ 
0 


EES 


ودعي ايده لاله نع ق “» وان الْتَقَطاهُ 


و 


ا وها آمل َالأصَحٌ أل ِقَدَمُ غَنِنٌ عَلَى فقير”“» وَعَدْلُ عَلَى 


sss‏ .ده قا ودود و ود ود ود ود مد فد رد مد مد 6د 0م 


(1) خ النهاية والمغني والسراج: منه. 


)١(‏ لأن الحضانة ولاية وتبرع هو ليس من أهلهما. 

(۲) والعبد نائبه في الأخذ والتربية. 

(۳) لعدم أهلية الصبي والمجنون وتهمة الفاسق والمحجور عليه بسفه. 

(4) لأنه لا حق لأحد فيه قبل أخذه» وللحاكم أن يفعل الأحظ له بحسب نظره. 

)٠(‏ لحديث أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي بيا فبايعته فقال: «من سبق إلى ما وفي 
نسخة «ماء» ‏ لم يسبق إليه مسلم فهو له». أخرجه أبو داود في الخراج برقم 2٠1/١‏ 
وعزا الحافظ في التلخيص "/ ٦۳‏ تصحيحه إلى الضياء في المختارة . 

0) لأنه أرفق به غالبّا» وقد يواسيه بماله. 

(۷) احتياطًا للقيط . 

(8) لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخرء ولعدم ميله إليهما طبعًاء ولا يترك في يدهما 
معا لتعذر الاجتماع على الحضانة . 


۳۹ 


وَإِذَا وَجَدَ بدي لَمَيطا بد يِس لَه تَقْلَهُ إلى بادية وَالْْصَخ أن 
له قله إلى بَلَدِ خر وَأنَّ لريب إِذَا الْتَقَط بد أن ينْقلَهُ إلى بدو 
وَإِنْ وَجَدَهُ ببَادِيَةِ قَلَهُ بقل إلى بد وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَويٌ ببَلَدِ 
فَكَالْحَضَرِيٌَ””". أو ببادية أَقدَ بيده © 7 وَقيلَ: إن كَانُوا يَنْتَقَلُونَ 

وَتَفَمََهُ في ماله العام كَوَقْفٍ عَلَى اللّقَطاىٍ أو الا 
6م 2 ا ر ا ر o‏ ” 
اختص به كثياب مَلفوفة عليه ومَفرُوشة تختة وَمَا في جَيْبه من دَرَاهِمَ 


عفة ع كم كو اط و 


وَغيْرِهَا وَمَهُده ودنانير مَنْدُورَة فَوْقَهُ وَتَحْنَهُ 


)1( خ ط: في يده. 


)١(‏ لخشونة عيشها وفوات العلم بالدين والصنعة فيها. 

(؟) لانتفاء المحذور المار ذكره» ولكن بشرط تواصل الأخبار وأمن الطريق» وإلاّ امتنع 
ولو لدون مسافة القصر. 

(۳) لانتفاء المحذور وتقارب المعيشة» ولكن بالشرطين السابقين. 

(4) لأنه أرفق به. 

() أي فليس له نقله إلى بادية» وله نقله إلى بلد آخر. 

50( وإن كان أهل حلته ينتقلون» لأنها في حقه كبلدة. 

(۷) لما فيه من تعريض نسبه للضياع» والأصح أنه يقرء لأن أطراف البادية كمحالٌ البلد 
الواشعة” 

۸) لأن له يدا واختصاصًا عليها كالبالغ» والأصل فيه الحرية مالم يعرف غيرهاء 
وحكيا في التحفة /١‏ /ا5 2 والنهاية ٤١١/١‏ الإجماع عليه» ولكن لا ينفق عليه 
من ماله إلا بإذن الحاكم . 


1۰ 


و و ره 42 8 7 )2 وت ام و 0 ¥ (slo‏ مرا 4 
ون وجد في دار فهي له له كال عد فول تحته » وكذا 


0 وَأمْتعَةٌ مَوْضْوعَةٌ بقُرْبهِ في الأَصَحٌ) إن دوف ذفان و 
ئه فق عَلَيْه من بيت الال“ فان لَمْ يكن ا ل بكمايته 


7 


4 ت‎ ( TO 
وَفى قوّل: نفقة‎ > 00 


وَللْمُلتقط الاستقلال بحفظ ماله في اأص“ ولا ينفق عَلَيْهِ منه 
5 بإذن الْقَاضي قط . 


)١(‏ لليد من غير مزاحم. 

(۲) لأنه بموضع لا يستحقه» كالكبير إذا جلس على أرض تحتها دفين» ولكن هذا إن لم 
يكن الحفر طريّاء وإلآ فإن الظاهر أن واضع اللقيط حفره. 

8 اها مف عند فيو كال عا ويدة لذ شك إل علق النضل يه ولان 
الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم به» ولم يتركه في مكان لا يطلع 
عليه . 

(4) لقصة أبي جميلة السابقة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقوله: «وعلينا 
نفقته»» قال الحافظ في التلخيص ۷۸/١‏ ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة أنكر 
عليه. وينفق عليه من سهم المصالح» وقياسًا على البالغ المعسر فإن نفقته واجبة له 
في بيت المال» بل هو أولى» لأن بيت المال وارثة» وماله مصروف إليه» فتكون 
نفقته عليه كقرابته وموالاته. 

(ه) لانتفاء أسباب وجوب النفقة عليهم» فيجب عليهم حفظ مهجته قرضا عليه يتبع بها 
عند كبره ويساره. 

(1) لأنه محتاج عاجز» وعليه فلا يرجعون بها لعجزه. 

(۷) لأنه يستقل بحفظ المالك فماله أولى. 

(۸) لأن ولاية التصرف في المال لا تثبت إلا لأصل أو وصي أو حاكم أو أمينه» فإن أنفق 
بغير إذثه كان ضامتًا» إن كانت مراجعته ممكنة» وإلاً آنفق وأشهد ولا يضمن حينثل. 


51١ 


فصل 
إا وُجِدَ اقرط بڌار الإسلام وَفيها أَهْلّ ذمَةء أو دار َتَحُوهًا 
وَأَقَرَوهَا بيد كمّار صُلْحَا أو بَعْدَ ملكها بجزيةء وفيا مُسْلِمٌ حكم 
بإسلام ليطا اک ون وج بدار کقار فكافرٌ إِنْ لَمْ o‏ مل 
إن سَكَنَهَا ملم كأسير وتاجر فَمُسْلِمٌ في اأص ۶ 


مَنْ حکم إِسْلامِه بالدار اقام ذه مئ بِيْنَةَ بنسَبه لحقة وَتَبِعَهُ فى 


صر 25 7 ر - 22 م 


قز ۵ 2 اقْتَصَرَّ عَلَى الدَعْوَى ا E TE‏ 


و م بإسْلاء م الصّبِيّ بجهتيْن أَخْرَيَينِ ل ُفْرصَانِ في لقيط : 


سے هم ساسم صر يكين 


E 1‏ الولادة ذا كان ا ابوه ميلع وفك الْعُلُوقَ فهر 
0 قان ر 


)١(‏ في المسائل الأربع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الإسلام يعلو ولا يعلى»ء كما 
أخرجه البخاري تعليقا في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
۲ :+ وتغليبًا لجانب الإسلام. 

(۲) لأن الظاهر أنه ولد بين كافرين 

(۳) تغليبًا للإسلام» فإن نفاه ذلك المسلم قبل في نفي نسبه دون إسلامه. 

(:) لأن الدار حكم باليد» والبينة أقوى من اليد المجردة» فيرتفع ماضننا من إسلامه 
باليد بالبينة لقوتها 

(4) لأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى من الكافر. 

(5) بالإجماع كما في التحفة 05 . والنهاية ٤)٥١ /١‏ قالا: وإن ارتد بعد 
العلوق. 

(۷) لسبق الحكم بإسلامه ظاهرًا وباطنًا. 


- 


ا (e‏ 5 2 ل ا 
eT‏ ا 4 ت وَلَوْ عَلِقَ بيْنَ كَافرَينِ ثم أ 


۳1۲ 


ا 7 ۶ باسلامه» فان بلغ 77 كفْرًا و (De‏ رفي قول 
كاف 2( 


الثاني : إا سَبَى ملم طفل تَبع السّابِيَ في الإسْلام إن ن لَمْ يكن 
مَعَهُ أَحَدُ بريه“ وَلَوْ سَبَاهُ ذم لَمْ يُحْكمْ بإسلامه في الأصح ولا 


سر صر يمن 


يصح إِسْلامُ صبي مهيز اسْتقَلالاً عَلَى الصحيح". 


إذا لم ية قر اللّقيط برق فهو حر 


)١(‏ إجماعًا كما في المرجعين السابقين» لقوله سبحانه: 7 ودين ءامنوا وألبعتهم درسم 
بِإِيمنٍ لقا بم درم4 [الطور: ١؟].‏ 

(۲) لسبق الحكم بإسلامه ظاهرًا وباطنًا كذلك» فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد. 

(۳) لأنه كان محكومًا بكفره» وأزيل ذلك بالحكم بالتبعية» وقد زالت باستقلاله» فعاد 
لما كان عليه أولاً . 

(5) إجماعًا كما في التحفة ٠٠٤/١‏ والنهاية ©/ 508» لأن له عليه ولاية» وليس معه 
من هو أقرب منه فتبعه كالأب. 

(ه) لأن كونه من أهل دار الإسلام لم يؤثر فيه ولا في أولاده فكيف يؤثر في مسبيه؟! 
ولأن تبعية الدار إنما تؤثر في حق من لا يعرف حاله ولا نسبه» فيكون على دين 
اة 

(5) لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا ولأن 
نطقه بالشهادتين خبر وخبره غير مقبول» أو إنشاء فهو كالعقود يشترط لها التكليف 
كما مر غير مرّة. 

(۷) لأنغالب الناس أحرار» وحكيا في التحفة ٠٠٠/٦‏ والنهاية ه/ 509 » الإجماع عليه . 

(۸) لقوة البينة حينئذ. 


۳1۳ 


0 بذ ره‎ E ات كر ةوه‎ N 

1 اقرّ به | , فصدقه قبل إن لم ي- سبق إقراره ية 
رالمڏهت ا مط 1 لا ر بو و 0 مه 
8 7 ر ل يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع 


3 
۶ 


فى أضل الرَقَ وَأخكامه المُستَقَبلّة“ لآ المَاضية 


ونکاج > بل يقل إِفراره 
المُضِرَة بغيْره في الأظهر 0 


ب 


فو لَرِمَهُ دين فَأََرَ برق وفي يده ال و لو ادّعَى رف 
ا 1 5 و 
مَنْ لَيِسَ في يده بلا َة لَمْ يُقَبَلُ”“. وَكَذَا إن اذَّعَاهُ المُلتتقط في 
ا 


0 022 ور ٤‏ ەر أ ف 78 سن به تب 0 ركه 3 

و راد صغيرا مميزا أ عيره في يد من يعر و يعرف 

وہ ا و نل ا و ل ا لي 

اسْتِنَادُهًا إلى الالتقاط حکم له بالرق ٠‏ فإن بلغ وقال: آنا حر لم يق 
E E a E 1‏ 


(1) خ المغني والسراج: بحذف الضمير. 


)١(‏ قياسًا على سائر الأقاريرء بخلاف ما إذا كذبه. 

(۲) قياسًا على قبول إقرار المرأة بالنكاح وإن تضمن ثبوت حق لها وعليها كسائر الأقارير. 

(۳) قياسًا على عدم قبول الإقرار على الغير بدين مثلا . 

(؛) لما تقرر من أن إقراره لا يضر بغيره في الماضي» ثم إن فضل شيء فللمقر له وإلاّ 
اتبع ما بقي بعد عتقه. 

() لأن الظاهر حرّيته» فلا يترك إلا بحجّة. 

(5) لأن الأصل الحرية كذلك فلا تزال بمجرد الدعوى 

(۷) عملاً باليد والتصرف بغير معارض» ولكن بيمينه. 

(۸) لأنه قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجّة. 

(9) لظهور فاتدتهاء سواءء أقامها من هو تحت يده أو غيره. 


۳1٤ 


ر 0“ ا ر م 2 2 م . 1 
وتشترط :ان عرض البينة السب الملك ٠‏ وف فول :: يكف( 


oof‏ كي ٢‏ ووو ۲ ۳( 27 5 ا 
ولو اسْتلحق اللقيط حر مُسْلِم لحقه وَصَارَ أَوْلَى بتزبيته” > وان 
م1 مم چ 7 2 2 8 27 م 
57 عَبْدٌ ل و( وَفِي قَوْل : يشرط دیق سد , 
وَإِن اسْتَلْحَمَنْهُ امرَآةٌ لَمْ يَلْحَفْها 0 أو انان لَمْ يقَدَمْ 


و 


3 ري 06 0 ا 2 س مااع 
مُسْلِمٌ وحور على دمي وعد“ فان لم تكن بينة عرض على الْقَائف 


. لملا تعتمد ظاهر يد الالتقاط وتكون عن التقاط‎ )١( 

(۲) قياسًا على سائر الأموال» ورد بأن أمر الرق خطير فاحتيط فيه أكثر . 

(۳) لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غیره» فأشبه مالو أقر له بمال» وسواء كان 
الملتقط أو غيره رشيدًا أو سفيهاء فتثبت له أحكام النسب» وهذا إجماع كما في 
التحفة 5/ »٠٦٠١‏ والنهاية ۰٤٦۲/١‏ ولكن بشروط الإقرار السابق ذكرها ص ١9١‏ . 

(:) لثبوت أبوته» قال الشيخان: فأولى ليست على بابهاء يعني في التفاصيل» إذ هي 
هنا كقولهم فلان أحق بماله. 

() لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة 

(5) لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه» وأجيب بأنه غير منظور إليه لصحة استلحاق ابن 
مع وجود أخ. 

(۷) لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بخلاف الرجل» وحكى ابن المنذر في إجماعاته 
ص ٠٦۲‏ رقم 01/4 الإجماع عليه. ٠‏ 

(۸) لصحة استلحاق كل منهم» ويد الملتقط لا تصح للترجيح هناء فلا بد من مرجح 
خارجي . 


T1٥ 


فل مذ ال ا '"» قن َم يكن قات أذ تحير أو تَمَاهُ عَْهُمَاء 
ال ير لتاب إبنة يوه إلى عن ريل مه إل 
ا ٠‏ وَلَوْ ام تين مُتَعَا رض طا في الأظهر ” . 


)١(‏ لأن في إلحاقه أثرًا في الانتساب عند الاشتباه» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
إن رسول الله ية دخل عليّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري أن مجزرًا 
نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». 
أخرجه مسلم في الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد برقم ۳۸ .)١559(‏ 

(۲) لما روى سليمان بن يسار أن رجلين ادعيا ولد امرأة» فدعا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قائقًا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر بن 
الخطاب بالدّرّة» ثم دعا المرأة» فقال: أخبريني خبرك» فقالت: كان هذا لأحد 
الرجلين ‏ يأتيني» وهي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر 
بها حَبّلء ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماءء ثم خلف عليها هذا تعني 
الآخر ‏ فلا أدري من أيهما هوء قال: فكبر القائف» فقال عمر للغلام: «وال أيّهما 


ر 
شئت) . 


أخرجه مالك في الموطأ 7 » بإسناد صحيح . 
ولأن طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجد بغيره» ولذلك يحرم عليه 
الانتساب التشهي» بل لا بد من ميل جبلي كميل القريب لقريبه. 

(۳) لانتفاء المرجح» واستحالة كون الولد منهماء فيرجع للقائف» واليد لا ترجيح بها 
لأنها إنما تدل على الملك لا على النسب. 


أا 


كتاب الجعالة(21 


هي كقوله: ا آبقي ل و صيغة تذل عَلَى 


ال وض لتم" َو عمل بلا إذْنِ ا اذ لشَخْصٍ فعمل غَيْدُهُ د 
(6)2٩‏ 
0 


4 


(1) الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالی: ولم جَآهَ ہو جل بور وَأَنَأ بو زعي 4 
[يوسف: ۷۲]» وهذا وإن كان شرع من قبلناء غير أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما 
لم يرد في شرعنا نسخ لهء وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من 
أصحاب النبي ية أتوا على حي من أحياء العرب فلم يَقرُوهم» فبينما هم كذلك إذ 
دغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا 
نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاًء فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن 
د ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل رسول الله لاء 
فسألوه فضحكء. وقال: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم». 
أخر جه البخاري في الطب». باب الرقى بفاتحة الكتاب برقم 251/5 ومسلم في 
السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار برقم 54 (1١0١57؟).‏ 

(۲) هذا تعريف لها بالمثال» وتعرف لغة: بأنها اسم لما يجعله الإنسان لغيره على شيء 
يفعله» وفي الشرع بأنها: «التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول 
بمعين أو مجهول». 

)۳( لأنها معاوضة, فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر المبذول كالإجارة والكتابة . 

9) لأنه لم يلتزم له عوضا فوقع عمله تبرعًاء وإن كان معروقا برد الضوال مثلاً. 


۳1%۷ 


2 


وَلَوْ قَالَ أَجْتِيٌ: مَنْ رَد عَبْدَ رَيْد فَلَهُ () كا اسْتَحَقَهُ الرَادُ عَلَى 
الأَجْتِي”'"'. وَإِنْ قَالَ: قال رَيْد: مَنْ رَد عَبْدي فَلَهُ كذا وَكَانَ كاذبًا لَمْ 


ولا قرط e‏ وَإِنْ عَيَنَّه". وَتَصِحٌ عَلَى عمل 
هه و  )8(‏ اس 200 
رو 4 ا ممق 0 ا ا ساف موف و وه في 
ويشترّط كؤن الجعلٍ 2 > فلو قال: من رده فله ثوب 
ضيه قَسَدَ اعفد وَللرَادٌ أَجْرَة مله 2) 0 , 
و و2 2 Nt‏ لرام وی ی و > ,2 (o‏ )4( 
وَلَوْ قَالَ: من بلد كذا فرده من أَقْرَبَ مله قله قسْطهُ منّ الجَعْل 3 


. لأنه التزمه فصار كخلع الأجنبي‎ )١( 

(5) لعدم التزامهماء إلا إذا صدقه زيد فيستحق عليه» ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد 
لأنه متهم في ترويج قوله. 

(۳) أما في غير المعين فلاستحالة طلب جوابه» وأما في المعين فلما فيه من التضييق في 
محل الحاجة . 

(4) للحاجة» ولأن الجعالة إذا احتملت في الفرض لحصول زيادة» فاحتمالها في رد 
الحاصل أولى. 

() لأنه الأصل» فإذا جازت على مجهول فمع العلم أولى 

(5) لأنه عوض كالأجرة» ولأنه لا حاجة إلى جهالته بخلاف العمل. 

(۷) لجهالة العوض. 

(۸) قياسًا على الإجارة الفاسدة. 

(9) لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل» فبعضه في مقابلة بعضه. 


۳1۸ 


| ا يلار لجل و داعس Desh a‏ 
ولو اشترّك اثنان في رده اشتركا في الجعلٍ : 


ولو الَرَمَ جَغْلا لِمُعيّن فشاركة غَيْر ره و في الْعَمَلٍ إن قَصَدَ إِعَائَتَهُ قله 
ENS‏ رذ َصَد لمعل بابك يول تنه ول بء 
للْمُشَارك بخال*» ٠‏ لكل منْهُمَا انح قبل تتام العمل فَإِنْ فسخ 


قبل السروع» ا فسح العَامِل 1 الشروع فلآ شَيْءَ لَه وَإِنْ فسح 
لمَالِكُ بَعْدَ الشُرُوع قله اجره لينل في الأ" 


وَللْمَالك 93 ر ينق ص في الجعْلٍ قل افراع وَفَائَدَتَهُ بَعْدَ 
الشروع وجُوبُ أَجْرَ رة المثل“ . 
وَلَوْ مَاتَ البق في بَحْضٍ الطريق َو هَرَبَ فل شَيْءَ لعَامل“» 
3 لحضيول الرد مهما 
(۲) لأن قصد الملتزم الرد ممن التزم له بأي وجه أمكن» فلم يقصر لفظه على المخاطب 
وحده. 
)۳( لأن المالك لم يلتزم له بشيء فهو متبرع . 
(4) لأنه عقد جائز من الطرفين. 
() لأنه لم يعمل شينًا في الأولى» ولأن الجعل إنما يستحق في الثانية بتمام العمل وقد 
فوته باختياره» فلم يحصل غرض المالك . 
(5) لاحترام عمل العامل فلم يفوت عليه بفسخ غيره» ويرجع ببدله كإجارة فسخت 


لعمنرأً. 


(۷) قياسًا على جواز الزيادة والنقص في الثمن في مدة الخيار. 

(۸) لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول» والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة 
المكل. 

)09 لأنه لم يرده والاستحقاق معلق بالرد» بخلاف موت أجير الحج» أثناء العمل» فإنه = 


۳1۹ 


وَإِذَا رده َي لَه حَبْسْهُ لقَبْض الجغل'" . 
وَيُصَّدّقُ المَالِكُ إِذَا أَنُكَرَ شَرْطً الجُعْلٍ أو سَعْيَُ في رد قإن 
اخْتَلَمَا فى قذر الجعغل ان . 


يستحق من الأجرة بقدر ما عمله» لأن القصد بالحج الثواب وقد حصل للمحجوج 
عنه الثواب بالبعض» والقصد هنا الرد ولم يوجد. 

)١(‏ لأنه إنما يستحقه بالتسليم. 

(۲) لأن الأصل عدمهما. 

(۳) قياسًا على ما لو اختلفا في الإجارة» وحينئذ للعامل أجرة المثل. 


۰ 


(010 


(۳) 


(۳ 


أي مسائل قسمة المواريث» مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير» سميت بذلك لما فيها من 
السهام المقدرة. وهي شرعًا نصيب مقدر للوارث» والأصل فيها قبل الإجماع قول الله 
تعالى: «ايوْصِيكد آله يه ولد كلذك مل حط الْدُسَيَين . . .€ [النساء: ]1١‏ 
الآيات» وقوله سبحانه: «الَرَجَالٍ تَصِِيبُ مما ترك الولدان والأفريوت لآو نص وكا َلك 
اولان الوت ماله آذ كثرا و4 [النساء : ۷]» أي مؤقتا ومقدرًا . 
وأما الأحاديث فكثيرة: فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا قال : 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». أخرجه البخاري في 
الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم 2575 وفي غيره» ومسلم في 
الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر برقم ۲ (1518). 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته» فقال 
رسول الله كلِ: «اغسلوه وکفنوه» ولا تقرّبوه طيبّاء فإنه يبعث يهل»» وفي رواية: 
«كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدرء فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي». 

أخرجه أبو داود في الجنائز» باب المحرم يموت كيف يصنع به برقم 7714١‏ وقد 
تقدم تخريجه ٠٤٥١/١‏ . فأمر النبي ية بتجهيزه» ولم يسأل هل عليه دين أو لاء 
وذلك لاحتياجه إلى هذا التجهيز كحاجة الحي إلى القوت والملبس ونحوهما. 
لأنها حقوق واجبة عليه» وسواء في ذلك حق الله كالزكاة والكفارات والحج أو حق 
العباد» ولكن يقدم حق الله تعالى لقوله بيه : «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء» كما 
تقدم في الحج ٤٠٥۷ /١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۲١ 


ا و 5 وو o‏ و 
انا لل لت 4 بض الْبَاقي ن الور 


قُلْتُ: فإن تَعَلَقَ بعَيْن التّركة حى كالرّكاة وَالجَانِي وَالمَرْهُونِ 
وَالمَبيع إِذَا مَاتَ المُشْترِي مُفْلِسَا قدَمَ عَلَى مُؤنَ تجُهيزهء وَاللَّهُ أف . 


وَأَسْبَابُ الإرْث أَرْبَعَةٌ: قَرَابَةٌ وَنَكَاحٌ وَوَلاء فَيَرِتُ المعتق 
التي ولا كس والرًاإبع: الإِسْلامٌ» فَتصْرَفٌ الركة لِبَيْتَ المَال 


(۱) لقوله تعالى: بعد وص َة ىبا أَوَدَبْنِ4 [النساء: .]١١‏ 
وإنما كانت من ثلث الباقي فقط لدلالة السنّة على ذلك حيث قيّدت إطلاق الايةء 
وذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «الثلث والثلث 
كثير» كما أخرجه البخاري في الوصية» باب الوصية بالثلث برقم 271/44 ومسلم 

في الوصية» باب الوصية برقم »)١5784( ٠١‏ وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
عر «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله َل قال: «الثلث 
والثلث كثير . . .» الحديث. 

(۲) بمعنى أن يتسلطوا على التصرف حينئذ» لا أن الدين يمنع الإرث . 

(۳) إيثارًا للأهم وهو تقديم صاحب التعلّق» كما ثقدمٌ تلك الحقوق على حقه في الحياة . 

(4) لأن الشرع ورد بالإرث بهاء وأما المؤاخاة في الدين» والموالاة في النصرة والإرث 
فلا يورث بهاء لأن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله 0 م واولا 
اراد يضح ول ب يعض في کت َر [الأنفال: .]۷١‏ 

)٠(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي با قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب 
لا يباع ولا يوهب». أخرجه الشافعي في الأم /٤‏ 2176 والبيهقي في الكبرى 5/ 2714١‏ 
وابن حبان كما في الإحسان ۷/ ٠‏ يرقم 44414 وقي نات دنعف ولکن له شو اتاد 
ومتابعات تجبر ما في سنده من ضعف . انظر إرواء الغليل 5/ ١٠١ ٠١9‏ . 

(5) حكيا في التحفة 5/ 284 والنهاية 5/ ٠١‏ الإجماع عليه لأن العتيق لا ولاية له على 
المعدق. 


نفرض 


ْنَا إذَا لَمْ يكُنْ وَارتٌ بِالأسْبَاب الذئة" . 
والمح هم نعي عَلَى على إزْثوم من ن الرّجال عشرَ 4 : الاين ا 
الأب وَأَبُوهُ وَإِنْ عاد وَالأَحُ واب إلا من الأ 00 
انه وَالرَوْج وَالمُعْتق . 
و الي ابت يبت الادن ون سَمَلَء وَالاَمُ 
0 وَالأَخْتٌء وَالرَّوْجَةَء والمحتقة. 


عي 


1 جْتَمَعَ كل اليَجَالِ وَرِتَّ | الآبُ وَالابن وَالرَوْج کک ا 
النَّسَاءِ ولت الابن و 2 ا بوي ع وَالرَوْجَة 1 


الام 
ج 


noon‏ هد ود ودود ود وا .د اودارا ها مام 


(1) نسخ الشروح عدا النهاية: كل النساء. 


6 لحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنهء أن رسول الله بيا قال: «من ترك كلا 
فإليّ» ومن ترك مالا فلورثته» وأنا وارث من لا وارث له» أعقل له وأرثه» والخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» . 
أخرجه أبو داود في الفرائض» باب ميراث ذوي الأرحام برقم 278949 وأحمد في 
المسند 2١7١/5‏ وار بن حبان في صحيحه كما في الاحسان 555/1 برقم ٠۳۲‏ . 
ونقل الحافظ في التلخيص 8١/7”‏ عن ابن أبي حاتم أن ابن أبي زرعة حسنه» 
ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي ۲٠٤/١‏ عن ابن القطان تصحيحه. ولأن 
المسلمين يرثونه بالعصوبة كما يحملون ديته. 

() في الاختصارء وبالبسط خمسة عشر. 

(۳) بالاختصارء وبالبسط عشر. 

©) لأن هؤلاء لا يحجبون بحال» وما عداهم يحجبون بهم إلا الزوج فإنه لا يتحجب 
ولا يحجب. 


(5) لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة. 


۲۳ 


يكن اجْتمَاعَهُمْ من الصَّنْفِيْنء فَالأبَوَانِ وَالابْنْ وَالِْنْتٌ وَأَحَدُ 
03 َي زدر4 / 
الزوجين ٠`‏ 


2 3 رن 5ه ر f‏ «< 2 2 3 
وَل فقوا كلهم فأصل المَذهبٍ انه لا يُوَرَثْ دوو الأزْحَاء”") ولا 
يرد على أهل الفرض” ٠‏ بل المَالُ لبت الال . 


(1) خ ط: وأن. 


)1( لحجب من عداهم بهم . 

(۲( لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول في خطبته عام 
حجة الوداع : «إن الله تعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. . ٠.‏ . 
أخرجه أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث برقم 27810٠١‏ 
والترمذي في الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث برقم ۲٠۲١‏ واللفظ له وقال 
عنه حسن صحيح ووجه لدلالة أنه سبحانه أعطى كل ذي حق حقه فدلٌ على أن كل 
من لم يعطه شيئًا فلا حق له . 

(۳) فيما إذا فضل عنهم شيء لثلا يبطل فرضه المقدر. 

)٤(‏ لحديث المقدام السابق: «... وأنا وارث من لا وارث لهء أعقل له وأرثه...» 
وسواء انتظم أمر بيت المال أم لاء لأن الإرث للمسلمين» والإمام ناظر ومستوف 
لهم» والمسلمون لم يعدموا. 

(5) وهم جمهور الأصحاب» وعبر في الروضة 5/5 عن هذا القول: بالأصح 
أو الصحيح عند محققي أصحابناء قال: وممئّن صححه وأفتى به الإمامٌ 
أبو الحسن بن سّراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم» وهو أحد أعلامهم في الفرائض 
والفقه وغيرهماء ثم صاحب الحاوي» والقاضي حسين والمتولي والحَبْري 


واخرون. 


4 


fo Maro o gi سر كك > مه‎ (Deroy كومس‎ (N o 
الفرّرض غير الزوؤجين ما فضل عن فرُوضهم بالنسبة 3 فان لم‎ 
(o) 7 که )€( ىو رە‎ 4 as د‎ 
وهم من سوّى المَذكورين من‎ ٠ یکونوا صرف إلى ذوي الازحام‎ 
الأقارب.‎ 


ركه عه رفظ ۴ 7 َه رة - يه دامس 8 0 
وَهُمْ عَشَرَة اصتاف: ابو الام وکل جد وَجَدَّة سَاقطيْنء وَأَوْلادُ 
ی ۶ 24 2 


البتات» وَبنَات الإخوة» وَأولاد الأحَوّاتء وبنو الإخوّة للام وَالعَمٌ 
0 8 ەر ۹ر ه 0 1 2 

للام وتات الأعْمّامء وَالْعَمَاتُء وَالْأَخْوَالُء وَالخَالآاتُء وَالمُدْلُونَ 
.%0( 1 


30 6 
3 و دي 38 3 OE‏ اين 
الْفرُوض المُقَدَرَة فى كتاب اللّله تَعَالَى تة : 
2 ه ,و 0 ل لأف قو E‏ تو ام اال وک وا ر 
النصف فرّض خَمْسّة: زؤج لم تخلف زؤجته وَلدا وَلا ولد 


)١(‏ لأن المال المصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع كما في الروضة 5/5 فإن 
تعذّر أحدهما تعيّن الاخر قال: وبه أفتى أكابر المتأخرين. 

(۲) لأن الزوجين لا يرد إليهما بالإجماع كما في التحفة 297/5 والنهاية ٠١/١‏ لأن 
علّة الرد القرابة» وهي مفقودة فيهما. 

)۳( أي نسبة سهام من يرد عليهم» وذلك طلبًا للعدل فيهم . 

)٤(‏ لحديث المقدام السابق: «... والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه». 
وإنما قدم الرد عليهم لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى . 

)ره( يعني في الإرث. 

() ويعبر عنهم: «بكل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة». 

(۷) يعني في شرعه» إذ ليس المراد أن كل من له شيءٌ منها يأخذه بنص القرآن لأن فيهن 
من أخذ بالإجماع أو القياس كما سيأتي . 


Yo 


م (0) 2 ەە (8) 5, 5؟ 8 بكسره 5ه (۳) وو ىج (4) 
| > وبنت» | بنت ابن 5 اخت لابوين» او لا منفردات 
0 و ت 2 م 


وو ا .0 ا ر ٤‏ مو ° or (o)‏ 2 
وَالرْبعَ فض زوج لزوؤجته ولد أو ولذ ابن وَرَوجة لِيْسَ 


(VU, 22° e 
لرؤجها واحد منْهمَا'".‎ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 


050 
(¥) 


(A) 


اوو و سس ةس ا 


رور م و o2 e‏ 
١ o “lal‏ ل ا 2 1( ° (Nl.‏ ةك هه 


ص 


رة جات 8 ولم ف ما رة از ن ر وك ل 1 4 


[النساء: »]١7‏ وولد الابن كالابن ذكرًا كان أو أنثى إجماعا كما فى النهاية ١/٤٠ء‏ 
والتحفة ٠۹٩ /٦‏ . 
لقوله سبحانه: #8 وَإن كانت وحِدَهٌ فَلَها الضف € [النساء: »]١١‏ وبنت الابن 


a A‏ سے سل و A pe‏ 7 رر 
لقوله سبحانه في آية الكلالة : © إن مرا هلك لس لم ولد OS AF‏ صف ًا رك 
[النساء: 5لا١ا].‏ 


قيد في الأربع» خرج به ما لو اجتمعن مع إخوتهن فيكن عصبات» أو مع أخواتهن 
فيكون لهنَّ الثلئان. 

لقوله تعالى: طون كاد لَهُنَّ وٿ مَلَحَكُم اريم کا تر ڪن ين َي وَصِيَةٍ 
يوصيرك بها أو د4 [النساء: .]1١‏ 

لقوله سبحانه: « ولج ازع رکا رکش رن ل تحط لخ رکذ [النساء: .]١١‏ 
لقوله سبحانه: کان ڪا ڪُم ولڌ لَه القن ا رڪم ين بعد وَصِ َة 
وو به اودب € [النساء : ؟١].‏ 

لقوله متبحائه في آية الخواريك» ل يبك أله ذه ارک کم باکر وغل حك لنشين 
ن كد سك هَوْقَ كتين لَه تناما رق [النساء: .]1١‏ 


۳۲١ 


0 


اقلت فض م لس لميا ولد ر ابن (" ولا اٿتان من 


الإخوَة وَالأَحَوَات”” ss‏ رض 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(050 


ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها 
إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك 
يوم أحد شهيدًا» وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاًء ولا تنكحان إلا ولهما 
مالء فقال: «يقضي الله في ذلك»» فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله كيا إلى 
عمهما فقال: «اعط ابنتي سعد الثلثين» واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك». 
أخرجه الترمذي في الفرائض» باب ما جاء في ميراث البنات برقم 25097 وقال 
لقوله تعالى: کن ا انتتين ن لها الان ما ر € [النساء : 7 ولحديث جابر 
رضي الله عنه قال: «جاء رسول الله ية يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبٌ 
علَ من وضوئه» فَحَقلتُ» فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة» فنزلت 


آية الفرائفض» . أخرجه البخاري في الوضوءء باب صب النبي َل وضوءه على المغمى 


عليه برقم ٤۹ء‏ وفي أبواب أخرء وفي لفظ لمسلم: كيف أقضي في مالي؛ ير 


علي شیا حتى نزلت آية الميراث : لاَْتَفبُئَكَ فل آله ميم فى لكا » 
[النساء: 197]. أخرجه مسلم في الفرائض: باب ميراث الكلالة برقم © (1713). 


لقوله تعالى : 8 فَإن لم يك لم ولد ووركة: أبواه مذي أت [النساء: .]١١‏ 
لقوله سبحانه : 3 قان كان لَه إِحَوَةٌ َيِه حدس [النساء: .]١١‏ 
لقوله جل شات #« إن كارك رل رٹ حك أو أمرأة وله اع أذ حت مدل وعد 


4 


مهسا سدس قان كانوًاً ڪڌ من ذَلِكَ فَهُمْ شر كا فى ألمب [النساء: ؟1]» 
والمراد بالإخوة هنا الإخوة من الأم» وحكى أبو حيان في البحر المحيط ٠١۹۰/۳‏ 
الإجماع عليه قال: ويوضح ذلك قراءة أُبَيّ: وله أخ أو أخت من الأم» وقراءة 
سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. اه 


YY 


جد مع الإخرو©. 


ار فَرْض سَبْعَة : EE‏ ّم كا ولك أو ولد و 
لمَيتها ولد أو وَلَدُ ن أو اَن من إو واوا ٩‏ وَج وينت 
كم ولخت أو ارات لأب مَعَ أختٍ لابوین 5 


(1) خ ب والنهاية: ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات. 


. فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة» كما لو كان معه ثلاثة إخوة فأكثر» وسيأتي في بابه‎ )١( 

(؟) لقوله سبحانه: 8 وَلأبْوبْه لکل حر مما سدس مما ررك إن كن لوو [النساء : ۱ء 
وولد الابن كالولد كما مر. 

(۳) لقوله تعالى: #وَإِن کات وة ها الِيْصفُ وَلِأَبوَبْهِ لل وج هما سدس » 
[النساء: .]١١‏ 

(5) أما الإخوة فلقوله سبحانه: #قِإن كان لَه خو َيِه ألشّدُسْ4 [النساء: ١١]ء‏ وأما 
الجدة فلحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه «أن النبي يي جعل للجدة السدس إذا 
لم يكن دونها أم». أخرجه أبو داود في الفرائض» باب في الجدة» برقم 25896 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 247/7 والدارقطني في السنن 21١/4‏ 
والبيهقي في الكبرى 275/5 وعزا الحافظ في بلوغ المرام ص ١95‏ رقم ٩۷١‏ 
تصحيحه إلى ابن خزيمة وابن الجارود» قال: وقواه ابن عديّ. 

(5) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث سئل عن ابنة وابنة ابن» فقال: 
فيهما بما قضى النبي كَلِ: «للابنة النصف»› ل 
وما بقي فللأخت»» قال الراوي: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: 
«لا تسألوني ما دام هذا الخّبر فيكم». أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث 
ابنة ابن مع بنت برقم 2719/5 وانعقد على ذلك الإجماع كما في التحفة 291/5 
والنهاية ٠١/٦‏ . 

(5) قياسًا على البنت مع ابنة الابن. 


لضن 


ولوّاحد من ولد الأ" . 

7 7 امه 
لان“ لابْنْ وَالرّوْجَ لا لكت ووه ES‏ وا ن الاين لا يحب | الإ 
الابْنُ أو ابْنْ ان اوت ر 3 ا إل ف ا ا 
ا َلآ َون تة الأت رالا ابن الان”“. ولاب 
الا و يَحْجْبُهُ أب وَجَدّ وَوَلَدُ وَوَلَدُ 


0 


ك 


ررر 


(۱) لقوله سبحانه: ون گات رل يورت ڪل أو اماه وله اځ آو مت مکل حدر 
ينما الشدس4 [النساء: ؟١].‏ والمراد به: الأخ من الأم كما سبق . 

(؟) إجماعًا كما في التحفة ۳۹۷/١‏ والنهاية ١/١ء‏ لأن كلاً منهم أدلى للميت 
بنفسه» ولیس فرعا عن غيره. 

(۳) لأنه إن كان أباه فلإدلائه به» وإن كان عمه فلقربه منه» وحكى في التحفة الإجماع 
عليه . 

(4) إجماعًا كما في المرجعين السابقين» وهو الجد الأقرب منه» فينزل منزلة الأب» 
ولأن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم. 

() حكى المصنف في الروضة ۲۷/١‏ الإجماع عليه» وحكياه كذلك في التحفة 
والنهاية. 

(5) لأنهم حجبوا الشقيق فهو أولى. 

(۷) لقوته عليه بزيادة القرب. 

(4) لآية الكلالة وقراءة أَبِيَ وسعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم) كما تقدم 
وحكى الخطيب الشربيني في المغني ۱۹/۳ الإجماع عليه. 


۳۲۹4 


o‏ بون ره وي عط 0 (۱( 2 022 رە م 3e‏ ( 49 عه 
وَابْنُ الأخ لبو جه سته: ات وجد واين وابنه واخ 
sS‏ ب ب جه و ا الأخ وين 7" وَالْحَجٌ 
ئشن 5 ر و قول وان 3 ت ٤‏ ولاب 5 00 8 مولا e‏ 
وقلا 1 E‏ ع ارين ره وو هرلا ¥ 


ا هَوُلاء 20050 5 نن ع لبو ےه 6 
)١(‏ لأنه يحجب أباه لقوته؛ فهو أولى. 

(۲) لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه . 

(۳) لأنهما يحجبان أباه فهو أولى. 

(4) لأنه إن كان أباه فهو يدلي به» وإن كان عمه فهو أقرب منه. 
(©) لأنه أقرب منه. 

(5) للمعنى السابق في كل . 

(۷) لأنه أقرب منه. 

(۸) للمعنى السابق كذلك. 

(9) لقرب درجته. 

)٠١(‏ لما ذكر من قربهم. 

)۱١(‏ لقوته. 

)١9(‏ لما تقدم. 


)١1(‏ لأنه في درجة أبيه فقدم عليه لزيادة قربه. 

)١5(‏ لما سلف كذلك. 

)٠١(‏ لقوته» فالعلة فيما ذكر أنه إذا اختلفت الدرجة علل بأنه أقرب منه» كابن الأخ 
لأبوين وأخ لأب» وإن اتحدت كالشقيق والأخ علل بأنه أقوى ويجمع ذلك كله قول 
فبالجهة التقديم ثم بقٌربه «وبعدهماالتقديمٌ بالقوّةاجعلا 


PY 


E‏ کته عه عله ا ا 


ے2 


ون الاين يجا اټ أ پان ذا َم يكن مها مَنْ 
عو تو (f)‏ 
الج للدم لا بها الآ ا . 


ل 1 کک ءو(5) 5 | لە 6 مم يم عرو 
الأب او الام ٠‏ وَالمَرّبَى من كل جهة تحجب 


ص 


لبعد ی ی رالرى من جهة الأ 


2 


وَالْقَوْبَى مِنْ جهة الأب لآ تَحْجْبٌ الْبُعْدَى مِنْ جهّة الأمّ في 
o £ a EG‏ له بلقب كين 2 3 
الأظهّر”*" » وَالأَحْتُ من اجات كالاخ7", وَالأَحَوَاتُ الخُلّصُ لاًب 


)١(‏ إجماعا كما في التحفة 2949/5 والنهاية 217/5 لأن النسب أقوى» ومن ثم 
اختص بالمحرمية ووجوب النفقة» وسقوط القود والشهادة ونحوهاء ولا كذلك 
ولاء العتق . 

(؟) بالإجماع كما في المرجعين السابقين لأنهن لا يدلين بواسطة. 

(۳) لأنه أبوها أو عمها. 

(5) لأنه لم يبق من الثلثين شيء» فإن وجد معها ذلك أخذت معه ثلث الباقي تعصيبًا. 

)٥(‏ لإدلائها بها. 

(5) لإدلائها به. 

(۷) إجماعا كما في المراجع السابقة» ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث. 

(۸) سواء أدلت بها أم لم تدل بها. 

(9) لأن لها قوتين» قربها بدرجة» وكون الأم كالأصل لتحقق نسبة الميت لها. 

. لأن الأب لا يحجبهاء فالجدة المدلية به أولى» فيكون السدس بينهما نصفين‎ )٠١( 

(۱۱) فيحجبها من يحجبه. 


۳۳۱ 


و 


سه وم مه ١‏ ت اباك ق تي لاص سر 6 
جهن أيِضًا أختان لبر و وَالمُعْتِقَةَ كالمُعتق"» > وكل عصبة يَحجِبْهُ 


5 
o۶ 


و 
اصحابٌ فرُوض مستغرقة 


0 2 0 


سي 


8 إن | 
الان يِس َستَغرق الال وكدا القع وَللبْتِ الصف لني 


فصَاعِدًا شاد 0 ولو اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فا َالمَالُ لَهُمْ لِلذَّكَرٍ مثْلُ حَظَ 
سه (5) 
ال 


(1) 


زفة 


(۳) 


00 


(0) 


0ن 


لأنه لم يبق من الثلثين شيء» وخرج بالخلّص ما لو كان معهن أخ لأب فإنه 


يعصبهن فيأخذن معه الثلث الباقي. 

فيحجبها عصبات النسب. 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ص ۳۲١‏ أن النبي يك قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». فحيث استغرقت الفروض تحجب 
العصبات . 

لأن الله عز وجل بدأ به في تقسيم التركة قال سبحانه : ل( وسیک لَه ن ولد حك 


لادک مل حط لأسي » [النساء: ١١]ء‏ والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم. ولأن 
الأب إذا اجتمع مع الابن فرض له السدس وجعل الباقي للابن كما تقدم» ولأن 


الابن يعصب أخته والأب لا يعصب أخته. 

لقوله تعالى : « کین كه سا وی نين َه اما رك ون کات و٤‏ كه الشف 
[النساء: .]١١‏ 

لقوله سبحانه : بويك اھ نے وکر كلذك مل حص سيين 4 [النساء: ]١١‏ 
الآية السابقة» وللإجماع على ذلك كما في التحفة 5/ ٠٤٠١١‏ والنهاية ۱۸/١‏ . 

وإنما فضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل الدية والجهاد» وصلاحيته 
للإمامة والقضاء» وله حاجتان حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وأولاده» وللأنثى حاجة 


واحدة لنفسهاء بل هي غالبًا مستغنية بالتزويج عن الإنفاق من مالهاء ولكن لما علم - 


۲ 


ا الإإنِن إا اروا كأؤلاد الصلْب فلو اجْتَمَعَ 


الصَّنْمَانء فَإِنْ كان من ولد الصَّلْبِ EE‏ الابن e‏ 
وَل إن كان للصُلْبٍ , ات رالباقي لولّدِ الابْن الذكور 


1 


ادكو لا al‏ فَإِنْلَمْيكَنْإلاّ نی أو انات فار 
0 


1 الور رالاتا 0 5 شي ء للاتاث ال 


ا 


a org 2 مهن‎ - 


(4) 


(6) 
050 


(۷) 
(A) 


الله سبحانه وتعالى احتياجها إلى النفقة» وأن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال 


جعل لها حظًا من الإرث» وأبطل حرمان الجاهلية لها. 

إجماعا كما في التحفة ٠7 /١‏ 4» والنهاية .۱۸/١‏ لتنزيلهم منزلتهم . 

إجماعًا كذلك لقربهم ولقاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. 

قياسًا على أولاد الصلب. 

أما الواحدة فلقضاء رسول الله یه كما تقدم ذكره ص ۳۲۸ من رواية ابن مسعود 
رضي الله عنه» وأما الزائدة على الواحدة فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين 
فأخذت البنت النصف» وأخذ الباقي من بنات الابن تكملة الثلثينء وفضلت البنت 
بالنصف كما في الآية الكريمة: #وَإِن كانت وج لها أَلِيَصَفُ »© [النساء: »]١١‏ 
لقربها عنهن . 

لقوله سبحانه  :‏ قان کل سارى تتبن لَه ناما رد4 [النساء: .]١١‏ 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر» وقد تقدم» والإخوة الذكور يعصبون أخواتهم. 

إجماعًا كما في المصدرين السابقين» لاستيفاء الثلثين . 

لتعذّر إسقاطه» لكونه عصبة ذكرّاء وهذا هو الأخ المبارك. 


A 


وا ابن الابنٍ مَع E‏ الابن كأَوْلاد الابن مع م لاد الصّلْب"") 
وَكَذَا سَائِرُ المَتاز 0 ونما ب ُعَصَّبُ الذَّكَرُ الَازل مَنْ في در n‏ 
روه ت و دم الاه ذا 
وبع صتا من فونه إن لم يكن لها شن من اين 

> و 

الت 4 يرث ر إذا ا و وا 
وَل وَل ولد ابن 0 وَبهِمًا إِذَا کان بنت تّ أو بِنْتَ ن ل ادس 
فضا وَالْبَاة ا ا لاء الل 1 السدُمنُ في 


ٌه 5 o‏ 
م “*ّ ع 


. في جميع ما مر لأنهم ينزلون منزلتهم‎ )١( 

(۲) لأن كل درجة تكون أقرب أو أقوى ممن تحتها فتحجبهاء كأولاد ابن ابن الابن مع 
أولاد ابن الابن. 

(۳) كأخته وبنت عمه» فيأخذ مثليهاء سواء استغرق الثلثان أم لا 

(4) فن كان لها شيء منهما لم يعصبها كما في بنت» وبنت ابن» وابن ابن ابن» لأن لها 
فرضًا استغنت به عن تعصيبه» ولا يقال: تأخذ السدس ويعصبها بالباقي؛ لأن 
الجمع بين فرض وتعصيب من جهة واحدة من خصائص الأب والجد. 

(٥)‏ وقرف هنا السدس» لقوله سبحانه : « وَلِأَبوَبه لِك ل وجل ينما سدس مِنَا كن کان 
کوک [النساء: »]١١‏ ففرض له السدس مع الابن» وقيس عليه إذا كان مع ابن 
الابن؛ لأن ابن الابن كالابن في الحجب والتعصيب . 

() لقوله سبحانه: إن لر کن لم ول وره باه قد أل 4 [النساء: ١١]ء‏ فأضاف 
المال إلى الأبوين» ثم قطع للأم منه الثلث» ولم يذكر حكم الباقي» فدل على أن 
جميعة للأب. 

(۷) لقوله سبحانه: # وَل ويه لکل وج هما سدس ْنَا ررك إن كن 
[النساء: »]١١‏ والولد يشمل الذكر والأنثى. 

(۸) للحديث السابق: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . 


4 


الْحَالَيْنَ السَابِمَيْنِ في الْفْرُوض”" وَلَهَا في مَسْأَلتَيْ روج أ رَوْجَةِ وَأبَوَيْنِ 
ل 5 و الرّوْجَة" . 


() وقد مضى ذکرهما ص ۰۳۲۷ وأعيد ذكره هنا توطئة للمسألة الانية. 
(9) أما تسميته ثلثًا فلموافقة لفظ الاية الكريمة قان لَرَ یکن لم ود وره أبوام ديه 


م شو 


ثلث » [النساء: ١١]ء‏ وإلاً فحقيقته ربع إذا كان الميت زوج» أو السدس إذا كان 
الميت زوجة. 


وإنما أعطيت الأم ذلك في هاتين المسألتين خلافا لظاهر الاية؛ لأنها لو أعطيت 
الثلث كاملا للزم تفضيلها على الأب» والمعهود في الشريعة أن الرجل 
والمرأة إذا تساويا في الدرجة كان للمرأة نصف نصيب الرجل غالبا 
ولأن القاعدة في الإرث أن الأب أقوى في الإرث من الأم» بدليل أن له 
ضعف حظها إذا انفردء فلو أخذت في زوج وأبوين الثلث الحقيقي» لانقلب 
الحكم إلى أن للأنثى مثل حظ الذكرين ولا نظير لذلك في اجتماع ذكر وأنثى 
يدليان بجهة واحدة ‏ عدا الإخوة للأم ‏ فخص عموم الآية بالقواعدء لأنها من 
القواطع . 

وقد قضى بهذا عمر رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف» حتى مات فأظهر ابن 
عباس رضي الله عنهما مخالفته تمسكا بظاهر الآية. 

كما أخرج البيهقي في الكبرى 718/5 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
«كان عمر رضي الله عنه: إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلاً. وإنه أتي في امرأة 
وأبوين» فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي» . 

وأخرج عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج 
وأبوين فقال زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال» قال ابن 
عباس: للأم الثلث كاملاً» وفي لفظ قال له: أتجد في كتاب الله هذا؟ قال: 
لا ولكن أكره أن أفضل أمّا على أب» وهاتان المسألتان هما المسميتان بالعمريتين» 
أو الغراوتين. 


ro 


ولذ ن أن الأ مط الاغزة ااانه وا 
E NE ON‏ هي" ورا 


الات في زوج اور بون رد من الثلثكث ث إلى ثلث 
التافي ذه ال وَلِلْجَدَّة السُدْس وكذا الجَدَّاتُ9' . 


)١(‏ عند عدمه في جميع ما مر لأنه ينزل منزلته لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه 
أن رجلا أتى النبي ب فقال: «إن ابن ابني مات فما لي من ميرائه؟ فقال: ٠‏ 
السدس»» فلما أدبر دعاه فقال: «لك سدس اخر؛ء فلما أدبر دعاه فقال: « 
السدس الأخر طعمة»» يعني : تعصيبًا. 
أخرجه أبو داود في الفرائض»› باب ما جاء في ميراث الجد برقم 25895 
والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجد برقم 270994 وقال: حسن 
07 

(؟) لأنهم يدلون معه إلى الميت بجهة واحدة وهي الأبوة» وسيأتي بيانهم . 

(۳) لأنها تدلي به» وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطةء إلا ولد الأم. 

2( لأنها لم تدل به« بل هي زوجته. 

(0) كما تقدم آنقًا في مسألة العَرّاوين؛ فتأخذ معه الثلث كاملاً؛ لأن الجد لا يساويها في 
الدرجة فلا يلزم تفضيلها عليه» بخلاف الأب كما تقدم . 

(5) لحديث بريدة السابق أن النبي بي جعل للجدة السدس والمراد بالجدة جنس 
الجدات لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن من قضاء رسول الله عله 
للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية». أخرجه الحاكم في الفرائض من 
المستدرك »74٠/4‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي. ولحديث 
قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت جدة إلى أبي بكر تسأل ميراثها فقال: ما لك في 
كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنّة رسول الله ية شيئاء ارجعي حتى أسأل = 


۳٦ 


> ا كاد 


اوو ا انشيین فلا 


° و 003 0 0 و چ ت 
الإخوة والأخورّات لأبَوَيْن! إن انفردو اورثواكأؤلاد 


الصّلْب”". وكڌا إن كاثو الا نالفي ER‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(5) 


وَأَوُوَوَلَدَا أَمٌ وَأَخْ ارين شارك 3 ا 


5 5 
يي 


الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله َة أعطاها 
السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل 
ما قال المغيرة» فأنفذ لها أبو بكر السدس» ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن 
الخطاب تسأله ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله من شيء» وما كان القضاء الذي 
قضي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن هو ذلك السدس» فإن 
اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها». أخرجه مالك في الموطأ 
١‏ وأبو داود في الفرائض برقم ٤۲۸۹ء‏ والترمذي برقم ۲٠٠۲‏ وقال: حسن 
7 

لأنهن يدلين بوارث فيرئن كأم الأب» وخرج بذلك من تدلي بغير وارث كأم أبي 
الأم» فإنها لا ترث وضابطها: كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين. 

كما لايرث الذكرء ونقل ابن المنذر الإجماع عليه كما في التحفة/ ه٠5‏ » والنهاية 7١/57‏ . 
لأنهم عصبة» وأقرب الناس إلى الميت الذي لم يترك ولدّاء وفي الحديث : «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)» وقد تقدم. 


إذا انتفى الإخوة الأشقاء لما ذكر. 


۳% 


الان يُعْصَبهُنّ مَنْ في دَرَجَتِهِنٌ أَوْ ا وَالآأخت لا يعصبها 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(6) 


وَلَو اجْتَمَعَ الصَّنْقَانِ ن فکاجتماع لاد صلب وَأَؤْلاد ان“ 


2 
وس او ت اه 9 


وَللْوَاحد منّ الإخوّة أو الأَحَوَات 3 الكدسن اولان ن فَصَاعِدًا 


لخبر مسعود بن الحكم الثقفي قال: أ بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة 
تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمهاء فشرّك بين الإخوة للأم 
وبين الإخوة للأم والأب بالثلث» فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا 
وكذاء قال: فتلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا اليوم». 

أخرجه الدارقطني في السنن 088/4 وعبد الرزاق في المصنف ۲٤۹/٠۰‏ قال 
البغوي في شرح السئّة ۸/ ۳۳۷: وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وزيد. . . قال 
وبه قال مالك والشافعي» ونقل عن عمر قوله: لم يزدهم الأب إلا قربًا. 

بالإجماع كما في التحفة ٠٠٠٦/١‏ والنهاية ۲٠/١‏ لفقد قرابة الأم» ويسمى الأخ 
المشؤوم لأنه يعصب أخته وكانت صاحبة فرض فسقطت لاستغراق أصحاب 
الفروض ولولاه لعالت وأخذت النصف أو أخذت مع غيرها الثلثين. 

بالتفصيل السابق حيث يكون الإخوة الأشقاء كأولاد الصلب» والأولاد لأب كأولاد 
الابن؛ فإن كان في الإخوة الأشقاء ذكر حجب الإخوة لأب إجماعاء وإن كان أنثى فلها 
النصف والباقي لأولاد الأب الذكورء أو الذكور والإناث» فإن لم يكن إل إناث فلها 
أولهن السدس تكملة الثلثين» وإن كان للميت شقيقتان فأكثر فلهما أو لهن الثلثان 
والباقي للاخوة للأب الذكور أو الذكور والإناث» ولا شيء للاناث الخلص معهن 
لاستغراق الثلثين » ولسن عصبات فيرد على الشقيقات إن لم يوجد عاصب . 

فلا يعصبها من هو دون درجتهاء كابن الأخء لأنه لا يعصب أخته» فعمته أولى 
بخلاف ابن الابن فإنه يعصب عمته وإن سفل» فأخته أولى. 


ر2 


لقوله تعالى: «وَإِن گات رل يورت كله أو ماه وله اځ أو حت لکل وحِدٍ - 


۳۸ 


وو و وو 
الثلث سَوَاءٌ ذكورُهُمْ واناه 0 


وَالْأَحَوَاتٌ لأَبَوَيْن أو لأب مَعَ السات وَبَنَاتَ لانن عَصَبَةٌ 


کالإخوة قَتُسْقط حت لأَبَوَيْنِ مَعَ ابت الْأَحَوَات لأ“ 


ر الإخوة ا ات ک مهم کأبیه اجْتَمَاعًا و 
و 0 4 


يُحَالِمُوتَهُمْ في انهم لا دون e‏ 9 ا 8 يَرِنُونَ مَعَ 


(1) خ ط: من الثلث إلى السدس. 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


ل إن كانوًا ڪر من ذَلِكَ قَهُمْ شرك فى ألملْث€ [النساء: ٤۷]ء‏ 


والمراد بالإخوة؛ الإخوة للأم لقراءة ابن مسعود وغيره: من أم. كما تقدم. 
يشتركون في الرحم» فاستووا كالأبوين مع الولد فإنهما يشتركان في الثلث. 
بما قضى رسو ل الله بيه : «للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» ومابقى 
فللأخت». كما أخرجه البخاري وتقدم ذكره» وحكيا في المرجعين السابقين 
الإجماع عليه» ولأنه إذا كان في المسألة بنتان أو بنات ابن وأخوات أخذ البنات 
أو بنات الابن الثلثين» فلو أخذت الأخوات بالفرض لعالت المسألة» ونقص نصيب 
البنات أو بنات الابن» فاستبعدوا أن تزاحم الأخوات الأولادء وأولاد الابن ولم 
كما يسقطهم الأخ الشقيق. 
لأنهم ينزلون منزلتهم» فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد» ويأخذ 
ما فضل عن الفروض . 
لأن الله تعالى أعطاها الثلث إذا لم يكن إخوة» وبنو الإخوة لا يسمون إخوة حتى 


۳۹ 


ال 7 وم #و يُحَصّبُونَ احواته E‏ 

وَالْمَجُ لابو ولاپ ال ن اجْتِمَاعَا وَانْفرَاة0 22 وَكَذَا 

بَوَيْنِ اخ من نفر 

قياس بي العم وسائ عَصَبَة الم . 

n‏ رو القع عل رديه يرت 
المَالَ أو مَا فضل بَعْدَ الْفرُوض"' . 

من لا عَصَبَة لَه بسب وله مُه غق فَمَالَهُ أو الْمَاضِلُ عَنٍ 
الْفُرُوض لَه رَجَلا كَانَ أو مرا ". تنم یکن لیے تسب 


عمو غ 


1 و 2 ¿ بانفسهم (A)‏ ل له وأخته"» و ور هن وو نيهم کرت م في 


2 
)١(‏ إجماعا كما في التحفة 408/5 لأنه كالأخ بدليل تقاسمهما إذا انفرداء والأخ يسقطهم . 
(؟) لأنهن من ذوي الأرحام» وتراخي قدمهم مع ضعف الأنوثة. 

(۳) لأن مأخذ التشريك قرابة الأم» وهي مفقودة في ابن الأخ. 

() فيأخذ الواحد منهم فأكثر جميع المال» أو ما بقي منهء ويسقط العم الشقيق العم 
للأب» والعم لأب يسقط ابن الأخ الشقيق. 

)٠(‏ كبني بني العم» وبني بني الإخوة وهكذا. . . فكل ابن منهم كأبيه. 

(5) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى رجل ذکرا» وقد تقدم تخريجه ص ."7١‏ 

[(49 لأن ولاءه له لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة رضي الله عنهاء أن 
النبي ييل قال: «إنما الولاء لمن أعتق». أخرجه البخاري في الهبة» باب قبول 
الهدية برقم 27514 ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق برقم ٠٠١٤‏ . 

(۸) لأن العتيق لو كان رقيقًا لاستحقوهء فكذا ميرائه. 

(9) لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب لم ترث الأنثى كبنت 
الأخ والعم. بخلاف أخويهما. 


° 


02 ¢ 


ا 0 الور ل 1 المُْتِق وَابْنَ أخيه يُقَدَمَانَ عَلَى جد" 


فإ 5 یکن لَهُ 3 عَصَبَةٌ قله ال ا كَّ 2 رعو عَصَكهُ كَذَلك90) وَل رف 
مرا بول إل e‏ ا ا 


)1( ا 4 8م م 21 5 o ais‏ سه رو 
اي O‏ ب فان يكن مَعهم 
و ل م وو ےہ 


ذو فَرْضٍ فَلَهُ الأكترٌ مِنْ ثلث المَال وَمُقَاسَمَتِهِمْ كخ“ فَإِنْ أَحَذَ الت 


٠ هد .ا قاد قدا هد اماه .دادعا مد مامد مد م‎ nne 


(1) خ المغني والسراج: إذا. 


)١(‏ فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه وإن سفل» الأقرب فالأقرب» فالأب فالجد وإن علاء 
فبقية الحواشي . 

(۲) جريا على القياس» من أن البنوّة أقوى من الأبوّة» وإنما خالف في النسب لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم كما في مغني المحتاج ۳٠/٤‏ على أن الأخ لا يسقط الجدء 
ولا إجماعَ في الولاء فصرنا إلى القياس . 

() لأن ولاءه له وهو وارثه عند عدم الوارث من صاحب فرض أو تعصيب. 

(5) أي على الترتيب السابق في المعتق . 

. لأن عصبتها بالغير أو مع الغيرء والإرث بالولاء إنما يكون للعصبة بالنفس‎ )٠( 

(5) لإطلاق الحديث السابق: «إنما الولاء لمن أعتق». 

(۷) لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه. 

(۸) لأنه اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيبء أما وجه أخذه الثلث فلأنه مع الأم يأخذ 
مثليهاء والإخوة لا ينقصونها عن السدس» فوجب أن لا ينقصوه عن ضعفه ولأن 
الإخوة لا ينقصون أولاد الأم عن الثلث» فبالأولى الجد لأنه يحجبهم»ء وأما 
المقاسمة فلأنه مستو معهم في الإدلاء بالأب» وإنما يأخذ الأكثر لأنه قد اجتمع فيه 
جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما. 


۳41 


فالبَاقي لهه وَإِنْ كان قَلَهُ الأكتر م من سدس لرک ثلث الْبَافي 
وَالمُقَاسَمَةِ" مانن El‏ شي بن وأ دري رض ل 
یراد في الول وَقَدْ يَبْقَى دون سدس کبنتين وروج يُفْرَض لَه 
رال رَد وقد يَبَقَى سدس كبنتيْن وام رر ال lT‏ 
في مه الأخوّال”" . ۰ 


وَلَوْ کان مع الجَدٌ إِخْوَةٌ وَأَحَوَاتٌ لأبريْن ولاب نَحهُمْ البجَدٌ ما 
سبق "0 ویعد يعد ولد لرن عليه ولد الأب في الق لْقِسْمَة فإذا أَحَلَ 


23 


حه فإ كان في ألا البََيْنِ كد لباقي لَه وط ار 


(؟) أما السدس فلأن الأولاد لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى» وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم 
يكن معه صاحب فرض لأخذ جميع ثلث المال» فإذا خرج قدر الفرض مستحقا 
أخذ ثلث الباقي» وكأن الفرض تلف من المال فيصير الباقي كأنه جميع المال» وأما 

۳( لأنها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيزاد ة في العول إلى خمسة عشر. 

() لأنها من اثني عشرء فيفضل واحد بعد أخذ اس الفروض» فيزاد عليه آخرء 
فتعال إلى ثلاثة عشر 

() لأنها من ستة فتأخذ الأم السدس» والبنتين الثلثين» ويبقى واحد فيفوز به الجد 
وتسقط الإخوة والأخوات. 

(5) لأنهم عصبة ولم يبق بعد استغراق الفروض شيء. 

)۷( من خير الأمرين حيث لا صاحب فرض» وخير الأمور الثلاثة ‏ المقاسمة أو ثلث 
الصنفين المذكورين أول الفصل . 


€۲ 


الأ وال ماحد ا لنَضْفٍ رامس ان ادا لق 


ا زفق N‏ عا ان بقل ر ضأ عن م کون 


وَالجَدٌ مَعَ حرا ES REE‏ 
ادر وهي زوج وأ و ا ِن أ لأب فللروْج نصفٌ 


ولام ثل وَللْجَدٌ ا نق: ولخت نصفء ا ا الجَدٌّ 
وَالأَخْتُ نَصِبَيهمَا أَنْلانَا لَه له الان" . 


(1) لأن الجد إذا حجب بأخوين وارثين جاز أن يحجب بأخوين أحدهما وارث والآخر غير 
وارث» قياسًا على الأم حيث تحجب بأخوين أحدهما لأب» والآخر لأب وأم» فالإخوة 
الأشقاء يقولون للجد هنا: كلانا إليك سواء» فنزاحمك بإخوتنا ونأخذ حصتهم. كما أن 
الإخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس والأب يحجبهم» ويأخذ ما نقصوا من الأم . 

(؟) وعدم زيادة الواحدة إلى النصف والثنتين إلى الثلثين يدل على أن ذلك تعصيب» إذ 
لو لم يكن كذلك لزيد وأعيل» وظاهر أن هذا تعصيب بالغير وإن لم يأخذ مثليهاء 
لأنه لعارض وهو اختلاف جهة الجدودة والأخوة. 

(۳) لأن الجد لا يأخذ هنا أقل من الثلث . 

(4؛) عصبة كما في جد وأخت لأبوين» وأخ وأختين لأب» فللجد الثلث» وللأخت 
للأبوين النصف. والباقي لأولاد الأب» وهو واحد من ستة على أربعة» فتضرب 
فيها الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين. 

(5) قياسًا على عدم فرض لهن مع الإخوة» ولا تعال المسألة بسببهن . 

(5) وسميت بذلك؛ إما نسبة للسائل» أو المسؤول عنهء أو لأنها كدرت على زيد مذهبه؛ 
لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل» وقد فرض فيها وأعال» وقيل غير ذلك . 

(۷) وإنما قسم الثلث بينهما لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد كما في سائر صور = 


يخس 


لق 


00 


م 0 ا م و n E iê‏ *(؟ 
ون شف وَكافرٌ “ولا يرث رند ولا يورت 


الجد والإخوة» ففرض لها بالرحم» وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين وإنما 
أعطي لها النصف ابتداءً عملا بظاهر الكتاب والسئّة حيث قال سبحانه: « إن نرا 
هلك لیس لم ول ول, حت لها صف ما رك 4 [النساء: ١۱۷]ء‏ ثم رجعت إلى 
المقاسمة عملاً بالاجتهاد» وهو قول عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كما في 
المصنف لعبد الرزاق 2771/٠١‏ والسنن الكبرى 258١/5‏ ولما تقدم ص ٠۳١‏ عن 
اجتماع الذكر والأنثى. 

لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ي قال : «لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم». أخرجه البخاري في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر . . . برقم 
15 » ومسلم في الحج»› باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها برقم )٠١١١(‏ . 
ولانقطاع الموالاة بينهماء فإن الكافر قد قطع ما بينه وبين الله» فانقطع ما بينه وبين 
أولياء الله وهم المؤمنون لقوله سبحانه: #دَلِكَ يأن أله مول ألزين ءامنوأ أن الكهرن لامو 
م [محمد: ١١]ء‏ ولأن الكفر أباح دمه للمسلمين» والمال تبع للنفس» فكما 
أبيح دمه لجميع المسلمين فكذلك ماله لبيت مالهم» وليس بعضهم أولى به من 
بعض» لأنهم يد على من سواهم» كذا قال السهيلي في الفرائض وشرح آيات 
الوصية ص ۳۹ء وقد انعقد الإجماع على عدم التوارث بين المسلم والكافر كما 
في التحفة 5/ ٠٤٠٠١‏ والنهاية ۲۷/٦‏ . 

ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي بيا قال : «لا يرث المسلم النصراني 
إل أن يكون عبده أو أمته». أخرجه النسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف ؟/ 7٠‏ 
والحاكم في المستدرك ٠٤٠٠/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي» والدارقطني في السنن 
٤ /4‏ والبيهقي في الكبرى 5/ ۲۱۸. واختلف في رفعه ووقفه. 

لأن ما خلفه فيء» جو افيه في الإسلام أم في ارو ولأنه لا مناصرة بينه وبين 


أحد لإهداره . 


"٤ 


وَيَرتُ الْكَافرُ الكافرً وان تلفت م لكن المَشْهورٌ أ أنه للا وار 
ي د ب 4 (Dy‏ 
بين حربي وذمي 


(00 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(6) 


(0 


ولا قات وَقِيلَ قر قیل: إِنْ لَمْ يم و 


2 ص کا 4 ۰ راق E ٠ 50 2 ٤‏ ر 2 و 7 .رفور 
ولو مات متوارئان بغرقٍ او هدم اوْ في غربة مَعّا اؤ جهل اسْبقهمًا 


لأن الكفر ملة واحدة وقد قال الله تعالى: « ولیب كَقروا بنط بعصم ولاه بَعْض 4 


[الأنفال: 7]» فجميع الملل في البطلان كالملة 1 قدا 
اليإ الس [يونس: 4]. 

لانقطاع الموالاة بينهماء والمعاهذ والمستأمن كالذمي. 

لأنه لو ورث لكان الملك للسيد وهو أجنبي من الميت» ولمفهوم قوله سبحانه: 
يوسي آله ف اول كُمٌ ...4 الآية [النساء: ١١]ء‏ فإن اللام فيه للملك» 
والرقيق لا يملك. وسواء كان قتا خالصاء أو مديرًا أو مكاتبًا. 

لأنه تام الملك عليه كالحر. 

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن النبي يك قال: «ليس للقاتل من 
الميراث شيء». أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 5/١4"ء‏ 
والدارقطني ة فى السنن 2945/5 والبيهقي ذ فى الكبرى 5/ ١ ١٠‏ وفي إسناده ضعف 
و لاشؤاهه يتقو بها كنا ني رر ی ا 

ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل» فاقتضت المصلحة حرمانه» 
ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث» وسواء كان القتل عمدًا أم غيره» 
مضمونًا أم لاء بمباشرة أم لا. . 

لأنه حينشذٍ قتل بحق» ورد بأن المعنى إذا لم ينضبط أنيط الحكم بوصف 
أعم منه مشتمل عليه منضبط غالبا كالمشقة في السفرء وهو قصد 
الاستعجال. 


to 


سس )١(‏ سمه 38 ري ( 
لم يوار(" وال كَل لباقي ورک . 
E ٤ 0‏ م روو 5 0 تی 2 س «o‏ 
من اسر او فقد والقطع یره در ما جو انفقوم يبه مويه 
TT‏ يعيش فوقها فَيَجْتَهِدٌ الْقَاضي 
ااا و و( 4 و رھ ده دوم ا )€3 7 
و بموته > ثم يعطي ماله من يرثه فت الع : 


ت 


وَلَوْ مَاتَ مَنْ يره المَفْقَودُ وفنا حصّتهُ وعملتا في الحاضرين 


)١(‏ لإجماع الصحابة عليه كما في النهاية 259/5 والتحفة 45١/5‏ فإنهم لم يجعلوا 
التوارث بين من قتل يوم الجمل وصِمّين والحَرّة» إلا فيمن علموا تأخر موته فقد 
أخرج عبد الرزاق في المصنف ۲۹۸/٠١‏ عن الزهري قوله: «مضت السنة بأن يرث 
كلّ ميت وارثه الحييٌ» ولا يرث الموتى بعضهم بعضًا». وأخرج عن زيد بن ثابت أنه 
ورث الأحياء من الأموات» ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم 
الحرة» وأخرج عن يحيى بن سعيد أن أهل الحرة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا. 
وذلك لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث» وهو هنا 
).فلو ورا أحذهمًا كان كما أو كلا من الأخرنيقنا الخطا. 

(۲) لتحقق استحقاق الإرث فيهم. 

(۳) لأن الأصل بقاء الحياة» فلا يورث إلا بيقين أو ما نُزّل منزلته» ومنه الحكم لأنه إن 
استند إلى المدة فواضح» أو إلى العلم وإن لم تمض مدة فهو منزل منزلة البينة 
المنزلة منزلة اليقين. وقد اختلف في تقدير المدة فقيل: سبعين» وقيل: ثمانين» 
وقيل : تسعين» وقيل : بموت أقرانه. 

(:) لأن ذلك هو فائدة الحكم» فمن مات قبله ولو بلحظة لم يرث منه شيئًا. 

() أخذًا بالأحوط» فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئًا حتى يتبين حاله» ومن ينقص 
منهم حقه بحياته قدر فيها حياته» أو موته قدر فيه موته» ومن لا يختلف نصيبه بهما 


ع 


أعطيه . 


"55 


ياه إن لم يكن وَارِثْ سِوى الحَملٍ أذ كان مَنْ قذ يَحْجبْهُ قف 2 
اال وَإِنَْ کان من له دك ” أغطية عَائلاً إن أَمْكنَ ل 


ع 


كرَوْجَة حَامِلٍ وَأَبوَيْنِ لَه ا من َا سُدسَان اڭ > وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ 
ا ٠‏ وَقِبلَ : كر الْحَمٍْ ازبعا فن الف 


وَالحُنتَى المُشكل إِنْ لَمْ يَخْتلت إِرْنْة كَوَلّد ام ومع قَدَاك" وإ 
)0010 رعاية للحقين. 


(0) لثبوت نسبه وتحقق إرثه» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: 
«إذا استهل المولود ورث». أخرجه أبو داود في الفرائض» باب في المولودء 
يستهل ثم يموت برقم ۲۹۲۰. 

(۳) بأن انفصل ميئّاء أو حيّا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت» أو حيا حياة غير 

(؛) لأنا لا نعلم أنه كان وارثًا عند موت مورثه» وإن تحرك حركة مذبوح لم يرث لأنه 
لم يعرف حياته . 

(ه) إلى انفصاله» احتياطا. 

(5) لاحتمال أن المسألة بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. 

(۷) لأن الحمل لا يتقدر بعدد» لعدم انضباطه»ء لأنه وجد منه في بطن خمسة» وسبعة 
واثنا عشر وأكثر وأقل. 

(۸) بأن يوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي. 

(9) أي ظاهر أنه يعطى نصيبه . 


يخس 


2 سے کے 


وهر بير ا 5 حه 34 سج 210 
فيَعْمَل باليقين في حَقَّه وَحَقَّ غَيْرِهِ وَيُوقكُ المَشْكُوكُ فيه حى يتبينَ : 
ر 2 ٠‏ 0۰ » م 0 

وَمَنِ اجَْمَعَ فيه جهتا فض وَتَعْصِيبٍ كَرَوْج هُوَ معت أو ابْنِ عَم 


وه 


ت بهم" . وا فل وُجِدّ في نكاح ال س أو الشبْهة بت وه نت هي 


2 و 2 نَتْ بِالْبِوّة ۳ > وَقيل : بھما“» وَاللَّهُ عل . 
رأ اشر لان في جهة عُصُوب وراد حدما قرا أخرى كاي 


3 


٤ر‏ وو 


ا ا سیا 2 فلو کان ¿ مَعَهُمَا بنْتُ 
قَلَهًا نضْف وَالْبَاقي بَيْنَهُمَا سوا وَقِيلَ: يحص به ال . 
عق ا ف جا درفن ورت راما ف ان 


)١(‏ ولو بقوله وإن اتهم؛ لأن ذلك هو غاية ما يقدر عليه» وعنده يعطى كل ذي حق 
حقهء له أو لغيره. 

(۲) لأنه ورث بسببين مختلفين فيرث النصف بالزوجية» والباقي بالولاء أو بنوة العم» 
كما لو كانت القرابتان في شخصين . 

(۳) لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفرادء فبأقواهما عند الاجتماع 
قياسًا على الأخت لأبوين» فإنها لاترث النصف بأخوّة الأب. والسدس بأخوة 
الأم» بل ترث النصف فقط . 

(5) قياسًا على ابني عم أحدهما أخ لأم كما سيأتي في المسألة التالية حيث يأخذ بأخوة 
الأم وبنوّة العم ورد بأن وجود ابن عم فقط معه ثم أوجب له تميرًا عليه» فوجب 
العمل بقضيته» وهنا لا موجب للتمييز لاتحاد الآخر. 

)٠(‏ بالعصوبة. 

(5) لأن أخوة الأم تسقط بالبنت. 

(۷) ترجيحًا بقرابة الأم» فإن أخوته للأم لما حجبت تمحضت للترجيح . 
ورد بأنه استحق الفرض بقرابة الأم فلا يقدم به في التعصيب كابني عم أحدهما زوج. 

(۸) ولا يكون ذلك إلا في نكاح المجوس حيث يستبيحون نكاح المحارم» أو وطء الشبهة . 


۳4۸ 


ا 2 و 5 جر E ٤‏ 7 50 و Fe‏ 2 
تَحْجَبَ إخذاهمًا الأخرى”''' أؤ لا تخجبء أو تكون أقلّ حَجْبًا. 


o 20‏ ل ٤‏ ر - ٤‏ 3 و 2 
الأول كبئتٍ هي أخث لم با يَطأ مَجوسئ أو مُسْلمْ بشبهة أَمّهُ 
فتلد ری 
٤‏ ةه 2 بے“ , 


oO lL : الثَّالتُ‎ 


و 
م 00 وو و 3 
فالأولى أ أمه انيه . 


ع 


إِنْ کات 00 عَصَبَاتِ قَسّمْ المَالُ بالسّوية إن تَمَخَضوا كور(“ 
o‏ وه rê‏ ر رو 
EG‏ ن اجْتَمَعَ م الصَّنَْانَ قار و و 
ر ا (Nu o‏ 
رووس المَقَسُوم 0 صل الال . 


قاع قد واو واوادو TT‏ 


(1) خأ: إنانًا أو ذكورًا. 


)١(‏ حجب حرمان أو حجب نقصان. 

0( فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية؟ لأن أخوة الأم ساقطة بالبنتية . 

(۳) ثم تموت» فترث بالأمومة» لا بالأختية» لانتفاء تصوّر حجبها حرمانًا بخلاف الأخت . 

() فترث بالجدودة لأنها أقل حجبّاء إذ لا يحجبها إلا الأم» والأخت تحجب بجماعة 
ولا يرثون بالزوجية قطعًا لبطلانها. 

() كبنينَ أو إخوة. 

(5) كثلاث نسوة أعتقن بالسوية» ولا يتصور في غيرهن . 

(۷) لقوله سبحانه : للك مل حط سيين [النساء: .]١ ١‏ 

(A)‏ أي يسمى بذلك: 


۳۹ 


وَإِنْ كَانَ فيْهِمْ ذو فَرْض اؤ ڏوا ) فَرْضَيْنٍ متمَائيْنِفَلمَسالَةُ ِن 


َرَج ذلك الكشْر”"». فَمَخْرَجٌ الصف انْنَانَء وَالقُلْثْ اة وَالرْيْع 


ے 
ع 


ا وَالسُدُس سه رَالتمُن تمان" . 

وَإِنْ كان مَرْضَانِ مُخْمَلقَا المَخْرَج» فَإِنْ تَدَاحَلَ مَخْرَجَاهُمَا فَأَصْلُ 
الات اعا كفني و دون اققا ضرب وَفْقُ أَحَدِهمًا في 
الاخَرء وَالْحَاصِلَ 0 الال كيد وَثمُن» الأضل ا 
وشرو 4 إوإن ثانا فرت كن في كن ولل الأعل كلك 
وَرْيع؛ َالأصْل انا عَم . 


و 0 ا ر ا 2 04 م 
ا اتان وتلاثة وا وستة وثمانية وَاثنا عشر 
ر 2 e‏ 


وة رفون 0 


(1) خ س ب: ذوء بغير تثنية» وهو غلط. 


)١(‏ لأن الفروض الستة كسور مضافة لمعدود وهو التركة. 

(۲) وكلها مشتقة من اسم العدد معنى ولفظا إلا النصف فإنه من المناصفة لتناصف 
القسمين واستوائهما. 

(۳) لأن أكثر الفرضين فيهما عددًا هو السدس» والثلث يدخل فيه» وذلك كما لو مات 
الميت عن أم وأخ لأم وعم فللأم الثلث وللأخ لأم السدس والباقي للعم. 

)٤(‏ حاصلة من ضرب وفق أحدهما في كامل الاخر وهو ثلاثة في ثمانية» أو أربعة في ستة ينتج 
أربعة وعشرين . وذلك كمافي آم وزوجة وابن فللأم السدس وللزوجة الثمن والباقي للابن . 

(ه) حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة كما في أم وزوجة وشقيق. 

(1) لأن الفروض القرانية لا يخرج حسابها عن هذهء وزاد متأخرو الأصحاب أصلين 
اخرين في مسائل الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيرًا له وهما = 


0٠ 


وأختين 0+ والى ثَمَائيَة نة كه و وى O‏ 3 م 


e 00‏ سر و مھ سس 
6 4 اة ارود إلى سَبعة رين يتين بون ورَوجة 


(010 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


050 
(Vv) 


(A) 


عَشرة كهم وَآخْرَ ا ا ا و 


2 E 


وین إلى خَدَة عَمَر كهُمْ وأ لآم" e‏ عَشَرَ كهُمْ وخر 


(A) > 


ثمانية عشر في مثل جد وأم وخمسة إخوة لغير أم» لأن أقل عدد له سدس صحيح 
وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر. 

وستة وثلاثون كما في زوجة وأم وسبعة إخوة لغير أم» لأن أقل عدد له ربع وسدس 
صحيحان» وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون. 

لأن للزوج النصف» وللأختين الثلثين» ولا سبيل لأن ينقص أحد نصيبه لأن تلك 
فريضته التي فرضها الله كما تقدم» فاحتيج إلى عول في المسألة» ليدخل النقص 
على الجميع» وقد قضى بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه بإشارة العباس وموافقة 
الصحابة رضي الله عنهم وذلك في مسألة زوج وأخت لأب وأم» وذلك قياسًا على 
مال المفلس إذا ضاق عن الغرماء فإنه يقسم الموجود على قدر ديونهم 

إذ يضاف السبعة المذكورة السدس للأم» وهو واحد من ثمانية. 

حيث يضاف إلى الثمانية المذكورة السدس للأخ من الأم وهو واحد من تسعة. 
حيث يكون للأخوين من الأم الثلث وهو اثنان من عشرة عائلاً . 

فإن للزوجة الربع» والأم السدس والأختين الثلثين» والمسألة من اثني عشر فتعول 
إلى ثلاثة عشر 

حيث يضاف السدس وهو اثنان من اثني عشر فيكون المجموع خمسة عشر. 

حيث يكون للأخوين من الأم الثلث وذلك أربعة من اثني عشر فيكون المجموع 
سبعة شر عائلة: 

إذ للبنتين الثلثان» وللأبوين لكل واحد منهما السدس» وللزوجة الثمن فالمسألة من = 


۳٥1 


ر صا سا 


وَإِذَا تَمَائلَ الْعَدَدَانِ داك وإن اختلقا وَفني الأكثرُ بالأقل 


مَوَتَيْنِ فار و َمُتَدَاخَلانء ك وان لم يف U‏ 


ع 
و 


ا 


إلا عَدَدٌ الت فَمْتَوَافقَانَ بجُزئه» كَأَرْبَعَةِ وَسِنَّةِ بالتضف وَإِنْ لَمْ 


0-4 
و 


يُفنِهِمًا إلآ راح تبايتا كثلائة وأربعة وَالمُتَدَاخَلنِ مُتَوَافقَانَ وَل 


6 


(۲) 


(۳ 


(£) 


(6) 


(%0 


ونه 
جرع 
إِذَا فت الها وَانْقَسَمَتِ السَّهَامُ عَلَيْهِمْ فاك" وَإِنِ الْكَسَرَتْ 


أربعة وعشرين لأن في المسألة سدسًا وثمنًاء فضرب وفق أحدهما في كامل الآخرء 
ولكن ضاقت الأربعة والعشرون عن أصحاب الفروض فعالت إلى سبعة وعشرين» 
وتسمى هذه المسألة المنبرية. 

أي واضح إذ يكتفي بأحد المتماثلين . 

لأن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين» والتسعة ثلاث مرات فيقال: العددان 
متداخلان؛ لدخول الأقل في الأكثر حينئذ» وهو المراد من التفاعل» فيكتفي بالأكبر 
ويجعل أصل المسألة. 

لأن الأربعة لا تفني الستة بل يبقى منها اثنان» يفنيان كليهما وهما عدد ثالث» فكان 
التوافق بجزئه وهو النصف. 

لأن مفنيهما وهو الواحد من غير جنسهما وهو العدد» فيضرب أحدهما في كامل 
الأخر ويجعل الحاصل أصل المسألة. 

لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف الأكثرء والمراد بالتوافق هنا مطلقه 
الصادق بغير التباين . 

أي ظاهر لا يحتاج إلى ضرب كزوج وثلاثة أبناء» فللزوج الربع وللأبناء الثلاثة 
الباقى. 


3 


oY 


عَلَى صِنْفٍ قَوبِلَتْ بِعَدَده" 5 فإن تَبَايَنا صرب عَدَدُهُ في المَسْأَلَةِ 


بعَولها إن عَالَثْ"» وَإِنْ تَوَافَقَا ضرب وف عَدَده فيها فَمَا بَلَمْ صَحََتْ 
(Fs‏ 
منه 8 


تم وو َه 00 


إن تَمَائلٌ عدد اووس ضربَ في صل المَسَالة 


4 


2 گار 


بِعَوْلهاء ون تدا ضربَ اما ون ضربَ وَفق احدهمًا في 
الاخرء 2 ثم الحَاصِل ني الْمَسْأَلََ وإ نب تايا ضربَ ب أَحَدُهُمَا في الآخَر ثُمَّ 


الحاصل ف المَسأَلَةَ ما بلغ صخت 
وياس عَلَى هَذَا الانكسَارُ عَلَى ثَلانَة أصتاف وَأَرْبَعَةَ» ولا يزيد 


(۱) أي رؤوس ذلك الصنف الذي انكسر عليه. 

(؟) فما اجتمع صحت منه المسألة» وذلك بلا عول كزوج وأخوان لأب» هي من اثنين 
للزوج واحدء ويبقى واحد لا يصح قسمه على الأخوين» ولا موافقة» فيضرب 
عددها في أصل المسألة» تبلغ أربعة ومنها تصح. 
ومثاله بعول: زوج وخمس أخوات لأب» فهي من ستة وتعول إلى سبعة وتصح 
بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين. 

(۳) وذلك بلا عول كأم وأربعة أعمام لأب» فهي من ثلاثة للأم واحدء ويبقى اثنان 
يوافقان عدد الأعمام بالنصف» فتضرب نصفه اثنين في ثلاثة فتبلغ ستة ومنها تصحء 
وبالعول: زوج وأبوان وست بنات» فهي من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشرء 
وتصح من خمسة وأربعين. 

(6) أي الصنف المنكسر بعدده. 


ror 


الكشْر () عَلَى ذلك فَإِذَا 2) أَرَدْتَ مغْرِقة نصِيبٍ كل صف من بل 
المَسْأَلَةَ فَاضْرِبْ نَصِيِبَهُ مِنْ أَضْلٍ المَسْأَلة فيمًا ضَرَبتَهُ فيهاء هَمَا بلع فهو 
ا د ال 

فرع 


مَاتَ عَنْ وَرَثَِ قَمَاتَ أَحَدُهُمْ قبْلَ القسْمَةِء > فإِن لَمْ يرث الثاني غَيْر 
باقن کان هم ينه إزنوم بن الأول ججول تان الي آم ين وف 
ا : 
لاقي ان ل لخم إِْنهُ في الْباقينَ اوا وا 
الإنيخقاق تسخ من الول تم مَسالة الَنِي. 
نّم إن انْقَسَمَ تَصِيبُ الَنِي ِن مَاّة الأوّل على ماله هَذَاكَ 
وال 1 كا يتن مُوَاقَقَةٌ ضرب وف مَسألته في مَسْأَلّة الأول وَإلاّ 
كلها فيا َمَا ب م صَكَنَا مكنا 1210 O EC‏ 
فيمًا ضَرِب فيهّاء وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ منّ الثاني أَحَدَّهُ مَضْرُوبًا في تصيب الثاني 
مِنَ الأولَى» أذ في وَْقَهِ إن كان بيْنَ ناته وَنَصِييه وَفقّ. 


(1) خ المغني والتحفة والسراج: الانكسار. 

(2) خ ط: فإن. 

(1) لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما علم مما تقدم في اجتماع 
من يرث من الرجال والنساء» ودليل ذلك الاستقراء حيث لم يثبت غير ذلك . 

(؟) لأن الباقين هم ورثته لا غير» ومن غير اختلاف في نسبة الاستحقاق» فيقدر كأنه لم يكن . 

(۳) لأن المال صار إليهم بطريق واحد» فكأن الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا. 


ot 


كتاب الوصاي(20 


تخ و وَصِيَةٌ کل مكلف حر وَإِنْ کان افر وَكَذَا مَحْجُورٍ 


عَلَيْهِ بسَفَهِ عَلَى الْمَذْهَب!؟), 0 r‏ 1 رفن 


(000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 


ى" 30 


الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: من بَمَدِ ِو بُوْص يبآ أو دب © [النساء : 


13 لەسا ( كيب یکم اکر اکم الم موت إن ترک حيرا الْوْصضِيّة لوين 
الاين بالْمَعروفي حَفًا عل الْمَئّقِينَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقد كانت واجبة في صدر 
الإسلام بهذه الآية» ثم نسخ وجوبها بآية المواريث وبقي ندبها. 

وقوله يلِّ: «ما حق امرىءٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاً ووصيّته مكتوبة 
عنده». أخرجه البخاري في الوصاياء باب الوصايا برقم ۲۷۳۸ ومسلم في الوصية 
في فاتحته برقم ١‏ (۱۹۲۷). 

بالإجماع كما قاله الخطيب في المغني 77/4 لأنها تبرع فتصح من كل من يعتد 
بقوله. 

کما تصح سائر عقوده. 

لصحة عبارته» بدليل صحة إقراره بالعقوبات وإنفاذ طلاقه» ولاحتياجه للثواب في 
الدنياء ونقل الخطيب في المغني ٦۷/٤‏ عن ابن عبد البر وأبي منصور وغيرهما 
الإجماع عليه. 

لأنه لا عبارة لهم شرعاء بخلاف السكران المتعدي بسكره فإن وصيته تنفذ لأنها من 
باب الغرم وهو مؤاخذ بها. كالطلاق ونحوه» كما سيأتي في بابه. 


همه 


ل ا و اك نانك ع 3 
ف 2 دإفرف 
بحس . 


وَإِذَا أَوْصَى لجهة عَامَّةٍ ادر أن لا تكو مَنْصيَة كممارة 
0 - د أ لك EE‏ أن س 2 لهال 1 | 4 و 2 


ا 2 1 تنفد إن ll‏ حًا وع 2 وجودة عنْدَهاء بأن قصل 


ے 
4 


لِدُون سكَة ا "'. فإن القَمَلَ لك أشهُر GEE‏ ال 
ا و نلم تكن فراش وَانْفْصَلَ 
اي سيوم ولدونه اسْنَحَقّ في 


ت 


)١(‏ لأنها لا تزيل الملك حالاًء ورد بأنه لا نظر لذلك مع فساد عبارته. 
(۲) لعدم ملكه وأهليته. 
(9) لأن عبارته صحيحة› وقد أمكن العمل بهاء والصحيح المنع لعدم أهليته 


() لأن القصد من الوصية تدارك ما فات من الإحسان» فلا يجوز أن تكون معصيةء 
أو مكرومًا لذاته» ومثل الكنيسة كتابة أو طباعة التوراة أو الإنجيل أو أحكام 
شريعتيهماء وكتب النجوم والفلسفة وسائر العلوم المحرمة. 

. لأن الوصية تمليك» وتمليك المعدوم ممتنع‎ )٠( 

(5) لأن الحمل يملك بالارث» فكذلك الوصية. 

(۷) لتحقق وجوده عند الوصية» إذ أقل الحمل ستة أشهر كما سيأتي */731. 

(۸) لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الوصية» فلم تصح الوصية بالشك. 

(9) للعلم بحدوثه بعد الوصية. 

)٠١(‏ لأن الظاهر وجوده عند الوصية» ولذلك يثبت التسب بهذه المدة. 


۳٦ 


صيه 
ع 
ت 


ونوكي 117 عد اشم رد قَهُ فَالْوَصيّة لسَيّده""“» فان عَتَقَ قَبْلَ 


ت 3 5 ا و و 4 ي ءَ ر 
و ا ری ا و عل د فم در ين علي أن ار 
7 


وَإِنْ وَضَّى 2 لداب وَقِصَدَ تَمْليكها أو أطلَىَ فباطلَة ٠‏ وَإِنْ قَالَ: 

E م‎ 

لِيُصْرَفَ في عَلْمها فَالمَنْقَولٌ صُتهَا 
وصح لعِمَارَة مَسْجِدٍ وکذا إن أطلَقَ في الأ" وا 


(1) خ ط وفي الشروح: أو 
)2( خ ط وفي الشروح: أوصى . 


)١(‏ لأن العبد لا يملك» فحمل على أنها للسيد لتصح» ولكن بشرط أن يقبلها العبد لأن 
الخطاب معه» وبشرط أن لا يقصد تمليك العبد» فإن قصد لم تصح كنظيره في 
الوقف . 

(؟) لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ. 

(۳) إن قلنا: بالموت بشرط القبول وهو الأظهر فللسيد» وإن قلنا: بالقبول بعد الموت 

(5) في الحالين» لأن الدابة لا تملك» وقد قصد تمليكها في الأولى» وإطلاقه في الثانية 
محمول عليه» لأن مقتضى اللفظ وإطلاقه للتمليك وهي لا تملك حالاً ولا مالاً. 

(ه) لأن علفها على مالكها فهو المقصود بهاء ويتعين صرفه في مؤنتها. 

(9) لأنه من أفضل القرب. لقوله تعالى: 8 )تما یعمر مسجد آله من ءا اله ولور 
لخر [التوبة : 1۸]ء وقوله لاز : A‏ 
ينا في الجنّة». أخرجه البخاري في الصلاة برقم »46٠‏ ومسلم في المساجد برقم 
۳ من حديث عثمان رضي الله عنه . 

(۷) لأن المسجد يملك كالحر. 


Tov 


عَلَى عمَا ته وَمَصالحه > ولذم 15" وكذا خرب وَمُرْتَدٌ في 

0 0 8 ay (Ws 
في الأظهر ولوار ت في الأظهر إن اجاز باقی‎ a 3 اأص‎ 
الْورثة)» ولا عبْرة 2 وَإِجَارَتهِمْ في حَبّاة المُوصي'' ولعي في‎ 
کونه وار 2 ْم المَوْتِ"‎ 


ا 4 ر ت ل 3 ۹ (A)‏ 2 كن 0 
وَالوَصِيّةَ لكل وَارث بقدر حصته لغو 2 وَبِعيّنِ هي قذرٌ حصته 
2 ره ET E EEE‏ م وله 2 2 oh‏ 
ضحي '. وَتَمتَقرُ إلى الإجَارَّة في الأصح اك وصح بِالْحَمْل'"" . 


)١(‏ لأن العرف يحملها على ذلك» والعادة محكمة. 

(۲) لأن الصدقة عليه جائزة» فجازت الوصية» ولما أخرج البيهقي في الكبرى ۲۸٠/١‏ 
بسنده إلى عكرمة أنَّ صفية زوج النبي بي قالت لأخ لها يهودي: «أْسَلِمْ ترثني» 
فسمع بذلك قومّه فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟ فأبى أن يسلم» فأوصت له بالثلث». 

(۳) لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «في كل كبد رطبة 
أجر». أخرجه البخاري في المساقاة» باب فضل سقي الماء برقم 7517» ومسلم 
في السلام» باب فضل سقي البهائم برقم .)۲۲٤٤( ١8‏ 

(:) لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة» لا الإرث. 

(5) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بي : «لا تجوز وصية لوارث إل 
أن يشاء الورثة». أخرجه الدارقطني في السنن /٤‏ 44 وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في 
بلوغ المرام ص ١94‏ برقم 488 » وقياسًا على الوصية لأجنبي في الزائد على الثلث . 

(5) لأنه لا حق لهم حينئذ» لاحتمال بُرئه وموتهم. 

0) لأن ذلك هو وقت الاستحقاق. 

(۸) لأنه يستحقه بغير وصية فلا معنى لها. 

(9) قياسًا على ما لو أوصى ببيع عين من ماله لزيد. 

)٠١(‏ لاختلاف الأغراض بالأعيان ومنافعها. 

)١١(‏ لأن العبرة بما وجد عند الوصية» والحمل موجود. 


۳0۸ 


و الْفْصَالَهُ حَيّا لوقت ت يعم جود 1 r‏ 
ال “ا ركنا مر 0 بخان في کک 


008 نه 
وجج ري 


EL 2‏ ا 0 َه ل سه ا 1 00 
وَلَوْ أَوْصَى بكلب من كلابه أغطي أَحَدَمَا“» فان 7 لم يكن له 
كلب لَغث"'. ولو کان 7 له مَل وَكلابٌ وَوَصّى ‏ بها أو بِبَعْضِهًا 
0 و و ۾ د 4 کے 0 00 2 ٠‏ 
َالأصَحّ تفوذهاء وان كثرّث وَقَلَّ المّالُ1"'' . 


7 7 ا 1 1 1 1 1 1 0 0 0 207 


(1) خ ط: وإن لم. 
(2) خ ط: وإن كان. 
(3) خ ط: وأوصى. 


)١(‏ ويرجع في ذلك لأهل الخبرة. 

(۲) لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان. 

(۳) لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقًا بالناس وتوسعة» فتصح بالمعدوم كما تصح 
بالمجهول» ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية . 

(4) لأنها تحتمل بالجهالة» فبالإبهام أولى» ويعينه الوارث. 

(5) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث ونحوه» بخلاف الكلب العقور والخنزير 
فلا تصح الوصية بهما. 

(5) لحصول النفع به في تسميد الأرض فجاز نقل اليد فيها بالوصية. 

(۷) وهي ما عصرت لا بقصد الحَمْرِيّة» بل الحَلَّية» أو لا يقصد منها شيء» نظرًا لعدم 
الحرمة مع ذلك. 

(۸) بتعيين الوارث. 

() در راء كلب من الاك اة لسن بمال: 

. لأن المال خير منهاء إذ الكلاب لا قيمة لها فلا تدخل في الثلث‎ )٠١٠( 


۳۹ 


3 5 م 238 f‏ م ل مر 3 و 2 7 
ارسي او ولط لبر وال يكل الإ وه مسال يي 
وَحَجيج» > حملت على الثاني" ٠‏ وَلَوْ أَوْصَى بِطبْل اللَّهْو لَعَتْ" إلا إن 
صَلَحَ لحَرْب 9 حَجِيج "" 
ق و 
ا اکر من ثُلْثِْ ماله فَإِنْ زَادَ وَرَدّ الْوَارِتُ 
بَطلّث في الرائد وَإِنْ أَجَارَ فَإِجَارَتَهُ تفي وفي قوؤل: عَطَيَهُ 


)١(‏ لتصحء لأن الظاهر قصده لإرادة الثواب. 

(۲) لأنه معصية . 

(۳) لإمكان تصحيح الوصية فيما يتناوله لفظها. 

)€3 لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي بي يعودني وأنا بمكة وهو 
يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال : «يرحم الله ابن عفراء»» قلت : يا رسول الله 
أوصي بمالي كله؟ قال : «لا». قلت : فالشطر؟ قال : «لا»» قلت : الثلث؟ قال : «فالئلث 
والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في 
أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» 
وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويُضِرٌ بك آخرون»» ولم يكن له يومئذ إلا ابئة . 
أخرجه البخاري في الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
برقم ۲۷٤١‏ واللفظ له» ومسلمء باب الوصية بالثلث برقم © )١78(‏ ولحديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له 
مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله كل فجرّأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين 
وأرق أربعة» وقال له قولاً شديدًا». أخرجه مسلم في الأيمان» باب من أعتق شركا 
له في عبد برقم 5ه .)١554(‏ 


() إجماعًا كما في النهاية 5/ ٠٤‏ والتحفة ۲٠/۷‏ لأنه حقه. 
03 أي إمضا ء لتصرف الموصى بالزيادة على الثلث لصحته . 


۳۹۰ 


وتر المال يزه يَوْمَ الْمَوْتَ”” 5 وَقِيلَ: يَوْمَ يوم الْوَصِيّة 1 وَيُعْتَبرٌ من 
18 لي ر عن م 


الث أَيْضًا ء عت علق بِالْمَوْتَ”* ٠‏ وع ر في رض كرقف وهبة 


وعتني وإِبرَاء . 


ودا رمات مُتَعلَقَةٌ بالْمَوْتَ وَعَجَرَ الثُلْتُ فَإِنْ تَمَحَضَ 
ان" 00 0 سط با کک 


1 
١. 13خ‎ 
0 
0 5 
تي‎ 
C.» 
كوا‎ 
3 
س‎ e 
e 
< 
سد<‎ 
( 
3 
Ee " 
0 
to 
1 
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)١(‏ لأنه لولا إجازته ما نفذت. 

(۲) لنهيه ية عن الوصية بالزيادة عن الثلث كما مضى في قصة سعد. 

() أي وقتهء لأن الوصية تمليك بعده» وبه تلزم من جهة الموصي. 

(5) قياسًا على ما لو نذر التصدّق بثلث مالهء فإن العبرة بيوم النذرء ورد بأنه وقت 
اللزوم فهو نظير يوم الموت. 

(5) لأن لزومه إنما كان عند الموت. 

(5) أي يعتبر من الثلث لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه السابق» ولأنه إذا كان 
المرض مخوقاء لا يأمن الموت» فجعل كحال الموت» فإن برىء من المرض لم 
يعتبر من الثلث» لأنه قد بان أنه لم يكن في ماله حق لأحد. 

(۷) لحديث عمران بن حصين السابق» حيث أقرع النبي بي بينهم فأعتق اثنين وأرف 


أربعة. 
(۸) قياسًا على تقسيط التركة على أرباب الديون» ولعدم المرجح مع اتحاد وقت 
الاستحقاق. 


(9) لاتحاد وقت الاستحقاق. 
(۱۰) لقوته» وتشوف الشارع إليه. 


۳٦1 


وو و إن 


اثلث فان وجدث دفعة وَاتَحَدَ الْجِنْسٌ كَعيْق عَبِيدٍ أو إبْرَاء جَمْع اقرع 


4 


(MW or st (WD 
. في العتق > وَقسّط في غیره‎ 


ع ا ووم هيه و 5134 4ه س و 
وان اختّلف وَتَصََفَ وكلاء قان لَمْ يَكَنْ فيهًا عِنْقْ قسّط' '. وان 
کان قط ص 2 2 1 2 
كان 06 وفي قؤل يُقَدَمُ التق . 


دز کان ل له عَبْدَانَ فَقَطْ: سَالِعٌ وَغَانِةٌء فَقَالَ: إِنْ أَعْتَقْتُ غَانِمًا 
َسالم حر م أَْتَقَ غَانِمًا في مَرَض مَوته عَتَقَ ولا فراع“ . 


وو 


لو أوْصّى بِعينِ حَاضِرَة هي ُلْتْ ماله وَباقيه عَائْبٌ لَمْ تُذقع كلها 
ال فى الال الاسم أله لآ يتَسَلَّطْ عَلَى النّصَّدُفِ في الث 
۱ 
ا 


)١(‏ لوجود مقتض للترتيب وهو الأسبقية. 

(۲) لحديث عمران بن الحصين السابق» وحذرًا من التشقيص في الجميع . 

(۳) باعتبار القيمة أو المقدار. 

)٤(‏ كما تقدم قياسًا على الديون. 

ره( أي الثلث وأقرع فيما يخص العتق كما مر . 

(5) لقوته وتشوّف الشارع إليه. 

(۷) لسبقه. 

(۸) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم» فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق 
سالم؛ لأنه مشروط بعتق غانم . 

(9) لاحتمال تلف الغائب» فلا يحصل للورثة مثل ما حصل له. 

)٠١(‏ لأن تسلطه موقوف على تسلط الوارث على مثلي ما يتسلط هو عليه وهو متعذرء 
لاحتمال سلامة الغائب فيكون له . 


خض 


اذا ظا ال م ٥‏ 1 5 ود | رى فا 2 
3 لْمَرَض مَخو لم ينفذ تبر م زَادَ على 4 عر 


i 
"1 زز(‎ 


أ 


ت : و 2 س e E i‏ 
وَإِنْ ظَنَنّاهُ غَيْرَ مَحُوفٍ قَمَاتَء فان حمل عَلَى الْمَجاة يمر 


و عو مه ت 
0-4 و وي 0 6 م 3 ا رو > عه وھ م انيد 
ومن لمر قولنج, لات 000 وَرعاف دائ ¢ وَإِسْهال 


متواتر ردق وَابتَدَاء فالج» وَخْرُوجُ م طعام تیر مله او كان يخرج 
بِسْدَّة وَوَجَعْء ك1 1 وَحُْمَّى مطبقة أو غير“ إل اربع . 
o‏ بير 


لاسو ع 
والعذهية انه بلحي بالمَحُوف 7 سر قار اعْتَادُوا قَثْلَ الأشدى3"0, 


3 


وَالتِحَامُ قتَالٍ بيْنَ مُتَكَافئيْنء وَتَقْدِيمٌ لقصّاص أو رَجُم» وَاضْطَرَابٌُ ريح 


(۱) لتولد الموت عن جسه كثيرًا. 

(؟) لأنه محجور عليه في الزيادة لحق الورثة. لحديث سعد بن أبي وقاص» وحديث 
عمران بن الحصين السابقين ص ١ . ٠٠١‏ 

(۳) لتبين أن لا حجر لعدم الخوف. 

0ع لكون ذلك المرض لا يتولد منه موت كوجع عين أو ضرس أو جرب . 

(©) لتبين عدم الحجر. 

(5) فلا ينفذ ما زاد على الثلث لتبين الحجر. 

(۷) لتعلق حق الموصى له والورثة بذلك» فاشترط فيه شروط الشهادة. 

(8) لأن هذه الأمراض لا يؤمن معها معاجلة الموت» فجعل كحال الموت. 

)1( لأنها تأتي يومًا وتقلع يومين» فليست مخوفة » إذ المحموم بها يأخذ قوة في يومي الإقلاع . 

)9١(‏ لأن توقع الموت هنا أكثر. 


1Y 


َمَجَانُ مج في راكب سَفيتة» وطق حَاملٍ؟"2» وَبَعْدَ اوضع ما لَمْ 


ص 1 م a‏ 

وَصِيعْتهًا : 9 تت ل و افوا | إل ل 0 يعد مَوتي » 
أ حمل لَك أذ هر لَه َد مهم 4 و افمَصَرَ له قافرا الا أَنْ 
وق هو و عر ع 
و 


5 ور 2 ن ر رن ري ةمي و .9/0 أ م Aa‏ 
يَقَولَ : هُوَلَهُ منْ مالي فيكون وصية ‏ » وَتَنْعَقَدٌ يكتّاية ١‏ 0000 


وَإِنْ وَضَّى () لغْيْرٍ مُعَيّنِ كَالْمَقوَاة) لَرِمَتْ بِالْمَوْتَ بلا قبُول/"', 
أ لمعَيّن ابرط الْمَبُول”” 0 


)١(‏ لأن ذلك كله يخاف منه الموت كثيرّاء بل هو لكونه لا ينفع فيه دواء أولى من 
المرض» ولذلك لم تلحق بالمرض لأنه لم يصب بدن الإنسان فيها شيء. 

(۲) وإن تكررت ولادتها لعظم خطرها. 

(۳) لأنها تشبه الجرح الواصل إلى الجوف. 

)٤(‏ وهذه صرائح كلها. 

(ه) لأنه من صرائحه» ووجد نفاذًا في موضعهء فلا يجعل كناية وصية . 

(5) لأن الإقرار لا يصح بذلك» فيحتمل حيتئذ الوصية فتقبل إرادتها بالنية . 

(۷) قياسًا على البيع بل أولى. 

(۸) قياسًا على البيع كذلك» فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق» ولا بد من الاعتراف بها 
نطقًا منه أو من وارثه» وإن قال: هذا خطيء أو ما فيه وصيتي . 

(9) لتعذره منهم» والمعنى أنه لا يشترطء ولكن يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا 
تجب التسوية بينهم 

)٠١(‏ لتيسر ذلك منهم» ويكون القبول ممن تأهّل بنفسه أو من وليه إن لم يتأهل ويشتر 
مع ذلك استيعابهم والتسوية بينهم 


۳4 


و 
EG‏ و مو و ر ا و درق ب و ع ا ا وي 
ولا يصح قبول ولا رذ في حياة الموصي ٠‏ ولا يشترط بعد موته 
e‏ 2 8 ان 8 0 12 0 7 ٤ه‏ ا 2 کر ت 4 ٤‏ 
الف فان مات الموصى له قله بطل او بعده فقيل ا 


ديه مه برع > وم سه و (8)م كه و (5)م كه 
وموك عرصي ل حر لسري ام ارا ام 


وَعَلَيْهَا بى الثّمَرَ وَكْسْبُ عَبْدٍ حَصَّلاً بَيْنّ المَوْتِ وَالْمَبُوِ 


موقو ر د انع دك ا اک ا رک و مو 
وبممته وفطرته 4 ونطالب الموصى له بالتفقة إن دو دف في قبوله 
لع (4) 

ورده 


)١(‏ لأنه لا حق له قبل الموت ولا عنده. 

(۲) لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه. 

(۳) لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت» كما لو مات أحد المتبايعين قبل 
القبول. 

)٤(‏ لأن الوارث فرعه فيقوم مقامه. 

)٠(‏ قياسًا على الإرث والتدبير» وتستقر بالقبول. 

0) لأنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول كالبيع . 

(۷) وهو أنه موقوف؛ لأنه لا يمكن جعله للميت لأنه لا يملك» ولا للوارث لأنه لا يملك 
إل بعد الوصية والدّين» ولا للموصّى له؛ وإلاً لما صح ردّه كالإرث فتعين وقفه. 

(۸) فعلى القول الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه النفقة والفطرة» وعلى الثاني 
لاله» ولا عليه وعلى المعتمد هي موقوفة» فإن قبل فله الأولان وعليه الآخران 
وإلاً فلا. 

(9) قياسًا على ما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين» فإن لم يقبل ولم يرد خيّره 


۳10 


ج ىم e‏ 
2 


إا أَوْصَى بشَاة تَنَاوَلَ صَغِيرَة الْجَنّة وكبيرتهاء سَلِيمَةَ وَمَعِيبَهَ 


ا وفع" وداد فين 0 لآ سحل وَعَنَاقٌ في 
ا 
E‏ 


E 2‏ 00 2-0 چ 2 صم م 22 ص 
وَلَوْ قال: أعُطوه شاة منْ غتّميء ولا عَم لهُ» لَغث”* » وَإِنْ قال: 


ع 


من الى + اشرت له 


الاخر 


oe 


2 ر نك 2 کے TE 2 ES‏ ا > ڪر 
وَالْجَمَلٌ وَالنَاقَة اولان الْبَحَاتيّ وَالْعرَاب" لآ أَحَدَهُمَا 
7 والأصَّحٌ اول بَعِيرٍ EEE‏ لا بقَرَة ورا الور 


eee neon 


)1( خ س» وط» والتحفة والمحلي : ومتى . 


(۳ 


(€) 


الحاكم بي بين القبول والردء فإن لم يفعل حكم بالبطلان كالمتحجر إذا امتنع من 


الإحياء كما تقدم ص 775 . 

لصدق الاسم على ذلك كلهء وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن» لأنه 
لأنه اسم جنس كالإنسان» والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث كحمام وحمامة. 

لأن كليهما لا يسمّى شاة لصغر سنهماء وتميز كل منهما باسم خاص. 

لعدم وجود ما تتعلق به. 

لأنه لما لم يكن في ماله شياه تعين تحصيلها بالشراء من ماله. 

لأن الجمل للذكرء والناقة للأنثى. 

لأنه اسم جنس كالإنسان» ولذلك سمع عن العرب قولهم: حلب فلانٌ بعيره. 

لأن اللفظ موضوع للأنثى عرفا. 


۳٦٦ 


84 


للد وَالمَذْمَبُ حمل الدَّابّهَ عَلَى فرس وَبَغْلٍ وَحمَار" . 


ب 


ا ر2 10 2 ا 2 f‏ سرصم ص ل 205 و 2 0,7( 00-1 2 

ويتناول الرّقيق صغيرًا وانثى وَمَعِيبًا 0 0 ٠‏ وقيل : 
٤‏ لود 7°« و ا سے إن ١‏ 1 ۴ 
إن اوصى باعتاق عبد وجب المجويئء كفا Tl‏ صَّى (') بأحد 
1 2 و ٤‏ 0 2ت OS o‏ ی ي ر لوه 0 
SE‏ > وان بقيَ واحد تعيّن 'ء 


ر ر 


ع ا د موي > ور هم ع اج ور 
ُو بإغتاق رقاب قَتَلاث”". فان عَجَرَ ثلث عَنْهْنَ فَالْمَذْمَبُ انه لا يُسْتَرَى 
SE E EST‏ 


= 
4 2 
ه 


فاو 1°( ولو قال : ثبي لل شي اشثري شقص7 "11 , 


سمعن 


إن و صى لح مله | فَأَنَتْ E a‏ 


٤‏ روو 
او 


ر ا ۰ و 


(1) خ ط ونسخ الشروح عدا المحلي: أوصى . 


)١(‏ فلا يطلق على غيره عرفا ولغة. 

)۲( لاشتهارها فيه عرقاء ولأن الثلاثة أغلب ما يركب كما قال سبحانه : « وَل َال 
وَالْحمير » [النحل: ۸]. 

(9) لصدق الاسم على ذلك كله. 

(5) لأنه المعروف في الإعتاق» ورّد بأن المعروف في الوصية عدم التقيّد. 

(ه) إذلا رقيق له عند الموت. 

(5) لصدق الاسمء فليس للورثة إمساكه وإعطاؤه قيمة مقتول. 

(۷) لأنه أقل عدد يقع عليه مسمّى الجمع . 

(۸) لأن ذلك لا يسمى رقابًا. 

(9) أي بالئلث. 

)٠١(‏ لأن الشقص لا يسمى رقبة.. 

. لأنَّ المأمور به صرف الثلث إلى العتق‎ )١١( 

(۱5) لأنه مفرد مضاف فيعم» ويستوفي فيه الذكر والأنثى. 


۳1۷ 


کذاء فَوَلَدَتْهُمَا ل 
وَلَوْ قَالَ: إنْ کان ببَطنها ذَكَر فَوَلَدَنهُمَا اسْتَحَقّ الذكرة" 
ذكرَيْنِ فَالأصَحُ عقني وَيُعْطيه الوَارثُ مَنْ شاءً مهم . 
وَلَوْ وَضَّى لجيرانه ارين دارا من کل جَانب» وَالْعُلَمَاُ 
ص 2 علوم اشع من تسیر وَحَديث 00 
نعي SE O E‏ 


0 ل في وَصِيَة اله 2 اله كين و2 ې‎ Ek 


a ¢‏ ا 


)١(‏ لأن الميت كالمعدوم» بدليل البطلان بانفصالهما. 

(۲) لأن حملها جميعه ليس ذكرًا ولا أنثى. 

(۳) لأنه وجد ببطنهاء وزيادة الأنثى لا تضر. 

(4) لأنه لم يحصر الوصية في واحد» وإنما حصر الوصية فيه. 

(©) كما لو وقع الإبهام في الموصى به» فإنه يرجع إلى بيان الوارث. 

030( لما روى أبو داود في مراسيله ص ١58‏ برقم ١6‏ عن ابن شهاب أن النبي ييه قال 
«أربعين دارًا جار» فقيل لابن شهاب: وكيف أربعين دارًا؟ قال : أربعين دارًا عن يمينه 
وعن يسارهء وخلفه» وبين يديه» قال الحافظ فى التلخيص "/ 47 : رجاله ثقات . 

(۷) بأن يعرف من كل باب طرفًا صالحًا يهتدي به إلى معرفة باقيه» مُدركًا واستنباطا وإن 
بأسماء الرواة ولا بالمتون» لأن السماع المجرد ليس بعلم . 

(۸) لأن أهل العرف لا يعدونهم منهم. 

(9) للعلة السابقة 

)٠١(‏ لأنهما إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فيقع 
اسم كل منهم على الآخر عند الانفراد في العرف . 


۳۸ 


ع ع ع س| (1) شرك لم 3 2 اقل كل 7 ST‏ وَل ا ا 
أو ليد وَالْفعَرَاءِ فَالْمَدْمَثُْ أنَهُ كَأُحَدِهمْ في جَوَازِ إغطائه اَل مول“ 
لكن لآ يخر أو لِجَنْع مُعيّنِ غَيْرٍ مُنْحَصِرٍ كَالمَلّويّه صَحَتْ في 
PE‏ ا 200 ع 6 5 

الأظهر” وله الاقتصاز عَلَى ئة أَوْ لأقارب ريد دحل كل قراب 


به أ فى وَصِيّة ارب في الأصح' E‏ 


م 


. لاستوائهم في الاستحقاق‎ )١( 

(۲) لأنها أقل الجمع . 

(۳) لأن القصد منها القربة» وهي مع ذي الحاجة أعظم أجرًا فله أن يقدمه على غيره بل 
هو أولى وآكد. 

(4) لأنه ألحقه بهم في إضافته وذلك يقتضي التسوية. 

(6) وإن كان غنيًا لنصه عليه. 

() قياسًا على الوصية للفقراء. 

(۷) لأنه أقل الجمع كما في الفقراء. 

(۸) لأن اللفظ يشملهم» فيدخل فيه الوارث وغيره» والمسلم والكافر» والغني والفقير 


وإن كثروا. 
(9) لأنهم لا يسمون أقارب عرفا إذ القريب هو من ينتمي بواسطة» ولأنه لا وصية 
لوارث كما تقدم. 


)٠١(‏ لأنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة» ولكن المعتمد أنها تدخل لحديث جابر 
رضى الله عنه قال: أقبل سعد فقال النبى ككلِةِ: «هذا خالي فليرني امرؤ خاله». 


۳۹۹ 


رع 2 > رو م 


۲ o 6م 6 .6 ر‎ 2 ٤ 
بأقرب جد يُنْسَبُ إليْه ا وتعل اولاده فا‎ 


ت 
35 
وم 
0 


3 


وَيَدْحْلُ في أَقْرَبِ أقاربه الأَصْلُ وَالفَرٌ والأصح تَقْدِيمٌ ابن 


0 ا 12 ا دي اوناع 8 لخم هن اها دوه س روه 
على اب 4 واخ على جد 4 ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي 
0 00 و ر روه هوه “ير 9ه 2 58 58 
الاب وَالأَمٌء والاإبن ال وَيقَدَّمْ ابن البنت على ابن ابن 


(1) 


(۳) 
(۳ 


(4) 
(6) 


050 
(¥) 
(۸A) 


(¥) o 


رن كواب 4 6 و (Ns < f‏ 
ولو أَوْصّى لأقارب نفسه لم تخل ورثتة في الأصَحٌ”* . 


۲ وقال: حسن غريب والإمام أحمد في فضائل الصحابة ۷١٠/۲‏ برقم 
۲ ؛, والحاكم في المستدرك ٤۹۸/۳‏ . 

وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من بني زهرة» وكانت أم النبي بيه من بني 
زهرة فلذلك قال النبي بية: هذا خالي. وقد صحح المصنف هذا في الروضة 
5 6 وقوّاه في الشرحين كما في النهاية .4١/5‏ 

لأنها هي القرابة القريبة» سواء كان من جهة أبيه أو أمه على ما هو المعتمد كما 
تقرر. 

درنتي ني بي الأعمام ا 

لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة» والأصل والفرع كذلك» وإن لم يطلق عليهم أقارب 
عرفا. 

اا 

لقوة جهة البنْوّة على جهة الأبوة» وليس لنا موضع يقدم فيه الأخ على الجد إلا هنا 
وفي الولاء» إذا كان غير أخ لأم. 

والأخ والأخت؛ لاستواء الجهة من كل . 

لأنه أقرب منه في الدرجة . 

اعتبارًا بعرف الشرع لا بعموم اللفظ» ولأن الوارث لا يوصى له غالبًا» فيختص 
بالباقين. 


۳۷۹ 


1 3 7 o 2 ر‎ 2 2 | 0 - 

نصح بمنافع عبد ودار وَغلة ا وَيَمَلك الموصى لَه 
ر 2 1 ۶ ت و0 ر رهم 4(2 ٠.‏ 4 ت 
مَتْفََةَ الْعبد» وأكسابة المُعْتَادَة”" وكذا مَهْرَهَا؟“ في الأصَح". 
لا وَلدَهَّا في الأصحء بل هو کال مف لك بورق ارت ول 
إِغْتَافة”" . 


وو ر 2 ۸ ا ع 1 شم م وله 
وَعَلَيْهِ فقت إن أَوْصَى بمَنفعته مده“ وكا ابد 


o‏ ۹ 9 0 2 0 گے 0 4 تي % 8 2 مه 

فتك ان E E‏ 7". وان أب فالاصح أنَهُ 
و 9 SR O e‏ جلي U E‏ 
ET‏ '» واه تَعتَبرٌ قيمّة الْعَبْد كلها من الثلث إن وَضَّى () 


)١(‏ لأنها أموال مقابلة بالأعواض فكانت كالأعيان. 

(؟) بمقتضى الوصية» وليست إباحة ولا عارية لأنها تلزم بالقبول. 

(۳) لأنها أبدال المنافع الموصى بهاء لا النادرة كالهبة واللقطة لأنها لا تقصد 
بالوصية . 

(:) أي: الأمة الموصى بمنفعتها. 

)٠(‏ لأنه من نماء الرقبة كالكسب. 

050( لأنه جزء منها فيجري مجراها. 

(۷) لأنه خالص ملكه. 

(۸) لأنه يملك رقبته» فكأنه أجرّه. 

(9) لأنه ملكه» وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاق ونحوه. 

)١(‏ فيصح للموصى له ولغيره على الراجح 

)١١(‏ لأنه لا فائدة لغيره فيه» وهذا فيما إذا لم يجتمعا على البيع من غيرهماء فإن اجتمعا 
فالقياس الصحة. 


۳۴۷1 


ه 2 


ِمَنَْعَته بدا وَإِنْ أَوْصَى بها مُه فوم ممعت : بمنفعته م مَسْلُوبها ِلك المدَهه 
ل يُحْسَب الناقص م من الث ا وَتَصحٌ تت م تطوع في الأَظْهرِ 7" 
5-7 من بده الميقات كما ميدأ وَإِنْ أطلَىَ ف الميقات في 
ا 

E 


َة 20 م ع 5 سا و کے ۶ ماع 

کک مِنْ رَس المَال". فان أَوْصَّى بها منْ رَأس المّال 

الت غيل ب" ؛ وإ طاق صي بها فمِنْ رَأس المَال“» وَقِيلَ : 

)١(‏ لأنه حال بين الوارث وبينهاء ولتعذر تقويم المنفعة بتعذّر الوقوف على آخر عمره 
فيتعين تقويم الرقبة مع منفعتها. 

0( أن الحيلولة معرضة للزوال» فإذا ساوى بالمنفعة مئة 2 وبدونها تلك المدة تسعين 

فالوصية بعشرة» فإن وفى بها الثلث فواضح» وإلآً كأن وفى ببعضها فكما مر كما 


هو ظاهر. 
۳) بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه» لأنها عبادة تدخل النيابة فى فرضها فتدخل فى 
نفلها كأداء الزكاة. 


(؛) عملا بوصيّته» ولكن هذا إن وسعه الثلثء وإلاً فمن حيث أمكن . 

)٠(‏ حملاً على أقل الدرجات. 

(7) كغيرها من الديون» وكذا الحجة المنذورة» وإن لم يوص بها. 

(۷) لأنه في الأولى تأكيدء إذ هو معتبر بدونهاء وفي الثانية قصد الرفق بورثته لتوفير 
الثلثين إذا كان هناك وصايا أخرء لأن حجة الإسلام تزاحمها حينئذ فإن وفى بها ما 
خصها وإلا كملت من رأس المال. 

(۸) عملا بالأصل. 

(9) لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه . 

)١(‏ لأنه الواجب» إذ لو كان حيًا لم يلزمه سواه. 


VY 


رو 


وَلِلاجْبِيّ أن يَحَجّ عن المَيِّتَ بغيْر اذْنه ف الأصَعْ"' 


ع ص سد 


E 


الْوَارتُ ع الْوَاجِبَ امال في کا م 0 0 ۴ 


5-9 


الس وَالصَحُ أله عق س وَأنَّ لَهُ الأدَاءَ منْ ماله إا نَم 


.0 ك (oy‏ رو َو 2 ەھ ا 
تكن تركة ¢ وانه يمع عله برع اجنبيٰ جنب بطعَام 


3 ت 2 1 


ا 53 إِغْنَاقِ 


(V)# إل‎ 

في 
ےه (A) 00 e‏ 
وفع المي لمَيّتَ صَدَقَةٌ وَدْعَاءٌ من وَارثْ وَأَجتبي 2 1 


للق 


(0 
(۳) 


(0) 
(6) 
(00 
(¥) 
(A) 


قياسًا على قضاء الدين» بخلاف حج التطوع فلا يجوز له من وارث أو أجنبي إلا 

بإيصائه. وقد تقدم بحث ذلك في بابه ٤٥۸/۱‏ . 

وهي كفارة الظهار والقتل والجماع في نهار ومضان. 

وهي كفارة اليمين» ونذر اللّجاجء وتحريم عين الأمة أو الزوجة» فهو مخير بين 
الكسوة والإطعام» والواو في عبارة المصنف بمعنى أو» وذلك لأن هذه الكفارة 
تعلقت س ماله 

لأنه نائبه شرعا فجاز له ذلك . 

قياسًا على قضاء الدين» وكذا مع وجود التركة. 

قياسًا على قضاء دينه كذلك. 

لاجتماع بعد العبادة على النيابة» وبعد الولاء للميت من غير نائبه الشرعي 

لعموم قوله سبحانه: «والدت جاو من بعَدِھم يَقُولُوت نيا اموز لحا ريجنزيتا 

لت سَبَقُوًا بالإيسن € [الحشر: ]٠١‏ فأثنى الله تعالى عليهم بالدعاء لإخوانهم 
المؤمنين» الكت ولا EEE‏ 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» كما أخرجه 
مسلم وغيره وقد تقدم ۲۸۱/۱. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد في - 


۳۷۲ 


1 الوُجُوحٌ عن الْوَصيّة 1 عَنْ بَعْضِها(") بقؤله: عي الْوَصِيّة 


اط و ا وهنا َِارئِي” 5 


وَِعْتَاقٍ وَإضّدَاق!*) وَكَذَا هة أ رَهْنٌ مع قَنِضٍ” ' وكا دُونَهُ في 


±( 4 يي 42 0 
الاصّح ٠"‏ وَيوَصِية بهذِه الَصَرُفات ٠‏ وكا تَؤْكيلٍ في به وَعَرْضِه 


l0 8 17 1 و(رة) موه ك‎ ۶ n 
وط خط 20 رر ¢ وَلَوْ وَصى  بصاع مِنْ صبرة‎ 


(1) خ ط والتحفة والنهاية : ولو أوصى 


(010) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(6) 
(7 
(¥) 
(A) 
إلى‎ 


الجنة فيقول: ربي أنى لي هذا؟ فيقال: بإسقاء ولدك لك». أخرجه أحمد في 
المسند 009/7 بإسناد صحيح . 
ونقلا في التحفة 7/ الا والنهاية 47/5 وكذا المحلي بحاشية القليوبي ١6/7‏ 


إجماعًا كما فى التحفة ۷/ 5لا والنهاية 5/ 45 وقياسًا على الهبة قبل القبض بل أولى . 


قياسًا على كلها. 

لأنه لا يكون كذلك إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله : رددتها. 

إجماعًا كما في التحفة والنهاية» ولأنه يدل على الإعراض عنهاء وكذا كل تصرف 
لازم ناجز. 

لزوال الملك في الهبة» وتعريضه للبيع في الرهن. 

لدلالته على الإعراض» وإن لم يوجد قبول. 

لإشعاره بالرجوع . 

لأنه توسل إلى ما يحصل به الرجوع . 

لأنه أخرجها عن إمكان التسليم. 


V٤ 


20 


وع ا (OG 7 oN‏ عنس م of‏ 
فَخَلَطْهَا بِأَجْوَدَ مها فر جوع اؤ بمثلهاء فلا > وركذا باردا في 


EES - 0 2‏ رمه ن ر 37 و 
وَطْحْنْ حئْطة وَصَّى بها وبذرهاء وعجن دكين وَغزل قطن 
ENE 3 o‏ ا -ي وعم عر(رة) 
وَنَسْحَ غزل» وقطع ثوب قميصاء وَبِنَاءٌ وَعْرَامُ في عَرْصَة جوع . 
7 ه و 
يسن الإِيصَاء بقضاءِ الدَيْنِ وَتَنْفِيذ الْوََّايَا وَالنّطرِ في 
ار 


م 


)١(‏ لتعذر التسليم بما أحدثه في العين» بخلاف ما إذا أمكن التسليم» أو اختلطت 
بنفسهاء أو كان الخلط من غيره بغير إذنه. 

(؟) لأنه لم يحدث تغييرًا. 

(۳) قياسًا على تعييب الموصى به أو إتلاف بعضه. 

(:) لظهور هذه الأفعال في الصرف من جهة الوصية. 

(5) تعجيلاً لبراءة ذمته إذا هو مات» سواء كان لله كالزكاة أو لأدمي كرد المغصوب 
وأداء الحقوق كالعواري والودائع . 

(5) للإجماع على ذلك كما حكاه الخطيب في المغني ١١5/4‏ واتباعًا للسلف كما 
أخرج البيهقي في الكبرى 7487/5 عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أوصى إلى 
الزبير رضي الله عنه عثمانُ بن عفان» وعبدٌ الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعودء 
والمقداد بن الأسودء ومطيع ابن الأسود رضي الله عنهم. . . 
وكتب عبد الله بن مسعود في وصية له: إن وصيتي إلى الله» وإلى الزبير بن العوام» 
وإلى ابنه عبد الله بن الزبير» وإنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي» وأنه 
لا تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهاء لا تحضن عن ذلك زينب» يعني : لا تحجب عنه 
ولا يقطع دونهاء وهي امرأته . 


Vo 


0 رط لوعي تکل 0 0 ل وَهدَايةٌ ل 


الصف المُوصَى 57 لکن 1 جواز وَصِبّة مي 
تر ا فى 32 ترط الكو 
£ 2 كر 0 8 ا 

وَأمٌ الأطفال أؤْلى من غير“ . 


(1) خ المغني والسراج: في الموصى. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


(0 


(۷) 
(A) 


إلى 


لأن غير المكلف وهو الصبي والمجنون لا يلي أمر نفسه فغيره أولى. 


لأن الرقيق لا يتصرف في ماله فلا يصح وصيًا لغيره» ولأن ذلك يستدعي فراغا وهو 
مشغول بخدمة سيده. 

فلا تصح لفاسق إجماعًا كما في التحفة ۷ لأنها ولاية واتتمان» ولكن تكفي 
العدالة الظاهرة . 

لأن من لا يهتدى إليه لسفه أو مرض ونحوهما لا مصلحة في توليته . 

لأن الكافر لا ولاية له على المسلم لقوله سبحانه: ا 


الوم سبلا [النساء: »]۱٤١‏ وقوله سبحانه: « بايا َر ءامنا لا تَنَّخِدُوأ باه 


من دوگ [آل عمران: ۱۱۸]» له تعالى 
فيهم: : « يشوت ف مُؤْمن إا ¢ [التوبة: .]١١‏ 

يعني إذا كان عدلاً في دينه» قياسًا على جواز ولايته عليهم» فإذا لم يكن عدلا في دينه لم 
تصح الوصية إليه» لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه» فمع الكفر أولى . 
لأنه متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن من مباشرته . 

إجماعًا كما في التحفة ۷/ /41» والنهاية ۱۰۲/٦‏ لما مضى ص ۲۹۱ أن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها في صدقته ما عاشت» فإذا 
ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلهاء ولأنهامن أهل الشهادة فجازت الوصية إليها كالرجل . 
لأنها أشفق عليهم من غيرهاء وخروجًا من خلاف الاصطخري كما في المغني 
٤‏ فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد. 


۳۷٦ 


ل الْوَصى ا وَكَذَا القاضي في الأ ل الإمَام 
ا 


وَيَصِحٌّ الإيْصاء في قضاء () الدَيْنِ ةا 2 رتفد رفز (3) الوه من 


2 ررد‎ o 2 


کل حر مُكلّف” uN ٥‏ 


(Neo ofr 


وَلَيْسَ لِوَصِيٌ mm la‏ 
قَالَ: أَوْصَيْتُ ك إلى برغ ١‏ بني أو قدُوم رَيْدء فاا بلع أو قَدمَ فهر 


000 ١ 
. الْوَصِئٌ جار"‎ 


(1) خ ط والتحفة: بقضاء. 

(2) خ المغني والسراج: الديون. 

(3) خ ط: وتنفيذ. وعزاه في المغني ۷١/۳‏ نقلاً عن ابن الرفعة إلى خط المصنف وأكثر النسخ» قال: 
وهو معطوف على يصح . 


)١(‏ ولو لم يعزله القاضي لزوال أهليته» وسواء كان بتعد في المال أو بسبب آخر. 

(۲) لزوال أهليته أيضًا. 

() لتعلق المصالح الكلية بولايته» فلا ينعزل بالفسق» ولما في عزله من الفتنة. 

(5) لأنه يجب عليه أن تبرأ ذمته منها. 

(5) لأنه قد أوجبها على نفسه. 

(5) من أب أو جد دون سائر الأقارب حتى الأم» لأن الولاية تنتقل بعدهما إلى 
الحاكم . 

(۷) لأن الولي لم يرض بتصرف الثاني. 

(۸) لأنه استنابه فيه كالوكالة» حيث يوكل الوكيل عند الإذن له بذلك. 

(9) واغتفر فيه التوقيت والتعليق؛ لأن الوصية تحتمل الأخطار والجهالات. 


VY 


ولا يجوز نَصْبُ وَصِيٌ وَالجَدُ حي بصفة الولآية2"1, وَلاً الإيْصَاءً 
و ى 1 02 3 


فو e‏ 
1 فيه التّؤقيتُ وَالتَعْل(*) 

2 وط يتان ها وض فده إن اقْتصّرَ عَلَى أَوْصَيْتُ اليك ا 
سكسو 0%( اس > (Vv)‏ 
وَالقبول . ولا يصح في حَيّاته في الأصَحّ : 


ص ر 


ص 


ل و اال َحَدُهُمَا إلا إن صر 0 وللموصي 


)١(‏ لأن ولايته ثابتة شرعاء كولاية التزويج» وهذا في أمر الأطفال» فأما قضاء الدين 
والوصايا فله ذلك . 

(؟) لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة» إذ الوصي لا يعتني بدفع العار عن 
الست 

(۳) كوليتك» وأقمتك مقامي» لأنها صرائح في الباب. 

(5) لأن الوصاية تحتمل الجهالات والأخطارء فكذا التوقيت والتعليق» وقياسًا 7 
الإمارة. وقد أمر النبي ية على نحو ذلك» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أ 
رسول الله ية في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله د : u‏ 
فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة...» الحديث» أخرجه البخاري في 
المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام برقم 4751١‏ . 

(5) قياسًا على ما لو قال: وكلتك ولم يبين ما وكل فيه» ولأنه لا عرف يحمل 
عليه . 

(5) لأنها عقد تصرف كالوكالة. 

(۷) لأنه لم يدخل وقت تصرفه كالموصى له بالمال» بخلافه بعد الموت. 

(۸) لأن الوصي لم يرض بتصرف أحدهما دون الاخرء والوصية تصرف مستفاد بالإذن» 
فكان على حسب الإذن. 

(9) فيجوز عملا بقوله» وقياسًا على الوكالة. 


۳۷۸ 


وَالْوَصِيٌ الْعَزْلُ مَتَى شاء'» وَإِذَا بلغ الطفلٌ وَنَارَعَهُ في الإنْقَاقِ عَلَيْه 
2 اي 9 7 روات 26 وس همس 
صَِدّق الوص" او في دفع اليه بعد البلوغ Coe‏ ا 


)١(‏ لأنها من العقود الجائزة من الجانبين كالوكالة» وهذا إن لم تتعين عليه الوصية ولم 
يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم عليه. 

(۲( لأنه أمين» فيصدق في قوله بيمينه» ولأن إقامة البينة عليه عندئذ عسيرة. 

(۳) لأن إقامة البينة على ذلك متيسرة» وقد أمر الله تعالى بها في هذا الحال حيث قال 
سبحانه : # هَِدَا دقعم َي مول فأَضَيدُوأ علي ركف بأ حَييبا) [النساء: ٦]ء‏ فيصدق 
الولد بيمينه» ولو على الأب. 


۳⁄۹ 


و 
كر" 


(1) 


(۲) 
(۳) 
0 


كتاب الوديعة() 


2 


م سياس شاه وم عله 5 (T7‏ ا فم حي ا و و iz‏ 
ل ا 3 لَه يولي » ومن قدر وَلم يثق بامانته 
٠‏ قان و 3 ثق استحتٌ e‏ 


الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 8 لن أله يمك أن دوا المت إل أمْيِهًا » 


[النساء: 108]» فأنها نزلت في شأن عثمان بن طلحة حيث أخذ منه النبي ية مفتاح 
الكعبة يوم الفتح»٠‏ ثم رده عليه. كما أخرج ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره 
8 : وعزاه ابن كثير في تفسيره /١‏ ۷۸۰ إلى كثير من المفسرين. 

وقوله سبحانه : « رَد رى أَؤْتُمِنَ أَمَتَتَة» [البقرة: ۲۸۳]. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
تخن من خانك». أخرجه أبو داود في الببوع ٠‏ باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
برقم ٠٠١‏ والترمذي في البيوع» باب رقم 8" برقم ٤٦۲٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك ٤٦/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقرّه الذهبيء قال عق 
الترمذي: حسن غريب. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 


كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
علامة المنافق برقم ا ومسلم في الإيمان» باب خصال المنافق برقم ٠١5‏ (88). 
لأنه يعرضها للزوال. 

خشية الخيانة . 

لأنه من التعاون المأمور به في عموم قوله سبحانه: «وَتََاوَثوا عل أل للفو 4 
[المائدة: ۲]. 


لكلا 


9 وه‎ 7 a 
شرل َكل ا‎ e 
رو َك‎ 


لم القرة لله ی 


E,‏ ف ع أو مَجْون مَالاً لَمْ يمب إن فل اي كاي 


2 


ت هه سير 


وَلَوْ أَوْدَعَ صّبيّا مالا قلف عِنْدَهُ لَمْ يضمن © وَإِنْ أَنْلَمَهُ ضمِنّ في 
الأ وَالمَحْجُورُ عَلَيْهِ بسَفَهِ كصب“ . 
OO e‏ 
ترتع زت الخو أو المُودّع وَجُنُونه وَإِعْمَائه )0 > وَلَهمَا 
الاشترداد وَالدَدُ دک وَقَتَ e‏ 


nesses‏ ودود و و6 6د م 6د 06م 


(1) خ أ: وإغمائه وجنونه. 


)١(‏ لأن الإيداع استنابة في الحفظ» فمن صحت وكالته صح إيداعه» وقد مر أن شرط 
الموكل صحة مباشرته بنفسه» وشرط الوكيل اثنان: صحة مباشرته التصرف المأذون 
فيه بنفسه» وتعبيله . 

(؟) لأنه عقد مبني على التراضي» ولا يعبر عن الرضا إلا القول أو الإشارة من أخرس . 

(۳) قياسًا على الوكالة» ولا تشترط الفورية بل عدم الرد. 

)٤(‏ لأن إيداعهما كالعدم لعدم أهليتهماء فلم يجز القبول منهما. 

(5) لعدم الإذن المعتبر منه كالغاصب. 

(5) لأنه لا يصح التزامه للحفظ لعدم أهليته. 

(۷) لأنه من أهل الضمان» الذي هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف» 
وهو لم يسلطه على إتلافه . 

(8) مودعا ووديعاء بجامع عدم الاعتداد بفعل كل . 

(9) قياسًا على الوكالة. 

. لجوازها من الجانبين» فللمودع الرجوع لأنه مالك وللمودع الرد لأنه متبرع‎ )9١( 


۴۸1 


ا 
وَأصلها الأمانة» وَقَدْ تصِيرٌ مَضْمُونَةٌ بعَوَارض : 


3 (Y)2 ر‎ : 52 e 
¢ 5 


مها أن يُودعَ غَيْرَهُ بلآ إِذْنِ وَل عذر» في E‏ 
فاضي لَمْ يضمن وَإِذَا لَمْ يرل يده عَنْهَا جَارَتْ الاسْتعائة بِمَنْ 
يَحْمِلْهًا إلى الحرز أو يَضَعُهًا في خرَانة 1 ة. 

وإذا أَرَادَ سَمًَا فَلْيَرُدَ إلَى المَالك أو وَكيله»: فَإِنْ فَقَدَهُمَا 
القاضِي © إن مده فامِین" ٠‏ إن دتا مضع وَسَائَرَ ضهن 2 
ان اعم بها أا يكن المرضع لم بش في اأ 


4 


5 0 2 رص 2 مايه 
ولو سَافْرَ بها ضمن 5 إلا إِذا وَقَعَ حَرِيق أو غَارَةَ وَعَجَرَّ عَمَنْ 


١ 


)١(‏ لأن الله تعالى سماها أمانة حيث قال سبحانه: 8 ليور اى وتي أَمَتَتَة 4 [البقرة: 
78]ء ولئلا ترغب الناس عنهاء فكان موضوعها الأصلي الأمانة» وليست تبعًا 
كالرهن. 

(۲) لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده» وسواء كان زوجته أو ولده أو عبده 
أو القاضي أو غيرهم . 

(۳) لأنه نائب الشرعء ولأن أمانة القاضي أظهر من أمانته» والأصح أنه لا فرق وإن 
غاب المالك» لأنه قد لا يرضى به . 

)٤(‏ لجريان العادة بذلك كما لو استعان بسقي البهيمة. 

(©) ليخرج من العهدة. 

(5) لأنه نائب الغائب» ولكن إذا كان ثقة مأمونًا. 

(۷) الثادٌ يتضرر بتأخيرء فيدفعها للأمين دفعًا للضرر عنه. 

. لأنه عرضها للضياع‎ (A) 

(9) لأن ما في الموضع هو في يد ساكنه فكأنه أودعه إياه. 

)٠١(‏ وإن كان في بر آمن لأن حرز السفر دون حرز الحضر. 


FAY 


عو 75 4 ا وه 8 52 20 ر وو e‏ 0 8 ا 
يَدَْعْهَا إِلَيْها'' كَمَا سَبَقَ» وَالحَرِيقَ وَالْغَارَة في الْبُفَعَة وَإِشْرَافٌ الحرْزٍ عَلَى 
الخرانت اغذاث كالة 59 


34 ا بك ل سا‎ EE SE O 
, 0405 ولا‎ 00 2 


وَمنْهًا: أن لآ يَذْفع منلفاتها" فلو أَوْدَعَهُ دَابَةَ مرك عَلْقَهَا 


(1) خ المغني والسراج: أو إلى أمين. 


)١(‏ فلا يضمن لقيام العذر» بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة لأن تلفها هنا محقق وفي 
السفر مظنون. 

(۲) في جواز الإيداع عند غيره من غير ضمان عليه . 

(9) تعجيلا لبراءة الذمة. 

)٤(‏ قياسًا على ما لو أراد السفر. 

() لأنه عرضها للفوات» إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه» وإن وجد خط 
مورثه لأنه كناية . 

(0) لانتفاء تقصيره» ومثله ما لو قتل غيلة» فلا يضمن لذلك. 

(۷) لأنه عرضها للتلف» سواء أتلفت بسبب النقل أم لاء وسواء نهاه عن النقل» أم عين 
له تلك المحلة أم أطلق . 

(۸) لعدم تفريطه حينئل. 

(9) لوجوب الدفع مع القدرة» لأنه من حفظها الواجب. 


FAY 


ضمن"» فإن هاه عَنْهُ فلآ عَلَى الصّحِيح" . 
وَإِنْ أَعْطَاهُ المَالِكُ عَلَمَا عَلَمَها من وَإلاً د يراجم OE‏ 
فإن قدا فالحاک» ولو بَعَتْهَا مَعَ من يفيه يَسْقِيهًا لَمْ به يَضمَنْ في ال . 


وَعَلَى 00 تَعْريض ثاب u‏ ار کنا يُفْسِدَهًا الذودء 
ركذا انها عن 0 , 
وَمنها : شك عن الجفظ المأور تلفت ببب اَذ لق 07 


فلو قال : ل تَدْقدُ َدْ عَلَى الصّنْدُوق فَرَقَدَ وَاْكْسَرَ قله وَتلفَ ما فيه 


)1( خ ط: فليراجعها. 


)١(‏ لوجوبه عليه لأنه من حفظهاء وكذا يضمن أرش نقصها إن نقصت. 

(؟) للإذن في إتلافهاء فهو كما لو قال: اقتل دابتي فقتلهاء لكن يعصي لحرمة الروح. 

(۳) لينفق أو يستردها. 

(5) ليقترض عليه أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها. 

(5) لجري العادة بذلك. 

(5) لتعبق بها رائحة الآدمي فتدفع الدود» فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره المالك 
أم لاء وهذا إذا تعين طريقا لدفع الدود. 

(۷) لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره. 

(۸) لمخالفته المؤدية إلى التلف. 

69 لأنه زاد خيرًا ولم يأت التلف مما جاء به. 

(۱۰) لأنه زاد احتياطا كما مر. 


كن 


وَلَوْ قَالَ: ازبط الدَرَاهمَ في كمك فَأمْسَكَهَا في يده تلقث فَالْمَذْمَبُ 


ها إن اعت بوم وَنِسْينٍ صن ؛ أ ر بأخذ غَاصِبٍ فلا ولو جَعَلَهَا 
في جَيبه بدلا عن الرَبط في الم لَمْ َضَمَنْ sS Ms‏ 000 

و أخطاة درام بالسُوقٍ ولاش f‏ ) كيف الحفظ و في كم 
اكه ملع a‏ 0 4ن ا 
يَضْمَنْ إِنْ أَحَدَهَا غاص" وَيَْمَنُ إن تلفت بغفلة أو توم . 


0-4 


وإ قَالَ احْمَظهَا في الْبَيْتِ فَلْيَمْض إِلَيْه و وَيُْرزْهَا فيه» فان آخرَ بلا 


4 فى .0( 
عدر صمن . 


م 9 د 
وَمنْها : 3 يمتها بأن يمتها في بر عرز وله 1 
َلْهَا سَارِكًا أَوْ م مَنْ يُصَادِرُ المّالك10١",‏ و هه طَالمَ حى سلما إل 


)١(‏ لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب» فالتف حصل بالمخالفة. 

(؟) لأن اليد أمنع له وأحرز من الربط» فقد احتاط بالحرز. 

(۳) لأن الجيب أحرز. 

() وهو أن يربطها في الكم بدلاً عن قوله: اجعلها في جيبك . 

() لتركه الأحرزء إذ قد يرسل الكم فتسقط . 

0) لأنه قد بالغ في الحفظء إلا أن يكون الجيب واسمًا غير مزرور أو مثقوبًا فيضمن 
لسهولة تناولها باليد منه. 

(۷) لأن اليد أحرز بالنسبة له. 

(۸) لتقصيره. 

(9) لتفريطه حيث لم يبادر» وسواء تلفت في الطريق أم في البيت. 

)٠١(‏ لأن الودائع مأمور بحفظها في حرز مثلهاء وإن قصد بذلك إخفاءها. 

. لأنه أتى بنقيض ما التزمه من الحفظ‎ )١١( 


Ao 


َللْمَالك تَضْمِيئُهة'" في الْأصَح نم يرجم عَلَى الظّاله . 

َمنهًا: أن تفع با بن يب أو يكت ية 

له أو الدَّرَاهمَ لينْفقها فيضمَن و لاسا خذ وَلَمْ يأخذ لَمْ 
يَضمَنْ عَلَى الصّحيح”” . 

رياه ر ا قن د بد مه د 

وؤ خَلَطَها ماله ور م مير ضمنَ" ٠‏ ولو خلط دَرَاهمَ كِيْسَيْنٍ 


2 


لودع ضَمِنَ في الأصَح 


e 


وَمَتى صَارَت r‏ بانتفاع وغيْره ا الْخْيَانة 


إن أَحْدَتَ لَهُ المَالِكُ اسْتَْمَانَا بَرِىءَ في اأص وَمَتَى طَلَبَها المَالكُ 


)١(‏ لمباشرته للتسليم» ولو مضطرًاء إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة. 

(۲) لاستيلائه عليها. 

(۳) فيضمن لتعديه» بخلافه لنحو حفظه من الدود كما تقدم» وقد أخرج ذلك بقوله: 
خيانة» وكذا ما لو ركب ما لا ينقاد إلا بالركوب. 

(6) وإن لم يلبس أو ينفق» لأن العقد أو القبض لما اقترن بنية التعدي صار كقبض 
الغاصب» فيضمن المثلي بمثله إن تلف» والمتقوّم بأقصى قيمّه وأجرة المثل» إن 
مضت مدة لمثلها أجرة . 

. لأنه لم يحدث فعلاً» ولا وضع يده تعديّاء لكنه يأثم‎ )٥( 

(5) لأن المودع لم يرض بذلك» فيضمن ضمان الخاصب» بأقصى قيّم المتقوّم» ومثل 
المثليٌ ولدخولها في ملكه» بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز» أما لو تميزت 
سحو ساك ر عة قاذ فا إن نقضيف بالشلط: 

(۷) لمخالفته للغرض في التفريق . 

(۸) قياسًا على ما لو جحدها ثم أقرّ بهاء فإنه يلزمه ردها فورًا. 

(9) لأنه أسقط حقه. 


۳۸٦ 


ل يكل يا ون انان لكيه ار 


yT‏ ؛ سيا أو دَكَرَ حَفيًا كَسَرفَةِ صَدَّقَ 


4 0 و .- رو و 2 ت 
e‏ > وَإِنْ ذَكَرَ ظاهرًا كَحَرِيقٍء فَإِنْ عرف الحَرِيق وَعْمُومُةُ صَدّفَ بلا 
ل سس ص مه و 
2 ر و عا و و و و . 2 و د 
و وان عرف دون عمومه صدق E‏ | جهل طولب 
روكس لون رده ف ع الله 3 9000 


وان اذّعَى رَدَّهَا عَلَى 3 اتمه صَدٌّقَ بيمينه*, معاي َيه 
كَوَارِئهِ؛ أو اذّعَى وَارِتُ المودع ا على المالك» و أَوْدَعَ عند سَفْره 
ميا فَاذَعَى الأمِينُ الرَدّ عَلَى المّالك طولب كل َة O‏ ق ا 
طَلَب المَالك مُضَمَنٌ lS‏ 


(1) على الفور تعجيلاً لبراءة الذمة» ولا يجوز التأخير لإشهاد ولا نحوه» وإن سلمهاله بإشهاد . 

0 ولس اة 

(۳) لتعديه» بخلافه لعذر كصلاة وطهر وأكل ونوم ومرض ونحو ذلك . 

() إجماعًا كما في التحفة ۷/ ١١ء‏ والنهاية 5/ ٠١١‏ . لأن يده يد أمانة فلا يلزمه بيان السبب . 

)٠(‏ لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين. 

(5) لاحتمال ما ادعاه. 

(۷) لاحتمال سلامتهاء ولم يكلّف ببينة على التلف لكونه مما يخفى فاكتفي فيه 
باليمين» فإن نكل حلف مالكها على نفي علمه بالتلف واستحق 

(۸) لأنه رضي بأمانته» فلم يحتج لإشهاد عليه به. 

(9) بالرد على من ذكره» لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. 

)۱١(‏ قياسًا على خيانته» بخلاف إنكارها من غير طلبه ولو كان بحضرته» لأن خفاءها 
أبلغ في حفظها . 


TAY 


كتاب قسم الفىء والغنيمة'١)‏ 


و 5 ر ار 9< ص 0 TS e‏ َ0 2 

الفىء : مال حصل من كفار بلا قتال» وَإيجاف خيّلٍ وَركاب 

س تسا ت o‏ ر 4 

كجزية وعشر تجَارَة» وَمَا جَلوا ا 7 مُرْتَدٌ قتلّ أو مَاتَء 
2 

ودم ما ت بلا وَارث ف 2 E E‏ 


)١(‏ الأصل فيها قبل الإجماع قوله سبحانه: # تا أف آنه عل رَسُولوء من اهل افر فيه 
ولول [الحشر: ۷]» وقوله سبحانه: # # وأعلموا أنَمَا عمسم ين سیو فان إلى حمسسم 
وَلرَسُولِوَإِذى الْفُرّق4 [الأنفال: .]4١‏ 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال لوفد عبد القيس: «امركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله ‏ ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا إليّ خمس ما غنمتم. . .) 
الحديث» أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة برقم ٠۲۳‏ ومسلم في الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى. .. برقم ۲۳ .)١9/(‏ 
وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله بء قال: «أعطيثٌ خمسًا لم يُعطْهنّ أحد 
ب لوادتي ترب باس سي ون وجُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورّاء وأَيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأَجِلّت لي الغنائم» وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة». 
أخر جه البخاري في الصلاة» باب قول النبي كَلِ: جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء برقم ٤۳۸‏ ومسلم في المساجد برقم ۳ (271) واللفظ للبخاري. 

(5) لظاهر قول الله سبحانه وتعالى: «امَ فا آله عل رولو من اَهَل افر يله ولول وى 
اقرف والستى وَالْمَسَكينٍ واي آَلسّيِلٍ 4 [الحشر : ۷]ء فأطلق هنا وقيد في الغنيمة حيث = 


TAA 


ء٤‏ و و و وه ا 1 1( ا a‏ ني د EW‏ )۲( یتو 
احدها: مَصالح المسلمين کالثغور وَالقضاة وَالعلمَاءِ يقدم 


(1) خ ط والتحفة والنهاية: الأهم فالأهم. 


(1) 
(۲( 


(۳) 


(4) 


س ےم م 


قال سبحانه : # 4# واعلموا أَنَمَاحَنمَسُم بن سیو فان له حمسسم ولارسول لى اضرق وألي 


وَاَلْمَسْكينٍ وآ ألْسَبِيلٍ4 [الأنفال: ١٤]ء‏ فحمل المطلق على المقيد جمعا بينهما 
لاتحاد الحكم» وهو رجوع المال من المشركين إلى المسلمين» وإن اختلف السبب 
بالقتال وعدمه» كما حملنا الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل. 

وقال الماوردي بعدما استدل بآية الحشر السابقة : «فأضاف الله تعالى الفيء إلى رسوله 
كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين» ثم استثنى من استثناه في سهم الغانمين» فوجب أن 
يكون إطلاق ما جعل له من الفيء محمولاً على المقدار المجهول لهم من الغنيمة وهو 
الخمس» ويكون الباقي بعده لمن أضاف المال إليه وهو الرسول ية كما كان الباقي من 
الغنيمة لمن أضافها إليه وهم الغانمون. . .». اه. الحاوي الكبير // ۳۸۹ . 

لأن حفظ الثغور حفظ المسلمين. 

لئلا يتعطلوا بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم عن تنفيذ الأحكام وعن التعليم 
والتعلّم؛ فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك. 

لقوله سبحانه: #وَلِذِى لْفَرَقَ4 [الحشر: ۷]ء دون إخوانهم بني عبد شمس ونوفل. 
لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله ب فقلنا: يا رسول الله أعطيتٌ بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك 
بمنزلة واحدة» فقال رسول الله ية : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 
أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه 
يعطي بعض قرابته دون بعض برقم ."١5٠‏ وفي مناقب قريش برقم ۲٠۰۲‏ . 

لإطلاق الاية» ولإعطائه َه العباس رضي الله عنه وكان غنيًا. 


>21 


ويقضل الذكرٌ كالازك7١‏ 
0 و کے ت ح 2 7 ا 2 
والثالك :السام "وهو رصقي لات le‏ تقر 16 
4م (8) 
الممشهور 5 
يلابت و 2 5 و رص و 0 0 )6( روو کک ەس 
وَالربِع والخامس : المساكين وابن السّبيل 2 ويعم الاصناف 


وعدي 7 2 ر 2 2 0 7 0 2 
الأويعة الجا ج ول حلاصل "ف كز اة من فنها 
i‏ 


2 


و 0 ع 


وما الأَحْمَاسُ الأَرْبَعَةُ فَالَظهَرُ انها للْمرترقةء وَهُمْ الْأَجْنَادُ 


)١(‏ بجامع إنه استحقاق بقرابة الأب. 

(۲) لذكرهم في الاية السابقة. 

)۳( أما كونه صغيرًا فلحديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال : حفظت عن 
رسول الله ب : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». يعني : لا سكوت . 
أخرجه أبو داود في الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليم برقم ۲۸۷۲ . 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٤1۹‏ : أعله غير واحد» وحسنه النووي 
متمسكا بسكوت أبي داود عليه» لا سيما وهو عند الطبراني في الصغير من وجه 
آخر عن علي» بل له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما. 
وأما كونه لا أب لهء فلأن اليتم في بني آدم الذي دلت عليه الآية لا يكون إلا بفقد 
الأب» بخلاف الحيوان والطير» كما دل على ذلك الوضع والعرف. 

(5:) لأن لفظ اليتيم يشعر بالفقر والحاجة. 

(©) للاية السابقة 

(5) وهم ذوو القربى إلخ لظاهر الآية» فيجب استيعاب آحادهم غائبهم وحاضرهم» ويجوز 
التفاوت بين احاد الصنف غير ذوي القربى» ويجعل ما في كل إقليم لساكنيه . 

(۷) قياسًا على الزكاة» ونظرًا لمشقة النقل» ورّد بأن التَّشُوُف إلى الزكاة في محلها فقطء 
لأن الغالب أنه لا يفرقها إلا المُلآك؛ بخلاف الفيء» لأن المفرق له الإمام أو نائبه. 


۳۹۰ 


المرصدون ا 0 الإمَامُ ديوَان”” '» وَيَنْصبُ لكل قبيلة أو جَمَاعَةِ 


ري يحتْعَنْحَلكَلوَاحِوعِيَاله افو » فيُعطيه كفايتهة”؟' . 
َك : في اثبات الاسم وَالإِعْطَاءِ فر فرشا وه ولد التصن ذم 

2 0 1 0 0 2 0 ل 

0 7 ل 1" 34 عَيْد‎ 7 E وَيُقَدَمُ مهم ر‎ US 


)١(‏ لأنها كانت لرسول الله يك لحصول النصرة به بالرعب الذي خصه الله به» وذلك حاصل 
بالمقاتلين بعده المرصدين لهاء وسمّوا مرصدين لأنهم رصدوا نفوسهم للذب عن الدين» 
وطلب الرزق من ماله تعالى» وخرج بهم المتطوعة» وهم الذين يغزون إذا نشطواء فإنهم 
يعطون من الزكاة» دون الفيء» ولعمل الأولين على ذلك كما أفاده المحلي ۳/ 189 . 

(؟) اقتداء بسيدنا عمر رضي الله عنه فأنه أول من دون الدواوين. 

(۳) ليعرفه بأحوالهم» ويجمعهم عند الحاجة» ويسهل عليه ما يريده منهم» وقد قال كله في 
شأن غزوة هوازن: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع 
إلينا عرفاؤكم أمركم»» فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله كك 
فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا. . .» أخرجه البخاري في فرض الخمس برقم 717 من 
حديث عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه به . 

)٤(‏ من النفقة والكسوة» مراعيًا زمن الغلاء والرخحص» وعادة المحل» والمروءة وغيرها 
ليتفرغ للجهاد. 

(5) لحديث الزهري مرسلا: «قدموا قريشًا ولا تَقَدّمُوها». أخرجه الشافعي في الأم 2198/1١‏ 
0١‏ وجاء موصولاً من حديث عبد الله بن السائب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك 
وجبير بن مطعم كما بينه الألباني في إرواء الغليل ؟/ 27468 ۲۹۷» وصححه. 

(5) أحد أجداد النبي بي وهو الجد الثالث عشرء وسوا قريشاء لتقرشهم أي 
تجمعهم» وذلك لشرفهم بقربهم من النبي كَل وللحديث السابق. 

(۷) لشرفهم بكون النبي َيه منهم» وسمي كذلك لأنه كان يهشم الثريد لقومه. 

)۸( ا الل ا 


اه # لس 


۳4۱ 


4 


و و 3 25 
زي٠‏ ل عبد الْعْتَى2)"7 ثم سَائر ا الأقرّبَ فا 
لله 6 0 22 الي (5) 4 

سول | ٠‏ ثم الأنصار“ ثم م 
اتاد ن أَعْمى وَل , رمتا و 


ف 


وَلَوْ مَرض بَعْضْهُمْ موجن وجي ر 5 
ا اج قالأظه ر أت E 1 TE r‏ يه 5 
مات قلطن الرو ا ی کے ا والاراد ی ل 

)١(‏ لأنه أخوه لأبيه. 
(۲) لأن السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها منهم . 
(۳) فيقدّم منهم بعد من ذكرء بنو عبد الدار» ثم بنو زهرة بن كلاب لأنهم أخوال 

النبي بي ثم بنو تيم لأن أبا بكر وعائشة رضي الله عنهما منهم وهكذا. 

(4) لاثارهم الحميدة في الإسلام» ويقدم الأوس منهم لأن منهم أخوال عبد المطلب جده كاز 

والأنصار كلهم من الأوس والخزرج» وهم أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. 

(5) لشرفهم على غيرهم لكون النبي ية بعث منهم . 

(5) معتبرًا فيهم النسب كالعرب» فإن لم يجتمعوا على نسب اعتبر ما يرونه أشرف . 
(۷) لعجزهم عن الجهاد. 

(۸) لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب» ولأن الإنسان لا يخلو من مُثلة فلا 

يسقط سهمه من أجلهء ولأنه ما زال من أهل القتال. 

(9) لما سبقء ولأنه إذا بقي على الذريّة فعلى نفسه أولى» ولكن يمحى اسمه من الديوان. 
)٠(‏ لئلا يعرض الناس عن الجهاد إلى الكسب لإغناء عيالهم» فيعطون ولو لم يرج 

كونهم من المرتزقة . 

. لاستغنائها بالزوج حينئذ» أو تستغني بكسب أو نحوه» فإن لم تتزوج» استمرت إلى الموت‎ )١١( 
لأن الولد بالبلوغ صلح للجهادء فلا يعطى لئلا يحمل على الاتكال» أما البنت فإنها‎ )١9( 
. تعطى حتى تستغني بكسب أو زوج‎ 


۳4۲ 


ان فضت اماس الأزبعة بعة عن حاجات المرتزة َة ق وَرَّعَ عَلَيْهمْ 


4 


وَالأَصَحُ 2 يجوز 93 صرف في إصلاح الثخور وَالسّلاح 
والكراع» هذا حكم مثقول الْمرنْوء فَأمًا (') عقارة َالْمَذْمَتُ أنه يُجْعَلُ 


ا کو و ,وو و 


لَْنِيمَةُ: مَالُ حَصَلَ من كار بقتال وَإِيْجَافِء فِيْقَدَمُ منْه ^ السَلَبُ 
ر وَهْوَ ثيَابُ ب الْمَتيلٍ والح وال وَآلاثُ الْحَرْبٍ كَدِزع سلاج 


کوپ وَسَْج ولام وكا رار e‏ 


ال حَقيبة مَشدودة علَى اْمَرَس عَلَى الْمَذْهَّبٍ 


. ودود ود ود وقا.د رد .د مد ند ود وا و‎ no nan nnn 


(؟) لأن ذلك معونة لهم. 

)۳( لأنه أنفع لهم» أو تقسم أعيانه عليهم» أو يباع ويقسم ثمنه بينهم . 

(؛) لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي ياه قال : «من قتل قتي له عليه بيه فله سَلَبّه) . 
أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب برقم 7147. ومسلم 
في الجهاد» باب استحباب سلب القتيل برقم 4١‏ (١١۱۷)ء‏ ولأنه استحقه قبل الغنيمة . 

)٥(‏ وهو خف لا قدم لهء يلبس للساق. 

»( لاتصال هذه الأشياء به» مع احتياجه للجنيبة . 

(۷) لانفصالها عنه وعن فرسه» مع عدم الاحتياج إليها. 


۴۹۳ 


ےا ر وء 2 7 ر 0-0-8 - 
وَإِنَّمَا يَسْتَحقّ بركوب غرَر يكفي به شر كافر في حال الحَررْبٍ'' 


Ey 3‏ ت - 
انهزم الْكَمَارُ فلا سلب . 


0 


وَكفَاية شر أذ يُزِيلَ امتنَاعَهُ بان ر يتقطم يد 
وَرجليه وَكَذَا لو اسر أ أو فطع يديه أَوْ ر 


000000 
وعد ھت I 0 ef‏ 3 4 ج 
بَعْدَ السَلَب تحرج 2 الحفظ والتقل وغيْرهما» ثم يخس 


)١(‏ لأن النبي كك أعطى سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وكان قد قتله 
هو ومعاذ بن عفراء» كما في صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من لم 
يخمس الأسلاب برقم 0١14١‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل رقم )١151( ٤۲‏ ولم يعط ابن مسعود رضي الله عنه ‏ وكان قد حر 
رقبته» فكان هو القاتل حقيقة ‏ لأنهما صرعاه فجرحاه وكفاه عن القتال. 

(؟) لأنه في مقابل الخطر والتغرير بالنفس وهو منتف في هذه الصور. 

(۳) كما في قصة أبي جهل المشار إليهاء وقصة أبي قتادة في ضربه الكافر على عاتقه 
كما في الصحيحين برقم 27١547‏ ١١۱۷ء‏ فدل على أن المناط كفاية شره. 

(©) لأن الأسر أبلغ من القطع» ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر. 

)٠(‏ لأنه بذلك أزال معظم خطره كما لو فقأ عينيه» وفرض بقائه مع ذلك نادر. 

(5) للأحاديث السابقة» وحديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد «أن 
رسول الله کیا قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب». أخرجه أبو داود في 
الجهاد» باب في السلب لا يخمس برقم 717١‏ . 

(۷) للحاجة إلى ذلك» ولكن لا يزيد على أجرة المثل» لأن القائد في المسلمين كالوالي 
في مال اليتيم . 


۳4٤ 


لَه ا ال اي" وَالأصَحُ أ النَعَلَ 


هف 
رن حمس الحُمُس العُرْصَدٍ د للام إن مَل ما سَيَعْتَمُ في 
اال :“رتور أن يقل منْ مّال المَصَالِح الحَاصِلٍ عِنْدَه؟ . 


2 00 ص 
وَالتَّمَلُ زيَادَةٌ يَشْتَرِطَهًا الإمَامُ أو الأَميرُ لِمَنْ يَفْعَلُ مَا فيه نكاية 
الک وَيَجْتّهدٌ في 0 ف 


4 


والأخماية الازية E‏ للْغانمِينَ”" » وَهُمْ مَنْ حَضَرَ 


(۱) لقوله الله تعالى: < چ وعَلَمَُا أنَمَا عَنِمَشُم ين یو فان له خسم وللرسول وَلِذِى الْضْرِىَ 
ولسم وَالْمَسكين وآ آلسَييلٍ) [الأنفال: .]4١‏ 

(؟) لما أخرج الشافعي في الأم ٠٤١ /٤‏ أن سعيد بن المسيب قال: «كان الناس يعطون 
النفل من الخمس»» وأخرجه مالك في الموطأ ۳٠١/١‏ وقال: وذلك أحسن ما 
سمعت إليّ في ذلك . 

(۳) أي إن شرطه» واغتفرت فيه الجهالة للحاجة. 

(5) لأن ذلك من جملة المصالح» ويجب تعيينه حينئذ» ولا تغتفر الجهالة عنده. 

() هذا تعريف له» وهو أحد قسمي النفل» والثاني وهو أن TT‏ 
محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام» وهو من سهم المصالح الذي عنده. 

(5) بحسب قلة العمل وخطره» لما روى حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي لاز 
نقّل الربع في البداءة والثلث في الرجعة». أخرجه أبو داود في الجهادء باب فيمن 
قال الخمس قبل النفل برقم 077494 وابن ماجه في الجهاد» باب في النفل برقم 
١0»؛‏ وصححه ابن حبان كما في الموارد برقم 41577 والحاكم في المستدرك 
۲“ وصححه ووافقه الذهبي وإنما نقصوا في البداءة» لأنهم مستريحون لم 
يطل بهم السفرء ولأن الكفار في غفلة» ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون بهء 
والرجعة بخلافهم في كل ذلك . 

(۷) لاية الغنيمة السابقة: # + وعَلَموَا 


0 


أنّما عتم من : سیو . . . € [الأنفال: »]٤١‏ حيث - 


۳40 


E E 
. اقتال" وَفِيمًا قبْلَ جِيَارة المَال وجه‎ 


وَلَوَْمَاتَ 1 بَعْضَهُمْ بَعْدَ القضائه والحيازة فَحَمَُّ لوَار: اا 


الانقضاءِ وَقَبْلَ الحيارَ: في الاح وَلَوْ مَاتَ في لقتال فَالْمَدْمَتُ اله 
لا شيْءَ E‏ الأجيرَ لسيّاسّة الدَّوَابٌ وَحَفْظ أَمْتعة 27 
وَالتّاجرَ وَالمُحْتَرفَ» ا 5ا تو۰ 


وَللرَاجِلٍ سَهْمٌ وَلَْارسِ تلت ول يُْطى إل لفرّس واج 


(1) نسخ الشروح عدا المحلى : الأمتعة. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
050 
(۷) 
(A) 


جعلت الخمس لخمسة وأبقت الأربعة الأخرى» فكانت للغانمين» وهو ما فعله 


النبي ييه في خيبر وسائر مغازيه . 

لما رواه الشافعي في الأم 47/1 ”2 أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى زياد بن لبيد : 
«إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة»» وفعل كذلك عمر رضي الله عنه» ولم يعرف لهما 
مخالف. ولأن المقصود تهيؤه للقتال» وحضوره المعركة» فإن تلك الحالة باعثة 
على القتال وإن لم يقاتل» إذ لو حضر القتال لم يتأخر عنه في الغالب» ولما في 
ذللفدمن کر سراد امین 

لعدم شهود الوقعة. 

أنه يعطى لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء. 

قياسًا على سائر الحقوق التي يستحقها في الحياة» فإنها تكون من جملة التركة. 
لوجود المقتضي للتملك وهو انقضاء القتال. 

لأن موته كان قبل الاستحقاق. 

لشهودهم الوقعة وقتالهم . 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َيه «قسم يوم خيبر للفرس سهمين = 


۳۹٦ 


عَرَبًا كان أو 0 3 لا لتعير وَغْيْرها ")2 ولا يُعْطَى لفَرَس ا 5 


لآ ناء فيه وفي قَوْلِ : ل ا اعرف اا 


(010 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(6) 


و 


وَالْعَبْدُ وَالصَّبِئٌ وَالْمرْةَ وَالدَّمّيُ إذَا حَضروا فَلَهُمُ الوَضخ 22 وهر 


وللراجل سههمًا». أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر برقم »٤۲۲۸‏ 
ومسلم في الجهاد» باب كيف قسمة الغنيمة بين الغانمين برقم لاه .)١9/55(‏ 

لقول الشافعي في الأم 2747/8 أحفظ عمّن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا 
أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد» قال: وبهذا آخذ» وروي بإسناد منقطع كما قال 
في التلخيص الحبير ٠٠١5/7‏ أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. 
كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم» سهم له» وسهمين لفرسه» وسهم في ذوي 
القربى سهم أمه صفية . 

كالفيل والبغل لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكر والفر اللذين تحصل 
بهما النصرة» ولكن يرضخ لهم» ولا يبلغ به سهم فرس . 

لعدم فائدته . 

قياسًا على الشيخ الكبير إذا حضر» ورد بأن الشيخ الكبير ينتفع برأيه ودعائه. 

أما العبد فلحديث عُمير مولى آبي اللّحمء قال: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا 
في رسول الله ية وكلموه أني 0 قال: فأمرني فقلّدت السيف فإذا أنا أجره» 
فأمر لي بشيء من خر المتاع . . 

أخرجه أبو داود في الجهادء 310 والعبد يُحذيان من الغنيمة برقم 271/٠‏ 
والترمذي في السيرء باب هل يسهم للعبد برقم ١١٠٠ء‏ وقال: حسن صحيح . 
وأما النساء فلقول ابن عباس في كتابه لنجدة الحروري: «قد كنَّ يحضرن الحرب 
مع رسول الله ئ فأما أن يضرب لهن بسهم فلاء وقد كان يرضخ لهن»» أخرجه 
أبو داود في الباب السابق برقم ۲۷۲۸» بل أخرجه مسلم في صحيحه برقم ٠۳۷‏ 
(؟181). 

وأما الذمي فلما جاء عن الزهري مرسلا أن النبي بي أسهم لقوم من اليهود قاتلوا = 


نض 


دون سهم يهد الإمَام في قذره" ll‏ ا الريك في 
الأظهر”. 


قَُلتٌ: ِنَم رضخ لذمي م 0 َجْرَة رَباڏن العام عَلَى 


الصجيح"ء وَاللَنهُ ا 


(۳) 
(۳) 


معه)» أخرجه الترمذي ذ في السيرء باب ما جاء ف في هل الذمة يغزون مع المسلمين 


هل يسهم له برقم 100۸ وقال عنه: حسن غريب. وأما الصبي فقياسًا على 
ما ذكر. 

لأنه لم يرد فيه تحديد من الشارع» فرجع فيه إلى رأيه» ويُفاوتُ على قدر نفع 
المرضخ له. 

لأنه سهم من الغنيمة بسبب استحقاق حضور الوقعة. 

لأنه إذا لم يأذن له يكون متهمًا بموالاة أهل الذمة» ونحوهم» فللامام أن يعزره إن 
رأى ذلك بما يراه رادعا. 

إن ضر باجرة :فق امدق الكجرةع فلا بق شيعا بعذها: 


۳4۸ 


كتاب قسْم الصدقات(1) 


525 (Y) ا +0 « ت 0 2 م و نم 5 انی ا‎ e: 
الفقيرٌُ: مَنْ لا مال له ولا كسب يقع مَوْةٍ من حاجته > ولا‎ 

ن Ey‏ و r‏ ۳ 1 3 5 نرج اج مساق ذه 2 4(4) 

يمع الفقرَ مسکته وياب ١‏ وَمَالهُ الغائبٌ في مَرٴحلتین› والموجل 

)١(‏ الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: « # إِنّما أَلصَدَقَّت إِلْفْقَراءِ والمسكين 
ر م و م r f erg,‏ 00000 ی سمس ے عر 
ومين لها اموق ويم وف رقاب رمي وف سيل أله ون اسيل فَريصصَةٌ 
مّرك آله أله عي كي € [التوبة: »]1١‏ فدلت الآية بأسلوب الحصر على 
نها لا تصرف لغير هؤلاء. وسميت صدقات لإشعارها بصدق باذلها. 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: 
«أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب» الحديث» متفق عليه وقد تقدم في ۱٤١/۱‏ . 

(۲) وهو ما لا بد له منه على ما يليق بحاله» وذلك كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا أربعة 
وذلك لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي بي في 
حَجة الوداع» وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضهء فرآنا جَلّدين 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لخن ولا لقويّ مكتسب». 
أخرجه أبو داود في الزكاة» باب من يعطى من الصدقات وحد الغني برقم 17177 » والنسائي 
© . والدارقطني ۲/ ۱۹١۱ء‏ وأحمد فى المسند /١‏ 757» ونقل الحافظ فى التلخيص 
٠١8/7‏ عن أحمد قوله : ماأجودهمن حديث وصححه المصنف في شرح المهذب”/ 189 . 

(9) لحاجته إليه . 

() لأنه الآن معسرء بدليل جواز طلب المرأة فسخ النكاح إذا كان ماله غائبًا هذه المسافة . 


۳۹۹ 


07 4 ومن‎ ogo Ff سه ا سكت‎ (NW ب سه‎ sor 
وَكْسْبٌ لآ يَلِيقَ به" وَل اشْتَعْلَ بعلم وَالْكَسْبُ يَمْتَعْهُ ففقير"'2 ولو‎ 
. اشْتَعَلَ بالتَوَافل فلا"‎ 
و فيه الماك :ول الكعفف عن الا 0 الجديد*»‎ 
2 
لمحف نة ريب أذ رذج ليس فقيرا في اصع‎ 


وَالْمِسْكِينُ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالِ أؤ كسس يَمَعْ مَوْقِمًا مِنْ كمَايَته وَل 
e‏ كا 


)١(‏ لأنه حينئذ كالعدم» إذ لم يكلفه الشرع هذا الكسب. 

() لأنه لو أقبل على الكسب لانقطع عن تحصيل العلم» وهو فرض كفاية» ونفعه بعد 
ذلك عام غير قاصر. 

(۳) لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم» وحكى في المجموع 
5 الاتفاق عليه وسواء فيه الصوفي وغيره. 

(:) لقوله سبحانه: « سابل َلسَمْرُورٍ4 [المعارج: 4]78» والمحروم هو غير السائل» 
ولأنه كي كان يقسم الصدقات فيعطي من سأل ومن لم يسأل» والرّمن وغيرّه» كما 
هو معهود من أحواله يه في عطائه . 

© لأنه غير محتاج كالمكتسب كل يوم قدر كفايته. 

() كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية» فهو أحسن حالاً من الفقيرء 
والدليل على ذلك أن الله تعالى بدأ بالفقراء» والعرب لا تبدأ إلا بالأهم فالأهم 
فدل على أن الفقير أمس حاجة ولقوله سبحانه: ‏ أمَّا ألسَّفِينَةٌ فَكَامَتْ لِمسَمْكينَ 4 
[الكهف: ۷۹]» حيث سمى مالكيها مساكين وهم يملكون سفينة» فدل على أن 
المسكين يملك شيا يقع موقعًا من كفايته» والمراد بالكفاية هنا كفاية العمر الغالب 
لا سنة فحسب» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «ليس 
المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» 


fo 


لا القاضي وَالْوَالِي 


إِسْلامُ غَيْرِه وَالمَذْعَبُ أنه 


وَالْعَامِلٌ : سَاع وَكاتبٌ وَقاسمٌ وَحَاسْرٌ يَجَمَعْ ذڏوي الأمرّال"» 
4 
الول : مَنْ أسْلَم ونه ضعيفة أو لَه شرف يوقم باغطائه 


ا يُعْطْوْنَ م فا زا 


(000 
(۲) 


(۳) 


ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئًا» . 

أخرجه البخاري في التفسير برقم 4 »؛ ومسلم في الزكاة برقم ))1١9( ٠١١‏ 

قال البيهقي في الكبرى 21١/7‏ فيه كالدلالة على أن المسكين هو الذي ليس له غنى 

يغنيه» لكن له بعض الغنى» فيكتفي به» ويتعفف عن السؤال. 

لصدق اسم العامل على الجميع . 

لأن عملهما عام» ولأن رزقهم إذا لم يتطوعوا بالعمل في خمس الخمس المرصد 

للمصالح العامة» ولما أخرج البيهقي في الكبرى ١4/17‏ »؛ عن زيد بن أسلم قال: 

شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبا فأعجبه» فسأل الذي سقاه من أين لك هذا 

اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماهء فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون 

فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي هذا قال: فأدخل عمر رضي الله عنه أصبعه 

في فيه واستقاءه» . 

لقوله سبحانه وتعالى: « وَالْمُوَلْفَةٍ فوم [التوبة : ۰ فإذا لم يعط من ذكر لم 

يكن للاية محمل وقد كان النبي بيه يعطي المؤلفة قلوبهم كما روى رافع بن خديج 

رضي الله عنه قال: «أعطى رسول الله بل أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أميّة 
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كلَّ إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى 

عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس : 

أتجعل نهبي ونهب العبيد 2 دون عين ةولأق رمع؟ 

الأبيات... فأتم له رسول الله ية المائة. أخرجه مسلم في الزكاة» باب إعطاء 

المؤلفة قلوبهم على الإسلام برقم ۷ »)٠١١١(‏ ولحديث صفوان بن أمية 

رضي الله عنه قال : «لقد أعطاني ‏ رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ = 


لليف 


وَالرَقَابُ : المُكاتبون" 
و َالعَارم: إن اسْتَدَانَ لتفسه في غير مَعْصِيَة مَعْصِيّة أغطي”" . 


م 


54و 


قلت : لصح 0 إذا تاب E‏ غلم ا اشترَاط 


اج دون لول الدَيْنِ 5 


0 قلت . ت و | 7 د و 
قُلْتُ: الأصَم | تعره ٠‏ الله أَعْلَم. 
أو لإِصلاح ذات الْبَيِنِ لطن قن ال وي إن 


فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ». أخرجه مسلم في الفضائل» باب ما 
سئل رسول الله ا شيئًا فقال: لاء برقم 77017 . 

كتابة صحيحة» كما فسر بهم الآية أكثر العلماء خلافا لمالك وأحمد حيث قالا: هم 
أرقاء يشترون ويعتقون. 

لأنه غرم في مباح» بخلاف ما لو استدان لمعصية كالخمر أو الإسراف في النفقة فلا 
يعطى لأنه يكون عونًا له على المعصية . 

لأن التوبة قطعت حكم ما قبلهاء فصار النظر إلى حال وجودهاء قياسًا على المسافر 
لمعصية إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل . 

لعموم الاية « وَالَْدرِمِينَ» . 

لأنه سين الآن مدا 

لعدم حاجته إليه الآن» واحتمال أن يتلفه فيبقى غارمًا كما كان. 

لعموم قوله تعالى: ‏ وَالْمَدرِمِينَ4 [التوبة: [٠‏ وتشجيعًا لهم وإلاً لامتنع الناس من 
هذه المكرمة» ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
«لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليهاء أو الغازي في سبيل الله» أو غني 
اشتراها بماله» أو فقير تصدّق عليه فأهداها لغني» أو غارم». 

أخرجه أبو داود في الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني برقم ١۳٠٠ء‏ 
وابن ماجه في الزكاة» باب من تحل له الصدقة برقم 2184١‏ والحاكم في = 


۲ 


کان 3 بتَقْد ند فلا . 


ر راء لا فيْءَ َم طون مع اغى" . 


َابْنُالسِّيلٍ : لشي أسفر اوفط وعم لمن . 
وَشَرْط آخذ الرَّكَاة منْ هذه الأصْئَاف الَمَانية الإسلاة”* + وَأن 


لآ کون هَاشْميًا وَل د ملب“ وَكَذَا مَوْلاهُمْ ف في ال . 


(0 


المستدرك ٤٠۷/١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقال عنه 
المصنف في شرح المهذب ۲۰٦/٦‏ حسن أو صحيح . 

لأنه ليس في صرفه إلى الدين ما يهتك المروءة» ورد بأن الملحظ هنا الحمل على 
مكارم الأخلاق» المقتضي عدم الفرق . 

لعموم الآية: سيل آل [البقرة: 41١48‏ وإعانة لهم على الغزوء ولك خط 
لهم في الفيء ولا في الزكاة. 

لعلا يكون عونًا له على المعصية. 

لحديث ابن عباس السابق: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . 

لحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن النبي هة قال: «إن الصدقة لا تنبغي 
لال محمدء إنما هي أوساخ الناس. . ٠.‏ 

أخرجه مسلم في الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي بی برقم ۱۹۷ :»)1١1/7(‏ وحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه؛ 
فقال رسول الله َة : «كخ كخ» ارم بهاء أمَا علمت أنا لا نأكل الصدقة» . 

أخرجه البخاري في الزكاة» » باب ما يذكر في الصدقة للنبي يكل برقم ١۹٤۱ء‏ ومسلم 
في الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله کی وعلى آله برقم .)1١59( 151١‏ 
لكن رأى كثير من المتأخرين جواز صرفها لهم الانء حيث لم يعد لهم خمس الخمس» 
وحتى لا يسلموا للضعف والحاجة » وقد بينت ذلك بأدلته في الفتاوى الشرعية /١‏ ۹۹-۹۸ . 
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال: «مولى القوم من أنفسهم». 

أخرجه البخاري في الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم برقم 5151١‏ . 


۳ 


2 5 لوه 
مطل ركاة وَعَلِم الإمَامُ اسْتِحْفَاقَهُ 3 عَدَمَهُ عمل بِعِلْمهو9") 
َلآ فان اذَّعَى ففرا اؤ مَسْكَنَةَ لَمْ يكلف ينها" قان 
لَه 0 وَكَذَا إن ادى عِيّالاً في الأصَحٌ , 


و وراد سيل رليك *“. فان لَمْ يَخْوجَا اسر . 
وَنطالت عامل وَمُكَاتبٌ وغارم ب ا وهي : عَذلين“» 
یغنی عَنها الاسْتفاذ ر وکذا تَصدیق رب ب الذي 0 رار“ فى 


الأصَّحّ 2 وي ٣‏ الْفَقِيرُ وا سک“ كفاية 0 


(۱) فيعطى من علم استحقاقه دون غيره. 

(0) لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الرجلين الذين قال لهما النبي ي : «إن 
شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». وقد تقدم ص ۳۹۹ ولأن البينة 
على ذلك عسيرة» وأمر الزكاة مبناه على المساهلة» إذ ليس فيها إضرار بالغير. 

(۳) لأن الأصل بقاؤه» وسواء ادعى سببًا ظاهرًا أم خفيّاء ولسهولة ذلك غالبًا. 

(:) لسهولة البينة على ذلك ولأن الأصل عدمهم. 

() لأنه لأمر مستقبل» ولكن لا يعطيان إلا عند الخروج ليتهيآ له. 

(5) لأن صفة الاستحقاق لم تحصل . 

(۷) لسهولتها بما ادعاه. 

(۸) أو عدل وامرأتين كسائر الشهادات التي تقبل فيها النساء» ولا يشترط لفظ «أشهد». 

(9) لحصول الظن بها. 

)١(‏ في الغارم. 

(1) في المكاتب. 

)١١(‏ لظهور الحق بالإقرار والتصديق ولا نظر لاحتمال التواطؤ» لأنه خلاف الغالب. 

(۳) لتكرر الزكاة كل سنة» فتحصل بها الكفاية. 


ِ و 


اغف ال وَاذّعَى 


9 


4 


و 


قُلْتُ: الْأصَحٌ الملصوض وقؤل الجمهون كماية العمر الغالت' 
شري به OE‏ َعْلَم . 


وَالْمْكَانَبُ وَالْغَارِمُ قَدْرَ ديه وَابْنُ السَّيلٍ ما واه مقا 
أو مَوْضِمَ ماله“ وَالْعَازِي قَدْرَ حَاجته تَفْقَةَ وَكسْوَّةَ ذَاهبًا 2 وَرَاجِعًا 
ر ورا روعي ذلك ملكا 7 1 
وان الل مَرْكُوبٌ إِنْ کان السَّفر وي أو کان ضعيفًا لآ يُطيق 
المَشي“ وما يقل عَلَيْهِ الرَاد وَممَاعَهُ f‏ ُن يَكُونَ قَدرَا يعاد مله 


مَنْ فيه صِفََا اسْتَحْقَاقٍ يُعْطئ بإخْدَاهمًا قط في الأظه. 


e an ê‏ فكو هر له ها له عن ننه لقا ها ألا أو ها ره 


(1) لأن القصد إغناؤه» حتى يصبح ممن تجب عليه الزكاة» ولا يحصل إلا بذلك» فإن 
زاد عمره عليه أعطي سنة بسنة. 

(۲) ليستغنى عن الزكاة بذلك. 

)۳( لأن الدفع لهما للحاجة» فلو كان معهما وفاء لبعضه أعطي التتمة فقط . 

6( لاندفاع حاجته بذلك . 

(ه) وإن طالت الإقامة لبقاء اسم الغزو مع الطول. 

(5) لحاجته إليه. 

(۷) لأنه ملك الثمن فاشتراه» وكذا لو دفعها إليه الإمام على جهة التملك. 

(۸) دفعًا لضرورته» بخلاف ما إذا قصر وهو قوي على المشي . 

(9) لحاجته إليه. ۰ 

)٠١(‏ لانتفاء الحاجة حينئذ. 

)۱١(‏ لأن عطف بعض المستحقين على بعض في الاية يقتضي التغاير. 


0 


فصل 


يَجبُ اسْتِيعَابُ الصاف ان الإمَام کک رال 


7 


إن 


27 8 لم اسْتَوْعَبَ مِنَّ الرّكوات الحَاصِلَة عِنْدَهُ آحَادَ كل 
صف وكذَا يَسْتَوْعِبُ المَالكُ إن الْحَصَرَ المُسْتَحِقُونَ في الْبَلَّد وَوَنَى 


بهم الال وَإِلآ ف قَبَجبُ إعطاءُ يط 


ر 


نَجِبُ النَّسْوِيَة بَيْنّ الصاف لآ بَيْنَ آحَاد الصّنف © إل أذ 


1 


)١(‏ لظاهر الآية: 8 # إِنَّمَا أَلصَدَقَّتُ لِلْفُقَرَآهِ 4 [التوبة: »]٦٠‏ حيث جعلت الأصناف 
الثمانية متساوين في الاستحقاق» ولحديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي كَل 
قال: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو 
فجزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». 
أخرجه أبو داود في الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغني برقم ١۳٦٠ء‏ 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي هو ضعيف . 

(؟) لسقوط سهم العامل. 

(۳( لأن المعدوم لا سهم له. 

(4:) لأنه لا يتعذر عليه الاستيعاب. 

)٥(‏ لسهولته عليه حينئذ. 

00( لأنهم ذكروا في الاية بلفظ الجمع إلا ابن السبيل وأقله ثلاثة 

0) لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك الذي ذكر في الآية وسواء أقسم 
المالك أم العامل» وإن كانت حاجة بعضهم أشد. 

(6) لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت» فإن تساوت حاجاتهم ندب 
الشباوي: 


كمع 


ع الإمَامُ فيَحْرُمُ عليه التفضيل مَعَ تَسَاوِي الحَاجّات"' 

ا تقل الركاة1") 0 عدم لكات في لْبَلَد وَجَبَ 
لتم" أ 3 ره “م عه وَجَوَزْنًا التّعَلَ وَ 2 ES‏ ولا فر ور يرد عَلَى الباقين 
وَقِيلَ : 5 


07 ا السَّاعِي کون ف ونا فقِيهًا اواب الرّکاة“» فان ع 


)١(‏ لأن عليه التعميم فكذا التسوية مراعاة للعدل بخلاف المالك» ولأنه نائبهم كلهم» 
فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم . 

(۲) لحديث ابن عباس السابق في شأن معاذ لما بعثه إلى اليمن وفيه: «تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم». إذ الضمير يحتمل أن يراد به أهل البلدء وأن يراد به 
عموم المسلمين. فحمله الشافعي على أهل البلد لعموم الأدلة الأخرى التي دلت 
على أنها كانت تقسم حيث تجبى» ويبعث بالباقي إلى المدينة . 
ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاةء والنقل يوحشهم . 
ومقابل الأظهر جوازه لإطلاق الآية» وعدم تمحض الحديث للاستدلال بوجود 
الاحتمال» قياسًا على نقل الوصية والكفارات والنذر. 
ونقل هذا القول عن أكثر العلماء وانثصر له كما في النهاية ۷/ ٠١۷‏ . 

(۳) لتعينه حينئذ حيث لم يوجدواء وهل يتعين الأقرب فالأقرب؟ فيه الخلاف السابق. 

(4) لماذكر. 

(5) لانحصار الاستحقاق فيهم» وهذا إن نقص نصيبهم عن كفايتهم» فإن لم ينقص نقل 
لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم . 

(5) للنص على استحقاقهم» » فيقدم على رعاية المكان الناشئة عن الاجتهاد. ورد بأن 
النص لو سلم عمومه» كان عمومه في الأمكنة خلاف فليس صريحًا في محل النزاع . 

(۷) لأنها ولاية» وليس من ذوي القربى ولا مواليهم ولا من المرتزقة . 

(۸) ليعرف ما يأخذه ومن يدفع له. 


¥۷ 


له خد وََفْع لَمْ يشرط الففة”" وَلْيْْلمْ شرا لأَخَذَه؟ . 
راس ا ر کے E e ٠‏ سس (Ds‏ 
وَيْسَنّ وَسْمْ نعم الصدقة وَالْمَيْءِ '" في مَوْضع لا يكثر شعره : 
0 و في الْوَجْه . 
او - ا ده ر لام رو(ه) ر : 
قلت : الأصَحُ يحرم (20, وَبه جزم البَغوِيٌ > رفي صحيح مُسْلم 


لَعْنُ قاعله" , وَاللَه أَعْلَمُ. 


enn‏ ود هد هد و قاقد .د ودفد عفاود .د ناوا .د وان 


(1) خ ط والتحفة والنهاية: تحريمه. 


)01( لأنها حينئذ سفارة» فلا يشترط الفقه ولا الحرية ولا الذكورة. 

(0) ليتهيأ أرباب الأموال لدفعهاء والمستحقون لقبضها. ولما جاء عن عثمان رضي الله 
كما تقدم ذكره ١//ا40.‏ 

(۳) اتباعا له يه كما روى أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى النبي بي بعبد الله بن 
أبي طلحة فوافيته بيده الميسم يسم إبل الصدقة» قال شعبة كما في رواية 
للبخاري : حسبته قال: «في آذانها». أخرجه البخاري في الزكاة» باب وسم الإمام 
إبل الصدقة برقم 21607 وفي الذبائح برقم ٠٠٠٤١‏ ومسلم في اللباس والزيئة» 
باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه برقم ۱۰۹ (۲۱۱۹). 
وذلك لتتميز عن غيرهاء ويردها واجدها لو شردت أو ضلّت» ليعرفها المتصدق حتى 
لا يشتريها لأنه مكروه. والحديث وإن كان في الإبل فقد قيس عليها غيرها للعلة الجامعة . 

(4:) لرواية شعبة السابقة. 

() في التهذيب كما في مغني المحتاج ٠١١/۳‏ . 

(7) أخرجه في اللباس» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه برقم ٠١‏ 
(۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كَل مر عليه حمار 
قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه». 
وأخرج كذلك عنه رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ية عن الضرب في الوجه 
وعن الوسم في الوجه». أخرجه في الباب السابق برقم ٠١5‏ (5115؟). 


۹۸ 


م لمم 


لوه 


صَدَفَه القن سنهة': وتحل لغفيّء ركاف" 


4 


۳ 3 1م 4 2 
وفع اسا وفسي EY‏ واقجري وجار 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 


2 


للدلائل المتكاثر على ذلك في الكتاب والسنة» منها قول الله تعالى: من وا الى 
يقر الله رصا سا يله ل أضْعَاق سے كير »4 [البقرة: ©1؟7]. 

37 سبحانه  :‏ يتأها لذبن ءامثرأ فوا مِنًا رَدَفْنَكُم من قَبَلٍ أن يان يوم لا بي فيه ولا 
حل CRE AIEEE‏ [البقرة: 784]» إلى غير ذلك من الايات. 

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله وفيهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» كما 
أخرجه البخاري في الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة برقم 2555 ومسلم 
في الزكاة» باب إخفاء الصدقة برقم »)٠٠١١( 4١‏ والأحاديث في الباب كثيره معلومة . 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «في كل كبد رطبة أجر». 
أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الناس والبهائم برقم 250604 ومسلم في 
السلام باب فضل سقي البهائم المحترمة برقم ١87‏ (5415؟5). 

لقوله سبحانه وتعالى : « إن سدقت بسا می وَإن موه وها المت فهر جر" لح 4 
[البقرة: »]۲۷١‏ وحديث أبي هريرة السابق في الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها. 
لكثرة الأجر فيه إذ النافلة فيه كالفرض في غيره» والفرض فيه كسبعين فرضًا فيما سواه كما 
ورد في صحيح ابن خزيمة . من حديث سلمان الفارسي ۳/ ۱۹١‏ وقال: إن صح الخبر . 
ولأن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصومء ولأن النبي بَا كان يجود 
فيه أكثر من غيره» كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله َة أجود 
الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل». أخرجه البخاري في 
الصيام» باب أجود ما كان النبي بي في رمضان برقم 4 58 7» ومسلم في الفضائل» باب 
كان النبي َة أجود بالخير من الريح المرسلة برقم 6٠‏ (7708). 

لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ي قال: «اليد العليا خير من اليد = 


۹ 


3 و ا O:‏ م قد 50 2 ےه 2000 22 مس 2 8 ر 2 3 
فض » ومن عليه دين أو وله من تلرمه تفقتة يُسْتَحَتٌ أن لا يتَصَدَّقَ 


أن لضم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وو ع هه ده ا و 2 ا اه 2 و 
قلت: الاصح تحريم م صَدَقتَِ يما ب تاج إليّه لتفقة من تلزمة ته 


ر لدَيْن لا يَرْجو لَه وفاء» وال عْلَمُ. 


الشفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غتّى» ومن يستعفٌ يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله». أخرجه البخاري في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 
برقم 214171 ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى برقم 
٠*6‏ ). 

لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا». أخرجه البخاري في الشفعة باب أي الجوار 
أقرب برقم ۲۲۵۹ . 

تقديمًا للأهم على المهم» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». 

أخرجه البخاري في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى برقم ١١٤٠ء‏ وحديث 
حكيم بن حزام السابق. 

لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كله قال: 
«كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوته». أخرجه مسلم في الزكاة» 
باب فضل النفقة على العيال والمملوك برقم ٠١‏ (445)., وأبو داود في 
الزكاة» باب في صلة الرحم برقم 01597 ولفظه: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من 
يقوت) . 

ولأن نفقة من تلزمه نفقته من ولد ووالد ونحوهماء وقضاء الديون المستحقة 
واجب» والواجب لا يجوز تركه لسنة» فإن رجا وفاءه من جهة أخرى جاز التصدق 
حيلكل . 


ص" 


5٠ 


o 


2 0 م6 ا 2 0 اس ا ,مو س 8 0 
وَفى اسْتحبّاب الصدقة بمَّا فضل عن حاجته اوؤجة: اصحّها إن لم 
رو 02 َك ۾ )۱ اک( 
شی عليه الصر استسة” وال فلا” 


6 6 د 
9 9 25 


40 لأن الصْدّيق رضي الله عنه تصدق بجميع ماله وقبله منه النبي يي كما في قصة 
مسابقته عمر رضي الله عنه الحديث. . 
أخرجه أبو داود في الزكاة برقم ۷۸٦1ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب 
أبي بكر برقم 750108 وصححه. 

(۲) لحديث أبي هريرة وحديث حكيم بن حزام السابقين: «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» . 


٤١١ 


كتاب النك |0 


ا 0 
اهسته ¢ 


هو مُسْتَحَبٌ لِمُحْمَاجٍ إل يَجِدٌ فان فقَدَهَا اسْتُحبٌ 


2-2 


re 85 4 ئ( 0 7م سوم‎ ) o ° 1 ر رس و‎ (soz 
فإن يَحْتَخْ كر إن فَقَدَ الأهبَة‎ ٠ 5 0 تركه‎ 


(1) الأصل في حله قبل الإجماع الكتاب والسكَة» ومن الكتاب قوله سبحانه : 8 فَانْكحوأمًا 
اب لکم ين لمم ونکت وريم لن ضف اموأ د [النساء : ۳]» وقوله سبحانه : 
« وأبكحوأ ایی نک وَالصلِحِينَ ن مارڈ4 [النور : 7"]. 
ومن السنّة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أَعَضٌ للبصر وأحصنٌ للفرج» ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟. 
أخرجه البخاري في النكاح» باب قول النبي ب : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
برقم 50576» ومسلم في التكاح» باب استحباب النكاح برقم .)٠٤١١( ١‏ 

TT (۲) 

(۳) لقوله سبحانه وتعالى : لعفف الزن لا دون يِكَاحَا حى ينم مدن فَضْلِيٌ» [النور : 
.[rr‏ 

. للحديث السابق «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء؟‎ )٤( 

(ه) لالتزامه ما لا يقدر عليه بلا حاجة. 

(5) لقدرته عليه» ولأن مقاصده لا تنحصر في الوطء بل لغير ذلك من أنس وخدمة ونحوهما. 

(۷) اهتمامًا بشأنهاء ولكن هذا إن كان النكاح يقطعه عنهاء ومن العبادة طلب العلم 
الشرعي. ولذلك اختار كثير من العلماء ومنهم المصنف العزوية. 


1۲ 


قُلْتُ: فان لم ب ب تعب فالتكَاحُ افضل في الأصَع”". قان وَجَدَ 


0ه نر لكك وًالاً' و 
الأَهْبَةَ ا ا 007 


لعي ىمس 82-2 ص 0 م م ما 
وه د پد تس7 لست قراب ري وا 


E 36 1 يه لبها َبْلَ | لخ" وا ان‎ EE 


. لثلا تفضي به البطالة إلى الفواحش . لأن النفس إذا لم تشغل بالحق شغلت بالباطل‎ )١( 

(؟) لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبًا إلى فسادها. 

(۳) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
أخرجه البخاري في النكاح» باب الكفاءة في الدين برقم ٠٠۹٠‏ ومسلم في 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين برقم 7ه .)١555(‏ 

)٤(‏ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي يي قال له وقد تزوج ثيبًا: «فهلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك؟2. 
أخرجه البخاري في النكاح» باب تزويج الثيبات برقم ٠٠۷۹‏ ومسلم في الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين برقم 4ه .)0١8(‏ 

)٠(‏ لحديث أبي هريرة السابق: «وحسبها». 

(5) لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفًا أو مريضًا كما أثبت ذلك الطب 
والواقع قديمًا وحديثاء وإن لم يدرك الولد فإنه يدرك نسله وإن سفل. 

(۷) لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي كَلْهِ: «انظر 
إليها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما». 
أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة برقم ٠٠۸۷‏ 
وقال: حديث حسن» وأخرجه النسائي في التكاح باب إباحة النظر قبل التزويج 
5 وابن ماجه في النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها برقم 
5,»؛ وصححه البوصيري في المصباح برقم ١لا5.‏ ۳۲۸/۱ . 

(۸) اكتفاءًا بإذن الشارع» ولها أن تنظر إليه كذلك لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب 
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ظر٩‏ و 1 غَيْرَ الْوَجْه وَالكَمَين0" . 


رمه برع 7 0 a‏ ° 2 كاقرف 
e‏ إلى عد حرّة کہ ل وَكذَا وَجَههَا 


سو 19 كف (O‏ 0 2 ك 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(o) 


خ أ ونسخ الشروح عدا المغني والسراج: وكقّهاء بالإفراد. 


الرجلء ولهذا جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه: «لا تزوجوا بناتكم من الرجل 
الدميمء فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهنٌ . 

ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح» إذ لا يحصل الغرض غالا بأول نظرة فيباح له ولو 
أكثر من ثلاث» ما دام يظن أن له حاجة إلى النظر لعدم إحاطته بأوصافها. 

لأنهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها بقوله سبحانه : « ولات يتنإ 
مَاظَهَرَ مِنَها4 [النور: .]"١‏ كما رجحه ابن جرير في تفسيره ۱۱۹/۱۸ . 
والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال» وفي 
اليدين ما يستدل به GES‏ 

لقوله جل شأنه : « قُل لِلَمُؤْمِنِب يَعْضُوأ من أ برهم [النور: .]"٠‏ 

ولا إذا جرم تقار ا إلى رر وعورة المرأة ما عدا الوجه 
والكفين» والمراد بالكبيرة أن تبلغ حدًا تشتهى فيه لدى ذوي الطباع السليمة. 
إجماعًا كما في التحفة 5/ ١۹ء‏ والنهاية ۷/ ۱۸۷ . 

لأن النظر مَظنّةَ الفتنة ومحرك للشهوة» ولاتفاق المسلمين كما في المرجعين 
السابقين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوهء ولو حل النظر لكنَّ كالمردء 
ولأن اللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة 
بالأجنبية . 

..(« SS OS ل‎ E 
فمرت به ظَمُن يَجِرينَء فطفق فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله َي يده على‎ 
= وجه الفضلء فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحوّل رسول الله يك يده‎ 


4٤ 


الم 


مال و دوم اعوج (1) وی و(۱) سم ا ر 
ولا ر منْ مَحرمه بِيْنَ () سرة وركبة > ويحل ما سواه 4 
)ا مه 0 ر 9 ام و 3 ت ع "مس 

ما وف اله فط N‏ 
إل مَا بين سره ورک وَإِلَى صَغِيرَ e‏ الق وان 


الت اى ,يديه 0 مَمْسُوح كَالنَظرٍ E‏ وَأ ا 


e» 


فرق 


(4) 


(6) 
050 


070 


من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه من الشق الآخر. . .» الحديث» 
أخرجه مسلم في الحج برقم .)۱١١۱۸( ۱٤١‏ 

لأنه عورة فيحرم نظر ذلك إجماعًا كما في النهاية ۰۱۸۸/۷ والمغني ٠١۹/۳‏ . 

لقوله تعالى: #ولا مرح زِينْتَهُنَ إلا لبعولتهري أو بيهر أو ابا بعوآتهى أو 
ایو پوت أذ ااب بَعُولَتهر أو إِخْونِهنَ أو بن إخونهري أو بن أَحوْتَهنَ أو ابه وما 
کک ن أ ار ابیت بر أل الإزية م اا أ و لفل الذيح لر يَظهَرُوا عل 
عوراب ا الور ١۴ا‏ والزنة فة بها غلا الرجة والكفين كما أفاده 
الجلال المحلي في تفسيره» وفي شرحه على المنهاج ۲٠۸/۳‏ . 

كالرأس والعنق ونحوهما لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه» وسواء فيما ذكر 
المحرم بالنسب والمصاهرة والرضاع . 

فلا يحل لأنه عورتها في الصلاة» فأشبهت الرجل» والنظر بشهوة حرام قطعًا لكل 
منظور إليه من محرم وغيرهم» إلا زوجته وأمته. 

لأنها ليست في مظنة الشهوة ولجريان الناس عليه في الأعصار والأمصار من غير نكير . 
ونقل الرافعي الاتفاق فيه كما في النهاية ۷/ ١٠1۹ء‏ ونوزع في دعوى الاتفاق ويجوز 
ذلك للأم زمن الرضاع والتربية للضرورة. 1 

أي فيحل ما عدا ما بين السرة والركبة» وذلك لقوله تعالى: # أوماملكت امهنأو 
لبيك َر اول أل ريمن ألرَحَالٍ # [النور: .]١١‏ 

ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي ككل أ تى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء وعلى فاطمة 


6 


كالغ وَيَجِلُ نَظرُ رجي إلى رج | 


n 


سم سمه ت” ت و( 
ما ن رة ورک 


ا ای 


رەو و ار CD‏ 
ويحرم نظر امرّد بشهوة . 


2 ا کک هم م وره ° کر بي و 
قُلتُ: وكذا بغيْرهًا في الأصَمٌ المَلْصوص” ٠‏ وَالآصَح عِنْدَ 


وی م ٥‏ س0 ل م.(5) اواو 
المحققين ان الامَة كالحرّة > وَاللله اعلم . 


010 


إفة 


رضي الله عنها ثوب إذا قَنّعتْ به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ 


رأسهاء فلما رأى النبي بيا ما تلقى قال : «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» . 
أخرجه أبو داود في اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته برقم 41١7‏ » وفي إسناده 
أبو جميع سالم بن دينار» قال عنه في التقريب برقم 7١17‏ : مقبول» وقال في التلخيص 
۳ : مختلف فيه . 

قياسًا على المجنون لظهوره على العورات ولذلك لم يستثن في الاية بخلاف الطفل» 
قال تعالى : « أو لفل ايح لر هروا عل عورت لسا [النور : :]١‏ فدل على أنه 
لا يجوز لمن ظهر على عورات النساء النظر إليهنَ» ولأنه كالبالغ في الشهوة والقوة 
فكان كالبالغ في تحريم النظر. ومعنى لم يظهروا: لم يقووا على مجامعة النساء» أو لم 
يطلعوا عليهاء أي: لا يعرفونها ولا يميزون بينها وبين غيرهاء فيلزم الولي منعه من 
النظر إلى الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه لذلك . والمراهق من قارب الاحتلام . 

لأنه لا يخاف الافتنان بذلك» فجاز مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقًا كما في التحفة 
كلمو والنهاية ۱۹۱/۷ . 

لأنه عورة» فيحرم نظره ولو من محرم. لحديث علي رضي الله عنه أن النبي يِه 
قال له: ١لا‏ تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» وقد تقدم ۱/ .٠٠۲‏ 

حكى في التحفة /١‏ 1۱۹۸ء والنهاية ۷/ 197 الإجماع عليه. 

لأنه يخاف من نظره الفتنة كالمرأة» والكلام في الجميل الوجه النّقي البدن» وإنما 
لم يؤمر المرد بالاحتجاب كالنساء للمشقة عليهم فيه. 

لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة» بل جمالٌ كثير من الإماء أكثر من جمال كثير 
من الحرائر فخوفها فيهن أعظم . 


٤٦ 


وَالْمَْاَةٌ مَعَ مر كَرَجُلٍ 00 وَالأَصَحُ َحْرِيمُ تظر ذم مةه إلى 


0 وَجَوَارُ َظرِ المأ الى ين اج سوى ما بين شاه ورک 


م 


(1) 
(۳) 


(۳ 


(4) 


يم 


(Deco, مال‎ of 


ل الأَصَّحُ التَحْرِيمُ كَهُوَ انها“ وَاللَلهُ عْلَم. 


لأنهم كذوي المحارم في تحريم النكاح على التأبيد» فكذلك في جواز النظر. 
لمفهوم قوله تعالى: «أرٌ ذ ابه 4 [النور: ١‏ أي نساء المؤمنات» فخرج به 
نساء الكافرات» إذ لو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة» وأخرج البيهقي في 
الكبرى 10/5 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله 
عنه: «أما بعدء فإنه بلغني أن نساءًا من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن 
نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وخل دونه». 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النبي بء يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون في المسجد. ...»2 وفي رواية: «لقد رأيت رسول الله ييو يقوم على 
باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله يه يسترني بردائه لكي 
أنظر إلى لعبهم» ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. . .» 

أخرجه البخاري في العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد برقم ٠٠١‏ ومسلم في 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد برقم ١5‏ (۸۹۲). 
لقوله تعالى: $ وَل لَلْموْسَت يَقَصُضْنَمِنَ برهن [النور: .]١١‏ 

ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله بيه وعنده ميمونة» 
فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي با : «احتجبا منه)» 
فقلنا يا رسول الله: ليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي كَلكِ: «أفعمياوان 
أنتما؟ ألستما تبصرانه؟». 

أخرجه أبو داود في اللباس» باب في قوله: «غير أولي الإربة برقم 4١١7‏ والترمذي 
في الأدب» باب ما جاء» في احتجاب النساء من الرجال برقم ۲۷۷۸» وقال عنه : 
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و 0 اهس ل سس دلق ي 0 06 ٣و‏ ه592) 
ونظرهًا إلى مَخرمها كعكسه ٠‏ وَمَنَى حرم النّظرْ حرم امس" 


سلس ” هله 1 5 2 > وماس اس ۳ 
كن" سرمت د 


قلت : الط لمُعَامَلَة رشهادة» وتغليم وَنَحُوِمًا بقذر 


الحَاجَة وَاللَّلهُ أَعْلَم . َلِلروْج النّظرُ إلى كل Oe‏ 


(1) خ المغني والسراج: ومباحان. 


(00 


فق 
فرق 


هق 


(o) 


لكن حمله أبو داود على نساء النبى ية خاصة» قال: لأمره ية فاطمة بنت قيس 


أن تعتد عند ابن أم مكتوم» كما أخرجه مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا 
نفقة لها برقم 5 .)١480(‏ 

وقال الحافظ في التلخيص ۱٤۸/۳‏ وهذا أي جمع أبي داود ‏ جمع حسن وبه 

جم التذري فى ر د وی ا - يعني العراقي ‏ . اه 

لقوله تعالی: وا بیت تھی الا إبشوكتهري أ ابآيهرك أ ءابا بمو تھی أو 
ایھب أو اء بم ولتهرج4 [النور: ]۳١‏ الآية. 

فلما جاز لها أن تبدي زينتها إليهم من غير سبب ولا ضرورة جاز لها أن تنظر إليه 

كذلك» ولكن بغير شهوة ولا خوف فتنة. 

بالأوْلّى لأنه أبلغ في اللذة وإثارة الشهوة» ومن ثم كان لو أنزل به أفطر بخلاف النظر . 

للحاجة الملجئة إلى ذلك» لأن في التحريم حيتئذ حرجّاء فجاز للحاجة ولو 

للفرج. ولكن إذا لم توجد المرأة» فإن وجدت حرم قطعًا إذ لا ضرورة. 

لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرهاء فينظر في المعاملة الوجه فقط» وفي قصد شراء 

الجارية أو العبد إلى ما عدا ما بين السرة والركبة» وفي تحمل الشهادة وأدائها 

وجهها فقطء وكذا في التعليم بالنسبة للأمردء أما المرأة فلا تعدم من يعلمها من 

محرم أو امرأة كما أفاده المحلي ۲٠۲/۳‏ . 

لحديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله 

عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت = 
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فصل 


o 0‏ عو روهدت (5) 
تح (') خطبة + لي عَنْ نكاح وَعِدَه > لا تصريح لمعتدة 4 


E‏ ا ان ا 
رلا تغريض لِرَجْعِيّة 2 وَيَحلُ تغريض في عة وَقَاةِ وَكَذَا ئن في 


لظ “. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(6) 


ص 


5 يط ة مَنْ صرح بإجَايته م قان‎ E 


يمينك . . .» الحديث» أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة 
برقم ۲۷۹٤‏ وقال عنه: حديث حسن . 

وذلك لأنه يملك الاستمتاع بها فجاز النظر إلى جميع بدنها كذلك» ولكن يكره 
النظر إلى الفرج تأذبًا. 

لقوله تعالى: ( ولا ج کم ويا عضر بد ون طق اسأر كن ذه اشک » 
[Yo‏ . 0 يعني الإباحة والحلَيّة» وإذا جاز التعريض للمعتدة 
ده 00000000 #ولكن 
لَاوَاعِدُوهْنَّ سرا [البقرة: [YY‏ 

وسواء كانت معتدة من طلاق أو موت» رجعية أو بائنة» لأنها قد ترغب فيه فتكذب 
على انقضاء العدة. حيث لا يعرف انقضاؤها إلا منها. 

لأن الرجعية في معنى الزوجة بدليل التوارث ووجوب النفقة ولحوق الطلاق بها 
ونحو ذلك. 

لقوله تعالى: 7 لا تَاعِدُوهَيَ يرا إل أن مولا مولا مَمْرُوكاً ) وإنما جاز التعريض 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي با قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» 
ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له». متفق عليه واللفظ لمسلم. 


4۹ 


ی ی ت Y) no‏ 
مسا ق 


و شدي خطنة فل النخطة ول اال 4 :ولو خطت 


ولفظ البخاري: «. . . حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب». أخرجه البخاري 
في النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع برقم 5147» ومسلم في 
النكاح » باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه برقم .)١415( ٠١‏ 

)١(‏ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت للنبي بيا : إن معاوية وأبا جهم 
خطباني» فقال كلِِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك 
لا مال له» انكحي أسامة بن زيد. . 
أخرجه مسلم في الطلاق برقم 5" .)٠٤۸١(‏ 
فلما لم تكن أجابتهما خطبها النبي ية لأسامة. 

© لبخذرء بذلا للضي الراجة لحذيت 'قاطمة بعت فسن المذكون نت اثبار 
النبي ية بما يعلم من حال الرجلين. ولحديث أبي مسعود البدري أن النبي كَل 
قال : «المستشار مؤتمن» أخرجه أحمد في المسند 775/8 . 

(۳) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : علَّمنا رسول الله يك خطبة الحاجة : «إن الحمد لله 
نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله < با لاس نَأ 
ای حلقگ ین میں دودو ولق مہا روجھا ویک مہا رجالا کٹا ونا ا أنهو لَه لی تا لون بد والارساء 
إِنَّ له کان كم قبا 4 [النساء : ١]ء‏ ا ياعا لين ءامنا e‏ ولا مون إل وام 
سلسو [آل عمران: ۱۰۲]ء یا آل لیبن امنوأ تقو اه وولو وکا سدياً © لع کہ 
امک ویغفر کک دوک ومن بطع آله درسو َد رر ً4 [الأحزاب : .]۷١ ۷١‏ 
أخرجه أبو داود في النكاح» باب في خطبة النكاح برقم 25١١4‏ والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح برقم ٠١١6‏ وحسنهء والنسائي في كتاب 
الجمعة» باب كيف الخطبة ۳/ ٠٠٠١‏ . وهو حديث صحيح بطرقه الكثيرة. 


4 


الول فَقَالَ لزذجُ: الحَمْدُ للله وَالضصّلاة عَلَى رَسُول الله اة َبِلْتُ» 
ص الاح عَلَى الد ا بل يست 00 8 00 


و 


قُلْثُّ: ا 00 الل ا( 7 
القاصل لَمْ يَصمّ 4 


٤‏ ص 


إِنَّمَا 0 ا بایجاب» و وجك e‏ وقول 


1 2 ب م 2 
TT‏ ولإ وس التو دي 


. لأن المتخلّل مقدمة القبول مع قصره. فلا يقطع الموالاة» كالإقامة بين صلاتي الجمع‎ )١( 

(۲) لحديث ابن مسعود السابق. 

۳( للخروج من خلاف من أبطل به ولأنه لم يرد فيه توقيت. 

() لإشعاره بالإعراض» وكونه مقدمة للقبول لا يستدعي اغتفار طوله. 

() لأن النكاح عقد كسائر العقود» فافتقر إلى الإيجاب والقبول» لأنه الدال على التراضي . 

(5) لحصول المقصود مع التقدم كالتأخر. 

(۷) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن وهما قوله سبحانه: #8 9 وکوا ما کح 
بآ كم ر یت الاي [النساء: 77]» وقوله سبحانه: # فلم قضى رید ينها وَطرًا 
نكما( [الأحزاب: ۳۷]ء ولقوله بل : «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
ا 
كما أخرجه مسلم من حديث جابر في قصة حجة النبي به برقم .)١718( ۱٤١‏ = 


4۲١ 


الآصَح”'". لا بكتاية قط . 


1 . وه Ue Mr‏ 
قال: زوّجنى. فقال: زوّجتك». 


ولو قال زوجت فقال؟ قلت فيد على الم 07 
قال الول تَرَوَجهاء فَقَالَ: زوجت 


> ه(8) 


> ه 


2 0 لي ° را هدم ه 5 0 ر و 
كانت بنتی طلقث وَاعتدّت فقَد رَوَجْتَكهَا فَالمَذْمَبُ بطلان” 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(4) 


(o) 
(030 


زد "ادي 3 
ولا يص صح 5 تَعْلِيقةُ . 


لو اقوس عو كي و ا ا و جو او 
ولو بشرَ بوّلدء فقال: إن كان أنثى فقذ زوّجتكهاء 


وكلمة الله هي الإباحة التي دل عليها قوله سبحانه: 8 فَأتكِحوامَا طاب لم من لسا 4 
أما الألفاظ الأخرى كالتمليك والهبة والبيع لا تأتي على معنى التكاح» ولأن الشهادة 
شرط في النكاح» فإذا عقد بلفظ الهبة مثلاً لم تقع الشهادة على التكاح . 

لأن لفظ النكاح بالعجمية يأتي على ما يأتي عليه لفظ العربية» ولا يتعلق به إعجاز 
فقام مقامه. 

لأن الكناية تفتقر إلى النية» والشهود لا يطلعون عليها. 

لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين: النكاح أو التزويج. 

لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضاء ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه 
في قصة الواهبة نفسها للنبي ية وفيها: (... فقام رجل من أصحابه فقال: يا 
رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: «هل عندك شيء“؟ . . 
الحديث» ثم قال له النبي كك : «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». 

أخرجه البخاري في التكاح» باب تزويج المعسر برقم ٥٠۸۷‏ ومسلم في النكاح» 
بالصداق وجواز كونه تعليم القرآن برقم .)١4176( ۷٩‏ 

قياسًا على البيع» بل أولى لمزيد الاحتياط هنا. 

لفساد الصيغة بالتعليق. 


۲ 


ول تَؤقيئه". ولا نكا الشغار» وَهُوَ رَوَجْبْكَهَا عَلَى أن 

شر ا e‏ و 2 ع ر 6م O N E‏ 

وجني وق مَك وَبْضمٌ كلّ وَاحدَة صدَاق الأخرى فيقبلء ت لم جل 

4 هَ صا AT‏ ل كا مالا مَعَ e,‏ جَعْلٍ ال ع صَدَانًا 
عه و 


0 
بطل في الأصَحّ 
(©) وه (VY rey‏ 
ولا بص إل ب بِحَضْرَةٍ شاهديْن و ا 3 وک 


)١(‏ لأن ذلك هو نكاح المتعة الذي صح النهي عنه من حديث على رضي الله عنه أن 
النبي بيه نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . 
أخرجه البخاري في النكاح» باب نهي رسول الله يي عن نكاح المتعة أخيرًا برقم 
6.» ومسلم في النكاح» باب نكاح المتعة برقم ۲۹ .)١501/(‏ 

(0) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية نهى عن الشغارء والشغارٌ أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق». 
أخرجه البخاري في النكاح» باب الشغار برقم »5١١7‏ ومسلم في النكاح» باب 
تحريم الشغار وبطلانه برقم لاه .)١518(‏ 

(۳) لانتفاء التشريك في البضع» فيصح النكاحان. 

(6) لبقاء معنى التشريك . 

() لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا قال: «لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل» 
وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 
أخرجه ابن حبان في صحيحه 1657/5» وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى ۷/ .٠٠١‏ والدارقطني في السنن ۲۲٠/۳‏ . 
والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للإيضاح وصيانة الأنكحة عن الجحود. 

(5) لأن من فيه رق ليس أهلاً للشهادة. 

(۷) لأن النكاح لا يثبت بقول النساء. 


AA 


(OM a a a O 
. وعدالة وَسمْعم وبصر وجه‎ 


وق الا 
وَالأصَحُ انعقاده بابي لوجي رَعَدونهما” ٤‏ وَيَنْعَقَدٌ بِمَسْتُورَي 
الْعَدَالَة ة عَلَى الصّحيح ''» 07 مَسْنُورٍ الإسلام وَالحردية0" . 
ولو بان فسق الشاهد عِنْدَ الْعَقَد د فبَاطل عَلَى الْمَذْمَبِ 0 وَإِنَمَا 
بين بِبيّّة أو اتاق الرَّوْجَيْنِ» رلا ار لِقَوْلٍ السَّاهدَيْنِ كنا فاسمَيْن 
ولو اغْتَرَفَ به الرّوْجَ ت to‏ وَعَلَيْهِ نضْفٌ المَهْرِ 
E‏ يَدْخْلٌّ بها وإ فک وَيُسْتَحَتُ الإشهاد عَلَى رضا المَرأة 


أو 


00 07 0 0 0 neee 


(1) خ أ: إن لم يكن دخل. 


)١(‏ لأن الفاسق لا تثبت به الشهادة» ويكفي أن يكون عدل الظاهر. 

(۲) لأن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة . 

(۳) لأن الأقوال لا تلبت إلا بالمعاينة والسماع. 

(:) أنه يصح لأنه أهل للشهادة في الجملة» والأصح لاء لما تقدم. 

() لأنهما من أهل الشهادة» وينعقد بهما النكاح في الجملة. 

(5) لأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام» ولو اعتبرت فيه العدالة الباطنة 
لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق. 

(۷) لسهولة الوقوف على ذلك؛ لأن الإسلام شعائر ظاهرة» والحرية لا تخفى. 

(۸) لفوات العدالة» كما لو كانا كافرين؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. 

(4) لأن الحق ليس لهماء والمقر إنما يقر على نفسه. 

)9١(‏ مؤاخذة له بقوله» حيث اعترف بما يتبين به بطلان نكاحه وهي فرقة فسخ لا تنقص 
عددًا. 


)۱١(‏ لأن حكم اعترافه مقصور عليه» ومن ثم ورثته» فلا يقبل قوله عليها في المهر. 


٤ 


o7 


8 


و ا 
حت ت ا ولا ا 


> ى عه 


2 و ر 6 صو 6و عام 0 2-2 
لا ترَوّج امرأة نَفْسَهَا بإذن» ولا غْيِرَهَا بوكالة» ولا تقل 


٤ 2 2‏ ا ر 2 0 
نكاحًا لاحر . وَالْوَطءٌ في نكاح بلا وَلِيّ يُوجِبُ مَهْرَ المئل”* 2 


(010 
(۲) 
(۳) 


(£) 


(o) 


كأن تكون غير مجبرة» وذلك احتياطاء ليؤمن إنكارها: 

لأن الإذن ليس ركنا للعقدء بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد عليه. 

لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي بيا قال: «لا نكاح إلا بول وشاهدي 
عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ول من 
لاوليّ له». 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يا قال: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج 
المرأة نفسها». قال : وكنا نقول : «التي تزوج نفسها هي الزانية». أخرجه الدارقطني في 
السنن ۳/ 7717ء وابن ماجه في التكاح» باب لا نكاح إلا بولي برقم ۱۸۸۲ . 

ويشهد لهذا قول الله تعالى: 8األرَجَالَ موت عل أليسآه4 [النساء: 8 ]0 والقوامة 
تقتضي الولاية» وكذلك قوله سبحانه: 8 فلا تمَصلُوهَنَ أن يكحن أَروجَهُنَ 4 [البقرة: 
۲)؛) ‏ فنهى الأولياء عن عضلهن» وإنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى 
العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء كما قاله الشافعي في الأم ه/؟١.‏ 
وكذلك قوله سبحانه: 8 فَأَنَكِحوَهَنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ 4 [النساء: 5؟]» ولأنه لا يليق 
بمحاسن العادات دخولها فيه» لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا. 

لأنها إذا كانت لا تقبله لنفسها فلغيرها أولى» ولأن محاسن الشريعة تقتضي فطمها 
عن ذلك بالكليّة لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره كليّة . 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككلهِ: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليّها فنكاحها باطل» ثلاث مرات» «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهاء 
فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له . 


{o 


الخد وَيْقْبلُ فار الول بالئكاح إن اسْتَقلَ بالإنشاء وإ 
ER‏ اقرا الْبَالعَة الْعَاقِلّة بالتّكحاح عَلَى الجديد” . 


ولاب تَرويجُ البكرٍ صفيرة أذ كبيرة بير إذنها وَمُسْمَحَبْ 


ادان ولَيْسَ لَه تَرُويجُ يِب إلا باذنها“ فان كائث صَغِيرَة لم 


أخرجه أبو داود في النكاح» باب في الولي برقم ۲٠۸٠‏ والترمذي في النكاح» باب ما 
جاء لا نكاح إل بولي برقم ١٠١٠ء‏ وابن ماجه في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي برقم 
4 وقال عنه الترمذي : حديث حسن» وإنما لم يجب المسمى لفساد العقد. 

)١(‏ لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح» فإن أبا حنيفة يصححهء والحدود تدرأ 
بالشبهات كما سيأتي في بابه 7/ 2719 ولكن يعزر معتقد تحريمه. 

(۲) بأن كان مجبرًا لقدرته على الإنشاء حينئذ» ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبًا. 

(۳) لانتفاء قدرته على إنشائه من دون رضاها. 

(4:) لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره» وإن كذبها الولي 
والشاهدان إن عيّنتهم» أو أنكر لوليّ الرضا بدون الكفء» لاحتمال نسيانهم» ولأنه 
حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له. 

(ه) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «الأَيمُ أحقٌ بنفسها من 
وليّهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمائها». 
أخرجه مسلم في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم 55 »)١47١(‏ ولأن 
الصديق رضي الله عنه زوج النبي ية عائشة من غير رضاها إذ كانت صغيرة لا إذن لها . 

(5) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: «لا تنكح الام حتى 
تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن». أخرجه مسلم في الباب السابق برقم 54 
)١1519(‏ وذلك لما فيه من تطييب قلبها. 

(۷) لحديث ابن عباس السابق: «الأيم أحق بنفسها من وليّها»» وفي رواية: «الثيب أحق 
بنفسه من وليّها والبكر تستأذن وأذنها سكوتها». 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أيضاء أن النبي بل قال: «ليس للوليّ مع الثيب = 


حك 


(Vj 6 oa 
. تزوج حتى تبلغ‎ 


ب 


رالد کالب عند و وَسَوَاءٌ زَالَتَ الكارة بوَطءٍ خلال 


1 


E Aa 7 * 2‏ رق رمه مم 
عد ولا ا ر لوالا يلا وط كسفطة في الأصح* > ومن على 


حاشية 5 لا و 2 م8 
شية النَسَبٍ كأخ وَعَمٌ لآ يزوج صغيرة ة بحَالٍ 


1 2 القَبَبْ الْمَالِعَة بصَريح الإذن"» ويكفي في البكر 


سُكوتها في الأَصح"» وَالمُحْتقُ» وَالْمْْطانُ کا . 


nene‏ ود واه ود و واوا. وا واه ها وان 


0( خ أ وط : ويزوج. 


(1) 
(۳) 


(۳ 
(4) 


(6) 
00 


2 


(A) 


ام وال یا وصمتها إقرارها». أخرجه النسائي في النكاح» باب استئذان 
البكر في نفسها ٠۸٤/٦‏ وأبو داود في النكاح» باب الثيب برقم ١٠٠۲ء‏ وعده ابن 
دقيق العيد في الاقتراح ص 45 من الأحاديث التي هي على شرط الشيخين ولم 
يخرجاها. 

لأن الصغيرة لا إذن لهاء وذلك واجب في حقها. 

لأن له ولادة وتعصيبًا كالأب» بل أولى حيث قد يتولى طرفي العقد كأن يزوج بنت 
ابنه على ابن ابنه الاخرء وليس كذلك الأب. 

لأنها في ذلك تسمى ثيباء فيشملها الحديث السابق. 

لبقائها على حيائها حيث لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة» وهي على 
غباوتها وحيائها. 

لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة. 

لأن الشارع اعتبر رضاها في ذلك» وهو لا يعرف إِلاّ بصريح الإذن. 

لحديث ابن عباس السابق: «وإذنها سكوتها»» وذلك لقوّة حيائها فلا تستطيع أن 
تعبر عن رضاها. 

لأنهما في معناه من عدم الإجبار. 


۷ 


000 کو 
ااا ¢ نم جل سم ا 
٤‏ ء و 7 E Ps‏ 2ر 2 
| ا وَإنْ إن سَفلَ ثم عَم ثم سَائِرُ الْعَصّبَة كالإزث“ 
وَيْقَدَمُ اح لأَبَوَيْنِ عَلَى أ خ لأب في الأظهر“ . 


و 


ولا يروج اب بن بو ن ابن E‏ قاضيًا 


(A) 2017‏ > 7 عه 20 . الويف 
يوه ء 0( 
كالارث 


واه ها فاه و هد واو واه هد فاه 6 مد م م م6 ها 6ه 


. لأن سائر الأولياء يدلون به» عدا السلطان والمعتق ولأنه أشفقهم‎ )١( 

(؟) وإن علا لأن لكل واحد منهم ولادة وعصوبة» فقدموا على من ليس لهم إلاً عصوبة. 

(۳) لأن الأخوة يدلون بالأب فهم أقرب من أبنائهم . 

(4) لأنه أقرب من العم» إذ بنو الإخوة يدلون بالأبوة» بخلاف العم» فإنه يدلي بالجدود . 

(ه) لأن المأخذ فيهما واحد. 

(5) لأنه أقرب وأشفق 

(۷) لأنه لا مشاركة بينه وبين أمه في النسب» فلا يعتني بدفع العار عنه» وقياسًا على 
الأخ لأم فإنه لا يزوج أخته من الأم لعدم النسب بينهماء وخالف في ذلك المزني» 
والأئمة الثلاثة الاخرون. 

(۸) لأن البئوّة غير مقتضية للولاية» لا مانعة منها. 

(9) لحديث ابن عمر أن النبي ب قال: «الولاء لحمة كلحمة النّسبء لا يباع ولا 
يوهب». 

أخرجه ابن حبان ۲۲١/۷‏ كما في الإحسان والبيهقي في الكبرى ۰۲۹۲/۱۰ 

والشافعي في الأم ٠٠١٠/٤‏ . 

ولأن المعتق أخرجها من الرق إلى الحريّة فأشبه الأب في إخراجه لها إلى الوجود. 


4۸ 


ويرو عَتِيقَةَ المَرأة مَنْ ر المُعْتَقَةَ مَا دَامَتْ حية ٠٠‏ ولا بعتي 
إِذْنْ المُعتقة في الأَصَح0"» فَإِذَا مَانَتْ رَوَجَّ مَنْ لَه الولءٌ قان فقدَ 
المُعْتق وَعَصَبتُهُ رَوَحَ السُلْطانُ©؟ . 

وکا يروج إذا عَضَلَ الْقَرِيبُ سا 

وَإِنمَا يَحْصْلٌ الْعَضْلٌ إِذَا دَعَتْ بالغة عَاقَلَةَ إلى كف وام 


وَلَوْ عَيَتْ كفُوًا وَأَرَادَ الأب غَيْرَهُ لَه َلك في اص" . 
جب م اله 
(A) .‏ - (4) ےر 3 .)1°( وم 
يَهَ لرَقيقٍ وَصبيٌ وَمَجنونٍ َل النّظر بِهَرَم أو 
(1) لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت ت الولاية عليها الولاية على 


(؟) لأنه لا ولاية لها ولا إجبار» فلا فائدة له. 

(۳) لأن الولاية في النكاح فرع عن الولاية العامة. 

)٤(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: «فإن تشاجروا فالسلطان ولع من لا ولىّ 
له». ۰ ۰ ٤‏ 
وذلك لأن للسلطان الولاية العامةء فيزوج بها . 

() لأن التزويج حق عليهماء فإذا امتنع كل منهما عنه وقّاه الحاكم. 

(5) لأن له حقًا في الكفاءة» ولكن لا بد من ثبوت العضل عند الحاكم . 

(۷) لأنه أكمل نظرًا منها. 

(0) لنقصه. 

(9) لسلب عبارته وولايته. 

)٠١(‏ إما لعدم تمييزه إن أطبق» وحيئئذٍ يكون مسلوب العبارة» أو تغليبًا لزمن الجنون إن 
تقطع» فيزوج الأبعد منه فقط ولا تكلف انتظار إفاقته . 


خرف 


تیر داشر عله قاو عن المي رمن كان ارت 
بض 0 الصّفَات لر به بعد ذا 
وَالإِعْمَاءُ إن کان لا يَدُومُ غالبا انتْظرَ إفاقتُة”*“» وَإِنْ كان يدوم ايام 
تئر 1 :قل الولآية للنعد 0( ا 
وَل ولآية لقاستي غل اذم“ لي الْكافرٌ الكافرَ E‏ 


هف وا واو TT‏ 


(1) سقطت كلمة: تنقل» من أ» وسقط من المغني والمحلى والسراج: تنقل الولاية. 


40 لعجزه عن البحث عن الأزواج ومعرفة الكفء منهم»› وفي معناه من شغله عن ذلك 
الأسقام والالام. 

(۲) لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره. 

(۳) لخروج الأقرب عن أن يكون وليّا فأشبه المعدوم. 

(6) لأنه قريب الزوال كالنوم. 

(ة) للغلة السابقة أيضاء 

(5) قياسًا على الجنون. 

(۷) لقدرته معه على البحث عن الأكفاءء وإنما لم تصح شهادته لتعذر تحملها وإلاً فهي 
مقبولة منه كما في صور ستأتي في بابه. 

(۸) لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق» ما لم يكن الإمام الأعظمء 
ولأن الولاية في النكاح إنما تثبت للنظرء ولا نظر في التفويض إلى الفاسق» إذ هو 
بفسقه أهمل فلا ينظر في مصلحة نفسه» فلا يُعقل أن يكون له نظر لغيره» ولحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي اة قال: «لا نكاح إلا بإذن وليّ مرشد أو سلطان». 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۱۲٤/۷‏ والدارقطني في السنن 277١/7‏ وقال 
البيهقي : تفرد به القواريري مرفوعًاء والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد 
موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. والمرشد هو الرشيد والفاسق غير رشيد. 

(9) لقوله سبحانه: « ولیب كفروا بصب اوا لاء بَعْضنَ € [الأنفال: ۷۳]. وهذا ما لم = 


a0 


وَإِحْرَامٌ أحَد الْعَاقَدَيْن أو الرَوْجَة جه يمع صِحَّة التكاح'» ر 
و و ٠‏ 2 2 


قل () را في اسع > فيرو السَلْطان عِنْدَ إخرَام الل 


قُلتُ: ولا . خْرَمَ الول أو الرَوْح فَمَقَدَ وكيل الحَلآلُ لَمْ يَصحَّ 1 
وَالنَّهُ أَعْلَم . 

وَلَوْغَابَ الأفرَبُ إلى مَرْحَلَيِنِ رَوَجّ اللْطان” » وذو هُمَا 
لا يرو إلا باذنه 0 ال ص26 ا التَؤكيل التَزويج ع 
دنه" ولا يشرط غين الرّوْجٍ في ع و الْوَكيلٌ فلا 


(1) خ أ وس وط والنهاية والمغني والسراج: ينقل» بالياء التحتية. 


يرتكب محظورًا في دينه» فإن ارتكبه فلاء كما في المسلم الفاسق وسواء كان 
الزواج لمسلم أو كافر. 

)١(‏ لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي كل قال: «لا يكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب). 
أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم نكاح المحرم برقم .)١508( 4١‏ 

(؟) لأن الإحرام لا يسلب الولاية» لبقاء الرشد والنظر» وإنما يمنع التكاح. 

(۳) لأن تأثير الإحرام يمنع الانعقاد مع بقاء الولاية» لبقاء الرشد والنظر. 

(؛) لأن الوكيل سفير محض فكأن العاقد الموكل» والموكل لا يملكه حينئذ. 

)٠(‏ لبقاء أهلية الغائب» والأصل بقاؤه» وإن طالت غيبته. 

0) لأنه حينئذ كالمقيم بالبلد. 

(۷) قياسًا على تزويجها بغير إذنهاء لکن يسن له استئذانها كما يسن لو زوَّجها بنفسه كما 
تقدم» ويكفي سكوتها. 

(۸) لأن وفور الشفقة تدعوه أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختياره. 


تغرف 


و٣‏ ږو 3 )1( 


روح غَيْرَ كفءِ 

وَغَيْرُ المُجْبِرٍ إن قال 0 00 وَكَلَّء وَإِنْ نَهنْهُ فا5 وَإِنْ 
قَالَتْ: رَوَجْنِيء فَلَهُ التّؤكيل في الأصَحٌ”"» وَلَوْ وَكَلَ َل اسْيندَانِهًا في 
النْكَاحٍ ج عَلَى شر 


ولك وکیل الول رَوَجتَكٌ نئت فلآنء و الولي لوَكيل 
الوم عت بي نكن لشرك رلته بلك عقي 010 


وى و وا واوا مد واوا .د ما فا مد مد مد .د مد م6 0660 60م 


)١(‏ لأن الإطلاق مقيّد بالكفء» ولا كفء مع طلب أكفأ منه. 

(۲) لأنها إنما تزوج بالإذن» ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه. 

(۳) لأنه بالإذن صار وليّا شرعيّاء أي متصرفا بالولاية الشرعية فيتمكن من التوكيل بغير 
إذن كالوصي والقيّم. 

)٤(‏ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف يفوضه لغيره. 

() فإن لم يقل : له» لم يصح النكاح » لأن الشهود المشترط حضورهم لا يطلعون على نيته . 

(5) بظهور رغبته فيه أو إخبار طبيبين عدلين بتوقع شفائه بالوطء» وذلك لظهور 


المصلحة حينئذ. 
(۷) لعدم حاجتهما إليه في الحال. 
(۸) تحصيئًا لها. 


(9) كيلا يتواكلوا فلا يُعَقُونها. 


نفرة 


۶ و مسن سم 2 8م ,)\( 


وَإِذَا اجتمَع أَوْلِيَاءٌ في در ة اسْتَحبٌ ان يزوجها اقم 


N‏ برقا ان تَشَاحُوا حُوا افرع “» فَلَوْ رَوَجَّ غير مَنْ حَرّجَتْ 


ER‏ ~ و(ه) 


َعَم وَقَدْ أَدنَتْ لكل منْهُمْ صح في الأصَّحٌ 


رماي "صا عاط وی و عر تاو + ا واه مو ات ل 
ولو زوجها احدهم زيدا واخر عمزا» فان عرف السَّابق مهو 


الصَّحبخ20, وان EE‏ وجهل م قباطلدن» وَكذَا لذ 


4 


ص لوعن و كن ع الع 


)١(‏ لأنه أعلم بشرائط التكاح. 

(۲) لزيادة تجربته» وكذا أورعهم لأنه أشفق وأحرص . 

۳( لتجتمع الاراء ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض . 

)٤(‏ وجوبًا قطعا للنزاع» فمن خرجت قرعته زوج» ولا تنتقل الولاية للحاكم بذلك» وأما 
الحديث السابق : «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» فمحمول على العضل . 

)٠(‏ لأنه وقع بإذنهاء لأن القرعة قاطعة للنزاع لا سالبة للولاية. 

(9) لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «أيّما امرأة زوجها 
وليّاء فهي للأول منهماء وأيّما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما». 
أخرجه أبو داود في النكاح» باب إذا أنكح الوليّان برقم 23084 والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في الوليين يزوجان برقم ١٠١١ء‏ وقال عنه: حديث حسن» 
والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلاقاء وذكر المسألة. 
وأخرجه أحمد في المسند 0 :؛: وعزا الحافظ في التلخيص ٠٠١/۳‏ تصحيحه 
إلى أبي زرعة وأبي حاتم والحاكم. 

(۷) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة» إذ ليس أحدهما أولى من الاخر فيهاء 
مع امتناع الجمع بينهماء ولتعذر إمضاء العقد في السبق المحتمل» ولأن الأصل في 
الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح . 

00 اللغلة اسا 


TY 


(ar 7 


ول سبَقَ مين نم اشتبَة وَجَبَ التَوقفُ حَتَى : 
0 زوج علْمَهًا بسبقه سمعت دَعْوَاهمًا بنَاء عَلَى الجديد» وهر قول 
إقَرَارِهًا بالشكاد”©. إن 2 E‏ 0 ران أَكَحَتْ لأحَدهمَا ثبت 
نشل . 
وَسَمَاءٌ دَعْوَى ا ف تخليفها له ينبني على القوليّن فِيمَنُ قالَ: 
OES 3 - 0‏ م ا 
| ريد َل لعَمْرِو هَل يَْرَم لمَمْرِو؟ إن قلَا: نعم ' ولو لى 


و 


0 
ا 1 00 1 م (Vv)‏ 
طرفي عمد في ترُويج بِنْتِ ابْنه بان رع ا 


معي سه 


ولا يروج 2 الْعَم تفه تل بزو جه ابن ع ر جن فان 


)١(‏ لتحقق صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين» فيمتنعان عنها ولا تنكح غيرهما وإن طال عليها 
الأمر كزوجة المفقود. حتى يطلقاهاء أو يموتاء أو يطلق واحد ويموت الآخر. 

(۲) كما تقدم ص 455 لأن لها حينئذ فائدة» وتسمع أيضًا على وليّهاء إن كان مجبرًا 
لقبول إقراره به أيضا. 

(9) لتوجه اليمين عليها بسبب غيرهاء فتحلف لكل واحد منهما يميتا على نفي العلم 
انفرادا أو اجتماعاء وإن رضيا بيمين واحدة. 

(6) بإقرارها. 

)٥(‏ وهو الأظهر. 

(5) أي تسمع الدعوى» وله التحليف عندئذء رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم 
تحصل له الزوجية» وكذا لو نكلت فحلف هو . 

(۷) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء. 

(۸) لئلا يتحد طرفا العقد كما مضى مثله في الوكالة ص ١٠١٠ء‏ إذ هو ليس كالجد الذي 
يصح له أن يتولّى طرفي العقد كما مضى ص 2577 ولئلا يتهم في أمر نفسه. 

(9) لاشتراكه معه في الولاية» لا أبعد منه لحجبه به 


TE 


-جه مع سه 


فق فَالْقَاضِي' ا اراد الْقَاضي نكاحَ مَنْ لآ وَلِيَ لَهَا رَوَجَهُ مَنْ فؤْقهُ 
من الؤلآة أو خليفتة لف 

وَكما 0 لواحدِ تولي الطرفينء لا جوز أن وکل وكيلا في 
أَحَدِهمًا أو وَكِيلَيْد () فيهمًا في ا 


ى وہ 


زَوَجَها الْوَلُ غَيْرَ كفْءٍ برضامًا أو بَعْض الأوْلِيَاءِ المُسْتَوِينَ برضامًا 
وَرضًا الْبَاقِينَ صح . وك زوحي لفرت برضامًا فَلَيْسَ للابعد 


اغْترَاضٌ”* 2 وَلَوْ رَوَجَهَا َحَدُهُمْ به برضامًا ڏون رضَاهُم لَمْ يَصِحّ ا 
وَفي قول ي ع وله الف 7 
وَيَجْرِي الَْوْلَآنِ في تَرْويج الأب بكرا ) ص را او ال عير کن 


(1) خ ط: ولا وكيلين. 
(2) سقطت كلمة: بكراء من س وب. 


(1) بالولاية العامة كما لو فقد وليّها 

(۲) لأن حكمه نافذ عليه. 

(۳) لأن فعل الوكيل في ذلك منزل منزلة فعل الموكل . 

(4:) لأن الكفاءة حقهاء وحق الأولياءء فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم ولأن 
النبي ييا زوج بناته من غيره» ولا أحد يكافئه» ولأنه َة أمر فاطمة بنت قيس وهي 

ة أن تنكح أسامة بن زيد وهو مولى النبي بء كما مضى ذكره ص ١7؟‏ . 

(ه) لأنه لا حق له الآن في التزويج. 

(5) لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة. 

(۷) لأن النقص يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب البيع» ورد بوضوح الفرق. 


{o 


5 3 2 کا ت ۱(۶ 9 0 - 2 اس 2 ودع 
بغيْر رضامًا قفي الأظهر باط" وَفي الاخر يصح وَللْبَالعَة الخيَاٌ 
و 0 خيرَة إذا 5 8 ا 


عم اديه ةبرجت ون ا aT‏ ا 

ولو طلبّت من لا وَلِيَ لها أن يُرَوّجَهَا السّلطان بغير كفءِ ففعَلَ لم 
مه اه آم 

وَخصّال الكفاءة: سَلامَةٌ من الْعُيُوب المُيِمَة للبار 
مط ضوف ع e‏ اق واللا دقو (ه) مالم الا اين لق ع ووه ون 
حريّة. فالرّفيق ليس كفو لحرة »> وَالعتيق ليس كفوًا لحرًة 
ا 


)00( لأنه خلاف الغبطة كالتصرف في المال على خلافهاء بل أولى منه لأن البضع يحتاط 
فيه . 

(۲) لما مر أن النقص يقتضي الخيار لا الفسخ . 

(9) لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص» بل عن المسلمين» 
ولهم حظ في الكفاءة. 

(؟) لأن من فيه عيب تعاف النفس صحبته» ولو كان ذلك العيب فيه» إذ الإنسان يعاف 
من غيره ما لا يعاف من نفسه. 

(5) لأنها تعيّر به» وتتضرر بإنفاقه نفقة المعسرين» ولأن الله تعالى قال في شأن العبد: 
« چ صرب الله ملا عبد لوگ لا يقير عل کیو ومن رَه نَا ذا ساهو ننه 
يرَاوَجحَهَر هَلْيسْئَوركَ4 [النحل: .]۷٥‏ 
فلم يسو بينه وبين الحر الذي يقدر على الكسب ويكسب لنفسه ويتصرف فيه كما 
أراد»: ولأن بريرة أعتقت تحت مغيث وكان عبدّاء فخيرها النبي بي كما سيأتي 
ذكره ص ٤١١‏ . فإذا ثبت الخيار إذا طرأت عليها الحرية» فلأن يثبت لها الخيار إذا 
كانت حرة عند ابتداء النكاح أولى. 

(9): :لنقصه عنها: 


۳ 


س 4 ا I‏ ير )1 ر ۳ 2 ردكي 
وال لبن که عر ولا غير بر قرشم فرّشيّة 


راغ هاشم وَمُطْلبيءً ا وَالأَصَحُ E NE‏ الْعَجَم 


(۳) 
(۳ 


(4) 


(o) 


5-9 


4 ب ee‏ 4 3 و 0 م و (o).‏ 4 0 ر و e‏ 
وعمه» فليس فاسق كفاء عفيقة » وحرهفه» فصاحت حرفة 
)١(‏ لأن الله اصطفى العرب على غيرهم وميزهم عنهم بفضائل جمّة كما في حديث 


وائلة ر بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي َه قال : «إن الله عز وجل اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم » 
واصطفاني من بني هاشم . 

لخبر الزهري السابق ص :"9١‏ «قدموا قريشًا ولا تقدموها. . 

لحديث واثلة السابق: «. . . واصطفى من قريش بني هاشم. . ٠.‏ 

وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد». وقد تقدم ص ۳۸۹ . 

قياسًا عليهم» فالفرس أفضل من القبط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من فارس» أو قال: 
من أبناء فارس حتى يتناوله». أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضل 
فارس برقم .)٠١٤١( ۲٠١‏ وقد حمله العلماء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. 

لق ته سيخانيه : چ دمن كن n‏ كمن SE‏ لا ميو A N‏ 
فنفى المساواة بينهما في جميع الوجوه» وقوله سبحانه: «أَمحَيب الْدنَ جرخا 
السات أن مله الین مسوأ میلو للحت سوا عينم ومام سا ما یکوت 4 
[الجاثية: ١؟].‏ 


ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ب قال : «إذا جاءكم من ترضون دينه = 


A81 


5-8 


4 


2 2 (Ws كوكم‎ col مس‎ wk o 
دبيئة ۰ لفن كفء ارفع منه > فَكَنَاسٌ م تحارس ودع وم‎ 


الحَكّام ا 


ت ا ولا حاط بِنْتَ تاجر 0 ا و9 


۶ٍ 2 


2 7 27 ج ٤‏ رک سر ° و4 رو م 
ا بنت عالم وقاض ” وَالأصَحٌ أن E‏ ر لا وان بعض 


(010 


(۲) 


(۳ 
(4) 


(6) 


وخلقه فأنكحوف إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد»» قالوا: يا رسول الله وإن 
كان فيه؟ يعني قلّة في المال قال: «إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه»» ثلاث مرات. 

أخر جه الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوّجوه برقم 
6 »؛ وقال عنه: حسن غریب . 

والعلة في ذلك أن الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة» فثبت 
لها الخيار في فسخ نكاحه. 

لقوله تعالى: © وال فصل بعک عل بض في ارذ 4 [النحل: ۷۱]ء وقوله جل 
شأنه : $ ورفص بعتهم ون بع ں َرَج ت خد بعصم بعصا شرا ر 4 [الزخرف : ۲[. 
لأن أولئك يُسترذلون عادة وعرقاء فكان للصنعة تأثير في الكفاءة. 

نظرًا للتفاوت بينهم في أعراف الناس . 

لأن العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
النبي بي قال: «... إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ أوفر». 

أخرجه أبو داود في العلم» باب الحث على طلب العلم برقم 2514١‏ والترمذي في 
العلم» باب ما جاء في فضيلة العلم برقم ١۸٦۲ء‏ وأحمد في المسند 2369/5 
۵ وأصله في مسلم برقم ۲۹۹٩‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

ولقوله سبحانه: يَرَقَعَ آله ألَذِنَ ٤ء‏ موا ییک الذي ونوا لأر دَرَحَنتِ 4 [المجادلة : 
١‏ وقوله: بق آل ڪه من اء وس يوت الڪ َة َد وق حرا ڪيا 4 
[البقرة: 759]» وقوله سبحانه : هل یسوی لذن يلون ور لا يمون [الزمر: 9]. 
لأن المال ظل زائل» وحال حائل» وطود مائل» ولا يفتخر به أهل المروءات - 


E۳۸ 


و 


م 


لا يقابل ببَعْض”'. 


ر 3 


رو س3 ر مه (VY‏ 
د "بد وروم التقونة أت أو كذ نان 


وَلَيِسَ لَه روي انه الصّغِيرٍ ام وكا مَعِيبَة عَلَى الْمَذْهَبِ 


TT‏ ببّاقی ا 


ر سا مه س ت 


فصل 


2 ه 0 ا د 2 92 ا ان 8 < 
لا يزوح مَجُنون صَغِيرٌ وكذا كبيرٌ إل لحَاجَة» فواحدة» وله 


A). 5‏ جو را ر ی 5 لباك ےل 
ا E‏ ا 4 سواه ميف :251 وت 


(1) 


)۲( 
)۳( 
افق 


(6) 
(030 


(Vv) 
(A) 


والبصائر . وأجيب عن حديث فاطمة بنت قيس : «. . . وأما معاوية فصعلوك لا مال 


له»» كما تقدم ص 2.57١‏ بأن ذلك كان على ما يعده الناس عرفا منفرًا وإن كان غير 
منفر شرعا. 

فلا يزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب» ولا حرة فاسقة بعبد عفيف 
وهكذاء وذلك لما في الزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءةء 
ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها 

لانتفاء خوف الزنا المشترط في جواز نكاحها. 

لأنه حلاف الغبطة التي تجب مراعاتها. 

لأن الرجل لا يتعير باستفراش من لا تكافئه» وإذا كان صغيرًا يثبت له الخيار إذا 
بلغ . 

لاندفاع الحاجة بها. 

لأن دهن سعنة النظر والعفقة ما يله عدن أن لا ينمل لاك الآ لفرض 
ا 

لأن لهما ولاية الإجبار في الجملةء ولأنه لا يرجى لها حالة استئذان. 

لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة» بخلاف المجنون فإنه يغرم. 


۳۹ 


بكر ربک فان لَمْ كن أ وَجَدّ لَمْ تَرَوَحْ في صِغرِهًا'"'. فان بَلَعْتْ 
روه 0 للْحَاجَةَ 9) 7 وي دك 


رره ور هب ا ره 


اذ يتل له الور ن أذن @ و 00 ارا ل 7 ينْكخ 0 
رەس عر ر رہ (A)‏ ۶ ا 1د ا ل 
وین بِمَهْرٍ الْمثلٍ أو أن 2 فان راد َالْمَشْهُورُ صح التّكاح 
9 5 3 رچ 2 1۰( 

بِمَهر المثل من المسَمّى : 

(1) خ ط: زوجها السلطان للحاجة في الأصح. 

(2) خ المغني والتحفة والسراج: فإن أذن له. 

(3) خ ط: وعين له. 


)١(‏ لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيهاء والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة. 

(0) إذلا إجبار لغيرهماء ولا حاجة في الحال. 

(۳) كأن تظهر علامات غلبة شهوتهاء أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء وذلك 
لأن تزويجها يقع إجبارّاء وغير الأب والجد لا يملك الإجبار وإنما يصار إليه 
للحاجة النازلة منزلة الضرورة. 

(:) لأنه غير مجبرء وإنما يصار إليه للحاجة المنزلة منزلة الضرورة. 

م(ه) لئلا يفني ماله في مؤنه . 

(5) لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن» ولكن يعتبر في نكاحه حاجته إليه بالأمارات 
الدالة على غلبة الشهوة» ولا يزاد على واحدة» لأنه إنما يزوج لحاجة النكاح» وهي 
تندفع بواحدة» فإن لم تعفه زيد ما يحصل به الاعفاف . 

(۷) لأن الإذن مقصور عليهاء فلا ينكح غيرهاء وإن ساوتها في المهر أو نقصت عنها. 

(8) لأنه المأذون فيه شرعا. 

(9) لأن فيه رفقا به» إذ حصل لنفسه خيرًا. 

)٠١(‏ لأن الزائد يعد تبرعًا من سفيه» ويصح النكاح لأن خلل الصداق لا يفسخ النكاح. 


قاف 


وَلَوْ قَالَ: الكخ بالف وَلَمْ ين اماه تكح بالكل من الف وَمَهْرٍ 
ملي" و الإذْنَ اصع مك لدي ٠‏ وَينكح بِمَهْرِ الْمثْلٍ" مَنْ 0 
3 د قان قبل ل وله له اشمْرط إِذْنه في الصَحٌ ع > ویقبل بمهر 
ل TT‏ بمَهْر الْمثْلٍ' وق فول: 


و 
ما 


5 


وَلَوْ تكح السّفِيهُ بلا إذْنِ قباط فان وَطىء ءَلَم رمه شي 3 ۰ لك 
عه كد فاو 00 ر وےے 55 
وَقِيلَ: مَهْرُ مئل '". وَقِيلَ: اقل مُتَمَوَل "''. 


)١(‏ لأن الزيادة على إذن الولي أو مهر المنكوحة ممنوعة» فإذا نكح امرأة بألف وهو 
أكثر من ثمن مثلها صح النكاح بمهر المثل ولنا الزائد. 

(۲) لأن له مردًا شرعيًا وهو مهر المثل. 

(۳) لأنه المأذون فيه شرعًا. 

(5) من حيث المصرف المالي» فلو نكح من يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح . 

)٠(‏ لما مر من صحة عبارته» إذ هو حر مكلف» فلا بد إذا من إذنه. 

(5) قياسًا على الشراء له» حيث يقوم على جهة الغبطة. 

(۷) وتلغو الزيادة» لأنه ليس أهلاً للتبرع . 

(۸) قياسًا على ما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل . 

(9) لإلغاء عبارته» فيفرق بينهما. 

)٠١(‏ أي حد ولا مهرء أما الحدء فلشبهة الخلاف». وأما المهرء فلأنها مقصرة بترك 
البحث مع كونها سلّطته على بضعهاء فصار كما لو اشترى شيئًا وأتلفه فإنه لا ضمان 
عليه . ) 

)١١(‏ لشبهة النكاح المسقطة للحدء وإلحاق الولدء ولئلا يخلو التكاح عن مهر 
أو عقوبة. 

(؟1١)‏ ليندفع به الخلو المذكورء ويتميز النكاح عن السفاح. 


٤١ 


رص و E4‏ 5 ا سس 5 
وَمَنْ حجر عَلَيْه لفلس يصح نكاخة > ومون النكاح في 
له ما 


هو 


وَنكاح عَبْدِ بلا إِذن سَيّده باط 3 وَبإذنه ص 2 إطلاق 


اع سس 2 
ب 
٤‏ 


الإذن» ول تيده بامراًة | و قبيكّة أو بد وَل يَعْدِلٌ عَمَا أَدْنَّ فيه م 
و لل کر (N‏ ايا ص 7 و 
الأ أله لين ! للسَّيّد إجِبَارٌ عبْده على النكاح ولا عكسه > وله 


إِجْبَارٌُ أمته ۾ بای صفَة كَانَمْ"'©. فَإِنْ طَلَبَتْ 0 رمه تزويجه1", 

)١(‏ لأنه صحيح العبارة وله ذمة. 

(۲) قبل النكاح وبعده. 

(۳) لتعلق حق الغرماء بما في يله. 

)٤(‏ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ية قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهر». أخرجه أبو داود في النكاح» باب في نكاح العبد برقم ۲٠۷۸‏ والترمذي 
في النكاح» باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم ١١١١‏ وقال عنه حديث 
حسن. وأخرجه من طريق أخرى وقال: حسن صحيح. وقال: والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي بي أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز» وهو 
قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف . 

)٠(‏ لصحة عبارته» وسواء كان السيد ذكرًا أم أنثى» ولمفهوم الحديث السابق. 

() لأن ما يصح مطلقًا يصح مقيدًا. 

(۷) مراعاة لحقه» فإن عدل بطل النكاح . 

(۸) لأنه لا يملك رفعه بالطلاق» فلا يملك إثباته» ولأنه يلزم به ذمته مالا كالكتابة. 

(9) أي ليس للعبد إجبار سيده على النكاح إذا طلبه» ولا تلزمه إجابته. 

)٠١(‏ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي ملكه» ولانتفاعه بمهرها ونفقتها بخلاف 
العبد. جْ 

)١١(‏ لنقص قيمتهاء وتفويت الاستمتاع عليه فيمن تحل له. 


حت 


له ” : ر 9 o17‏ 2 ا م مس ل ل م 

وَقِيِلَ: إن حَرُمَتْ عليه رمه وَإِذَا زَوَّجَهَا فالأصح أنه بالملك 
ا و ٤ر‏ اث رض ا 4(۶ 4 س 

لا بولآية 79" فيروح مُسْلِمٌ امه الكافرة» وفاسق“ ومُكاتب) 
9 رودو و ٤رہ‏ > (۷) 


ع ون و >1 في د رد [(6©9 ٠ 0 ٠‏ 3 
ولا يزوج ولي عبد صبيٌ ٠‏ ويروج امَته في الاصح 


7 ١ 
نت بيع يت‎ 


(1) نسخ الشروح: لا بالولاية. 


)١(‏ تحصيئًا لهاء حيث لا يتوقع منه قضاء شهوة منها. 

(؟) لأنه يملك الاستمتاع بهاء ولأن التصرف فيما يملك استيفاءه ونقله إلى الغير» إنما 
يكون بحكم الملك» كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة. 

(۳) بناء على ما تقرر من الملك. 

(4:) لما مضى» ولأنه يملك تأجيرهاء فكذلك تزويجها. 

(5) كتابة صحيحة» ولكن بإذن سيده» وليس للسيد الاستقلال بتزويجها كعبده. 

(5) لما فيه من انقطاع اكتسابه عنه وفوائده عنهم . 

(۷) إن ظهرت الغبطة فيه» اكتسابًا للمهر والنفقة. 


4۳ 


)1( 
باب ما يحرم من النكاح 


o7‏ - 2 )۲ رق ا ت وھ ا ا وک ی رر ا کے 
تَحْرُمٌ الأمماث وكل من وّلدتك اؤ وّلدت من وّلدك 


4 تو لس SE‏ 2( 1 1 20 6 و مووي 5 
فف امك ولبات + وكبل من ولذتها او ولت نولدا 


)١(‏ الأصل في هذا الباب قول الله تعالى: « خُرّمَتَ لمڪم اکسنک وبتانکه 
ون 0 و ورککتک 5 ے آل وكات آلْْمَتَ وَأ ےد الى أ << 


ص ص مه و 


وائ ڪم ورك الرصَدعَة وأمَهلت سآ يڪم ور يڪم أل في حُجُورصكم ين 


ولتپ ناڪم لري مِنْ دک رڪم وان تَجْمَعُوأ ب لمكي إلا مَا هذ 


ل وک 


سک إت الله کان عمو و ما 3 # والمحصت من ليسا إل ما مك5 
ام4 [النساء: ۲۳ .]۲٤‏ 
وقوله سبحانه: # ولا تکخوا ما تكح ١‏ اؤ ڪُم يت ألِنسَءٍ إا ما قد ست 


س ر کا رع کک 


كان فحِمَة ومفتا و ساء سيلا( [النساء: ۲۲]. 

(۲) للاية السابقة « حرمت لمكم أكهت 4:53 [النساء: ۲۳]. 

(۳) حقيقة عند عدم الواسطة» ومجارًا عند وجودها. 

(6) للاية السابقة «وبتائكم € [النساء: 7؟]» فتحرم البنات ولو احتمالاً كالمنفية 
باللعان. لأنها لم تنتف عنه قطعًا بدليل أنه لو أكذب نفسه لحقته. 

(5) حقيقة أو مجارًا كما مر. 


٤ 


َد 


ْتُ: وَالمَخْلُوقة مِنْ زناه نَل ل وَيَسْوُمُ عَلّى الْمَرة ولذ 


والاخوات وتات الأخوة وَالأحَوَات7": وَالْعَمّاتَ والخالات29 


> مس بمو سم 


كي و وو يحرم هَؤُلآءِ ء السّبْع بالرضاع : 


2 # اه 6 > سمه کا 6 ا ٤ RS‏ چر0 VET‏ رم ه 
وَكل من ارّضعتك او ارّضعت من ارّضعتك ١‏ من وَلدك ١‏ وَلدت 


)١(‏ لأنه لا حرمة لماء الزناء بل هو هدرء حيث لا يثبت به نسب ولا غيره» كما سيأتي 
ص ٤٤١‏ فهي أجنبية عنه. نعم تكره له خروجًا من خلاف من حرمها عليه وهم 
الجمهور. 

(۲) قالا في التحفة 1/ 259494 والنهاية :۲۷۲/١‏ إجماعاء لأنه بعضها وانفصل منها 
إنساتاء ولثبوت النسب والإرث بينهما. 

(۳) للاية السابقة. 

(©) لقوله تعالى: «.. . وأخوئڪم وعَكم وكتلدتكُم وَبَنَاتُ الأ وَبَنَاتُ الْذْدْتِ 4 
[النساء: 77]. 

() هذا ضابط العمة» ولكن قد تكون من جهة الأم كأخت أبي الأم. 

(5) هذا ضابط الخالة» ولكن قد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب . 

(۷) لقوله تعالى: « وَأْمَهسحكُمْ آل أَرَصَعدَ واو ترك اة [النساء : 
۳ ولحديث عائشة رضي الله عنها أن البي ڪي قال: يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب». أخرجه البخاري في الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض برقم 51468؟. 
وفي رواية: «إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة». أخرجه البخاري في 
الباب السابق ۲٠٤١‏ . 


0 


متك أ الا ام رصاع" وَقِس الاي وَل بطرم علي من 


ل و ر هه ەور حت #ه و 
أرْضَعَتٌ اتا“ رافك ولا ام مُه ضِعَة وَلَدِكَ””' وبنتها“» وَل اح 
أخيكٌ : لوم - أت ك ايك لبيك لأ“ re?‏ 


N) 4‏ 8 ا 
E E E‏ ليزت" از ولا ا 


هلوا .د ودود وا مد فد وقد هد عدعد عدا .د .د ود ود نا .ا مام 


)0( خ ط والمغني والسراج: من نسب ولا رضاع. 


)١(‏ هذا ضابط لمن يحرم من الرضاع من جهة الأمومة. 

(؟) من السبع المحرمات بالرضاع» ويعلم تفصيله من الشروح الأخرى. 

(۳) لأنها أجنبية عنك» وإنما حرمت أم أخيك نسبًا لأنها أمك أو موطوأة أبيك. 

. لأنها كذلك أجنبية عنك. وحرمت أمه نسبًا لأنها بنت أو موطوأة ابن‎ )٤( 

() لما سبق وهي من جهة النسب أم موطوأتك . 

(5) لما ذكرء وهي في النسب بنت أو ربيبة. 
فعلم أن هذه الأربعة لا تستشنى من قاعدة التحريم في الرضاع ما يحرمن النسب؛ 
لانتفاء جهة الحرمة في النسب عن الرضاع . 

(۷) بأن كان لأم أخيك بنت من غير أبيك . 

(۸) وهي أخت أخيك لأمك» لأبيه بأن كان لأسي أخيك بنت من غير أمك وفي الرضاع 
أخت من الرضاع لأخيك» امت ع مي كل 

(9) لقوله تعالى: « وَحَلَبَيْلٌ ناڪم الذي مِنْ آصَلبِكُمْ 4 [النساء: ۲۳]ء ولا 
مفهوم لقوله تعالى هنا ERE‏ [النساء: ۲۳]ء لأن المفهوم لا يكون 
حجة إذا عورض بمنطوق دليل آخرء وهو هنا معارض بمنطوق قوله كلهِ: ١ر‏ 
من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد تقدم انقاء أو هو قيد لإخراج زوجة المتبنّى . 

)١(‏ بواسطة أو غيرها في الصورتين» لقوله تعالى: 8 ولا كْأمًا ما تک ءا با ؤم ي 
الشاي [النساء: ۲۲]. 


٤٤“ 


وو 


مَن وَطلىء امْرَأة بملك حرم عليه أا وَبَنَاتَها وَحَرْصَتْ على 
آبائه وأا ا المَوْطُوَة , يي 00 :5 حه يل : اي 


في 


لا المَزنيٌ ب و 00 5-8 ES‏ 
TES e‏ واف اقلق ER a E‏ ال م CDE e‏ 
ولو اختلطث مَحْرَمٌ بنشوَة قريَّة كبيرة نكح مهن 


(1) أما النسب فللاية» وأما الرضاع فللحديث المذكور آنقًا. 

(؟) لإطلاق الآية الكريمة: ممت سَِكُمْ» [النساء: ۲۳]. 

(0) لقوله تعالى: «وَرَبَتئْحكُمْ أل ف حجُوركم ين ساپ کم الى حلسم بهن فان لم كوا 
محَأْثْر بھرک اجاح تكم [النساء: ۲۳]. وسواء كان بعقد صحيح أو فاسد. 

(:) لأن الوطء في ملك اليمين منزل منزلة عقد النكاح» وحكيا في التحفة ٠٠۳/۷‏ 
والنهاية 5/ ۲۷١‏ الإجماع عليه . 

(5) لأنه بهذا الوطء يثبت النسب ويوجب العدة ومهر المثل» وحكيا في المصدرين 
السابقين الإجماع عليه. 

EEE eels 

(۷) كأن ظنته كذلك. 

(۸) فلا يثبت لها ولا لأحد من أصولها وفروعها حرمة المصاهرة بالزنا الحقيقي لأن الله تعالى 
امتن على عباده بالنسب والصهر كما في قوله سبحانه « وهو الى حَقَ ِن الاو برا جعم فجعلم 
نسب وهر 5 بيك يب4 وهو لا يثبت هنا لأن ماء لزنا لا حرمة له» لمفهوم قوله 35+ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»» كما أخرجه البخاري في البيوع» باب تفسير المشتبهات 
برقم 2230617 ومسلم في الرضاع » باب الولد للفراش برقم ٠٤١١‏ . 

(9) لأنها لا توجب عدة» فكذا لا توجب الحرمة. 

)٠١(‏ لأنه لولم ينكح لامتنع عليه باب النكاح» فإنه وإن سافر إلى بلد آخر لم يأمن 
مسافرتها إلى ذلك البلد أيضا. 


يحت 


هابر 2 ( ا 4 س۶ ا 
مم تل َخریم عَلَى ناح قَطَعَهُ كوَطءِ رَوْجَةٍ 
RUPE‏ ا 


3 


ر ° > مير )۳( 2 ا ٢‏ 2 ف 
ويحر 3 جَمْعُ المَرأَة 2 وَأَحْتِها اؤ عمّتها او خالتها من رَضاع 


50 


٠ 2‏ 1َ. )5 
ا لاني 


کر کک 


ےت 


س تع دع" 
رار ور وور و 
ل ملكي فإن وَطلىء وَاحدَة حرمت E‏ ّ حتی يحرم م الأول 


)١(‏ فإنه لا ينكح منهن احتياطا للأبضاع» مع انتفاء المشقة باجتنابهن بخلاف الأولى. 

(۲) لأنه يمنع انعقاده ابتداء فمنعه 0 إلحاقا للدوام بالابتداء . 

(۳) لقوله سبحانه: وان موا ب لمكن إلا ما َد سكف € [النساء: ۲۳] لأن 
yy‏ 

(:) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 
أخرجه البخاري في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم ,61١9‏ ومسلم 
في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم * 
)١10(‏ ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرًا لم يحل له نكاح الأخرى فلم يجز 
الجمع بينهما في النكاح كالأختين. 0 

(©) لأنه ليست إحداهما بأولى من الأخرى فبطل نكاحهما. 

(5) إن صح الأول» لأن الجمع حصل به. 

(۷) لأنه إذا حرم العقد فلأن يحرم الوطء أولى؛ لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر. 

(۸) قالا في التحفة ۷ والنهاية 5/ 71/4: إجماعاء لأن الملك قد يقصد به غير 
الوطء» ولهذا جاز له ملك نحو أخته . 


۸ 


ا E‏ حَيْض وإخرام “ركذا رهن فى 
م ول تكح ارعن عا 


وَللْعَبْد اناق ي وَللْحرٌ ربع يي فإن : نكم ين 


(1) خ أ وس ونسخ الشروح: كبيع. 


)١(‏ لئلا يحصل الجمع المنهي عنهء فإن وطىء الثانية قبل تحريم الأولى أثم» ولم تحرم 
الأولى» لأن الحرام لا يحرم الحلال. 

0) لأن ذلك لا يزيل الملك. 

(۳) لبقاء الحل لو أذن له المرتهن. 

(5) لأن الاستباحة بالنكاح أقوى منها بالملك» إذ يتعلق به الطلاق وغيره فلا يندفع 
بالأضعف بل يدفعه. 

(5) لإجماع الصحابة عليه» كما رواه البيهقي في السئن ٠١۸/۷‏ عن الحكم بن عيينة 
قال: «اجتمع أصحاب رسول الله َة على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق 
ال6 ولان اليد النصف من الحر كما يومىء إليه قوله تعالى في شأن 
الإماء: ‏ ا احص إن ای بجت مَعَلينَ صف ماعل الشخصَناتٍ ر المد اب4 
[النساء: ١۲]ء‏ ل ا ولأن النكاح من باب الفضائل فلم يلحق العبد 
فيه بالحر. 

(5) لقوله تعالى: # فَنَكِحأْمَا طابَ لک ين السا مق وکت وري » [النساء: ۳]ء ولحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوةء فقال له 
النبي يَكِ: «حذ منهن أربعًا» . 
أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة برقم 
۸ء وابن ماجه في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم 
۴۳, وابن حبان في صحيحه 5/ ۱۸۲ كما في الإحسان. 


۹ 


o2 
22 


(GD A ا ا‎ 


أ 2 ٠‏ و ر 5 E‏ ا ۳ ر ده )4( 
وَتَحلُ الأخث. وَالخَامِسَة في عِدَةِ بائن" لآ رجعية”* . 


واا طَنَّقَ الحُرْ تَلنَا أو الْعَبِدٌ طَلقَتِئِن لَم تَحلّ لَه حت 


SER ۷ در و مق وگە عوك‎ ٠. 2 1١ o 
وتيب بقَيُلِهَا حَشْفتهُ أؤ قَدرُهَا ا‎  )( تكح‎ 


م ٠.‏ 
4 م 


(1) خ ط زيادة: زوجًا غيره. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(٥) 
(» 


واختلف في وصله وإرساله» وقال الحاكم بعد روايته في المستدرك ۱۹۳/۲ : 
والوصل زيادة» وهي من الثقة مقبولة. 

ونقل الحافظ في التلخيص ۱۸/١‏ عن البخاري قوله: هذا الحديث غير محفوظ› 
وعن أحمد قوله: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه. 

وإذا امتنع الدوام فالابتداء أولى» لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» فلما 
لم يغتفر فيه كان الابتداء أولى بالمنع . 

لأنه ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى» فبطل الجميع كما لو جمع بين 
الاختين. 

لأن الزيادة على العدد الشرعي حصل بها. 

لأنها أجنبية منه . 

لأن الرجعية في حكم الزوجية» بدليل التوارث ولحوق الطلاق ولزوم عدة الوفاة 
والسكنى والنفقة. 

لقوله تعالى : « إن طلَتََاكايَلُ وُنْبَمَدُحَقٌّ ىكح روَجَاعيرةٌ4 [البقرة: .]77١‏ 

لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلّق امرأته ثلاثاء فتزوجت فطلق» فسئل 
النبي كَل : أتحل للأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول». 

أخر جه البخاري في الطلاق» باب من أجاز الطلاق الثلاث برقم 2555١‏ ومسلم في 
التكاح» باب لا تحل المطلّقة ثلانًا... برقم .)١47( ١١6‏ وحديثها أيضًا = 


{0١ 


8 7 526 ا ES‏ ےه ا 0 *< 6 
الانتشار» وصحه ة التّكاح”"', وكونه ممن يمكن جماعة» لا طفلا 
عا لمن ي 


كح برط إا زىء طَلَّقَّء أَوْ بَانَتْء أَوْ قلا نكاح» بطل 


وفي التطليتق ل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


ره( 


(053 


» 0 | 
لآ يكح مَنْ يلكا أو بعصَها وَلَوْ مَلَكَ رَوْجَمَهُ أو بَعْضَهًا بَطلَ 


رضي الله عنها في قصة امرأة عبد الرحمن بن الرّبير وقول النبي ككلِ: «لعلك تريدين 
أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) . 

ار ای في ليام اندلق برق ر اا 
۱ (۱€۳۳). 

ليحصل الذوق المذكور في الحديث» وإن كان ضعيمًا. 

لأن النكاح في الآية لا يتناول غير الصحيح . 

لانتفاء أهليته لذوق العسيلة . 

لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد» وهو التأبيد» فأشبه التأقيت. ولحديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ية قال : «لعن الله المحلّل والمحّل له». 
أخر جه الترمذي في النكاح› باب ما جاء ف في المحلّل والمحلّل له برقم 28 
والنسائي في الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلا ومافيه من التغليظ ٠٤۹/٦‏ . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . واللعن يقتضي النهي» والحرمة في باب النكاح 
أنه لا يضر شرطه» قياسًا على ما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها. حيث يصح 
النكاح ويلغو الشرط. 

لتناقض أحكام الملك والنكاح» إذ الملك لا يقنض نحو قسم وطلاق» والزوجية 
تقتضيهماء وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف . 


٤٥١ 


aE 5 7‏ و ٤‏ 0 3 و ٤ر‏ 52 ت 
نکاحة ولا f‏ ح من تملكة او ا ٤‏ و الح | ا إلا 
ود 2 

و 


او ر E EE‏ و ا ا ا 
1 . و . 

رَ على غائبة حلت له | إن لحقه مَشقة هرة في قصدهاء او خاف 

Nis 7 

ا 


)١(‏ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح› لأنه يُملك به الرقبة والمنفعة. والنكاح لا يُملك 
به إلا ضرب من المنفعة. 

(؟) لأن أحكام النكاح والملك متناقضة» حيث تطالبه بمقتضى الملك السفر إلى الشرق 
مثلاء وهو يطالبها بالسفر إلى الغرب بمقتضى الزوجية» وإذا دعاها إلى الفراش بحق 
النكاح» بعثته في أشغالها بحق الملك» وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت 
الأقوى» ا 

(۳) لقوله سبحانه: ١‏ ومن لَمْ بطع منم ولا أن يتحكح الْمُخْصَكت المت مین ما 
مَك يمد ين نيکم الود مسب [النساء: ]٠١‏ إلى قوله : « ذلك لمن حشى المت 
وک4 [النساء: .]٠١‏ فدلّت الآية على أنه لا يعدل عن نكاح الحرائر إلا عند العجز 
عن تحصيلهن وذلك لما يترتب على نكاح الإماء من رق الذرية لمالك الأمة . 

(5) لما رواه الحسن مرسلاً أن رسول الله ية نهى أن ينكح الأمة على الحرة. 
أخرجه البيهقي في الكبرى ۷/ 178 » وعبد الرزاق في المصنف ۷/ 754ء وقال البيهقي : 
إنه في معنى الكتاب يعني الاية السابقة» ولأنه حينئذ مأمون العنت المشترط في الآية . 

)٥(‏ لإطلاق النهي. 

0) للاية السابقة» وذلك بأن لا يجدهاء أو لا يقدر على صداقها. 

(۷) لظاهر نص الآية السابقةء ولأنه يمكن الاستغناء بوطء ما دون ع 

- .]78 شی المتت منک ون ن تَصَيروا حَيرُ لک 4 [النساء:‎ A E NEHE 


fo 


ولو وَجَدَ رَه بِمُوجلٍ أو دون مَهْرٍ مدل مع أمَةَ في 


الأو دال ران حاف زت" فلو اكه وو خرف 


وَإِسْلامُهَا. 0 00 RENEE‏ 
١ (0 |‏ عبد وه ل r‏ َه و ي ر (Naa‏ 
مي > لا لعب مُسَْلِمٍ في ؛ وَمَنْ بعضها رقيق كرقيقة ‏ . 


(1) خ س وب: ويحل. 


= وضابط المشقة المعتبرة: أن ينسب محتملها في طلب الزوجية إلى الإسراف 
ومجاوزة الحد في قصدها. 

)١(‏ لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشغولة. 

(؟) لأن العادة جرت بالمسامحة في المهور فلا ملَة» بخلاف المسامحة به كله لأنه لم 
يعتد» مع لزومه له بالوطء. 

(۳) بأن يتوقعه لغلبة شهوته وضعف تقواه أو مروءته» وذلك للاية السابقة : 8 ذَالِكَ لمن 
حَشى ألْمََتَ4 [النساء: 75]» أي الزناء وأصله المشقة الشديدة» سمي به الزناء 
لأنه سبب العنت بالحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة. 

() لأمنه العنت بهء فلا حاجة إِذَا لإرقاق ولده. 

)٥(‏ لقوله تعالى : هن مام گت أَيَمَدَكُم ين يكم ألْمُؤْمِكتِ 4 [النساء: »]۲١‏ فلا تحل 
الكتابية للحر المسلم» لأنه اجتمع فيها نقصان» لكل منهما أثر في منع النكاح وهما الكفر 
والرق» كما أنه لا يجوز له نكاح الحرة المجوسية لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب . 

(5) لاستوائهما في الدين. 

(۷) لأن مدرك المنع فيها كفرهاء فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة والمجوسية. 

(۸) فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة؛ لأن إرقاق بعض الولد محذور كإرقاقه كله. 


tor 


0 


الأمَة"2» وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لآ تَحِلُ ( لَه الأمَةُ حر وَأَمَةَ بعَقَّدِ بَطلَتَ 


الأ lL‏ في الأظهر ” . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(6) 


(7) 


(۷) 


يَحْرُمُ نكاح مَنْ لا كاب لها كوثنية ومَجُوسية“ . 
ا لك شر کا 5 ثيه على الحم 2060 


لأنه يغتفر في الدوام لقوته بوقوع العقد صحيحًا ما لا يغتفر في الابتداء . 

لانتفاء شرط نكاحهاء وهو فقد الحرة وقد وجدت. 

من قولي تفريق الصفقة» وذلك اوجود المريع هنا وهو لري 

لقوله سبحانه وتعالی : 8 ولا كحو المت كت حى يون وا م مومه سين مرگ كه ولو 
بعك ولا مكحا مركن > کی يتوا ومد موھ حرم مرل ولو أَعجَبَكم وک 
يَدْعُْونَ إل ار وَأسَهيَدعْوَا إلى الْجَنّةِ وَاَلْمَعْفَةَيِدْنوٌ» [البقرة: .]737١‏ 

فقرر الله تعالى الحكم» وبين عِلَّته بقوله: « وَولَقَكَيَدْعُونَ إل ألا [البقرة: ١۲۲]ء‏ 
وشملت الآية الكتابيات أيضًا؛ لأنهن يشركن مع الله غيره فيقلن عيسى ابن الله 
أو العزير ابن الله» ولقول ابن عمر: لا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول 
المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله. كما في تفسير القرطبي 258/7 ولكن 
خرجت نساء أهل الكتاب بما يأتي 

لقوله تعالى: « ال ]أي[ کہ الیک يتاذ ی ارا الكتب جل کک عات ل اڈ 
وَلْمحَصَكَتُ من لومت صك يى لذبن ونوا اكب من كبك [المائدة: .]٠‏ 

لئلا يرق ولدها إذا سبيت حاملاً» فإنها لا تصدق أن حملها من مسلم ولأنه قد يقيم معها 
في دار الحرب» وذلك لا يجوز لما في الإقامة بدار الحرب من تكثير سوادهم . 

لئلا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده. 


6» 


اكناب يَهُوديّة أو ترائ“ لآ متَمَسْكَةٌ ) بالزبور ويرو" 
إن لَمْ تكن اتاب شاي اهر جلها إن عم ون مها في 
والكتابة لكوع ا لو في نة َفَقَةِ وقشم وَطَلدق0* , تبعل غُْسْلٍ 
حبص وباس وَكَذَا جَتابةء رترك أف زير في الأظهر» ونجبر 


)١(‏ لقوله تعالى: ٭ أن تَُولُوَا لما زل لكب عل طَأيْمَتَينِ من ملا وإن كا عن وراستم 
سیت4 [الأنعام: ]. 

(؟) لأن تلك الكَثْب لم تنزل بنظم يدرس ويتلى» وإنما أوحي إليهم معانيها لا ألفاظهاء 
أو لكونها حكمًا ومواعظ لا أحكامًا وشرائع . 

(۳) لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاء أما بعد مجيء الإسلام فلم يعد ديئًا متبَعًا 
لقوله تعالی: < فل اهل الككب لس عل سَىْءِ ی يقِيموأ الوه ولو وما رد کم 
نيكم [المائدة: 58]. 
ومما ورد في التوراة والإنجيل وأمروا به اتباع رسول الله ب إذا جاءهم كما لا يخفى» 
ومع ذلك فقد كفروا به» فلم يعودوا على شيء من الدين كما دلت عليه الاية الكريمة . 

(5) ولو بعد تحريفه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثوا عن ذلك 
ولتمسكهم بالدين قبل نسخه» والأصح المنع؛ لبطلان فضيلة الدين بتحريفهء أما 
الإسرائيلة يقيًا بالتواترء أو بقول عدلين لا المتعاقدين فتحل مطلقا لشرف نسبها ما 
لم يتيقن دخول أول ابائها في ذلك الدين بعد نسخه» لسقوط فضيلته بنسخه. 

(5) لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك بخلاف التوارث فلا لاختلاف الدين المانع 
منه كما تقدم في بابه ص ۳٤٤‏ . 

5) لتوقف حل الوطء عليه ويغتفر عدم النية للضرورة. 

(۷) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار. 


{oo 


وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غَسْلٍ ما جر من أَعْضَائِهِمًا 379 , 
ري ه وو ور 270 م2 
ونحرم ولد من و وكتابيّة ¢ وَكَذَا عَكْسُهُ في ا 

وَإِنْ حَالَقَت السَامرَة الْيَمُودَ رَالصّابعون النَصَارَى في أَضْلٍ دي 


حرم 2 وَإِلآ ف , 


GE 17 E CNY‏ 7 فإن. كانت 

امرَأةلَمْ جل لملم فإن كَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ حَنَهُ فكردّة ت مشیر 

و هو و(94) ا ۶( تون 
ولا قبل مله إلا ا > وَفي قول : أو دينه E E‏ 


(1) خ ط: منهاء ونسخة المحلي والسراج: أعضائهما. 


)١(‏ ليتمكن من الاستمتاع بها. 

(۲) لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته . 

(۳) تغليبًا للتحريم. 

(©) قياسًا على المرتد» لخروجهم عن ملتهم. 

() أي لا يحرمن إن لم يخالفوهم في الأصول» بل في الفروع؛ لأنهم مبتدعة في دينهم 
كما في أهل القبلة» وهذا ما لم تكفرهم اليهود والنصارى. 

(5) لقوله تعالى: ومن يبتع عير لوسم يتا فلن يبل مئه [آل عمران: ١۸]ء‏ ولأنه 
أحدث ديئًا باطلاً بعد اعترافه ببطلانه» فلا يقر عليه كمسلم ارتد. 

0) لأنها لا تقر كالمرتدة. 

(۸) فتتنجز الفرقة قبل الوطء»ء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة. 

(9) للاية السابقة» ولأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه» وكان مقرًا ببطلان المنتقل إليه. 

)٠١(‏ لأنه كان مقرًا عليه» وليس معنى هذا القول أنا نأمره بأحدهما إذ الباطل لا يؤمر به 
ولا يخير بينه وبين الحق» بل معناه أنّا لا نأمره إلا بالإيمان» فإن لم يسلم وعاد إلى 
دينه الأول ترك. 


لك (Mo 2o‏ ر 3 
سنصر 0 » ويتعين الإِسْلامٌ کلم 
ولو ارْتَدَ رَوْجَان أو أَحَدُهُمَا قبل ذُخول د تَنَجَرَت SS‏ 

وُقَفَثْء فإِنْ جَمَعَهُمَا الإسْلامُ في الْعِدَةِ دام اله لک وإلا فالفرقة منّ 
ارده وَيَحْوُمٌ الْوَطءٌ في التَّوَقْفٍ* وَل ح٠‏ . 


2 اد 2 
و2 کډ ب 


)١(‏ لأنهم ليسوا أهل كتاب. 

(5) السابقان في اليهودي أو النصراني» أظهرهما لا يقبل منه إلا الإسلام. 

(9) لانتقاله عما لا يقر عليه إلى باطل» والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار. 

)٤(‏ وسيأتي حكمه قريبًا. 

() لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر» ولا من الكفار لبقاء عُلقه الإسلام فيها. 

(5) لعدم تأكد النكاح بالدخول. والإسلام 0 تعالى : « ولا تن يكوأ بوصم 
آلكوافر 4 وقوله: ولا تنكو الْمترِكِنَ حى ويوا 4 إلى قوله: ولا كرا 
لْشتْرِكُتٍ حى يون 4 والمرتدة ليست كتابية؛ وإن ارتد هو لا يحل للمسلمة للاية 
السابقة» ولقوله تعالى : ل وَلن َمل أله كرض عل اومن سي . 

(۷) لتأكده بالدخول. 

(۸) لأنه اختلاف دين بعد المسيس . 

(؟) لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعهما في الإسلام» فتزلزل ملك النكاح بإشرافه 
على الزوال. 

.7١5/5 لشبهة بقاء التكاح» والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي في بابه‎ )٠١( 


fo 


فيكلت 0 


o 0۰‏ 2 1 
ي أو غَيْرُهُ وَتَحْنَهُ كتَايبةٌ دام تكاخة E‏ 

5 ب 03 o.‏ 7 ف عه چ رق خا 

ا وة تلفت كَل حول بترت القرقه و E‏ 

لاون ےو ار ا وده 9 

العدّة دام نکاحه `» إلا فالفرقة من إِسْلامِهِ 

ر لمث واس کسه وَل ألما معا دام اکى 
ولو وَاصِرّ ولو دام التكاع”"', 

)١(‏ قالا فى التحفة ۳۲۸/۷ والنهاية 5/ :۲۹١‏ إجماعاء يعني لجواز نكاح المسلم لها 
ابتداء» فاستمرار ذلك أولى. 

(۲) لأن النكاح غير متأكد» بدليل أنها تبين بطلقة» وإنما يتأكد بالدخول» أو استدخال 
منيه المحترم . 

(۳) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أسلمت امرأة علىعهد رسول الله يلار 
فتزوجت» فجاء زوجها إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني قد كنت 
أسلمتُ» وعَلمَتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ية من زوجها الأخر وردها إلى 
زوجها الأول». 
أخرجه أبو داود في الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين برقم 27719 وابن ماجه 
في النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر برقم ۸٠٠۲ء‏ وابن حبان في 
صحيحه 5/ ۰۱۸۲ من الاحسان» والحاكم 50/17 وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) إجماعا كما فى التحفة لا/ 23*79 والنهاية 5"/ 796 . 

() على التفصيل المذكور» وهي فرقة فسخ لا طلاق» لأنها بغير اختيارهما. 

(5) إجماعًا كما في المصدرين السابقين» على أي كفر كاناء لتساويهما في الإسلام 
ولأن الفرقة تقع باختلاف الدين ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام . 


f0۸ 


وَالمَعِيّهُ باخر اللَفظ» و ار َهُ الْعَقْد لمفسد هُوَ 
رول لد الإشاام. وَكَانَتْ بِحَيْتْ تَحلٌ لَه الآن" وَإِنْ بق المُفْسدُ فلا 
کا 5 کک نکاح بلا وَلِيّ رشهُود لك وَفي عة هي مُنْقَضيَة 


عند الإسلام» وَمُوَقَتَِ إن اعتقدوه مُوَبَدَ» وكڌا لَوْ قَارَنَ الإسلام 
2 اک ر رد م اه 5 
دة شنهة على المَدمن” '. لآ نكاح م محر . 


)٩( هه ےر نوه و ع و‎ 6 2 20 2 a ot~ 
5 ع م 2 عي 24 0 20 ا و‎ 
“٠ ولو تكح حرّة وَأمَة وَآسْلَمُوا تَعَيّنَت الحرَة وَانْدَفَعت الْأمَةٌ عَلَى الْمَذّ‎ 


(1) خ س وب والنهاية: لا يضر. 
(2) خ السراج: في نكاح. 


)١(‏ الذي يحصل به الإسلام» لأن المدار في حصوله عليه» دون أوله ووسطه. 

(۳) لأن الشروط لا تعتبر حال نكاح الكافر» فلتعتبر حال الالتزام بالإسلام لئلا يخلو 
العقد عن شروطه في الحالين معا. 

۳) لامتناع ابتدائه حينئل. 

9) لحل نكاحها الآن. 

() لأنها حينئذ يجوز ابتداء نكاحها. 

0) إلغاء لذكر الوقت» بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتاء فإنهم لا يقرون عليه وإن أسلما 
قبل تمام المدة» لأن بعدها لا نكاح في اعتقادهم وقبلها يعتقدونه مؤبدّاء ومثله 
لا يحل ابتداؤه . 

)۷( لأن طرو عدة الشبهة لا يقطع بنكاح المسلم فهذا أولى. 

. والنهاية 5/ ۲۹۷ للزوم المفسد له‎ ٠۳۴١ /۷ لأنه لا يقر عليه إجماعًا كما في التحفة‎ (A) 

(9) لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح . 

)٠١(‏ لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته. 


0۹ 


کاخ اكمار ر صَّحِيحٌ م على الصّحيح”'"2. َقيل: فاسد ٠ (Y)»‏ وَقِيل : 
8 / 7 


ِن 09 و ر صِحَّنَهُ وَالا ف9 2 فعلى الصّ ل 61 55 2 

ا ل ل و ت فلا 6 الصحي“ . 
وأا الْمَاسِدُ كَحَمْرِ فن تة قبل الإشلدم قلا شَيْ E‏ 

E 


8 


روم قي 


وَمَنْ اندَفكث بإسْلام بَعْدَ دُخولِ فَلَها الي الصَّحِيحٌ إن حح 


ET 


)00 لأن لله تعالى نسب الزوجية إليهم كما في قوله سبحانه : «وَطري اه ماد يت 
امنأ مرت فزعت € [التحريم: .]١١‏ وقوله سبحانه في شأن أبي لهب: 
7 اا تم حَمَالَة أْحطبٍ4 [المسد: 4]» ولحديث غيلان السابق ص 449 وغيره 
ممن أسلم من الكفار حيث أقرهم على أنكحتهم» وأمر غيلان أن يمسك أربعًا 
ويفارق سائرهن» وما كان يسأل عن شرائط النكاح» بل أقرهم عليهاء وهو كَل 
لا يقر أحدًا على باطل ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطلهء ولو أسلموا أقررناهم عليه. 

(۲) لعدم مراعاتهم للشروط وإنما نقرهم عليه إذا ترافعوا إلينا ترغيبًا لهم في الإسلام» 
إذا كانوا قد أسلمواء أو رعاية للعهد والذمة. 

(۳) لأنه لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه» ولا فساده مع أنه يقر عليه. 

(4) سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أم لاء لأنا إنما نعتبر حكم الإسلام. 

)٠(‏ لأنه كما تثبت الصحة للنكاح فكذلك يثبت المسمى إذا كان صحيحًاء خرج به ما لو 
كان فاسدًا كخمر وخنزير» فلا يثبت 

() لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجري عليه حكمنا. 

(۷) لأنها لم ترض إلا بمهر» وتتعذر الآن مطالبتها بالخمرء فيتعين البدل الشرعي وهو 
مهر المثل. 


(۸) لتعذر قبض البعض الآخر في الإسلام» إذا كان حرامًا كخمر وخنزير. 


لحف 


٠ Voss,‏ ا 3 عر" O‏ ف 6غ 
نکاځ ھا وَإلا ف فَمَهْرُ مل أ و قله وَصححح”". فإِنْ کان الإندفاع 

greg 3,0. 1 (CDT 7o a 7‏ 9 ا # (o),‏ 
باسلامها فلا شَيْءَ لَهَا “ال باشلاعه: فتضق مکی إن كان ما 4 


لو تَافعَ ْنَا مي وَمُسْلِمٌ وَجَبَ الحم أو ميان وَجَبَ في 
الأظهرٍ”” » وَنْقَوُهُمْ عَلَى ما قر لَوْ أسْلَمُواء ونبطل مَا لآ نة . 
a‏ و 
ھا ەد وەاە چە رو 5 2 65 2ه نه 
0 فى العدة او كنّ كتابات 


م 
ره 2 


رمه اتاد ابم ا '"» وَإِن أَسْلَمَ مَعَهُ قل دخو 
)000( لاستقراره بالدخول. 
(۲) في مقابلة الوطء. 
)۳( لاستيفائه شرائطه› أو على الأصح أنه محكوم بصحته . 
)€( لأن الفرقة من جهتهاء وإذا لم يجب لها شيء مع صحته فأولى مع فساده. 
(o)‏ لأن الفرقة جاءت من قبله. 
(5) ككل تسمية فاسدة» فإن لم يسم شيء فمتعة . 
)۷( لأنه يجب رفع الظلم عن المسلم» والمسلم لا يمكن رفعه إلى حاكم أهل الذمة ولا 
تركهما متنازعين» فوجب NR‏ 
(A)‏ لقوله تعالى : 3 وان أحكم ننم يمآ بم رل اه [المائدة : 4 وهي ناسخة لقوله تعالى  :‏ قإن 
بحاءوك اکم بهم أو لمي ده اع 


00 منع الظلم عن أهل الذمة فوجب الحكم بينهم 
(4) هذا ضابط لما تقدم من كثير الصور. 


)١(‏ لحديث غيلان الذي مضى ص 444 حيث قال له النبى عل : «أمسك أربعًا وفارق 
سائرهن»)» وسواء نكحهن معا أو مرتبًا. 


1 


(MWg يي و‎ sro م‎ o 
: العذة اربع فقط دعين‎ 
وَلَوْ أسْلَّم وَتَحْتَهُ َه أ وَبنْتها تایان أو أَسْلَمَتَا فان دحل بهمّا حَرمَتا‎ 


6 ب بر a‏ ۹ ۳ ِ. 0 أ .0 5ه 
لا بواحدة شيف الت ا ون قول يجار الت 
لل أو اله عنيا دجوو نول E‏ 


5 ع ها اسه رف و 0 2 کے 8 foe‏ ام 

أو وَتَحْبَهُ أمَة أَسْلْمَتْ مَعَهُ أو في الْعِدَّة أ إن حلت لَه الأمة“» 
ص CE‏ 20 و2 موه (e‏ 5 افيه و ا وي ٤‏ 
وان تخلفت قبل دخول تنجزت الْفرقة ¢« ا إماء واسلمُن مَعه او فى 


(۱) واندفع نكاح من بقي بتخلفهن› لتعذر إمساكهن بتخلفهن عنه في الأولى وعن العدة 
في الثانية . 

(۲) لأن الدخول بالأم يحرم بنتها إذ هي ربيبة لقوله تعالى: «وَرَبَتِبْحَكُمْ الت في 
حجُوركم ين اکم التق حلشم يهن 4 [النساء: 7]» والعقد على البنت 
يحرم أمها لقوله تعالی: ‏ وَأُمَهَّدتُ ضام 4 [النساء: ۲۳]» وهذا بناء على 
صحة نكاحهم. وعلى القول بفساده فال وطء كل واحدة منهن بشبهة يحرم 
الأخرى» ولكلٍ المسمّى إن صح› وإلاً فمهر مثل. 

(۳) لأن العقد على البنت يحرم الأم كما مضى للاية السابقة. 

)٤(‏ بناء على فساد نکاحهم» فإن اختار البنت حرمت الأم أبدّاء أو الأم اندفعت البنت 
ولا تحرم مؤبدًا إلاً بالدخول بالأم. 

)٠(‏ لحرمة الأم مؤبدًا بالعقد على البنت أو بوطئها. 

(5) لأن الدخول بالأم يحرم بنتها مطلقّاء والعقد على البنت يحرم أمها بناء على صحة 
تكاحهم . 

(۷) بناء على فساد أنكحتهم . 

(8) لأنه إذ أحل له نكاح الأمة بأن كان غير حرء أو حرًا معسرًا خائقًا العنت ‏ 
على نكاحهاء فإن لم تحل له اندفع نكاحها. 

(9) قياسًا على الحرة كما مر من أنها تبين بذلك حيث لا عدة عليها. 


a 


لْعدّةَ اخَارَ أَمَةَ إن حَلَّتْ لَه عِنْدَ الجتمّاع إسلامه وَإِسْلامِهنَ2, وَإلا 
-(9) ا 
الْدَقعُو 


4 


0 وَإِمَاءٌ وا في العدّة تَعَيَنَتْ وَانْدَفَعْنَ7” . 
وَإنْ ات فَانْمَضْتُ عدَّتهًا اا 


َو لمث وَعَظْنَ نَم سنن ني اة تككرَاير" فقا 


اك وَالإحمِيَارُ: اخْتَرْتُكء أو قََرْتُ نكاحَك» 1 و أَنسَكْتّكء 

أ بك "2 وَالطَلاقٌ الخسيا, لا الظهاة وَالإيْلءُ في الأصَحٌ وَل 

صح تغلیق اختيَار وَل قنخ . 

)١(‏ لأنه إذا جاز له نكاح الأمة جاز له اختيارها. 

(۲) لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ. 

(۳) لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة» فيمتنع اختيارها. 

(4) إن حلت له» كما لو لم تكن حرة» لتبين أنها بانت بإسلامه» فهو كما لو تمحضت 
الإماء. 

(©) لكمالهن قبل انقضاء عدتهن . 

(5) لالتحاقهن بالحرائر الأصليات. 

0) أما لفظ الاختيار والإمساك فلورودهما في حديث غيلان» وأما الألفاظ الباقية فلأنها 


فى معناه. 
(8) لأنه إنما يخاطب به المنكوحة» فإذا طلق أربعًا انقطع نكاحهن بالطلاق واندفع 
الباقي شرعًا. 


(9) لأن الظهار محرم» والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء» وكل منهما بالأجنبية 
أليق منه بالمنكوحة. 

)٠١(‏ لما تقرر أن الاختيار ابتداء أو استدامة للتكاح» وكل منهما يمتنع تعليقه ولأن مناط 
الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقاء لأنها قد توجد وقد لا. 


۳ 


ور ر ا 
وَلَوْ حَصَرَ الإختيار في حَمْس اندَفعَ مَنْ رَاد > وعليه التعيين 
وَتَفْفَتْهُنّ حَنَ فان تَر الاختيّارٌ حبس فان مَاتَ قَبْلَهُ 


مس GG‏ ه و 


اعْتَدَتْ حَامِلَ به" أ وات أشهُر وَعَيْرُ مَدْخُولٍ بها بأزبعة اشر 
ووا بالاکتر منّ الأَفرَاءِ وَأرْبَعة اشر () كه 


gi 0 2-1‏ نھ ت 
وَيُوقفٌ نصيبٌ زرَوْجَات نا 


4 


| 0 ٠ 
- و 5 ر ر٤ يه ددم‎ 2 2o مناغ‎ 
اسلما معا استمَرّت النَفقَة*» ولو ا وَاصرّت حتى انقضت‎ 
5 3 3 ا © ¢ 6 ب‎ 9 - 3 02 ۲ 
الْعِدَّةَ قلا وَإِنْ أسْلمَنْ فيه الم تَسْتحقٌّ لمُدَة النَخْلْفٍِ في‎ 


)١(‏ لجواز هذا الحصرء إذ يخف به الإبهام. 

(؟) لأنهن محبوسات بسبب النكاح . 

(۳) لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه. 

(:) لأن بوضعه تنقضي عدة الوفاة والفراق. 

() احتياطا لاحتمال الزوجية. 

(5) لأن كلاً منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة» بأن تختار فتعتد عدة الوفاةء 
وأن لا تكون زوجة بأن تفارق فتعتد بالأقراء» فاحتيط بما ذكر لتحل بيقين. 

(۷) لعدم العلم بعين مستحقه. 

(۸) لاستمرار النكاح. 

(9) لنشوزها بالتخلف عن الإسلام الواجب فورًا من غير رخصة. 

)٠١(‏ لنشوزها بالتخلف أيضا. 


٤ 


م 0 08 


وؤ ألم أو ألم فِي اليد 2 ذا نفقة العدّة على 
الصحيح”“» وَإن ارْتَدَثْ فلا تَمَقَة وَإِنْ أَسْلَمَتْ في الْعدّة» وَإِن ارْتَدَ 
لها نة ال 


)١(‏ أما في الأولى فلأنها أدت فرضًا مضيقًا عليها فلا يمنع النفقة كصوم رمضانء 
وأما في الشانية فلأنها أحسنت وهو قادر على تقرير النكاح بإسلامه فجعلت 
كال جعي . 

(۲) لنشوزها بالردة» وتستحق من وقت الإسلام في العدة. 

(۳) لأن المانع من جهته. 


4٥ 


باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


3 5-4 
ممه بي © مسمس 


وجد احد زَوْجَيْنٍ بالآخر جوا اد ارماك ا 
ا ل لي با لم 
)١(‏ امه 
التّكاح”"", وَقِيلَ : إن وَجَدَ به مل عَيْبهِ 250590 : وَجَدَهُ خنْتى راضحا 
اد في الأَظهر" . 


)١(‏ لما روى البيهقي في الكبرى 27١5/5‏ من طريق جميل بن زيد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي اة تزوج امرأة من بني عِفَاره فلما أدخلت رأى لكَشْحها 
و فردها إلى أهلهاء وقال: «دلستم عليّ2. 
وعزاه الحافظ في التلخيص ۳/ ۱۷۷٠ء‏ إلى أبي نعيم في الطب أيضّاء قال: وفيه 
اضطراب كثير على جميل بن زيد راويه. 
ولما روى مالك في الموطأ 77/7. عن سعيد بن المسيب أنه قال: «أيما رجل 
تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخْيّر» فإن شاءت قرت» وإن شاءت فارقت». 
وأخرجه البيهقي كذلك في الكبرى 5/ 7١4‏ » عن سعيد من قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وأخرجه كذلك الشافعي في الأم ۸٤ /٥‏ وعول عليه» لأن مثله لا يكون إلاً عن توقيف 
مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «فرّمن المجذوم فرارك من الأسد» . 
أخر جه البخاري في الطب» باب الجذام برقم 25101 والمعنى في ذلك فوات 
الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكرء حيث لا تكاد نفس أحد تطيب بجماع من 
هو به» والولد قل ما يسلم منه» فإن سلم أدرك نسله. 

(۲) لتساويهماء ورد بأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. 

(۳) لأن ما به من زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح. 


كك 


#2 03 م ل د 


وَلَوْ حَدَتَ به عَيْبٌ تخيّرّثْ ات 


في الجّديدة”"» ولا خيَارَ لول بحَادث” “2 وَكذَا 0 ع 


ر لو لل 


وَيَتَخَيرُ بمُقارن جنون» ا ر 
e‏ 5 و 
وَالخِيَارٌ عَلَى الْمَوْر" ولف لْقَسْحٌ قَبْلَ دُخول يُسْقط | ا 
بعد اصح أله يِب مقر ملي إن مسح بقارن أذ بِحَادثٍ بن اعفد 
وَالْوَطءِ جَهلَّهُ الوّاطىع”", e‏ ر 
وَلَو انْفْسَحَ برد بَعْدَ ا فَالْمُسَكَى'"“» ولا يَرْجِعٌ الرَّوْجٌ بَعْدَ 
ال اله على من عه قن الجديد" : 


)۱( لحصول الضرر به سواء حدث قبل الدخول أم بعده. 

(۲) لأنها عرفت قدرته على الوطء» ووصلت إلى حقها منه في النكاح من المهر وثبوت 
الحضانة إن ولدت له. 

(*) قياسًا على ما لو حدث به. 

(4) لأن حقه فى الكفاءة في الابتداء دون الدوام» ولانتفاء العار فيه. 

(ه) لأنه لا يعيّر بذلك» وضرره يعود إليها وقد رضيت به. 

(5) لأنه يعيّر بذلك» وخوف العدوى في النسل» فيتخير وإن رضيت به المرأة. 

(۷) قياسًا على البيع» بجامع أنه خيار عيب» فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق . 

(۸) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالعيب» سواء كان العيب مقارنًا للعقد أم حادنًا بعده . 

(9) لأنه إنما بذل المسمّى ليستمتع بسليمة» ولم توجد فكأنْ لا تسمية فوجب العود إلى 
مهر المثل» لأن الوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل» أما إذا علمه ثم وطىء فلا 
0 

I 


۷ 


ر في الْعُنّهَ رفع إلى اکم وَكذًا 0 اعيوب في 
اک ر رتبت الْعْنّهُ بإفراره”” أو به تة عَلَى إِفْرًاره وَكَذَا بيَمينهَا 
ت روي ات 2 


وَإذا ف صرت القاصى :00 بلب "» فاذا ّت رَفَعَنْهُ 


ت َه 


ليم فان قال : طت ا فان ل 5580 فان 5 


| 0 بالف ل أ وَقيل : تاج ا إِذْنْ الْقَاضي 5 0 فسخ . 


ھر 


0 500 و مَرَضَتْ و حبست في ادلم ت ور 


00 لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد» ويغني عنه المحكّم ولو مع وجود القاضي . 

4 لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار. 

(۳) قياسًا على سائر الحقوق. 

(4) بهاء لا على العنّةء لتعذر اطلاع الشهود عليها 

(5) لأنها تعرفها منه بقرائن حاله وممارستها له. وقياسًا على جواز حلفها أنه نوی 
الطلاق بالكناية إذا دلت قرينة على ذلك . 

(5) لماروى البيهقي في الكبرى 5>*؛» عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال في العنّين يؤجل سنة فإن قدر وإلاً فرق بينهماء ولها المهر 
وعليها العدة» ومن طريق الشعبي عن عمر أنه كان يؤجل سنةء وقال فيه: 
«لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان». 

(۷) لأن الحق لها. 

(۸) إن طلبت يمينه» وذلك لتعذر إثبات الوطء» مع أن الأصل السلامة ودوام النكاح. 

(9) لأن التكول كالإقرار. 

)1١(‏ بعد إثبات القاضي حق الفسخ أو العنّة. 

)١١(‏ لأنه محل نظر واجتهاد» ورد بأن النظر والاجتهاد قد وقع بما سبق. 

(؟1) لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها. 


3۸ 


E‏ 00 الا ا 


وَلَوْنَحَحَ وَشرٍ 
EE‏ -- 0 حَة بك اش ثُمّ إن بان حيرا مما 
شرط قلا حيار وَإِنْ بَانَ دونه 50 E‏ وَكَذَا لَهُ فى اک 


ر 


4 


0 8 وه ا a‏ و ر E:‏ و و صا 
ولو ظتَها مُسَْلِمَة أؤ حرّة فبانث كتابيّة أو أمََ وهي تحل له فلا خيّارَ 
(N <f‏ 


1 مل ص ره مهمو E‏ 2 

ولو أذنث فى تزويجها بمَنْ ظنته كفوًا فبَان فسقة» 
ا 

: فلت ولو بان ما اوعدا فلا الا ''". والة أعْلم. 


)١(‏ لرضاها بالعيب. 

(۲) لأنه على الفورء والتأجيل مُفَرّت للفور. 

(۳) من صفات الكمال كبكارة وشباب» أو النقص كضد ذلك» أو لا كمال ولا نقص كطول 
وبياض وسمرة. 

)٤(‏ لأن المعقود عليه معبّن لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة. 

(5) لأنه أفضل مما شرط . 

(5) للخلف المشروط عدمه. 

(۷) الفسخ للغرر قياسًا على البيع» فيفسخ كل منهما ولو بغير قاض لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالاً أو أحلّ حرامًا» أخرجه أبو 
داود في الأقضية برقم 594" والترمذي في الأحكام برقم ٠١١١‏ وقال: حسن صحيح . 

(۸) لتقصيره بترك البحث أو الشرط . 

(4) لتقصيرها ووليها بترك البحث. 

= لموافقة ما ظنته من الحريّة والسلامة من العيب الغالب في الناس» ولأن نقص الرق‎ )٠١( 


۹ 


الْعَيِْ ولول ار رَنَّ لمق“ . 
وَلَوْ عر بخريّة ولكن رذ ل ولول a‏ 


المَعْرُور قِيمَنْهُ 4 بها علا 


5-9 
3 
أو 


و 


06 
لق 


(6) 
(%0 


(Vv) 


(A) 


2 ت 3 زنك 
وَالتَعْرِيرُ بالحُرَيّة من سَيْدهًا*' بل من وکیله 


أ يا الي 


منھا“ فإن کان منها 2 57 TT‏ وَلَو انْفْصَلَ الْوَلَدُ من 


يؤدي إلى تضررها بإشغال سيده له عنها بخدمته» وبأنه لا ينفق نفقة المعسرين التي 
هي أقل واجب النفقة» ويتعير ولدها برق أبيه. 

فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر ولا متعة» أو بعده بأن لم يعلم الحال إلا بعده 
فمهر المثل على الأصح . 

لأن الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت في صلب العقد. 

لظن الزوج حرّيتها حين حصوله» سواء كان حرا أو عبدًا وسواء فسخ العقد 
أم أجازه إذا ثبت له الخيار. 

لأنه فوت عليه رقه التابع لرقهاء بظنه حريتها. 

لأنه الموقع له في غرامتهاء مع كونه لم يدخل في العقد على أنه يضمن الولد بخلاف المهر . 
لأنه إذا قال : زوجتك هذه الحرة» أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت . لأنه لا يقبل الهزل 
لحديث ابن مسعود: «ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة» وفي 
رواية: «العتق» بدل «الرجعة». أخرجه أبو داود في الطلاق على الهزل برقم ٤۲۱۹ء‏ 
والترمذي في الطلاق. باب ما جاء في الجد والهزل وعزاه الحافظ في التلخيص ۳/ ۲٠۹‏ 
بلفظ العتاق إلى الطبراني برقم ١۱۱۸ء‏ وقال: حسن غريب . 

لتعذره من السيد كما علمت» فتعين أن يكون من وكيله أو وليه فيكون خلف ظن 
أو شرطء أو منها فيكون خلف ظن فقط . 

تطالب به غير المكاتبة بعد عتقهاء لا بكسبها ولا برقبتها. 


ع 


1 عه فرج و (۱) 
بلا جناية فلا شيءفيه ‏ . 


التّكام'") ١‏ واه على ر ا : أت الله ا 
فک بان کان المُعْتقٌ غائبًاء وَكَذَا إن قَالَتْ جَهِلْتُ الخيّار 


. لاه مير 


فن ا فان فف قبل كل فل" 2 وبعده بی بعده 


1 


. لأن حياته غير متيقنة‎ )١( 

0( لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيًات : أراد أهلها أن يبيعوها 
ويشترطواولاءهاء فذكرث ذلك للنبي يك فقال : «اشتريها وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق»» 
قالت: وعتقت فخيرها رسول الله اة فاختارت نفسهاء قالت: وكان الناس يتصدقون 
عليها وتهدي لناء فذكرثت ذلك للنبي يك فقال : «هو عليها صدقة» وهو لكم هدية فكلوه» . 
أخرجه مسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق برقم »)١904( ٠١‏ وأبو داود 
في الطلاق» باب حتى متى يكون لها الخيار برقم ۲۲۳۹ . 
وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مُعيئًا كان عبدّاء فقال: يا رسول الله 
اشفع لي إليهاء فقال رسول الله ككلِ: «يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك»» 
فقالت: يا رسول الله: أتأمرني بذلك؟ قال: لا إنما أنا شافع» فكانت دموعه تسيل 
على خده» فقال رسول الله ية للعباس: «ألا تعجب من حب مُغيث بريرة» وبغضها 
إياه» . أخرجه في الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد برقم ۲۲۳۱ . 
والمعنى في ذلك أنها تتعير بمن فيه رق. والشارع لا يكلفها ذلك 

(۳) قياسًا على خيار العيب في المبيع» ولحديث عائشة السابق» ففي رواية أبي داود 
«إن قَرَبك فلا خيار لك». 

(؛) إذا صدقها ظاهر الحالء لأنَّ الأصل عدم علمها. 

(©) لأنه مما يخفى على غالب الناس. 

(5) لأن الفسخ من جهتها. 


۷1 


۳ وَقيلَ : اة‎ E ا‎ 000) A E 
)( و 2 کہ ے هعسو كرف يي .س‎ 
وَل عَتَقَ بَعْضَهًا أَوْ كُوتِبَتْ أو عََقَ ءَ عبد تحته امه فلا خيار‎ 
1 00 
يرم الول إعَقاف الأب والْأجْدَاد عَلَى المَشهور بِأَنْ بطي‎ 
مَهر حرّة» أ ول : انكخ وا المَهرَ 3 مع ا يف وَيُمْهِرَ‎ 


٤ن‏ ور کر 0 2 ا و (۷) اعسوم اس 
او د ا او E‏ . ثم عليه / ا لات ن 


)١(‏ لتقرره بالوطء قبل العلم. 

() لتقدم سبب الفسخ على الوطء» فصار كالوطء في نكاح فاسد. 

(۳) لتقرره بالوطء قبل العلم. 

(4) لأن معتمد هذا الخيار الخبرء وليس شيء من الصور المذكورة في معنى صورته لبقاء 
النقص في الأولى والثانية» ولأنه لا يعتبر باستفراش الناقصة» ويمكنه التخلص بالطلاق . 

)6( لأنه من وجوه حاجاتهم المهمّة كالنفقة والكسوة» ولئلا يعرضهم للزنا المُفضي إلى 
الهلاك» وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مال 
وولداء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن 
ماجه في التجارات» باب ما للرجل من مال ولده برقم ۲۲۹۱ وقال البوصيري في 
المصباح ٠٠/۲‏ إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري» وحديث عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم 
من کسبکم» . 
أخرجه أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 878" 
والترمذي في الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده برقم 2١88‏ 
وقال حسن صحيح . 

(5) لأن غرض الإعفاف يحصل بكل ذلك 

)۷( أما مؤنة أبيه فلما سيأتي في بابه ص / ۸١‏ وأما مؤنتها فلأنها من تتمة الإعفاف. 


A 


ا و ر مود عه ١2.‏ 
التكاح دون النّسَرّي ولا رفيعَة. 
o 2‏ 4 عي يحبر e‏ و 4 ا 
ولو اتمَقَا عَلَى مَهر فَتَعيينُهَا للب" "". وَيَجِبُ التَّحْدِيدٌ إذا مَانَتْ 


4 
o2 


ا برِدّة امم 2 ل وَكذا إن طَلََ بذ في الأصع9. 
وَإِنَّمَا ms‏ اق هر تاج ا نکاح و إذا ظهَرَت 
الحَاجَةٌ بلا یمین 


وَيَحْرُمُء عَلَيْهِ ول َمَة کک والت دهت وجرت مر 


اي ٠‏ فإ د له إن کاٹ مُسْتولدَة لان 


ر 


صر مستولدة للات وَل اله اا فض ون ا 


(1) لأن المطلوب دفع الحاجة» وهي تندفع بالتسري وبغير رفيعة المهر. 

(0) لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته» ولا ضرر فيه على الفرع . 

() لبقاء الحاجة إلى الإعفاف مع عدم التقصير. 

)٤(‏ قياسًا على الموت. 

)٠(‏ لشدة توقانه بحيث يشق عليه الصبر» وإن أمن الزناء وليس تحته مَنْ تدفع حاجته. 

(5) لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته. 

(۷) حكيا في التحفةء 7/ 555» والنهاية ٠٠۲٠ /١‏ الإجماع عليه والذكر والأنثى سواء. 
وذلك لقوله تعالى : ل إلا ع دهم أَوْمَامكَكت أيَْتيُ4 [المؤمنون: 5 المعارج : .]7٠‏ 

(۸) لما له في ولده من شبهة الملك الذي دل عليه حديث جابر رضي الله عنه السابق: 
«أنت ومالك لأبيك»» ولذلك لا يقطع لسرقة ماله» ولا يقتل به» ولشبهة الإعفاف 
الذي هو من جنس مافعله» والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي في بابه 
ص /7505» فانتفى عنه بها الحد» ووجب عليه لولده المهر. 

(9) للشبهة كما لو وطأ أمة غيره بشبهة» وإن كان قنا. 

)٠١(‏ لأن أم الولد لا تقبل النقل. 


)١١(‏ لقوة الشبهة هناء موسرًا كان أو معسرًا. 


AA 


يمتها" مع هر لا بم ود في لاصخ يكاحي 6 © 
َلَوْ مَلَكَ رَوْجَةَ وَالده الذي لا تحل لَه الآمة 1ك لب كه في 


ت ت م ت 5 


ا DS 5 3 E‏ 2 و ا ا 
الأ . وَلِيْسَ له نكاح امة م فان ملك مكاتبٌ رو جه سيذده 


السَيّدُ بإذنه في نكاح عَبدِه لآ يَصْمَنْ مَهرا ونفقة في الجَدِيدا” 


م6 اس سس 0 


وَهُمَّا في کسبه بَعْدَ 1 بعد الشُكاح المُعتاد وَالنَادرا "2 فإن كان مَادويَا 1 في 


.عام .دوا ود ود nne‏ ود قا. د قاد .د ردقام 


)1( خ المغني والسراج: ويحرم نکاحها وهي أوضح . 


000( لصيرورتها مستولدة له 

(۲) لأنه وجب بالوطء. 

(۳) لأنه التزم قيمة أمه وهو جزء منهاء فاندرج فيهاء ولأنه انعقد في ملكه إذ انتقل ملكه 
لها قبيل العلوق حتى يسقط ماؤه في ملكه» والقيمة إنما تجب بعد انفصاله» وذلك 
واقع في ملكه. 

©) لأنها كأمته » لما له في مال ولده من شبهة الإعفاف كما تقدم. 

() لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء . 

() لماله في رقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه. 

(۷) قياسًا على ما لو ملكها سيده. 

(۸) لعدم التزامها تعريضًا ولا تصريحًاء بل لو ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم 
ضمانه على وجوبه. 

(9) لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهماء إذ الأمر بشيء أمر بلوازمه. 

)١(‏ المعتاد كالحرفة» والنادر كلقطة ووصية. 


V4 


تَجَارَة قفيمًا يده منْ رن وکذا راس مال في لأس . 


وان 3 کا ا ل ففى د وَفى قول على 


02 ي اي ر 


ال ولا الاد به ورت الاستمتاء. 
وإذا لَمْ يُسَافرْ لَرِمَهُ تَحْلية ليلا للاستمْتاع وَيَسْتَخْدِمُةُ نَهَارَا إن 
كفل اله والفةة فة وال فبْخَليه لكسْبهمًا"” . 


وان اسْتَخْدَمَهُ بلا تمل ارم ٠‏ الأقلّ مِنْ أَجْرَة مث وكل المَهْرِ 
والتَفقَة» وَقيل : يَلْرَمُهُ المَهرُ e‏ 


وََوْ تكح فَاسدًا وَوَطىءَ فَمَهْرُ مل في ذمته'» رفي قول : في 


يس 00 
ریت ء 


ا 


انو من E‏ للرَْج 4 


)١(‏ لأنه كسبه» وسواء حصل قبل النكاح أو بعده. 

(۲) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة. 

(۳) قياسًا على القرض» للزومه برضا مستحقه. فيتبع به بعد العتق . 

(:) لأن الإذن في النكاح لمن هذه حاله التزام لمُؤنه . 

. لملكه الرقبة فيقدم حقه على الزوج الذي يملك الاستمتاع فقط‎ )٠( 

(5) لأنه محله إذ هو وقت الاستراحة» فلو كان يعمل ليلا انعكس الحال. 

(۷) لإحالته حقوق النكاح على كسبه. 

(۸) لأنه أتلف منفعة باستخدامه» مع إذنه في النكاح» المقتضي لتعلقهما بكسبه. 
(9) لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع» لو أنه خلاه. 

)٠١(‏ للزومه برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه. 

)١١(‏ قياسًا على غير الوطء من الإتلافات. 

. لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بهاء وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى‎ )١0( 


{Vo 


على الروْج حيئّكذ في لأس . 


رص ر 


وميد ی أي “ل مدن ب AZ TE e‏ و ك2 
وَلوْ أخلى في داره يتا وَقال للرّوْج : تخلؤ بها فيه لم يمه في 


للسّيّد السّمَرٌُ بها" وللرؤج صخبتها“» وَالمَذْمَبُ أن السَّيدَ 
”0 ها زان الول كلت 


١ 7 2 


| 0 


9 


ر قل الأمَة أَجْتَبيٌ أو مَانَتْ فلا كما لو هَلَكَمَا بَعْدَ دول . 


اق عا م غ2 اء )¥( ا کا و 
ولو باع مزوّجة فالمَهِرَ للبائع فان طلقت قبل دخول شصمه 
اا ل زوج امت ِعَبْده لم o‏ هو(4) 


)١(‏ لانتفاء التسليم والتمكين التام. 

(؟) لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخولهاء ولو فعل ذلك فلا نفقه عليه. 

(۳) لأنه مالك رقبتهاء فيقدم على مالك الاستمتاع . 

49 ليستمتع بها ليلاء أو وقت فراغهاء ولا نفقة عليه لعدم التمكن التام وليس للسيد 
منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به. 

. لتفويته محله قبل تسليمه» وتفويتها كتفويته‎ )٥( 

() فإنه لا يسقط قطعًا لاستقراره بالدخول. 

(۷) لأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه. 

(۸) لما ذكر من وقوعه في ملكه. 

(9) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين» بدليل ما لو أتلف ماله فإنه لا ضمان عليه في 
الل اشيا بم د 1 E‏ 


۷٦ 


(000 


(۲) 


(۳ 


كتاب الصضداق °" 


رة E‏ رو ٠‏ ۹ ۲ رمو 22) 
يسر تسمينة فى العقد أ وَيَجُوزُ إخلاوؤة مه : 


الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : « واا الس صَدقَعِِنَ ل4 [النساء: 4]» أي 


7 


عطيله من اه ندا کت اه و ی تردق ی 
[النساء: 5؟]» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث كحديث سهل بن سعد في 
قصة الواهبة نفسهاء وفيه قول النبي ييو : «التمس ولو خاتمًا من حديد»» متفق 
عليه» وقد تقدم ذكر بعضه ص 477 . 

لأنه يكل لم بُخْلٍ نكاحًا عنه» ولأنه أدفع للخصومة بعد ذلك» ولئلا يشبه نكاح 
الواهبة نفسها للنبي ية لأن ذلك من خصائصه. 

لحديث عقبة بن عامر أن النبي كَل قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: 
نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاتا؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما 
صاحبه» فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًاء وكان ممن شهد 
الحديبية» له سهم بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال: «إن رسول الله ية زوجني فلانة 
ولم أفرض لها صداقًاء ولم أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها 
سهمي بخيبر » فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف». 

أخرجه أبو داود في النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات برقم 
7 » والحاكم في المستدرك ۲/ 1487» وصححه ووافقه الذهبي. 

وحكى المحلي ۰۲۷۰/۳ وابن حجر 5/17/اثاء والرملي 5/ 278 الإجماع عليه؛ 
قالوا: لكن يكره» واستثنوا من ذلك ما لو كان محجورًا ورضيت رشيدة بأقل من 
مهر المثل» أو كانت محجورة أو مملوكة لمحجوره أو رشيدة وأذنت لوليها أن - 


7Y 


وَمَا صح مَبِيعًا صح ا" 


ر َه 7 1 0 0 3 - 5 e‏ ر ت ۲ 3 
وإذا أصدّق (') عَيْنًا فتلفت في يده ضمنها ضمان قدا 5 وفي 


العن ارالل أو اد O‏ 


02 سه ٠‏ 24 ہے 7 اعرد اس 8 2 © e‏ 0 ,0 0 
ولو تلف فى يذه وجب ھر ل وان اتلفتة عايض" 5 وان 


(1) خ المغني والنهاية والسراج: وإذا أصدقها. 


(00 


(0 


(۳) 
(4) 
(6) 
(%0 


يزوجها ولم تفوض» ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت التسمية» ويشهد 
لعدم وجوب ذكره قول الله تعالی: ‏ لا ناح لیک إن طلقم السا ما م سوه أو 
رسوا لَهُنَّ َيس 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ فأثبت الطلاق مع عدم الفرض» والطلاق 
لا يقع إلا في نكاح صحيح» ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق 
فصح بدونه . 

قل أو كثرء فإن انتهى في القلة إلى حد لا يمول فسدت التسمية ووجب مهر 
المثل. أما القلة فلحديث سهل السابق: «التمس ولو خاتمًا من حديد»» وهذا نهاية 
في القلة» ولكن له ثمن معلوم. 

وأما الكثرة فلقوله تعالى: # وَءَاتَيْسُمْ إِحَْدَسْهُنَ قِنطارًا* [النساء: »]7١‏ وقد جاء عن 
معاذ أن القنطار ألف ومائتا أوقية يعني من الذهب أو الفضة. 

لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالبيع بيد بائعه» فيضمنها بمهر المثل» ولا يبطل 
التكاح» لأنه ينعقد بدونه فلا يبطل بتلف الصداق . 

كالمعار والمستام» لبقاء النكاح وعدم انفساخه بالتلف . 

قياسًا على المبيع» ويجوز التقابل فيه ولها الاعتياض عمًا في الذمة. 

لانفساخ عقد الصداق بالتلف . 

لحقها على القولين» لأنه من ضمانها حينئذ وأتلفت حقهاء هذا إذا كانت رشيدة» 
وإلاً فلا لعدم صحة قبضها. 


47۸ 


اتفه جي 0 © فَإِنْ فَسَحَتِ الصّدَاقَ أَحَدَتْ مِنَ 
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الروْج 08 وال رمت المُثلت”"». وَإِنْ أَتلََهُ الرَوْجء فكتلّفه0 © 
ےت ا و 
وقیل: کا جتبی 


8 5ه مم مومه ا 7 1 2 ة3 ey 5 7 ۰ EG‏ 

1 اتن عت کیت عند 9) کل ته عع به في لاني 
DS 00 2‏ ل ال حو ةخود كن رم ) ا 
علي الد ن “" وَلَها الخيار > فان فسّخت فمهر مثل > وا 
E 0+۰ o» AES 9 2 5 0 2 0 “‏ 1 
فخ الان 7© E‏ ار تعب ل ا تى 
De TAND O ON.‏ 
اللهت نانف ي مل ولا فا 


sono n‏ اوقد قاد aan‏ .د ارد مدا مام 


مرخ اكه راسي ا فتلف أحدهما. 
(2) خأوظ: وإلاً فلا شيء. 


(1) بين فسخ الصداق وإبقائه» قياسًا على ما مر في نظيره في البيع . 

(۲) لأن العين تلفت قبل أن تستلمها. ش 

(۳) لأنها رضيت ببقائه» فاستوجبته بذلك فلها الحق أن تطلب المتلف بالغرم» لأن كل 
عين يجب تسليمها لا يسقط ضمانها بتلفها. 

(5) أي بافة سماوية فيجب به مهر المثل. 

() فيأتي فيه التفصيل السابق من التخيير. 

5) تفريقا للصفقة في الدوام. 

(۷) لتلف بعض المعقود عليه. 

(4) لأنه لما تعذر دفع المسمى بتلف أحدهماء عادت إلى مهر المثل. 

(9) لرضاها بأخذ العرض عنه. 

. لأنها لم ترض به معيبًا ولم يزل في ضمان الزوج حيث تعيب قبل قبضه‎ )۱١( 

)١١(‏ لئلا يضيع حقها في المهر. 

(10) لأنها رضيت به حينئذ» قياسًا على مشتر رضي بالعيب. 


۹ 


وَالمََافع اة في يد د الرَوْج لا يَضمَئْهً”''. وَإِن طَلدث ب انلم 
فامتَعَ ضمن ضمّان () ا واا ا اقا کت 
وَنَحُوه عَلَى الْمَذْمَب! ““. وَلَهَا حَبْسسٌ نفسهًا لتقبض المَهْرَ المُعيّنَ 
7 ا E‏ فقو حل قبل التَسْلِيمِ قلا حبس في 


© وهرو(2) *8(2) 
E‏ 5 سل حَتَى لم ٠‏ قفي قول: , e‏ 
وفي قَوْل: لا جار وَمَنْ ( 7 أجبرَ صا صَاحَيُ7* 2 الأ يَجبَرَان 


(1) سقطت كلمة: «ضمن» من النسخ المعتمدة» والمثبت من خ المغني والسراج . 
(2) خ س: جبر. 


(1) قياسًا على المبيع قبل القبض» حيث يستحق المنفعة مقابلة الغرم عملا بقاعدة 
«الغنم بالغرم» . 

(( لتعديه حينئذ» فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل. 

)۳( أي لا يضمن . 

() بناء على الأصح أن جنايته كالافة. 

() لأن المهر في مقابلة البضع» وعوض عنه» فإذا امتنع الزوج من تسليم العوض» لم 
تجبر المرأة على تسليم المعرّض» كما لا يجبر البائع على تسليم المبيع إذا امتنع 
المشتري من تسليم الثمن كما تقدم ص 49 . 

(5) لرضاها بالتأجيل. 

(۷) لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول. 

(۸) لأن استرداد الصداق ممكن بخلاف البضع . 

(9) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الاخر. 


A 


ا ر بوَضعه عِنْدَ عَذْل وَتُؤْمَرُ بالتّدكينء فَإِذَا سَلَمَتْ أَعْطامًا 
الل US‏ 


۴ 2 


2 ادت وک Ib‏ قان نم طا إمْتَتَحَتْ 3 يك م 
وان وَطىءَ 9513 . 


وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَمَ تمك ل قان امْتَنَعَتْ (2) بلا عُذْرِ اسرد إن 
فلا اه ج yy‏ ما يَرَاهُ قاض 


۶ 


(1) خ المغني والسراج: زيادة: المهر. 
(2) خ أ وس والتحفة والمحلى: فإن منعته. 


)١(‏ لأن في هذا فصل الخصومة» وهو مقتضى العدل بينهما. 

(9) على كل قول» لبذلها ما في وسعها. 

() لأن القبض في النكاح بالوطء دون التسليم . 

(4) لسقوط حقها بوطئه باختيارهاء قياسًا على ما لو تبرع البائع بتسليم المبيع» فليس له 
استروادة لةه 

(©) وجويًا إذا طلبه» لأنه فعل ما عليه. 

(5) والأصح لا يجبر كما تقدم انفاء فلا يرجع لتبرعه بالمبادرة . 

(۷) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي بيه قال: «إذا قدم أحدكم ليلا 
فلا يأتيّن أهلهُ طروقا حتى تستحد المُغيبة وتمتشط الشّعِنّة) . 
أخرجه البخاري في العمرة» باب لا يطرق أهله ليلا برقم 2180١‏ ومسلم في 
الإمارة باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر برقم ۱۸۲ 
(2974).» واللفظ له. وجه الدلالة أنه إذا منع الزوج الغائب أن يطرقها ليلا فهنا 
أولى إذ العلة الذي كان من أجلها النهي موجودة هنا. 


6 


١ 3 2 - 526‏ ی ر ع و ۲ 
وَل يُجَاوزُ تة ايام لآ مطح حَنِض" . 
دب تلكو ما ع دلب ل شه اسع > سس د ا 0( ا 
ولا تسَلم صغيرة وَلا مَريضة حتى يزول مَانِع وَطءِ ٠‏ ويستقر 
المَهْرُ بوَطعء وَإِنْ حَرُمَ كحَائْض””* » وَبمَوّت أحَدهمًَا لا بِحَلْوَةِ في 


. لأن غرض نحو التنظيف لا يحتاج إلى أكثر من ذلك‎ )١( 

(۲) ونفاس» لأن مدته قد تطول» ويمكن الاستمتاع كله مع الحيض والنفاس بغير الوطء . 

(۳) لتضررهما به. 

9) لقوله تعالى: « وَكَيْفَ تَأْحْدُوئمٌوَكَد فصق عض م إل بض( [النساء: »]7١‏ وفسر 
الإفضاء بالجماع» وقوله سبحانه: 9 وَإن طلقمو من قل أن تمسوهن وود طم لحن 
رَه صف ما رضم 4 [البقرة: 21717 فلما ثبت له الرجوع بنصف الصداق 
بالطلاق قبل المسيس» دل على أنه لا يرجع عليها بشيء منه بعد المسيس. 

() لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل 
بهاء ولم يفرض لها صداقا فقال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة ولها الميراث» فقال 
مَعقل بن سنان رضي الله عنه : «سمعت رسول الله كله قضى به في برْوّع بنت واشق». 
أخرجه أبو داود في النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات برقم 
61:» والترمذي في النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها صداقا برقم 2١1١48‏ والنسائي في النكاح» باب إباحة التزوج بغير 
صداق 215١/56‏ وابن ماجه في النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها برقم 
.0١‏ وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. والبيهقي في الكبرى 2548/5 
وصححه» وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان برقم 4085 . 
وحكيا في التحفة ۷/ ۳۸١‏ والنهاية ١١ /١‏ إجماع الصحابة عليه. 

(5) لقوله تعالى: # وَإن طلقمو مِن قبْلٍ أن تمَسُوهنَ4 [البقرة: ۲۳۷]» والمسسٌ الجماع» 
ولأن الخلوة ليست كالجماع في سائر الأحكام من حد أو غسل ونحوهما كالمهر 
في وطء الشبهة أو التكاح الفاسد. 


AY 


1 4 2 (۱) ا‎ 3 ۶ 7 5 ss 
كحَهَا يِخْمْرٍ أو خُر أو مَعْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرٌ ئي في قزل‎ 
ك صح في المَمْلُوك في‎ 1 
رفي ول لق‎ ٠ (o الأظه و فان فَسَحَتْ فَمَهْرُ مل‎ 
وَِنْ أَجَارَتْ فلَها م مَعَ المَمْلُوك حِصَّةٌ المَعْصُوبٍ مِنْ مَهْرِ مثْلٍ‎ 


(A) VD E م متو‎ 


بحسّب قيمَت "'» وَفِي قول : َنَم به 


لو فال رَوَجْتْكَ بتي وَبِعْتْكَ و بهذا العبْد صح التکا“ 
کا ابيع ان مَيُوَرَعٌ الْعَيْدُ عَلَى التَّوْبِ وَمَهْرٍ مثل . 


)١(‏ لفساد الصداق وصحة النكاح إذ الخمر ليس مالا ولا يصح بيعه» وقد مضى شرط صحة 
الصداق من أنه ما صح بيعه جاز جعله صداقاء والخمر والحر لا يصح بيعهما. 
وأما المغصوب فلبقائه في ملك صاحبه» إذ المغصوب لا يملك. 

(؟) بأن يقدر الخمر خلاًء والحر عبدّاء والمخصوب مملوكاء لأن ذكره يقتضي قصده 
دون قيمة البضع» ورد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له» وذلك التقدير لا ضرورة 
إليه؛ مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع . 

(۳) تفريقا للصفقة. 

() بين فسخ الصداق وإمضائه لأن المسمّى لم يسلّم لها. 

() عوذا بها إلى الأصل حتى لا يضيع حقها. 

(5) لما مضى من أن ذكره يقتضي قصده. 

(۷) عملا بالتوزيع. 

(۸) لإجازتها. 

(9) لأنه لا يفسد بفساد المسمّى . 

. من قولي جمع الصفقة مختلفتي الحكم» لأن بعض العبد ثمن وبعضه صداق‎ )٠١( 


AY 


وَلَوْ تكح بالف عَلَى أن لأبيهًا أو عَلَى أَنْ يُعْطَيُّ ألا مَالْمَذْمَبُ فَسَادُ 
الصدَاق» ا ال 

وَلَوْ شَرَط خيّارًا في النكَاح بَطْلَ النكَا لتكاح"» أَوْ في المَهر فَالأَظهَرُ 
فك النكا ا 


3 


يد الشروظ إن رافق مُقَتَضی التكاح اول يتَعَلّنْ به عَرَضٌ 
ل ٠‏ وَصَحَّ الَّكَاحٌ وَالمَهرٌ" . 


وان خالف وَلْمْ يُخْلّ بِمَقَصَوده ٠‏ كَسَرْط أن لآ َرَو 
ل ل ل E O‏ يوا 


(1) لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع » لغير الزوجة . فبطل المسمّى ووجب مهر المثل . 

(0) لأن النكاح مبناه على اللزوم والدوام» فشرط ما يخالف قضيته يمنع الصّحة. 

(۳) لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح لاستقلاله. 

(:) لأن الصداق لم يتمحض للعوضيّة بل فيه شائبة التّحلة فلم يلق به الخيار لأنه إنما 
يكون في المعاوضة المحضة. 

)٥(‏ لانتفاء فائدته. 

(5) قياسًا على البيع كما تقدم. 

(۷) لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى. 

(۸) لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها أن النبي ية قال : «أما بعد ما 
بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله . ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مئة شرط » قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق» . 
أخرجه البخاري في البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل برقم 25174 
ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق برقم 8 .)٠١١۴٤(‏ 

)09 لأن الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحدهء وإن كان عليها فلم برض الزوج يبدل 
الى | ل عند ما شط ون اة ا جع إليها فوجب الرجوع إلى مهر المثل . 


A“ 


gE” ¢ ھە‎ 


وَإِنْ أَحَلَ كان لآ يَطأّ أو يُطلّقَ بَطَلَ الٿّکا. 


و ۳ لس ات دهم 

وَلَوْتَكَمَ نشوة بِمَهْرِ فَالأظهَّرُ فَسَادُ لمر ولل مَهْرُ 
0 ل ا 
رشيدة بكرًا بلا ِذْنْء بدونه Ee‏ وَالأَظهَدُ صِحَّةُ حه النّكَاح 


E 
GO وَلَوْ توافقوا عَلَى مَهر‎ 
E TS مَاعَقَدَ به‎ 
فلو أَطلَقَتْ فتقص عَنْ مَهْرٍ مثْلٍ بطل في قول يَصِحٌّ‎ ٠ لمكا"‎ 


مشل 
1 


قوها وا هد .د ود ود فاه ود .د مد مامد واوا .د وا مد ه.ا مام 


(1) خ المغني والسراج: زيادة: كان سرًا ولا معنى لها. 


)١(‏ لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله. 

(؟) للجهل بما يخص كل واحدة» مع اختلاف المستحق . 

(۳) لما مر من وجوب الرجوع إلى مهر المثل عند فساد المسمّى . 

(6) لانتفاء الحظ المشترط في تصرف الولي بالزيادة في الأولى. والنقص فيما بعدها. 

(©) لأنه لا يفسد بفساد الصداق . ٠‏ ۰ 

(5) اعتبارًا بالعقدء لأن المهر إنما يجب به فلم ينظر لغيره» وسواء كان العقد بالأقل أم 
بالأكثرء فإن عقد سرًا بألف ثم أعيد بألفين علانية فالواجب ألف» وإن توافقوا سرًا 
على ألف من غير عقد» ثم عقد علانية بألفين فالواجب ألفان. 

(۷) للمخالفة. 

) لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل فكأنها قيدته به . 

(9) لأن المخالفة ليست صريحة. 


{Ao 


فلت الأ صِحَهُ النّكّاح في الصُورَتيْنِ بِمَهْرِ امف" 
الله أَعْلَم . 
4 ى اف 
5 ها ل 2 .6 ر تت اام ا س 
قالت رشيدة: روجني بلا مهر زفج: وَنفى المَهِرَ او نكت 


الوا عند )0 


ا E‏ 2 - رو ع کر 3o‏ 7< 
فهر تفويض صَحِيحٌ > وَكذا لو قال سد امَة: زوّجتكها بلا 


عي و 7 
0۰ 


(OD a E EE 
. © ولا ی يص غير رسيدة‎ 


مو ی لير © وہ > للحم م وات وي ل و ي وله 
س س 04 . 2 ر : ” 2 7 ۹ 
بنفس العا 2 فان وَطىء مير كل" أ ولعتير بيحال العقد 


فهالأصَّعٌ". وَلَهَافَبْلَ الْوَطءِمُطالَبَةٌ الرَُوْج بِأنْ 


)١(‏ قياسًا على سائر الأسباب المفسدة للصداق» ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه. 
ذكره ص 4487 . 

(۲) لأن حقيقة التفويض شرعًا إخلاء النكاح عن المهر وقد وجد. 

(۳) لأنه المستحق للمهر فأشبه الرشيدة. 

)€( لأنها غير أهل للتبرع . 

)٥(‏ لقول الله تعالى  :‏ لا جتاح کر إن علقم السا ما آم وهن أو قروا لن َي وميموهنَ 
عل ألْوسِع فدرم وع الْمفْيرِ درم معا امرف حَفَاعَلَ المْيِنِينَ4 [البقرة: .]۲۳١‏ 
فلو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى الصحيح» وقد دلت الآية 
النبابقة على آنه لأ يجب إل المعلة: 

(5) لأن الوطء لا يباح بالإباحة» إذ البضع حق الله تعالى» فوجب فيه مهر المثل. 

(۷) لأنه المقتضي للوجوب بالوطء. 


4۸٦ 


س a‏ 85 م 1 م له 9 ا 0 )غ2 0 2 2 ا ٠‏ 
a‏ 


e‏ رط ونان بِمَا ت ةه الو بقذر مَهْرِ الْمثْلِ 


4 
٠ 


في الأظهر ° » وَيَجَوزْ فض مُوّجَل في الأ ٠‏ وَفَوْقَ 
ول لا إن کان من نند : 


030 
مَهْرٍ مثْلٍ 
ولو امََْعَ من الْمَرْضٍ أو ارما فيه فَرض الْقَاضِي نقد الْبَلَد 


وو و (۹) ور ركبم و 
قُلتُ: وَيَفرض مَهْرَ مثلٍ وَيُشْترَط عِلْحُهُ بي '“» وَاللَلهُ أَعلمُ . 
(1) خ ط والنهاية: لها مهرًا. 


(1) لتكون على بصيرة في تسليم نفسها. 

©9 الست في العقد: 

. ليتعين كالمسيقى» إذ الحق لها هذا إن تقض عن مهر المثل‎ ١) 

0 لآله ند ع بل الواتي أحدهها: 

(5) قياسًا على جواز تأجيل المسمّى . 

(5) لأن مهر المثل ليس بدلا كما تقدم» مع قول الله تعالى: « وابد إَِدَسْهُنٌَ قِنظارًا» 
[الساء: ١؟].‏ 

(۷) بناء على أنه بدل عنه . 

(۸) لأن منصبه فصل الخصومات وهذا منهاء ولكن لا يفرضه إلا بعد معرفة مهر المثل 
لأنه لا يملك الفرض إلا بذلك . 

(9) لأنه قيمة البضع» ودفعًا للضرر على الجانبين. 

)٠١(‏ لثلا يزيد عليه أو ينقص. 


AV 


رلا بصخ فض ن جي مِنْ مَالِهِ في الأصَح وَالْمَرْضُ 

الصَّحِيحٌ كَمُسَمَى فيصر بطل قَبْلَ وط وَلَوْ طلّق قَبْلَ فَرْضٍ 

وَوَطْءِ قل شير 06 وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا لَمْ جب مَهْردُ مثل (2) 
e‏ ۰ 


ُلْتُ: الأظهة 5 وُجوبة””. وَاللَلهُ أَعلم . 
ق و 
مَهُرْ المْل: ما يُرْعَبُ به في مثلها" وَرْكْنْهُ الأَعْظمْ َس" 
(1) خ ط والنهاية: فلا تشطر. 
(2) خ ط: المثل. 


)١(‏ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد. 

(؟) لقوله تعالى: # وَإن طَلَفَتُموهُنَ من قبل أن تسوه وقد رضحم هي رِيضَةٌ صف ما 
ضحم [البقرة: ۲۳۷]. ٠‏ 

() لمفهوم قول الله تعالى في الاية السابقة: 9 وَقَدَفْرَضحُمْلَنَّفيضصَة4 [البقرة: ۲۳۷]. 

(4) قياسًا على فرقة الطلاق. 

)٠(‏ لقضاء رسول الله ييه بذلك في بروع بنت واشق السابق ص 485 كما في حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم 
يفرض لها الصداق. فقال: «لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث» فقال 
معقل بن سنان: سمعت رسول الله ككل قضى به في برُوّع بنت واشق». 
ولآن الموت كالوطء في تقرير المسئّى» فكذا في إيجاب مهر المثل في 
التفويض . 

(5) عادة من حيث النسب والصنعة. 

(۷) لأن التفاخر إنما يقع به غالبًا فتختلف الرغبات فيه مطلقا. 


AA 


فَيْرَاعَى قرب عن تلك إلى من تنك إل ا وافرئهة اجك 
لأبَوَيْنِء م لاب» و ات اخ عات ذلك" قان قان فقدَ 
نْسَاءٌ الْعَصَبَة E‏ اال فأَرْحَامٌ كَجَدَاتَ 
EE‏ 

وخالات 


ES‏ ف ا es‏ ر ر 0 ر 5-0 ےا ے 
وع سن › وعقل» وَيَسَارٌ ويكارّة» و وَمَا اختلفتَ به 
ر قو ر 6 
E‏ فان اختصت بفضلٍ او قمص ؛ زيد 6260 لائق ق بالخال» 
3 سامخت وَاحِدَةٌ لْمْ تجبْ مُوَافَُه 00 وَلَوْ حَمْضْنَ للْعَشِيرة فَقَط 


معو )¥( 
اعتبر . 


٠. 2-9 
08 ف‎ 


0 
2 


وَفي و نکاح فَاسِدٍ ف هر مغل ب 2 وار > قان تَكرَّرَ 
ا ۰( .۰ في أَعْلى إل 07 . 


)١(‏ لقضائه ية في بروع بنت واشق كما تقدم انقًا. 

(6) أي لأبوين ثم لأب» لأن المدلي بجهتين مقدم على المدلي بجهة. 

(۳) لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب. 

(5) كالعلم والشرف والجمال والعفة والفصاحة» لأن المهور تختلف باختلاف هذه 
الصفات» ولأن المهر قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض . 

() بحسب ما يراه الحاكم باجتهاده. 

(5) اعتبارًا بغالبهنّ . 

(۷) لأن المهر يختلف بذلك غالبًا. 

(8) لاستيفائه منفعة البضع . 

(9) لأنه وقت الإتلاف . 

. واحد لاتحاد الشبهة في الكل‎ )٠١( 

)١١(‏ لأنه لو لم يقع إل الوطأة فيها لوجب ذلك المهر. 


۸۹ 


عه o‏ ا 


Sa‏ وَطءٌ يشْبَْةِ وَاحِدَة فهر © ٠ء‏ فان تَعَدَهَ 
جنسها تعد ال ٠‏ ولو كر وَطءَ و ا ر 
الَهر ولو تَكررَ وَطء الأب والشريكِ وَس مكاتبة فهر وفيل: 


NG ود‎ 


و ق : إن اتحد المَجلس فمهر الاو وال اغ 


رة قبْلَ وَطْءِ منها أو ِسَبَبهَا كَمَسْخه عيبا ل E‏ 
ر 


00 کو ٤‏ وو .< ار 
ل BS E‏ 
SE‏ ا “» وَالصَّحِيِحٌ عوده يقس 


. لشمول الشبهة هنا للكل‎ )١( 

(۲) لأن تعددها كتعدد النكاح . 8 

(۳) لأن سببه الإتلاف وقد تعدد بتعدد الوطات» ولانتفاء الشبهة الملحقة بالنكاح . 

() ”لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطات . 

(ه) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالمال. 

(7) لانقطاع كل مجلس عن الاآخر. 

(۷) لأنها إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم 
فسقط العوض» كما لو أتلفت المبيع قبل التسليم» وإن كان هو الفاسخ بعيبها 
فكأنها هي الفاسخة. 

(۸) للنص عليه في الطلاق حيث قال سبحانه: # وإن طَلَفَتْمُوهُنَ من قبل أن تسوه ود 

رضحن ِيضصَّةٌقَِضَفٌمَاورْضم4 [البقرة: ۲۴۷]ء وقيس عليه الباقي. 

)0 ا 


6۹۰ 


4 


الق لو راد دە ف إن طَلَّقَّ وَالمَهْرُ تالف فَنضْفُ بد منْ 


0 0 ' إلا قنضف قیمته سَلِيم) 


نصفه نصَفَهُ ثاقصًا يلا 5 یار فإن عابت بجناية 
وَأَحَدّتْ أزشها فَالأصّحُ أن لَهُ نضف الاش" وَلَهَا زياد م 


اه 


940 م دم i e‏ 
وله خيَارٌ ة في مُتّصلة 5 اذ ف مسن ا أ وَإنْ 
يكت رة لبون . 


)١(‏ لظاهر الاية السابقة. 

(۲) لحدوثه في ملكه. 

(6) لأنه لو كان باقيًا لأخذ نصفه» فإذا فات رجع بنصف بدله كما في الرد بالعيب إذا 
ود الها 

(6) أي النصف معيبًا أخذه بلا أرش. 

(5) دفعًا للضرر عنه» إذ لا يلزمه الرضا بالمعيب فله العدول إلى بدله. 

(5) لأنه نقص حال كونه من ضمانه. 

(۷) لأنه بدل الفائت . 

(A)‏ لأنها حدثت في ملكها وهي متميزة فلم تتبع الأصل في الردء كالمشتري إذا حدث 
في ملكه نماء ممیز» ثم وجد بالمبيع عيبا فرده به» ولقوله تعالى: # قَنِصِفٌ ما 
وْضِمم4 [البقرة: ۲۳۷]» والزائد غير مفروض . 

E (9)‏ ولم يلزمها تسليمها كما لو كانت 

)1١(‏ لقوله تعالى: # فيصم ماوضحم [البقرة: ۲۳۷]ء والزائد غير مفروض» ولا يمكن 
الرد دونهاء فجعل المفروض كالهالك . 

)١١(‏ لأنه يرجع أكمل ما دفع إليهاء ولا تعظم في ذلك المنّة. 


4۹۱ 


ا ا رر ا e‏ < 
E OT‏ قان 
بنصف الْعَيْن'"' وَل ف فَنضَففٌ فة ا لازي 

Tez‏ - ق 

ورا زیا ار 1 r‏ 
a‏ ". وَإِطلاعٌ نَخْلٍ زیادة منص . 


وَإِنْ طلَّقَ لر ول O‏ فإن قُطفت (3 
تعيّنَ صف النّحْلٍ "2 وَلَوْ رضي بِنضْف التّخْلٍ وَتَبْقِيّة الشَّمَرِ إلى جَدَادِه 


(1) سقطت كلمة: أمة» من خ س. 
(2) خ ط: قطفهء بالفاء. 
(3) خ المغني والسراج: فإن قطفت. 


)١(‏ جاز لأن الحق لهما لا يعدوهماء والنقص في العبد من حيث القيمة لأن الصغير 
يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل» ويقبل التأديب والرياضة» والنخلة ثمرتها 
تقل» والزيادة فيها بكثرة الحطب» وفي العبد لأنه أقوى على الشدائد والأسفار 
وأحفظ لما يستحفظ . 

(؟) لأنه العدل. ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة» ولا هو على قبوله 

(۳) لأنها تستوفي قوتها غالبًا. 

5( لأنه يهيئها للزرع المعدة له 

() أما الزيادة فلتوقع الولد» وأما نقصها فلأن فيها الضعف حالاً وخوف الموت ما 

(5) لأنها لا تهلك به غالبًا. 

(۷) لعدم إمكان تميزهاء فيمنع الزوج من الرجوع القهري لحدوثها بملكها. 

(۸) لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجداد. 

(9) لعدم الضرر عليه» إذا لم يمتد زمن القطف ولم يحدث به نقص في النخل . 


4۹۲ 


الماع وَالْقيمَة9 . 


4 


EEE‏ ولي" ته يتلاك E‏ حت يمان دو 
الإختيار وَمَتَى رَجَمَ بقيمَة اعْثِرَ الأقَلُ منْ يَوْمَي الإِضْدَاقٍ 
وال 

ول اضق تغل فُرْآن وَطَلَّقَ قَبْلَهُ فَالآصَحُ تَعَذّرُ تعْليمه"» 
ور يَجِبُ مَهْرُ مثْلٍ بَعْدَ وَطءٍء وَنصفة َة . 


ولط ومن ال ملكهًا 1 فَنضْفُ فَنضْفُ بَدَل» قان کان زَالَء وَعَادَ 
تَعلّنَ بالْعَيْن في الأصَّحّ 5 


)١(‏ لعدم الضرر عليها فيه. 

(۲) كبقية الأموال المشتركة. 

(۳) لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه. 

)٤(‏ لحدوث نقص أو زيادة أولهما. 

)٠(‏ لكلا تبطل فائدة التخيير. 

(5) لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكهاء لا تعلق للزوج بها والنقص 
عنها من ضمانه فلا يرجع عليها. 

(۷) لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز الاختلاء بهاء لعدم الأمن من المفسدة لما وقع 
بينهما من قرب الألفة وامتداد طمع كل إلى الاخر. 

(6) جريا لقاعدة تلف الصداق قبل القبض» ولو علمها ثم فارقها بعد وطء فلا شيء له 
وإلاً رجع عليها بأجرة مثل الكل إن لم يجب شطرهء وإلً فبأجرة مثل نصفه. 

(9) من مثلٍ في المثلي وقيمة في المتقوم. 

)9١(‏ لوجودها في ملك الزوجة» إذ لا بد له من بدل فعين ماله أولى. 


6 


4۳ 


2 ا ارو 0 هآ 2 2 ا ر ا ا 
و حر ا ال يا ار ال رساي ان 
وَهَبَْهُ E‏ له ز الْبَاقي وربُع بَدَلُ کل > وَفِي ل ا 


كَ 


ا فى ول تخیر بين بَدَلُ نصف كله أَوْ نضْف لباقي ربع دل 


5 


ل کان دا فا اا م يَرْجَعْ لاع الْمَذْمَبِ0* لولم 
عفر عَنْ صَدَاقٍ عَلّى الجديد" . 


7 إن | 
ا و ي ر و 
لمطلقة قبل وَطء مُنْعَةٌ إن لَمْ يَجبْ شطر هر وكا لِمَوْطوءء 


(1) لأنه عاد إليه بملك جديدء فهو كما لو وهب ما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالثمن» 
فإن البائع يضارب به. 

(۲) لأن الهبة وردت على مطلق النصف» الو 

(۳) لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فانحصر حقه فيه. : 

(:) لئلا يلحقه ضرر التشطير إذ هو عيب. 

() لأنه لم یغرم شيئاء قياسًا على ما لو شهد شاهدان بدين وحكم به» ثم أبرأ منه 
المحكوم له» ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئًا . 

(5) لأن ذلك حقهاء وليس للولي التصرف فيه إلا برضاهاء كسائر الحقوق. 

(۷) بأن كانت مفوّضة ولم يفرض لها شيء» وذلك لقوله تعالى: « کک 

تي أإنسة ما کم موشن أذ ترو ھن يض ومون عل الؤمرع درم ول المي درم م2 

المعو قا عل المحَيِيزينَ 4 [البقرة : [Y٦‏ 
وتسميته إحسانًا لا ينافي وجوبه» لأن فاعل الواجب محسن أيضا ولذلك سمي 
حقا. 


۹4 


في الاه ا فة لا بها كطلاق”"2, و ان لا تتفم عن 


ثلاثِينَ 


زف 3 2 قَدَّرَهَا 01 0 0 ال 


ص 


(1) خ المحلي والسراج: متموّل. 


(010 


(۲) 


(۳) 


فق 
)6( 
0( 


2 


لعموم قوله سبحانه : # وَللْمَطلتِ مت لمرو حَقًّا على الَو ) [البقرة: ١4؟]»‏ 


ولتضوصن قرله سان * كيبا لی ل ویک إن كن ردت الْحَيَؤةَ ألا وَزِيئَتَهًا 
عالت امک وسک سا جیا5 [الأحزاب: ۲۸]. 

والآية وإن كانت 1 نساء النبي بلا إل أن العلة أنهن نساء دحل بهن» ولأن ما 
حصل من المهر لهاء بدل عن الوطءء وبقي الابتذال بغير بدل» فوجب لها المتعة 
كالمفوّضة قبل الدخول» وسواء طلقت طلاقا بائنًا أو رجعيّاء وذلك جبرًا لخاطرها 
من الإيحاش وعوضًا عن الابتذال» ولقلة الرغبة فيها بالطلاق . 

أي في إيجاب المتعةء فإذا كانت قبل الدخول فلا متعة» وإن كانت بعد الدخول 
وجبت لها المتعة لما ذكرء فإن كانت الفرقة بسببها كردتها أو فسخ النكاح بعيب 
فيهاء فلا متعة» سواء قبل الدخول أو بعده» لأن المتعة وجبت لها لما يلحقها من 
الابتذال بالعقدء وقلَّة الرغبة فيها بالطلاق» وقد حصل ذلك بسببها فلم تجب. 

لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «يمتعها بثلاثين درهمًا». واستحسنه 
الشافعي . والثلاثون درهمًا وزنها 894,76 جرامّاء وتقدر في كل زمان بقيمتها إن لم 
تدفع فضّة. 

يسارًا وإعسارًا لقوله تعالى: # عل الموسع قدرم وع المقير فدرم [البقرة: 775]. 
لظاهر الآية» حيث اعتبر فيه حاله دون حالها. 

لأن المتعة بدل عن المهرء بدليل أنه لو كان هناك مهر لم تجب لها متعة» والمهر 
معتبر بحالها فكذلك المتعة. 

قياسًا على الصداق وقد مر أنه يصح بأقل متمول. 


40 


فصل 


اختَلَفَا فى قذر مَهْرِ أو صِمّته تَحَالَقَ"22 وَيَتَحَالَف وَارتَاهُمَا 


ر 


0 وَارِتُ وَاحد وَالا 0 يفخ المَهر”". وَيَجِبُ مَهْرُ مغل . 
زل اعت ةفانك ها الفا في الأصَّع” ولو اذَّعَتْ نكاحًا 
وَمَهْرَ ملي اة ر بالشکاح انكر المَهْرَ أَوْ سكت فَالأَصَحُ كلف ال 


سے ن ساس 


فان ذَكَرَ قَدْرًا وَرَادَثْ تحال“ ٠‏ وإ اضر مُنكرًا حَلَفَتْ وة قضي لها“ . 


رهق من 


ولو اختلفَ في قذره زوج وَوَلِيُ صَغِيرَة أو مَجنونة تحَالا في 


وَلَوْ قَالَتْ: تكحَني يَوْمَ كذَا بألف. وَيَوْمَ كذَا بألفٍء وَتَبَتَ الْعَقْدَان 


)١(‏ قياسًا على البيع» لأنه عقد معاوضة فجاز أن يثبت التحالف في قدر عوضه وأجله» 
وکل واحد منهما مدع ومدَّعى عليه. 

(؟) لقيامه مقام مورثه. 

(۳) لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض 

)٤(‏ لأن المسمّى سقط وتعذر الرجوع إلى المعرّض فوجب بدله» كما لو تحالفا في 
الثمن بعد هلاك المبيع في يد المشتري 

() لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدرء لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدّعي 
زيادة عليه . 

(5) لمهر المثل» لأن النكاح يقتضي المهر. 

(۷) لأنه اختلاف في قدر المهر. 

(۸) ولا يقبل قولها ابتداء» لأن النكاح قد يقبل بأقل متموّل. 

(9) لأنه باشر العقدء وله ولاية قبض المهرء ويقبل إقراره في النكاح والمهرء فكان 
تحليفه كالوكيل في البيع . 


۹٦ 


م واس م ے٤‏ 


إفْرَاره أو بيه لَِمَهُ (" الان“ فَإِنْ قَالَ: لَمْ 
صَدَّقَ ° وسَمَط ال َإِنْ قَالَ: كان الثاني تَجْدِيدَ لفظ 


owen .ا هد عد هد وه واوا ود وه‎ onan 


)1( خ أس وب والمحلي: لزم. 


)١(‏ لأنه يجوز أن يكون تزوجها يوم السبت ثم خالعها ثم تزوجها يوم الأحد فلزمه المهران. 

(۲) لأن الأصل عدم الوطء. 

(۳) إذ هو فائدة تصديقه. 

(5) لثبوتها عنه ية قولاً وفعلاً» أما القول فمنه ما رواه أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله ية رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه وضرٌ من صَفرة» فقال النبي بلا : 
«مَهيم؟ يعني ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة» قال: «ما أصدقتها»؟ 
قال: وزن نواة من ذهب» قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة». 
أخرجه البخاري في البيوع برقم 27١044‏ وأبواب أخرء ومسلم في النكاح» باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قران برقم ۷۹ .)۱٤۲۷(‏ 
وأما الفعل فمنه ما رواه أنس رضي الله عنه قال: «ما أولم النبي بي على شيء من 
نسائه» ما أولم على زينب» أولم بشاة». 
أخرجه البخاري في النكاح» باب الوليمة ولو بشاة برقم 25١154‏ ومسلم في 
التكاح» باب زواج زينب بنت جحش برقم .)۱٤۲۸( ٩۰‏ 

() لظاهر الأمر في الحديث السابق : «أولم ولو بشاة»» والقول الأول حمله على الندب . 

(5) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «إذا دعي أحدكم = 


۹۷ 


وَقيل : قاب اضيا 


عا ا ٤ہ‏ درو ا TO‏ ف ک سام ع5 ره في 5 
e‏ ' وان يَدْعْوَهُ في 


ايوم الأول ٠‏ فن أَوْلَمْ ثَلانَة لَمْ تجب في الثَانِي» وَنْكْرَهُ في اثالث 


000 
فق 


(۳ 


(4) 


إلى الوليمة فليأتها». 

أخرجه البخاري في النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة برقم ٠١١۷١‏ ومسلم 
في النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم 45 ,)١479(‏ وحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «بئس الطعام طعام الوليمة يمنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 
أخرجه مسلم في النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي برقم /ا١٠ .)١5735(‏ 

لأن المقصود إظهار النكاح والتمييز عن السفاح وهو حاصل بحضور البعض . 

لأنه تمليك مال فلم يجب» ورد بأن الأكل سنة لا واجب لحديث جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء 
طعم وإن شاء ترك». أخرجه مسلم في النكاح في الباب السابق برقم ٠٠١‏ 
(۳۰). 

لحديث أبي هريرة السابق: بئس الطعام طعام الوليمة» وفي رواية: شر 
الطعام . 

لحديث أبي داود في الأطعمة» باب في كم تستحب الوليمة برقم ۳۷٤١‏ عن رجل 
أعور من ثقيف. كان يقال له معروقاء أي يُتنى عليه خيرّاء أن النبي بي قال: 
«الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» واليوم الثالث سمعة ورياء». 

وله شواهد وطرق كثيرة» منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٤١/٠١‏ برقم 
٠ء‏ والبغوي في شرح السنة »١4/4‏ عن الحسن مرسلاً بنحوه» وانظر: 
تلخيص الحبير ۳/ 198 ۱۹٩۹‏ . 

نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس في اليوم الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهماء 
وجبت الإجابة» لأن ذلك في الحقيقة كوليمة واحدة. 


4۹۸ 


e (١ 5 3 8 2 8 ٤‏ ر 5 2 م ° ر 
أن لآ يَحْضرَهُ لَخَوْفٍ أو طمّع في جَاهها » وأ لا یکون من یتادی 
8 ا رعو 2 0 ا ۳ اه م > رو و و 
به » او لا يليق O‏ ا فان کان زول بحضوره 


وقد او ر ي 6غ ق ا ا 
ومن المذكر فراش حریر وصوره حيّوان على سقف او جدار 
5 ت ا 5 5 هه كو )05( عي و 25 2 ا اس 
وسّادة اؤ ستر اؤ ثوب ملبوس > وَيجوز ما على اض وَبسَاط 


)١(‏ لأن القصد منها التقرب والتودد» أو الصلاح والعلم والورع وقصدًا للسنة» وزيارة 
الإخوان في الله تعالى» أو صونًا لنفسه عن أن يظن به كبر واحتقار. 

(۲) لما فيه من التأذي في الأول والغضاضة في الثاني» فهو معذور في التخلف لذلك. 

(۳) لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : «... من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر». 
أخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام برقم »580١‏ والنسائي 
في الكبرى كما في تحفة الأشراف ۳۳۳/۲ والحاكم في المستدرك ›»۲۸۸/٤‏ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال عنه الترمذي: حسن غريب. 
وقيس على الخمر غيره من سائر المنكرات» ولو كانت صغيرة. 

(5) وجوبًا ليحصل فرض الإجابة وإزالة المنكر» ووجود من يزيله غيره لا يمنع 
الوجوب عليه؛ وإن لم يزل بحضوره حرم الحضور لأنه كالرضا بالمنكرء فإن لم 
يعلم به حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا إذا خاف على نفسه. 

)٠(‏ للنهي عنه في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. . .» الحديث» وقد تقدم ۲۹۱/۱ . 

)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها اث شرت تُمرقةً فيها تصاويرء فلمًا راها رسول الله 
قام على الباب فلم يدخل» فعَرفت في وجهه الكراهية» قالت: يا رسول الله أتوب 
إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال: «ما بال هذه التُّمرُقه»؟ قالت: اشتريتها لتقعد 
عليها وتوسّدهاء فقال رسول الله ية : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة = 
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ا 7 سمه 31 7 0 
ولا سقط إِجَابَةٌ بصوم» فان شق عَلَى الداعي صَوْمُ نَمل َالْفطرٌ 


أذ ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(00 


(6) 


ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة) . 

أخرجه البخاري في اللباس» باب من لم يدخل بيتا فيه صورة برقم ٥۹٦١‏ ومسلم 
في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم .)51١1( ٩٩‏ 

لحديث عائشة السابق ففي رواية لمسلم أنها قالت: فقطعتهما وسادتين وحشوتهما 
ليقاء فلم يعب ذلك عليّ». 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل سأله عن الصور التي كان 
يصورها: «إن كنت لا بد فاعلاً» فاصنع الشجر وما لا نفس له». أخرجه مسلم في 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 49 .)7١11١١(‏ 

لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي يي يقول: «إن أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة المصورون». أخرجه البخاري في اللباس» باب عذاب المصورين يوم 
القيامة برقم .٠۹٠١‏ ومسلم في اللباس أيضا الباب السابق برقم .)51١9( ٩۸‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرَّةً. 

أخرجه البخاري في اللباس» باب نقض الصور برقم ٠٠۹٥۳‏ ومسلم في الباب 
السابق برقم .)5١١١( ١١١‏ 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا دعي أحدكم 
فلیجب» فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا فليطعم». 

أخرجه مسلم في النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة برقم .)١471( ٠١5‏ 
لإمكان تدارك الصوم بندب قضائه» ويندب أن ينوي بإفطاره إدخال السرور عليه 
أما إذا لم يشق عليه فالإمساك أفضل . 


رر و2 و ا 1 0 (١ I‏ ر سمغ ے2 ٠‏ 9 
وَيَأكلٌ الضَّيْفُ ممًا قَدّم لَهُ بلا لفظ' 4 ولا يتصرف فيه الا 
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ا از ما يعم رضاة به" وَيَحلّ نر سُكر وغيّره في 


۶ 


(۷( 0 حم مامص ر و 006 5 و‎ ٠. 0 9 ie 
. الإملك“. ولا يكره في الأصَح2, ويحل التقاطة"» وتركة أؤلى”"‎ 


(1) خ ط والمغني والسراج: إلا بالأكل. 


(1) 
(۳) 
(۳ 
(0 
(6) 
00 
4“ 


اكتفاء بقرينة التقديم» إل إذا انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ . 

لأنه المأذون فيه عرقاء فلا يطعم سائلاً ولا هرة إلا إنْ علم رضا مالكه به. 

لأن المدار على طيب نفس المالك» فإذا قضت القرينة القوية حلّ. 

عملا بالعرف والعادة. والعادة محكّمة» ما لم تخالف الشرع في نص صريح . 
لعدم ورود ما ينهى عنه . 

لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه. 

لأنه دناءة» ولذلك قال الشافعي: «لو ترك كان أحبٌ إليّ لأنه يؤخذ بخسة ونهبة» 
ولا يتبين لي أنه حرام»» كما في شرح المهذب /١5‏ 98". 


0۰۹١ 


(00 


(۲( 


(۳) 


ےه ف ۲ ا ەر Sor‏ 0 ا 2 ا 5 2002 ا سم 3 ٠‏ 
من بی" ولو اعرّض عنهن او عن الوّاحدة لم يانم ٠‏ وَيسْتَحَبُ أن 


كتاب القسْم والنشوز 


o وما‎ 


8 رمه شن > 5 رف مل‎ ١ E 
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یح صس 
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فلا يدخل في القسم الإماءٌء لقوله تعالى: «وَِنْ خف أل يا موده أو مَا مَلَكتَ 
تكم [النساء: ]» فأشعرت الآية على أنه لا يجب العدل لهن الذي هو فائدة 
القسم . 

لأن ذلك مقتضى العدل الذي دل عليه قول الله تعالى: « كن ضف أل روا مود 4 
[النساء: 7]» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : «من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 

أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء برقم 2717 والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر برقم »١١4١‏ والنسائي في عشرة النساءء 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ۷/ ٦۳‏ وابن ماجه في النكاح » باب القسمة 
بين النساء برقم ۹٦1۹ء‏ والحاكم في المستدرك 2١85/7‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن حبان في صحيحه ۲٠٤/٦‏ ونقل الحافظ في 
التلخيص ۲٠٠/۳‏ تصحيح ابن دقيق العيد له في الاقتراح ص ٩۲‏ وأقره. 

لأن النبي بيه اعتزل نساءه شهرًا كما أخرج ذلك البخاري في التفسير: سورة 
التحريم برقم ١١4٤ء‏ ومسلم في الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخييرهن برقم ۳۰ .)١51/4(‏ 

ولأن المبيت حقه فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجّرة» ولأن في داعية الطبع ما 
يغني عن إيجابه . 


o۰4 


اه 9 مھ ساييهه * 5 2 ا )۲( 
وى اله م مريضة ورتقاءُ ء وحائض ونفساء ¢ 


قان لَمْ ينْمَِد 0 دار عَلَيهرَ في بيُوتهً» وان الْفَرَدَ قالأفضل 
المْضيُ إل 2 2 دُعَاؤُهُنَ"2. وَالآصَحٌ تَحْرِيمُ ذَهَابه ال عض 


وَدْعَاءٍ بَعْض چن ا 
ا 


)١(‏ تحصيئًا لهِنَّ لئلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن» ولأن ذلك من المعاشرة 
بالمعروف التي أمر الله تعالى بها بقوله : # وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوفي* [النساء: 19]. 
والحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة افر الذين تقالُوا عبادتهم فقال لهم 
النبي بيلة: «... ولكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس منّي». أخرجه البخاري في النكاح في أوله» ومسلم في النكاح» 
باب استحباب النکاح برقم ٠٤١١‏ . 

(۲) لأن المقصود منه الأنس لا الوطء»ء وقياسًا على استحقاق من ذكر الكسوة والنفقة. 

(۳) لأن القسم للأنس» وقد منع ذلك بنشوزها فسقط حقها. 

(5) توفية لحق القسم. 

(5) اقتداء بالنبي ية حيث كان يفعل ذلك» ولأن ذلك أصون لهِنَّ وأحسن في العشرة. 

(5) وعليهنّ الإجابة» لأن ذلك حقه» فمن امتنعت فهي ناشزة» لأن المرأة تابعة للزوج 
في المكان» ولهذا يجوز له أن ينقلها إلى حيث شاء. 

(۷) لما في ذلك من الإيحاش» وتفضيل بعضهن على بعضء. المنافي للعدل الواجب 
الذي دل عليه ما تقدم. 

(۸) للحاجة إلى ذلك حينئذ» وكذا إذا حصل تراض أو قرعة» فإن امتنعت الأخرى مع 
هذا العذر سقط حقهاء إذا لم يكن لديها عذر. 


o۰ 


رم ه وو : کے 090 وس - کي رە ر 4 )1( 2 له داس 
ويحرم ان يقيم بمَسكن واحدة ويدعوهن إليْه 2 وان يجمع 
ع“ ا قاس )2 و و 
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قبلا أو عدم . 


سر © ” ا و 0 2 م كوي لسسع سرس تم 
وَالاصل الليْل والتهار تبع > فإن عمل ليلا وَسَكن نهارًا كحارس 


الب لفان . اراد E E‏ ا OO‏ قا وى 
فک ولیس لول حول في بوب عَلَى أخرى ليله" إلا لضرورة 


)١(‏ لأن النبي يي کان يدور على نسائه حتى في مرض موته» وما كان يدعوهن 
إلى بيت واحدة منهن كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لمّا ثقل 
النبي بي واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرّض في بيتي فأذنَ له»» الحديث» 
اه البخاري في الوضوءء باب الغسل والوضوء في المَخضّب والقدح برقم 
۸ . 
وفي رواية أنه بيه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أين آنا غدًا»؟ يريد يوم 
عائشة. . . » أخرجه البخاري في النكاح برقم ٥۲١۷‏ . 
ولما في إتيانهن بيت الضرّة من المشقة عليهن وتفضيلها عليهن. 

(۲) لأن النبي يي كان إذا تزوج امرأة بنى لها حجرة مستقلة وأسكنها فيهاء ولأن 
جمعهما فيه مع تباغضهما يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة» فإن رضيتا به 
جازء لأن الحق لهماء وقد رضيتا به» ولو رجعتا بعد الرضا كان لهما ذلك. 

(۳) لحصول المقصود بكلء لكن الأولى تقديم الليل» خروجًا من خلاف من عيّنه لأنه 
الذي عليه التواريخ الشرعية. 

(؛:) لأن الليل وقت السكون» والنهار وقت الانتشار في طلب المعاش» كما قال تعالى 
١‏ هو الى جل لك الْبَلَ لتنا يو الماد بصا ) [يونس: 77]. وقال 
سبحانه : 9 وَجعَلنَا أل لاسا( وَجَعَلنَ هماسا [النبأ: .]١١ ٠١‏ 

(6) لسكونه بالنهار ومعاشه بالليل. 

() لما فيه من إبطال حق ذات النّوبة. 
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كَمَرَضهًا المَخوف"» عاد ال كنا مس 215 وال 
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. (A) رص‎ 

سينا `. 

ا 8 َه أ ٠.‏ 597 ا ر کر 5 ٠ a‏ 
وَل تَجبٌُ تَسْوِيَةٌ في الإقامة تارا واقل نوب ال 

)0غ( لأنه موضع ضرورة» كشدة الطلق» أو خوف النهب والحرق ونحو ذلك . 

)۳( لأنه يتسامح فيه عادة. 

)٤(‏ لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َة لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت 
عندها) . 
أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء برقم ١۴٠۲ء‏ والحاكم في 
المستدرك ›۱۸١/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

() لأن الزائد عن الحاجة كابتداء دخول لغيرها وهو حرام. 

05( لأن النهار تابع » ويغتفر في التابع ما لا يغتفر ذ في المتبوع› مغ :وجود الحاجة ولأن 
المقصود بالقسم الإيواءء وذلك يحصل بالليل دون النهار. 

(۷) لحديث عائشة السابق: «فيدنو من كل امرأة من غير مسيس». 

(۸) لتعديه بالدخول حينئذ. 

)4( لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر. 

SS‏ ل ولا يجوز 
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يجوز ثانا" وَل زِيَادةَ عَلَى الْمَذْهَب0". وَالصَّحِيحٌ 
وى و - 10 كن 2 اين 
ا ٠"‏ وَقِيلَ : لخ كد 
کل 
َه . 4 (1) ص > صو و لاحي ا وه o‏ 2 موك في 
وحص حر حديده عد رياف يسع يلا a‏ وبيب 
بثلاث”*» وَيْسَنْ تَخييرُمَا بَيْنَ ثلاث بلا قضاءِء سبع فضا . 


(1) خط والشروح عدا ا لمحلي: وتخت 1 


)١(‏ للاتباع ولقرب عهده بهن كلهن. 

(؟) لأنه في حد القليل. 

() لما فيه من طول العهد بهنء إلا إن رضين» فإن فعل بغير إذن لزم القضاء للبواقي» 
لأنه إذا قضى ما قسم بحق فلأن يقضي ما قسم بغير حق أولى . 

(4) تحررًا عن الترجيح من غير مرجح» فيبدأ بمن خرجت قرعتهاء ثم يقرع للباقيات. 

(ه) لأنه الآن لا يلزمه قسم 

(5) لأنه خلاف العدل المشروع» وإن كانت إحداهن شريفة» أو إحداهما مسلمة 
والأخرى كتابية وذلك لقوله تعالى: #وَعَاشِرُوهْنٌَ يالمعروض) [النساء: 19]. 

)۷( 0 على النصف من الحرة في كل شيء أخدًا من قوله سبحانه: « كن أ 

بحة فع صف ما َل المخصكتٍ ور ألعداب) [النساء: 18]. ولما جاء عن 

. ااانه «إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث»‎ E 
. ولا يعرف لهذا مخالف‎ : ٤٠٤۸ /۷ أخرجه البيهقي في الكبرى ۷/ ۲۹۹ قال في التحفة‎ 

(۸) لحديث أنس رضي الله عنه قال : «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 
سبعًا وقسم» وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم...». أخرجه 
البخاري في النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر برقم ٠٠۲٠١‏ ومسلم في الرضاع» 
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها برقم .)١45١1( ٤٤‏ 

(9) لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ية لما تزوجها أقام عندها ثلاثاء = 


5ه 


مَنْ سَافرَّتْ وَحُدَهَا بِغيْرِ إذنه فتاشرة» وبإذنه لغرضه يقضي 


ع سس 


ا > لآ في لا 


سه کر اکا 2 م أن فك o r a (A‏ 
وَمَن سَافرَ لنقلة حَرّمَ ان يسْتصحبَ بعضهن » وفي سَائر الاسفار 


ا 


الطويلة وَكَذَا القَصيرة في لاص يَسْتَصْحَبُ بَعْضْهر بقرعة0 9 
يقضي مُدَّةَ سَفْرِه اوسن وقد ليده E‏ لفيا E‏ 
الإقامَة!") < JIN‏ جوع في الأصَمّ 0 


(010 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 


(05 


4# 


(A) 


وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبّعتُ لك» وإن سبّعت لك سبّعت 
لنسائي» . 

أخرجه مسلم في الباب السابق برقم »)١550( 4١‏ والتخصيص المذكور واجب 
على الزوج لتزول الحشمة بينهماء وتجب موالاة ذلك لأن الحشمة لا تزول بالمفرّقة . 

يسقط حقها من القسم والنفقة؛ لأن القسم للأنس» والتّفقة للتمكين من الاستمتاع . 
لأنه المانع لنفسه منهاء فأشبه ما لو سافرت معه. 

E BR 

قياسًا على عدم جواز تخصيص المقيم بعضهن بقرعة لما في ذلك من الإضرار بهن . 
لحديث عائشة رفي شعن أن النبي بي كان إذا خرج أقرع بين نسائه. ..» 

أخرجه البخاري في النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد السفر برقم ٠١١١‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها برقم ۸۸ (554140). 

لأن النبي بيا كان يسافر بمن تخرج لها القرعة» ولم يثبت أنه كان يقضي لمن لم 
تخرج لها القرعة» ولأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على ترفهها 
بيصحبتة . 

لأن القرعة إنما تسقط القضاء في قسم السفرء والإقامة ليست سفرًا بدليل عدم 
الترخص برخص السفر حينئل. 

لأنه من بقية سفره المأذون له فيه. 


6 سد سم 


لمُعيّكّة بات عِنْدَهَا ليل لیلتیھم"» وقلا 
ا لو فل ال سه (ه) و ا 


و ا : e a O‏ 
وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَهَا لَم يلرم الزؤج الرّضا ٠‏ فان رَضي وَوَهبّت 
1 


ده (۸) ٩٨‏ عي سا وو و 


طت اا نشورها و ها" بلا هَجْرٍ > فان تحقق نشوز 
1812 ابرض د ر (۰ 0 
ولم يت ر وَعَظ وَمَسجَرَ في المضجء" “» وَل يَضْرِبُ في الأظهر 


)١(‏ لأن الاستمتاع بها حقهء فلا يلزمه تركهء إذ لا تملك المرأة نقله إلى غيرها من غير 
رضاه» فله أن يبيت عندها في ليلتها. 

0) لحديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها 
لعائشة» وكان النبي ييه يقسم لعائشة يومها ويوم سودة». أخرجه البخاري في 
التكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك برقم 207١7‏ 
ومسلم في الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم .)١557( ٤١‏ ولا 
يواليهما إن كانتا متفرّقتين لما فيه من تأخير حق من بينهما. 

)۳( لأنه اجتمع لها ليلتان فلم يفرق بينهما. 

)٤(‏ وتجعل الواهبة كالمعدومة. 

)٠(‏ لأن الحق صار له فيضعه حيث شاء. 

(5) لأن التخصيص يورث الوحشة والحقد» فتجعل الواهبة كالمعدومة. 

(۷) لقوله سبحانه: َأ عاو وفك کو وشک وَأمْجُرُوشَُ» [النساء: 74]. 

(A)‏ لاحتمال أن لا يكون نشوزاء فلعلها تعتذر أو تتوب وحَسّن خ أن ستميلها بشىء. 

(9) لقوله سبحانه: « وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمَصَاجِع 4 [النساء: 5"]» الاية السابقة» أي في 
الفراش» لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام. 

= لعدم تأكد الجناية بالتكررء ولقوله ية في الضاربين: «ليس أولئك بخياركم» كما‎ )٠١( 


مه 


و تم الان » قان اشد الشقاق بَعَتَ حَكمًا من اله 


(0) 
(0 
(Vv) 


وه و 5 “ofg r,‏ 
فلت : الأظهَرُ يضرب ٠‏ والله أغلم . 


قإن E ONES a E Ea‏ وَنَفْقَةِ ال 


r E‏ اذ اا حا ]ذاقنا بلا سب كاف فان عاد 


ون قَالَكَلٌ: إن صَاحِبَهُ معد تَعَرَفَ القَاضِي الْحَالَ بثقَة 


أخرجه أبو داود في النكاح» باب ضرب النساء من حديث إياس بن عبد الله بن 
أبي ذباب برقم 5١45‏ والنسائي في عشرة النساء من الكبرى برقم 2588 وابن 
حبان 1957/5 في النكاح» باب ضرب النساء الإحسان» والحاكم في المستدرك 
۱۸۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 

لظاهر الاية : # واضر بوشن 4 [النساء : 4"]. ولأن في الضرب أثرًا ظاهرًا في تأديب 
الا 

لظاهر الآية أيضًا. 

دفعًا للضرر عنهاء لأن لها من الحق مثل ما عليها لقوله سبحانه: 9 و مغل ِى 
عَليِنَ العو [البقرة: ۲۲۸]. 

لوجوب معاشرتها بالمعروف لقوله تعالى: «فَإمْسَالكا عزوي أو تريح اخسن 4 
[البقرة: ۲۲۹]» وقوله سبحانه: « وعاشروهن بِالْمَعْرُوفقٌ # [النساء: 1۹]ء ولا 
يعزره هناء لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثرء والتعزير عليها يورث العداوة 
والوحشة. 

لتعديه» ورفع الضرر عنها. 

ليتعرف على الظالم منهما 

اعتمادًا على خبر الثقة» لأن وظيفته رفع الظلم عن المظلومين. 


اده 


ر سے 6 5م 0,7( 00 - ا 002 م e‏ 5 وك 3 5 
وَحكمًا من اهلها »> وهما وکیلان لھما > وفي قول : موليّان من 
۴ ۳ 2 کے 1 9 4(۶( وا و سر ا 
الحّاكم» فعَلى الأول يشرط رضاهُمًا ' فيوكل حَكْمَهُ بطلاق وَقَبُول 
2 ع ر و 7 3 ر اه و ا (o)‏ 
ترك خع» وبركل عقهها بال يكوقن ردول كلاق يد 

عو 


)١(‏ لقوله تعالى: 8 وان جف شقا ہیما بعتا گنان آهل وگنان اهلها إنبرِيدآ 
إصَلَنحا يوق هه يما [النساء : .]٠١‏ 

(؟) لأنهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهماء إذ البضع حقه والمال حقهاء فلا يجوز 
إلا بإذنهما. 

(۳) لأن الله تعالى سمّاهما حکمین» والوكيل مأذون ولیس حكمًا. 
ولما جاء عن عليّ رضي الله عنه أنه قال للحكمين : «هل تدريان ما عليكما؟ عليكما 
إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعاء وإن رأيتما أن تفرقاء أن تفرقاء قالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي» وقال الرجل: أما الفراق فلاء فقال علي 
رضي الله عنه : كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به». 
أخرجه البيهقي في السنن 7/ ٠٠٠٠‏ وصححه الحافظ في التلخيص ۲٠٤/۳‏ . 

(5) بناءَ على أنهما وكيلان» إذ لا تكون الوكالة إلا برضى الموكل . 

(©) كسائر الوكلاء. 


5ه 


کتاب ا : لخلع() 


2 2 ډ اضرف ل 17 
هو در فه بعوّض بلفظ طلاق تي أو خلع 6 شر طه روج يصح 
طق > فلو خالع E‏ د عليه بِسَفَهِ ته ص وَوَجَبَ دفع 


العوّض ا كي وَوَليّه' . 


للق 


الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #فَإِنَ 


00 
(۳) 
(0) 


(©) 
050 


فم الاي ذو لله الا جاح کان قدت 
بي [البقرة: ۲۲۹]ء وقوله سبحانه: طبن لک عن سیو نه شا فَكلُوهُ هرجا ما 4 


.]٤ [النساء:‎ 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي َة فقالت : 
يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكنّي أكره الكفر في 
الإسلام» فقال النبي كلِْ: «أتردّين عليه حديقته؟» قالت: نعمء قال 
رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 

أخرجه البخاري في الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه برقم ٥۲۷۳‏ . 

هذا حدّه. 

لأنه طلاق فلا يصح ممن لا يصح طلاقه. 

لوجود الشرط وإن لم يأذن السيدء إذ إن لكل واحد منهما أن يطلق مجَّانًا فبعوض 
أولى. 

أي العبد» لأنه ملكه قهرًا ككسبه. 

كسائر أمواله» وذلك ليبرأ الدافع منه. 


°۱١ 


وَشَرْط قابله إطْلاقُ تَصَرُفه في المَال» فَإِنْ اخَْلَعَتْ مه بلا إذْن 


EE‏ ۽ لزج في يها مَهْرُ مشي في صُودة 
الي و . في قزل يمتها وَفي صورَة الدَيْنِ ا رفی 


24 


ول ع ار ناث ا E‏ ا 
ا وبکسہ ا في . لدَّيْن”*, ون أطلقّ الإذن اقَتَضى مَهَرَ مثل من 
6 | 


4 


وَإِنْ حَالَع سَفِيهَة أو قَالَ: طَلَّْنّك عَلَى الف فَقَبِلَت طَلَّقَتْ 


ر إن لم ل ا 
وَيَصِح اختلآعٌ العريضة رفن لوقف نزول تت E‏ 


(1) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق» لأن الاختلاع التزام للمال فهو المقصود 
منه. 

(۲) لوقوعه بعوض وإن كان فاسدًا. 

(۳) لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه» فيرد إلى مهر المثل إذ هو المرد حينئذ . 

(4) إن كانت متقوّمة وإلاً فمثلها. 

(5) قياسًا على صحة التزام الرقيق بطريق الضمان» ويتبع به بعد العتق. 

(5) لأنها ليست أهلا للالتزام. 

(۷) عملا بإذنه. 

(۸) عملا بإذنه أيضا. 

)0 قياسًا على ما لو أطلق الإذن لعبده في النكاح . 

)٠(‏ لعدم أهليتها لالتزامه» وإن أذن لها الوليّ. 

)١١(‏ لأن الصيغة تقتضي القبول» فأشبه الطلاق المعلّق. 

(1) لأن لها التصرف في مالها وفي أغراضها وملاذهاء بخلاف السّفيه. 


o۱۲ 


2 عه ره 0 TTI ١‏ م ۲ EG‏ ۳ م 3 

إلا زَائَدٌ على مَهْرٍ مل ١‏ ورجعيه في الأظهر" 0 لا بائن 5 ويصح 
و 2 

عقن ليا رادها E‏ 7 


َو حَالَعَبَجهُولٍ 
ال 


وَلَهُمَا التّؤكيل”” ٠‏ فَلَوْ قَالَ لوكيله : خالعها بمائة لَمْ يَنققص منها“› 


ر سس 1 روم عه بور ODT a OAD‏ 
وإخاطلق لم بق عن م مل اوا نقص دال فن 


وَفِي قَوْلٍ: يقَعَ بِمَهْرِ بمَهْرٍ مثل '. 


. لأن الزائد عليه هو التبرع» وليس وصيّة لوارث» لخروج الزوج بالخلع عن الإرث‎ )١( 

(0) لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام. 

(۳) إذ لا فائدة فيه» حيث لا يملك بضعها. 

)٤(‏ لعموم قول الله تعالى: فلا جاح عَلمْمّا قا ادت پو [البقرة: ۲۲۹]ء وقياسًا على 
الصداق» لأنه عقد على منفعة بضع مثله. 

0 لأنه عقد على منفعة بضع فلم يفسد بفساد عوضه ورجع إلى مقابله كالنكاح . 

(5) قياسًا على الضعيف الذي مر ذكره في الصداق ص ”487 . 

(۷) لأنه عقد معاوضة كالبيع . 

(۸) لأنه دون المأذون فيهء وله الزيادة عليها 

(9) لأنه المردٌ عند الأختلاف. 

)٠١(‏ للمخالفة الصريحة. 

)١١(‏ لفساد المسمّى بنقصه عن المأذون فيه» وهذا من القيلات المعتمدة حيث رجّحه في 
أصل الروضة ‏ فتح العزيز ‏ وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي عن الأكثرين» وقال 
الإسنوي إن الفتوى عليه كما قرره الخطيب في المغني 7557/7. وذلك قياسًا على 
الخلع بخمر. 


o۱۳ 


وَلَوْ قَالَتُ: لوکيلها: اختَلع بالف فَامْتتَلَ نهد وَإِنْ راد فَقَالَ: 
تبث ل CE‏ متت متهي دنه رن )ع من 
sS‏ > روفي 
: الاك مله وَممًا سَمَئَة": وَإِنْ أضَافَ الْوَكيل لحلع إلى ل سه 
7 0 وَالمَالُ عَلَيْه» وَإِنْ أَطلَقَ فَالَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَتْ 
وَعَلَيْ لياو" . 
ر 3 و 2 0 02 ع رس هوي 4 8 
وور توكله دمي oS‏ ا 
5 ةر .هو o17‏ ۰ 2 ۲ س 3 e‏ 
كيل شور عل في قنضي اضرا © وَالأصَحّ م صِحَة تؤكيله امْرَأةٌ 
EDS 0 5 8 ۰‏ 1ه 2 4 2 110,7( سس بت 
لحلع زوْجته أو طلاقهًا ٠‏ ولو وگلا رجلا تَوَلَى رن > وقيل: 
OYY‏ 
الطرفين . 
)١(‏ لموافقته الإذن. 
(۲) لفساد المسمّى بزيادة على المأذون فيه. 
(9) لرضاها بما سمّته زائدًا على مهر المثل . 
)€3 وهو صحيح كما سيأتي ص ٥۲۲‏ . 
)٠(‏ لأن إضافته إلى نفسه إعراض عن التوكيل» واستبداد بالخلع مع الزوج . 
(5) لأنها لم ترض بالزيادة» فكأنه افتداها بما سمته زيادة من عنده. 
)۷( لصحة خلعه ممن أسلمت تحته في العدة» ثم أسلم» فإنه يحكم بصحة الخلع . 
(۸) ولو لم يأذن السيد الولي لعدم تعلق العهدة بالوكيل» بخلاف وكيل الزوجة. 
)٠١(‏ لأن للمرأة تطليق نفسها بقوله لها: طلقي نفسك» وذلك توكيل أو تمليك» وتوكيل 
امرأة بخلع صحيح قطعا. 
)١١(‏ منه مع أحد الزوجين» ولا يتولى الطرفين لأنه لا يصح تولي طرفي العقد كما في 
سائر العقود. 
)١19(‏ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب» كما لو علق بالإعطاء فأعطته. 


o٤4 


EE E‏ ل كذ 


00 


فَعَلَى الأول ظط افخ > کا ل كلع في الأَصَّح ل 


10000 )6( . رده 5 1 
َلفْْ الع صَرِي”*2. وَفِي قَْلٍ: كتاية" فَعَلَى الول لو جَرَى بغي 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(o) 
(030 


لأن الله تعالى ذكره بعد الطلقتين» ثم ذكر ما يترتب على الطلقة الثالثة» من غير ذكر 
ور ثالثة فقال سبحانه : ا ألطلى نان مسا مرون أو ريح بإحسن سي اڪيل ا ڪ٬َ‏ 


وي لصا ور 


أن ادوا کا ءَاتَيشمُوهُنَ سا | ل الي شار لذي الاي ع هجاح 
ایتا ف ادت يو تلك حو آنه ما مد وها ومن بعد خد ود أل اوک هم الم )إن طلقا 
یل م ِن بعد ی تكح روجا عبر ان لھا ذا جاح عَلیہما أن راجا إن طا أن يما دود 
َه وَتَْكَ ی حدود الو بها لوم يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۲۹ ١٠۲]ء‏ فدل على أن الثالثة هي 
الافتداء. 
ولأن المرأة إنما بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون 
الفسخ» فوجب أن يكون طلاقًا. ولو كان فسا لما جاز على غير الصداق» والحال 
أنه يجوز على غيره من غير خلاف . 
لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فتكون فسخًا كشراء زوجته» ولأن الطلاق لا يقع إلا 
صريحًا أو كناية مع النية» والخلع ليس صريحًا في الطلاق ولا مع نية الطلاق 
فوجب أن يكون فسحًا. 
لأنه لم يرد في القرآن» ولم يستعمل عرفا فيه» فلا يكون صريحًاء فلا يقع الطلاق 
فيه بلا نية . 
لورود القرآن به قال تعالى : # فلا جاح ماقا قدت بوء» [البقرة: ۲۲۹]. 
لشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق» فكان كالمتكرر في القران. 
لأن صرائح الطلاق ثلاثة» ليس هذا منها. 


هاه 


ر مال وَجَبَ مَهْرُ مي في الأصَحٌ ٠‏ وصح بكاياتِ العلا مَعَ 
ا وَبِالْعَجَمِيّة" . 

وَل قالَ: بتك نفسك بكذاء فقالّت: ريت فكنّاية ؛ حل 
وَإِذَا بدأ بصيعَة مُعَاوَضْة 5 أو حَالَمْئُك بكذَاء وَقَلْنا: الخْلْمُ طَادقٌ 
E‏ 

ا بلفظ ير فصل فلو اختَلف إِيْجَابٌ وبول 
ملك راب قله بقل ع أو طَلَْيّك ثَلانَا بالف فَعَبِلَتْ 
وَاجِدَة بل آلف or‏ 


ر ص 


ونال طَلَقْئّك ثلاثا بف فلت وَاحَدَةَ بال ب فَالأصَحُ دفو 
الث وُوْجُوبُ آلف“ ا 


)١(‏ لاطراد العرف بجريان الخلع على المال» فإذا لم يذكر رجع إلى مهر المثل لأنه 
المردء كالخلع بمجهول. 

(؟) بناء على أنه طلاق» وكذا على أنه فسخ إن نويا. 

(۳) نظرًا للمعنى» ولأن اللفظ غير متعبّد به. 

)٤(‏ سواء جعل بلفظه طلاقًا أم فسخّاء لأنه مما لم يجد نفاذًا في موضعه. 

(5) لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول» كتوقف الطلاق المعلق بشرط عليه» أما إذا 
قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة من الجانبين» إذ لا مدخل للتعليق فيها. 

(5): لأن هذا هو شان المعاوضات. 

0) قياسًا على سائر العقود. 

(۸) للمخالفة بين الإيجاب والقبول كما في البيع . 

(9) لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله بل في الطلاق في مقابلتهء 
والزوج مستقل به» فوقع ما زاده عليها. 


كاه 


E E‏ شط اقول ٠‏ و الإعْطاءً فى 


02 


اڏا أغطيتي فكَدَلك ° لکن : يشرط إِعْطَاءٌ عَلَى 


eT‏ شوب جَعَالة فلهًا 
وو 5 (A)‏ 
ل ا فور لجوابه 
e e Ey‏ ا ا 9 ر 
ل ل ٠‏ قان aT‏ > وفي 
)١(‏ قبل الإعطاء» كسائر التعليقات» وكما لو كان تعليقًا خاليًا عن العورض. 
(۲) لأن الصيغة لا تقتضيه 
)۳( لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحًاء فلم تقو قرينة المعاوضة على إيجاب 
الود 
(6) أي لا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا لأنهما حرفا تعليق كمتى. 
)٠(‏ لأنه قضية العوض في المعاوضات. 
0) لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل للغرض. 
(۷) لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة. 
(۸) لأنه شأن المعاوضة. 
(9) تغليبًا لشوب الجعالة» كما لو قال: رد عبيدي الثلائة ولك ألف» فرد واحدًا استحق 


ثلث الألف. 
)9١(‏ لأنها إنما بذلت المال لتملك نفسهاء كما أنه إذا بذل د 
)١١(‏ لأن شرط الرجعة والمال متنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق» وهو يقتضي الرجعة» 


ولأنه لما صرح برجعية علم أن مراده مجرد التعليق بصفة البراءة» لا 0 


0۱۷ 


وََوْ فَالَتْ: طَلَِْي ڌا وَارْتدَْ فَأَجَابَ إن كان قبل دول () 
أو بَعْدَهُ وَأَصَمتْ حَنَّى الْقَضَتٍ الْعِدَّة بَانَتْ بالردة» وَل مال" وَإِنْ 
َمْلَّمَتْ فيهًا طُلَّقَتْ بالل" َلآ يضر تَحَلَلُ كلام يَسبرٍ بَيْنَ إنجَابٍ 
ين 40 

قال: أَنْتِ طَالِقٌ» وَعَلَيِكِ اؤ وَلي عَلَيِكِ كَذَاء وَلَمْ يَسْبقَ طَلَبْها مال 
رقع رَجْعيًا قبِلَثْ أمْ لآ» وَل 3 0 ال : أَرَدْتُ ما يراد بِطلَقتُك بِكَذَا 
لماك و م ونا قي الت بالق كور 0 


)١(‏ لفساد العوض باشتراطهاء والخلع لا يفسد بفساد العوض كما في المهر. 

(؟) ولا طلاق لانقطاع التكاح بالردة في الحالين. 

(۳) لأا تبيّنا صحة الخلع» وتحسب العدة من الطلاق. 

© لأنه د إغراضا هنا اط الخانية التعليق أو الجخالة: 

() لأنه أوقع الطلاق مجانّاء إذ لم يذكر عوضًا وشرطاء بل جملة معطوفة على الطلاق 
فلا يتأثر بها الطلاق» وتلغو في نفسها. 

(5) أي فكما لو قاله. 

(۷) لأن المعنى حينئذ وعليك كذا عوضاء أما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائنا مؤاخذة له 
E‏ 

(۸) لتوافقهما عليه لأنه لو حذف: وعليك» لزم» فمع ذكرها أولى. فإن قصد ابتداء 
الكلام لا الجواب وقع رجعيًا. 


01۸ 


وَِنْ قَالَ: نت عالق عَلَى أن لي عَلَيِكِ كا فَالمَْمَبُ أنَهُحَطلفئك 
بكَذَاء ذا قبِلَثْ بَانَتْ وَوَجَبَ المَال7""؛ وَإِنْ قَالَ: إن ا 


2 


ده 


فَأَنت رن حي انر E‏ ا 


إن ا می ضمت 
آلف )1( لم تطلق 0 0 مده صمت لقن 76 : 5 


2 0 ع 3 2 ا 5 2 9 م 2 020 52 و 

وَلؤقال: طلقى نفسّك إن ضمنت لى الفاء فقالت: طلقت 
ا مور ۶ی عع نر ل > ° ع 5 ا ر 2 ك VT a‏ 
وَضْميْتُ أو عَكَسَه بَانَتْ بالف فان اقتَصَرّث على أحدهمًا فلا" . 


م و وة 


وَإِذَا عَلَنَ بإِعْطاءِ مال فَوَصَعَنْهُ بيْنَ يديه لقت “. والأصح دخولة 


(1) خ ط: الألف. 


)١(‏ لأن على: للشرط» فإذا قبلت طلقت. 

(۲) لوجود العقد المقتضي للإلزام إيجابًا وقبولاً. 

۳( لأن متى للتراخي» ولا رجوع له. 

)٤(‏ لعدم وجود المعلق عليه. 

)٠(‏ الوجود المعلق عليه مع زيادة. 

(5) لأن أحدهما شرط في الاخر يعتبر اتصاله به» فهما قول واحد فاستوى التقديم والتأخير . 
(۷) لعدم وجود المعلّق عليهماء وهو الطلاق والضمان. 

(۸) لأنه إعطاء عرفًا لكونها مکنته من قبضه بوضعه بين يديه» ففرّت حقه بالامتناع من 


أخذه. 


(9) لملك المرأة البضع بوقوع الطلاق» والعوضان يتقارنان في الملك. 


8ه 


رذ كاك: إذ أشي كَفيل: تالاو" والأسَعْ كسار 
2 م و 5 
اللي فلا یملک 0 - e‏ للإفبّاض جا E‏ 


وه رر ES‏ ر 3 _ ٤‏ 2 
قُلتٌ: ويقع ا 2 شط حمق | لصفة“ | 0 بيده 
منها ولو ككف 4 واللنة عله 


وَلَوْ عَلَنَ بإِعْطاء عَبْد ا عر 
لي أذ ' بها مَعِيبَا َة رده وَمَهْرُ مف "» وَفَي قرول ف 


)01( نظرًا لأنه يقصد به ما يقصد بالإعطاء. 

(؟) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء فإنه يقتضيه عرفاء 
فإنه يقال: أعطاه فيفهم منه التمليك وإذا قيل: أقبضه لم يفهم منه ذلك. 

(۳) لما تقرر أنه صفة محضة لا يقتضي الملك. 

() لما تقرر أن الإقباض لا يقتضي التمليك . 

. وهي الإقباض المتضمن للقبض‎ )٠( 

(5) فلا يكفي وضعه بين يديهء لأنه لا يسمّى قبضًا. 

(۷) لوجود الصفة وهي القبض دون الإقباض» ولا يمنع الأخذ كرها من وقوع الطلاق 
لوجود الصفة كما ذكرء بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك لأنها لم 
تعط . 

(۸) لعدم وجود المعلق عليه. 

(9) لفساد العورض» إذ هو مضمون عليها ضمان عقد لا ضمان يد على الأصح . 

)٠١(‏ بناء على أنه مضمون ضمان يد» والراجح أنه مضمون ضمان عقد. 


o۹ 


وَلَوْ قَالَ: عَبْدًا طَلَقّتْ بعبد عبد“ الا مَعْصُوبًا في الآصَح"', وَل مه 
)۳( ظ 
0 

وَلَرْ مَلَكَ طَلْقَةَ فقط فَقَالَتْ: لقني تنا بالف فطل الطلقّة مله 
ON‏ وَقيل : O‏ 01 إن ع الخال أ“ وال فا . 

وَلَوْ طَلَبَثْ طلْقََ بالف فَطلَىَ بمائة وَهَمَ بمائة“» وَقِيلَ: بأل 

۹ لا تقع ) ik‏ 
وَقيلَ: لآ و 
OND ° ND 20 a‏ 
: طقني عَدَابألف » فطلّق غداأوفبله بائ بمهرمشر "> 


2 


)١(‏ على أي صفة كان» لأنه لم يقيده بصفة» فصح بما يسمى عبدًا ولو مدبرّا» ويجب 
رده والرجوع بمهر المثل» لأنه عقد وقع على مجهول. 

(۲) لأن الإعطاء يقتضي التمليك وهو متعذر في المغصوب والمشترك والجاني المتعلق 
برقبته مال» والموقوف والمرهون» فلا تملك العقد عليه. 

(۳) لأنه لم يطلق مجانّاء بل بعوض» وقد تعذر ملكه له» فتعين الرجوع إلى مهر المثل. 

(4:) لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة» بالبينونة الكبرى . 

. توزيعا للمسمّى على العدد المسؤول. قياسًا على مالو كان يملك الثلاث فطلق واحدة‎ )٠( 

(5) لأن مرادها حينئذ أن يكمل لها الثلاث. 

(۷) لما تقدم من التوزيع . 

)۸( ال ا ا 

(9) لأنها بانت بقوله: طلقتك» فاستحق الألف. ولغا قوله بمائة وكما لو سكت عن 
العرض موافقة لها. 

)١(‏ للمخالفة» كما لو قال: أنت طالق بألف فقبلت بمائة. 

)1١(‏ لأنه إن طلق في الغد فقد حصل مقصودهاء وإن طلّق قبله فقد حصله مع زيادة. 

(۱۲) لأن هذا خلع دخله شرط تأخير الطلاق وهو فاسد لا يعتد به إذ هو لا يقبل التأخير 
من جانبهاء لأن المغلب فيه المعاوضة. 


o۲۱ 


ع و كك 38 5 7 َه غ20 
وَِنّ قَالَ: إِذَا مَحَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طالة بالف فَمَبَلَتْ وَدَخَلَتْ طَلَقَتْ 
عَلَى الد 000 واه ني ل وَفِي وجه أو قول : تمهر مل : 


mm.‏ اختلاعٌ و ِن كَرمَتَ الم ““» وهر كاختلاعِهًا 
لظا وَحكمًا"» ولوكيلهًا ا وَل جين () تؤكيلها فتتخير 


(A), 
. هي‎ 


َل رج رص کک اذیا ل تلق را 
كَأَجبِئ 2 مم بماله» فإن اخْتَلَعَ بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بوكالة أو ولاية ل 
بوَكا 2 و 


eee ودود ودود ود ود ود رد مد فد ود‎ naan 


(1) خ المغني والسراج: وللأجنبي. 


)١(‏ ورد بأن هذا القول مبني على فساد الخلع» والمسمّى إنما يكون مبنيًا على صحته. 

(۲) لوجود المعلق عليه مع القبول. 

(۳) لجواز الاعتياض عن الطلاق المعلق كالمنجز. 

(4) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق» ورد بأن E E‏ 

() لأن الطلاق يستقل به الزوج» والالتزام يتأتى من الأجنبي؛ لأن الله تعالى سمّى 
الخلع فداء كفداء الأسيرء وقد يحمله عليه ما يعلمه بينهما من الشرء فيخلصها ممن 
يسيء عشرتها ويمنعها حقوقهاء وسواء اختلعها بلفظ طلاق أم بلفظ خلع . 

(5) في جميع ما مرء فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق فله الرجوع قبل 
القبول . نظرًا لشوب المعاوضة؛ ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة . 

(۷) قياسًا على جواز اختلاعه لهاء فله أن يختلع لنفسه فيكون خلع أجنبي والمال 
عليه؛ كما لو لم توكله. 

(8) بين الاختلاع لهاء والاختلاع لهء بأن تصرح أو تنوي ذلك . 

(9) لأن الطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه واحد منهما. 


o۲ 


ل :ا بِاسْتقلالٍ فَخُلْعٌ بمَعْصوب 0 


4 


ادَعَتْ خُلعًا فَأَنْكَرَهُ صدق بيّمينه وَإِنْ قَالَ: طلَفْتّكَ بکڌا 
فقَالت: ا بات وَل عر 0 وان اختَلقَا في جنس عوّضه» 


او رە :ولا يه سالفا ووت فهو مثا . 


وَلَوْتَخَالَعَا بأل واا لز" وَقِيلَ : مه مل" . 
ولو كال + ارذناددناير» عالت بل دراه او فلوسا تالا على 
الأول > وو جت عفر ملل بلا تخالف في اكانى > واللة أغلة: 


00( لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه» والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد» 
ولأنه ليس له صرف مالها في الخلع . 

(0) لأنه غاصب لمالها بالتصرف المذكورء فيقع الطلاق بائنًا ويلزمه مهر مثل. 

(۳) لأن الأصل عدمهء وبقاء النكاح. 

(5) إذا حلفت» لأن الأصل براءة ذمتهاء ما لم يُقم بيّنة: شاهدين» أو شاهدًا ويميئًا. 

Ela ee ا‎ (0 

(۷) إلحاقا للمنويّ بالملفوظ . 

(۸) للجهالة بالعوض» ولا عبرة بالنيّة» فإن لم ينويا شيئًا لزم مهر مثل . 

(9) المعتمد كما لو اختلفا في الملفوظ. لأنه يرجع إلى اختلاف جنس العوض فيجب 
مهر المثل . 

. لأنه المَرَدٌ عند الاختلاف‎ )٠١( 


o 


كتاب الطلاق(21 


2 و و 0 0 أ 
يُشْترَط لتُّفوذه ال لتَكلِيفُ0) إلا ا 


E 2 رس‎ 
له داه هاه‎ GCG GG GEG O BH GE HG GC o a gg a. ¢ “و‎ I ١ ويممع‎ 


)١(‏ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: 7 أَلطَلَقُ ران مساك مغرو أو ريح 
بحسن € [البقرة: ۲۲۹]ء وقوله سبحانه: ياعا آَل إا طلقم ليسا موشن 
لِعدّتوركَ4 [الطلاق: .]١‏ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيه قال : «ما أحلّ اللّهُ شيئًا أبغض إليه 
من الطلاق»» وفي رواية: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 
أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في كراهية الطلاق برقم ۲۱۷۷ و ۲۱۷۸» من 
حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولاً ومرسلاًء والحاكم في المستدرك 
»2 وصححه» وقال الذهبي : على شرط مسلم. 

زفق لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث عليّ رضي الله عنه . 
أن النبي يي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
يشب» وعن المعتوه حتى يعقل». 
وقد تقدم تخريجه ۱٤۷/۱‏ . 

(۳) المتعدي بسكره تغليظًا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي 
بيانه ص ٥۳۳‏ , 

(5) لإيقاع الطلاق» من العارف بمدلول لفظه.ء إذ التحريم في الشرع علق على لفظ 
الطلاق» كما علق النكاح على لفظ النكاح أو التزويج» أما النية فليست 
بطلاق . 


o4 


ص e‏ )1( 
وبكناية سه 5 
ذم و“ 


06 3 2 2 7 1 ا 5 8 5 د 
فَصَرِيحُهُ الطلاق””. وَكَذَا الفرَاقٌ وَالَرَاحُ على 
(O 2‏ 
المَشهور 8 


02001 


كَطَلَنْيّكء وات طالقٌء وَمُطَلَفَةُ ويا طالق» لآ أت طلاق 
رالاق في الأصَع" و E‏ على 


o 


الْمَذْمَبِ” “» وأطلقتك ونت مُطلقَةٌ كتا وَلَوْ اشتهر E‏ 
للق )00 الالال أو لان اله عَلَى حرام فَصَّرِيحٌ في 
الاح Ms‏ 


(1) للاجماع على ذلك كما في فتح الجواد ٠١١/۲‏ فإن لم ينو لم يقع إجماعا كما 
في التحفة ۸/ ١‏ والنهاية ٠٠٠/١‏ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق» 
ونية الطلاق ليست بطلاق» ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل 
أو بالقياس على ما ثبت بأصل» وليس هنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم 


يثبت . 


6 


(؟) لاشتهاره فيه لغة وعرفا وشرعًا كما علم من الايات السابقة» وقد ورد في القرآن 
الكريم بهذا المعنى نحو عشر مرات. 

(۳) لورودهما في القرآن الكريم بمعناه كذلك كما في قوله سبحانه : # فَأمَسِكوهن بمَعروضٍ 
أوفارفوشن يمَعرُوٍ» [الطلاق: ۲]» وقال سبحانه: «فَآمَيكوَهْري موف أو سَرَحهُنَ 
مروف [البقرة: ١١۲۳]ء‏ فهو عرف الشرع . 

(5) لأنهما مصدران» والمصادر لا تستعمل في الأعيان إلا توسعًا فهما كنايتان. 

(5) لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها. 

(5) لعدم اشتهاره في معنى الطلاق. 

(۷) لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم . 


فك 


ِ - و صو ادلي مكبو و( 
قلت : الاصح أنه كتاية» الله غل . 


2 ى or‏ چ 
وکتایته کات خلية» ن له بَائنْ» اعتدي» استبرئي 


رَحمَك إِلْحَقي اهلك حَبْلْك TO NL‏ 


اعزْبي» اغبي » دعيني» ودعيني»› وَتَخوهًا . 
0-8 00 سم وم 6 سم 24 
وَالإعتاق كناية طلاق وعكسه E‏ وَل الطلاق كناية ظهار 
رس وو(50") 
وعکسه ٠.‏ 


7 قال : ن عَلَيّ حرام 00 وَنْوَى طلاقَاء أو ظهارًا 


24 


سا ع درب کن ر ور ا ا 9 و 
حص 5 او نواهماء تَخَيرَ وست ما 2 ا وَقيل : 20 


(1) لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن الكريم» وتكرره على لسان حملة الشريعة» 
وليس المذكور كذلك. 

)۲( أي لأني طلقتك . 

(۳) يعني : لا أهتم بشأنك . 

(5) من كل ما يشعر بالفرقة إشعارًا قريبًا. 

(6) يعني: الطلاق كناية عتق لاشتراكهما في الدلالة على إزالة ما يملكه. 

(5) لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه. 

(۷) لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكنى عنه بالحرام والطلاق سبب محرم . 

(8) لأنهما لا يثبتان جميعاء إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه» ولا يرتفعان 
لئلا يُلغى اللفظ الصريح . 

(9) لأنه أقوى بإزالته الملك. 

. لأن الأصل بقاء النكاح‎ )٠١( 

= لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرهاء‎ )١١( 


كردن 


وهاو و .ا هد .د roan‏ .امد 6د همد 6 م 


)1( خ أ والتحفة والنهاية: إن لم تكن له. 


وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». 

أخرجه البخاري في الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم ”075 (يشير 
بذلك إلى قصة التحريم التي أخرجها النسائي في الطلاق» باب تأويل قول الله 
تعالى: يا أيها النبي...إلخ .٠١٠/١‏ بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح 
٠‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي ب كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة 
وعائشة حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية ما الي بر شرم مآ أل آنه ك 4 
[التحريم: »]١‏ قال الحافظ: وهذا أصح طرق هذا السبب)» ومسلم في الطلاق» 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم .)١41/( ١9‏ 

وفي رواية للنسائي أن رجلا قال له: إني جعلت امرأتي علي حرامًا؟ قال: كذبت 
ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية اضرم مالل اة أك [التحريم E‏ 
ثم قال له: «عليك أغلظ الكفارة». اه. ٠١١/١‏ . 

)١(‏ أي مثلهاء لأن ذلك ليس يميتاء إذ اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة 
من صفاته» وعليه هذه الكفارة أخذا من قصة مارية رضي الله عنها التي تقدم ذكرها 
وقول الله تعالى لنبيه کل : « فد وض اله لک حل ایک4 [التحريم: ؟]. 

(۲) لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة. 

۳( لأنه كناية في ذلك . 

©) لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها. 

() فتلزمه الكفارة حيث لم ينو العتق لظاهر الاية التي مر ذكرها. 

(5) لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة» فإنه قادر على تحريمها بالطلاق والعتق . 


o۷ 


م نك الكتاية افترانها بكلّ اللّفْظ'". وَقِيلَ: يَكفي بأوله”» 
وَإِشَارَة ناطق بطلاقِ اد وَقِيلَ : : کت وَيُعْتَدُ بإشارَة a‏ في 
الْعقود والحلول“» فإن فهم طلاقَةُ بها کل أَحَد e‏ وان 
اختص بفهمه فطئون فكتاية”" . 


وَلَوْ كَنَبَ ناطق طلاقاء وَلَمْ ينوه فلَغو. وان نَوَاهُ فالأظهر 
و 2 7 hei‏ رمعو 
وقوعة» فإن كتّبَ: إذا بلغك 6 انت طالق. فإِنَّمَا تطلق 


)١(‏ لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النيّة معه. 

(؟) استصحابًا لحكمها في باقيه دون اخره» وقياسًا على الصلاة إذا قارنت جزءًا منها. 
ورجح هذا الرافعي في الشرح الصغير» ونقل في الكبير ترجيحه عن إمام الحرمين 
وغيره وصوبه الزركشي. والذي رجحه ابن المقرىء كما في المغني "/ 2784 قال: 
وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخرهء 
قال: لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها. 

(۳) لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده 
بهاء فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرّاء فلا يقع به الطلاق وإن نواه وأفهم بها كل 
أحد. 

)٤(‏ لحصول الإفهام بها في الجملة. 

(5) للضرورة» إذ لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة» وحاجته إلى الطلاق كحاجة 
غيره» فقامت الإشارة مقام العبارة. 

30( تنزيلاً لها منزلة الطلاق الصريح . 

(۷) قياسًا على لفظ الناطق . 

(۸) لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط» فلم يقع الطلاق بمجردهاء 
إذ لا لفظء ولا نية. 

(9) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة. 


o۸ 


EERE 5 3‏ 2 - 5 ا e‏ 0 
يلو غ إن تب : ٳا َرَت كتابي وهي فاه قراطل ران 


فرىءَ عَلَيْهَا فلآ في الأصّعّ 0 > وَإِنْ لَمْ تكن قارئة فَقَرىء عَلَيْهَا 


2 0 


ج ى 5 
1 0 طلاقهًا إلا“ وف جيك ق الجّديد"» 5 ا 
لوقوعه تطليقها على القؤر () 7" . 
وَإِنْ قال : ا بألف. فطاقت بات وَلَرِمَها اک“ وفي قول : 


د 2 


(1) خ أ وس وط والمحلي: على فور. 


)١(‏ رعاية للشرط. 

(۲) لوجود المعلق عليه. 

(۳) لعدم قراءتها مع إمكانها. 

(©) لأن القراءة في حق الأميّ محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد. 

() لأن النبي بي خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: 8 يأ 
لی فل لاروك إن شن ترذ الْحَيَوة لدا وزسشتھا قنََاكنه امک وسوک سا 
ميلا 4 [الأحزاب: ۲۸]ء كما قالت عائشة رضي الله عنها: «خيّرنا 07 الله کار 
فاخترنا الله ورسوله فلم يعدّ ذلك علينا شيئاك» كما أخرجه البخاري في الطلاق» 
باب من خير نساءه برقم 281757 ومسلم في الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقا إلا بالنية برقم ۲۸ (/ا/1851). 
ونقلا في التحفة ۸/ ۲۳ والنهاية /1/ 4178 الإجماع عليه. 

(5) لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول. 

(۷) لأن التمليك يقتضيه . 

(6) لأنه تمليك بالعوض كالبيع» وإذا لم يُذكر عوض فهو كالهبة. 


"1 


وکیل فلا يشرط فور في الا وَفِي اشترّاط قَبُولِهًا خلافٌ 
er 2 PRS oe (‏ .> (4) 
الوكيل”" ٠‏ وَعَلَى القولين له الرّجوع قبل تطليقها . 
وَلَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ رَمَضَانْ مَطَلّقي لَعَا عَلَى النَمْليك ولو قَالَ: 
أبينى نَفْسَكء فَقَالَتْ: أَبَنْتُ وَنَوَيَا وفع وال ف . 


2207 


5 0 5 89: ا 5 00 عره و ا چس‎ r 
: قال : طلقى. فقالت : ابنت ونوت او ابينى وَنوى فقالت‎ 


وَلَوْ قَالَ: طلّقي وَ ووی لان قات : : لقت وتونن قلات رال 


2 


)١(‏ قياسًا على ما لو فوض طلاقها لأجنبي. 

(؟) كما في توكيل الأجنبي المتقدم في الوكالة. 

(۳) ومر أنه لا يشترط على الأصح» بل يكفي عدم الرد. كما تقدم ص ١54‏ . 

(:) لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف» ويزيد التوكيل 
بجواز الرجوع فيه بعد القبول أيضًا لأنه عقد جائز. 

() وهو الأصح» لأنه لا يقبل التعليق» كما لو قال: إذا جاء رمضان فقد ملكتك هذا 
الشيء فإنه لا يصح . 

0) لأن الكناية مع النيّة كالصريح. 

(۷) لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق» وإذا لم تنو هي ما امتثلت فكان كلام غير الناوي لغوًا . 

(۸) لأنها أمرت بالطلاق وقد فعلته في الحالين» ولا يضر اختلاف لفظهماء كما لو تبايعا 
بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر. 

(9) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه. 

)9١(‏ لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما. 

. لدخولها في الثلاث التي فوضها في الصورة الأولى» ولعدم الإذن في الزائد في الثانية‎ )١١( 


of: 


2 2 8 ا ا ر 1 E‏ 
بلسان نائم طلاق لا" » ولو سَبَّقَ لسَانَ 7 بطلاق بلا قصد 


وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا فَمَالَ: يا طالق وَقَصَّدَ الَدَاءَ لم 


رَكَذَا إن أطلَىَ في 00 وَإِنْ كَانَ 2 طارقًا أو طالبًا فَقَالَ: 
ا ت القداء ا الا 03 


0 أ وَهُوَ يها َة َة بان كَانَتْ 


أو نَكَحَهَا لَهُ وَل أو وكيلة وَلَمْ يَعْلَمْ وع . 


cs ooo ona‏ قدا عد هد . .دقار ما 06م 


)۱( لرفع القلم عنه حين تلفظه لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال : رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه 
حتى يعقل». وقد تقدم ص ۱٤۷/۱‏ . 

(0) لانتفاء قصدهء قياسًا على لغو اليمين» ومثله تَلّفْظَهُ به حاكيًا أو تكرير الفقيه للفظه 
في تصويره. 

(۳) لظهور صدقه حينئذ. 

(5) للقرينة الظاهرة على صدقه فصرّفه بذلك عن معناه. 

() حملا على النداء لتبادره وغلبته . 

(5) لظهور القرينة . 

(۷) أما في الأولين» فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م قال: «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». أخرجه أبو داود في الطلاق» 
باب في الطلاق على الهزل برقم 94١5؟»‏ والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في = 


o1 


وَلَوْ لَمَظ أَعْجَميئ به بَالْعَرَييّة وَلَْ يَعْرفْ مَعْنَاهُ لَمْ َع فل ان 
58 00 
وقع 


ولا يق طلاق ق مره فان ظهَرتُ قَرِيئة اختيار بان أَكْرِهَ عَلَى 
ثلاث فود أو صَرِيح أو تَعْلِيقٍ فَكَنَّى أو نَجَّرَ أؤ عَلَى طُلّفْتُ فَسَرحَ 
اداوس وق . 


ار ع تحقيتي ما هَدَّدَ به بولآيَة 


سر کے ر 
م م 


اؤ تَعْلَ؛ وَعجز المُكرّه ه عن دفعه هرب وَغيْره و 


و 


أنه إن ن امتتع 


الجد والهزل في الطلاق برقم ١۸٠1ء‏ وقال: حسن غريب. 
ولأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار» وخاطب من هي محل الطلاق» 0 
بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له» إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه» والعبرة في العقود 
والتود اين شن لانن الأفى يتن نظن O‏ السوو لاحر فلأنه 
أوقع الطلاق في محله» وظن غير الواقع لا يدفعه. 

)١(‏ لانتفاء قصده» كما لو نطق كلمة الكفر وهو لا يعرف معناها. فإنه لا يكفر. 

(۲) لأنه نوى الطلاق» ورد بأنه لم يعرف معنى الطلاق» والمجهول لا يصح قصده. 

(۳) لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 
أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على غلط برقم ۰۲۱۹۳ وابن ماجه 
في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي برقم 45 »7١‏ وأحمد في المسند ۲۷٦/٦‏ 
وفي إسناده ضعف» لكن حسنه الألباني في الإرواء ١١4 ۱١۳/۷‏ نظرًا لشواهده 
التي ساقها هناك فتنظر. ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره 
على كلمة الكفر» فإذا لم يقع عليه الكفر وهو أعظم قان لا يقع عليه الطلاق من 
باب أولى. والإغلاق الإكراه كما نقله الحافظ في التلخيص ۲٠٠/۳‏ عن علماء 
غريب الحديث. 

. لأن مخالفته تشعر باختياره‎ )٤( 


oY 


2 E 3 ر ° و‎ a 
مال‎ e ود 8 بتَحْوِيفٍ برب اا َوْ حَبْس‎ 0 
1 0 ين 34 (۲( س 7 5 و 2 د( ص‎ 
رقيل: يُشْمَرَط َل > وَقيل: قل أرط اوضر‎ ٠ وَنحوها‎ 
وت قوب او ر که عر و( عد‎ 
وَقيل : إن تَرَكَها بلا عذر‎ ٠ ولا تُشْتَرَط التَؤرية بان ينوي غَيْرَهًا‎ 
(Vol 


وقع 
وَمَنْ كم بمُزيل عَفْلِه منْ شراب أو دَوَاِ تقد طلاقة 
وَتَصَوُفَهُ لَه وَعَلَيْهِ فَؤْلاً وَفغلاً عَلَى الْمَذْهَّب” ف وى فول 


)١(‏ لأنه لا يتحقق بدون اجتماع ذلك كله. 

(؟) من كل ما يؤثر العاقل الطلاق دونه» ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس . 

(۳) لأن ما دونه يدوم معه النظر والاختيار» بخلاف القتل فإنه ينسلب معه. 

(4) لأن هذه الأمور تفضي إلى القتل. 

() لأنه مُجِبّر على اللفظ فهو منه كالعدم. 

(0) لإشعار تركها بالاختيار» ورد بالمنع. 

(۷) لقوله تعالى: # باجا لذن “انوأ لا مروا ألصككزة وَأَنْرَ شگرى 4 [النساء: ]٤١‏ 
فخاطبهم في حال السكر» فدل على أن السكران مكلف» ولما جاء أن عمر 
رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم وقال: إن الناس قد تباغوا في شرب 
الخمر واستحقروا حد العقوبة فيه» فما ترون؟ فقال علي كرم الله وجهه: «إنه إذا شرب 
سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» فحده حد المفتري» أخرجه الدارقطني في 
السنن /1577» فلولا أن لكلامه حكمًا لما زيد في حده لأجل هذيانه . 
واحتج له الشافعي رضي الله عنه بحديث : «رفع القلم عن ثلاثة. . .»2 وقد تقدم قريبًا. 
قال: والسكران ليس في معنى واحد من هؤلاءء فإنه يجب عليه قضاء الصلاة 
والصوم وغيرهماء فالقلم غير مرفوع عنه بخلاف المجنون» قال: وهو قول أكثر 
من لقيته من المفتين. اه. كذا في المغني ۳/ 27941١‏ وهو بمعناه في الأم ٠٠۳/١‏ . 


or 


و( رَقِيلَ ؛ ا 
7 قال : رف بعك أو بَعْضك 03 جزوك اؤ كبك 9 شَعَرّك : ظفْرك 


طَالقٌّ وق 7 مك عَلَى الْمَذْمَ) د ضا کريتي وَعَرق» 
4 0 
ا . 


وَلَوْ قال لمفطوعة يَمِين: ب مينك طالق لم بقع م على الْمَذْهَبِ' 7 


2 


0 وى لي لقنا" ون لَمْ ينو طلقا 
و ا ا 


)١(‏ لأنه ليس له فهم وقصد صحيح» ورد بأن ما عنده من الفهم والقصد يكفي في نفوذ 
التصرف» إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. 

(؟) تغليظا عليه لينزجرء وذلك كالطلاق والإقرار والضمان» دون تصرفه له كالتكاح . 

(۳) قالا في التحفة ۳۸/۸ والنهاية ٤٤۸/۷‏ : إجماع في البعض وكالعتق في الباقي» 
وذلك لأنه لا يتبعض فكان إضافته إلى الجزء كالإضافة إلى الجميع قياسًا على العفو 
عن القصاص . 

(5) لأن به قوام البدن كالروح والنفس . 

)٠(‏ لأنها غير متصلة اتصال خلقهء بل البدن ظرف لهما بخلاف ما قبلهما. 

(5) لأنهما مهيئان للخروج بالاستحالة بخلاف الدم. 

(۷) لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي. 

(4) لأن عليه حجرًا من جهتهاء حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعًا سواهاء مع ما لها 
عليه من الحقوق والمؤن» فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي 
لهذا الحجر مع النية . 

(9) لأن اللفظ كناية إذ هو مضاف إلى غير محله» فاشترط فيه قصد الإيقاع كسائر الكنايات . 

)١(‏ لأنها محل الطلاق» وقد أضيف إلى غير محله» فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية 
إلى محله. 


orf 


ولو قَالَ: أَنَا مئك بَائِنٌ اشْبْرطَ نيه الطّلاق”"2, وَفِي الإضافة 

1 000 ا 

الوَجْهَان ن" ولو قَالَ: استبرئي لعو نك للد ٠‏ وَقِيلَ: إن نوی 
2 و 


خطاب الْأَجْبّيّة ) بطلاق و عليه ناح وء ا 


e‏ 010 3 ْب أو إن دحت أت طَالقٌ قَلاماء 


or 0‏ ° ر 2 ر VV‏ 0 
يَقَعْنَ إذا عَتَقَ أو دخلث بَعْدَ ء عتقه"» ود ى ية لآ مُخْبَلعَة 


(۳) لاستحالته في حقه إذ لا رحم له» والكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى المراد. 

9 لان المع : استيرتي الرحنم التي كانت لي منلكه 

(5) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» أن النبي بي قال: «لا طلاق إلا فيما 
تملك» ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك» وقد تقدم ذكره في البيوع 
ص .٠١‏ 
وحكيا في التحفة 8/ ٠١‏ والنهاية 5/ ٠٠١‏ الإجماع عليه وقالا: إجماعًا في المنجز» 
وفي المعلق لانتفاء الولاية من القائل على المحل. 

(5) لأنه يملك أصل النكاح وهو يفيد الطلاق الثلاث بشرط الحرية وقد وجد. 

(۷) لأنها في حكم الزوجة في وجوب النفقة والإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان 
وهذا ما عناه الشافعي رضي الله عنه بقوله: الرّجعية زوجة في خمس ايات من كتاب 
الله تعالى» ولذلك يملك عليها الرجعة. 

(۸) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها. 


oo 


ES 
الوا وَكَذَا إن 3 0 ف 5 0 ثالث: يَقَعٌ إن بَانَتْ‎ 


بون ثلاث 


(۳ 


ت 
اہ و ىم سيم 


ولو طن دون ثلث ث وراج و ولو تعد 9 عاددت ببقيّة 


النَّلآَثْ ى( > وَإِنْ تلت عَادَتْ ثلاث ERE E‏ 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 


05) 


لأن اليمين تناولت دخولاً واحدّاء وقد وجد في حالة لا يقع فيها الطلاق فانحلّت . 


لارتفاع النكاح الذي علق فيه» وامتناع أن يريد النكاح الثاني لأنه يكون تعليق طلاق 
قبل نكاح» فتعين أن يريد الأول وقد ارتفع . 

لأنها لعودها بباقي الثلاث تعود بصفة من التعليق المذكور بخلاف ما إذا بانت 
بالثلاث» فلا يقع لاستيفائه بالثلاث والعائد طلقات جديدة. 

إجماعا إذا لم يكن زوج» ووفاقًا لقول أكابر الصحابة إذا كان زوج» منهم عمر 
رضي الله عنه» ولم يعرف لهم مخالف كما في التحفة 55/4» والنهاية ٠٥٤/١‏ . 
وذلك لقوله تعالى: ‏ ون طلَمَهَا قلا عل م من بعد حى تنك روجا غَبرَة4 [البقرة: ١٠۲۳]ء‏ 
فلم يفرق بين أن تتزوج آخر ويدخل بها قبل الثلاث» وأن لاء ولأنها لو تزوجت 
فهذا الزواج ليس شرطا في الإباحة للأول» فلم يؤثر كوطء السيد أمته المطلقة. 
بالإجماع كما في التحفة 45/4» والنهاية ٤٥٤/١‏ لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح 
للأول» ولا يمكن بناؤه على العقد الأول» فثبت نكاح مستفتح بأحكامه. 

لما أخرج الشافعي في الأم ٠٠۷/١‏ عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: | 
او باس ا 
وأخرجه كذلك مالك في الموطأ ۲۸/۲. وأخرج كذلك في موطأه ۲/ ۲۷ أن مكاتبًا 
كان لأم سلمة زوج النبي بي أو عبدًا لهاء كانت تحته امرأة حرة» فطلقها اثنتين ثم 


o۳٦ 


ص :ره 2 )1( م ٠.‏ وا 0 زفق 000 7 »۾ ه٠‏ م س كزفية 
وللحرٌ ثلاث ٠‏ ويقع في مَرَض موته © ويتوَارئان في عدة رجعيّ 


ت 0 ر و 
لک باو ا کک 


50 


فصل 


چ 3 8 ٤‏ َه 1 و ر 7 2 ا ا ۹ ا 
قال: طلقىك أو أنْت طالق وَنَوَى عَدَدَا وَقَع. وكذا الكتاية» 


أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج النبي بي أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن 
ذلك فلقيه عند الدرجء ادا رند ااب فأليها فادرا جما فقا 
«حَرمت عليك حرمت عليك». 

)١(‏ لحديث أبي رزين الأسدي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت قول الله 
تعالى: ‏ الطَلَقٌ مَرّتَانِ © [البقرة: ۲۲۹] فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان» 
أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير 4١08/1١‏ . 

(۲) قياسًا على وقوعه في صحته . 

(۳) لبقاء آثار الزوجية في الرجعية في كل شيء إلا في الاستمتاع كما سيأتي ص 659 . 
ونقل ابن حجر ٠٤٦/۸‏ والرملي 408/5 الإجماع عليه. 

(6) لانقطاع الزوجية. 

(ه) لأن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض 
قصده . 

(5) لأن اللفظ يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به» وما احتمله اللفظ إذا نواه وقع به 
الطلاق كالكناية . 

(۷) لحديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته 
سُهيمة ألبتة» فأخبر النبي بي بذلك» وقال: والله ما أردت إلا واحدة» فقال 
رسول الله ية : «والله ما أردت إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردتٌ إلا 
واحدة» فردها إليه رسول الله يو فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان 
عثمان. 


oY 


وَل قال : انت طالق وَاحَدَةٌ وَنَوَى عَدَدًا قراح ١‏ وَقِيلَ : المَنوِيٌ و 


9 


ول أَنْتَ وَاحَدَّة وَنْوَى عَدَدًا فالمَنوی"» > وقيل: 


وَاحدَة”* 2 وَاللَّهُ أَعْلَم . 


O‏ شا تر ا و ل الال هه لمر ل لايق م رةه 
ا لو د ( 


4 


ا بَعْدَهُ قبل : ثَلانًا فلات وَقِيلَ : وَاحدَة2"7 وما لا ل 


(1) 
(۲) 


في 
0 
)6( 
0( 
)۷( 
(A)‏ 
)4( 


4 


َإِنَقَالَ : انت طالق أت طالِقٌأَنْت طالی وتلل فض قد" و4٠‏ 


أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في ألبتة ۲/ ۲٦۳‏ والترمذي في الطلاق» باب 
ما جاء ف فى الرجل يطلق امرأته ألبتة برقم ۷١١١ء‏ وابن ماجه في الطلاق» باب 
طلاق البئة برقم 47081 والحاكم 5 وصححه ووافقه الذهبي» ونقل الحافظ 
في التلخيص ۲۱۳/۳ تصحيحه عن أبي داود وابن حبان والحاكم» قال: وأعله 
البخاري بالاضطراب وعن ابن عبد البر في التمهيد قوله: ضعفوه. 

لأن اللفظ في ظاهره لا يحتمله حيث صرح بالواحدة. 

عملا بنيته . وهذا من القيلات المعتمدة حيث صححه الرافعي في شرح الوجيز تبعًا 
للبغوي وغيره كما قرره الخطيب في المغني ۳/ ۲۹۰ . 

حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ . 

لأن لفظ الواحدة لا يحتمل العدد. 

حم 8 الو ا 0 

لأنه كان قاصدًا للثلاث حين قال: أنت طالق» وقد تم معه الطلاق في حياتها. 
لأنه الذي صادف الحياة. 

لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض في الحكم» ولا يعطى بعضه حكم كله . 
وإن قصد التأكيد» لبعده مع الفصل» ولأنه مع الفصل خلاف الظاهرء لكن إذا قال: 
قصدت التأكيد فإنه يديّن. 


. أي لم يتخلل فصل‎ )9١( 


o۸ 


قان قصَدَ تأكيدًا فاح أو اسْتَعْنَافَا فتلا" وَكذَا إن أطلق في 
الأظهّر”"» وان قَصَدَ بالثّانية تَأكيدًا وَبالثَالئَة اسْتئَْافًا أؤ كس فئان 
أو بالثالثة تأكيد الأؤلى فثلاثٌ في الأصَحٌ”” . 
ران قَالَ: أَنْتِ طالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ صح قصد تأكيد الثاني 
ا كن 
واو ا لام ا a‏ قاس لم جم 
وَهذه الصوّر في مَوطوءة» فلو قالهن لغيّرها فطلقة بكل حال : 
وَلَوْ قال لهذه: إن دَحَلْت الدَّارَ فانت طالق وطالق فدخلث فثئْتان 
ي 02 ص ر 2 02 وو ت 24 ت 
. الل > 2(و) 
ب 2 شا u‏ 3 9 2-0 نے ٤‏ ممه 7 هسه > وم ٠‏ 
وَل قال لمَوطوءة: انت طالق طلقة 2 او معها طلقة فشان ا 
ےک 86 2 7 ع > )11( 
وكذا غيّرٌ مَوْطوءَة في الاصح 5 
)١(‏ لأن التأكيد معهود لغة وشرعا. 
(۲) لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية. 
(۳) عملا بظاهر اللفظ. ولأن حمله على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد 
لقاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله. 
)4( ماد ق 
)٠(‏ لتخلل الفاصل ب بين المؤكّد والمؤكد وعملاً بقصده وبظاهر اللفظ . 
(5) لتساويهما في الصفة. 
(۸) لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعدها. 
(9) لأنهما جميعًا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما. 
)٠١(‏ لقبول المحل للمعية هنا. 
)١١(‏ لما تقرر أنهما يقعان معًا. 


o۳۹ 


ا د م E‏ ممم EE E O‏ 
ولو قال: طلقة قبل طلقة او بعدها طلقة فثنتان في رطوءَة» 
ت 06 (D7‏ 
وطلقة فو غيرها 


ول فال طلقة عمد طَلْقَة او لها طلقة فكذًا في لاصخ" 3 


ے 
ع 


قَالَ: طَلْقَةٌ في طَلْقَة وَأَرَاد مَعّ فَطَلْقَكَانَ9 1 وا أو اقحات 
أو أَطْلقَ مز“ . 
ب نف طَلْقَة في نصْفٍ طلقة فطلقَة بحل حال و 


I 4‏ صم ص 


1 26 ۰ 58 ر * و “نسم 1 تارب 50 0 ۸ 
قَالَ: طلقَة فى ين وَقصدَ مَعِيّة کک أو ظرفا فوَاحر:0, 
أو حمسّايًا وَعرَفَهُ قتان" » وَإِنْ جَهِلَهُ و E‏ قل 


)١(‏ لأن مقتضاه إيقاع طلقة في الحال» وتعقبها الأخرى. 

(؟) لبينونتها بالأولى. 

(۳) لإفادته الترتيب. 

() لأن «في» تستعمل بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: ‏ أَدَخُنُوا ق أُمَرِ 4 [الأعراف : 
)٨۸‏ أي معهم . 

() لأنه مقتضى اللفظ في الأولين والأقل في الثالث. 

(5) لأن الطلاق لا يتبعّض» وما لا يتبعض كان تسمية بعضه كتسمية جميعه ولعموم قوله 
سبحانه وتعالى: 8 إن طَلََّها فلا عل لم سِنْ بَنَدُ [البقرة: ١؟].‏ ولم يفرق بين أن 
يطلقها طلقة أو بعض طلقة» ولأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا غلب التحريم كما 
هي القاعدة الفقهية . 

(۷) لما مر أن «في» تستعمل بمعنى ١مع»‏ كما في قوله سبحانه: « ملوأ ف أمَرٍ 4 
[الأعراف: ۳۸]ء أي معهم . 

(۸) لأن مقتضاه وقوع الظرف دون المظروف . 

(9) لأنها موجبة عند أهله. كما لو قال الحاسب ۲۲×١۱‏ . 

)٠١(‏ لبطلان قصد المجهول. 


04۰ 


عن E‏ م ام O‏ امد او TOTS‏ 

ولو قال: تعض طلقة فطلقة > أو نصفئ طلقة فطلقة إلا ان 
کے ° (De‏ سرت > شف كك (VIL elf ° fot‏ 

يريد كلّ نصف مِنْ طلقة وَالآصَحُ أن قَْلَهُ: نضّفَ تين طلقة © 


a‏ “لاسا وه .ا يفاوو ا ار ل ل oz‏ ا 

وَثلاثة انصاف طلقة او نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان > 5 ل: 
5-2 2 5-4 2 2 ت 

يومف E‏ 0 رع 

نصف وثلث طلقة فطلقة : 


E كيم‎ ê a س‎ o2 ٤ e 6 ماه هس 2 مهم‎ 

و قال لاربع وفغت عليكن او يكن طلقة او r:‏ أو ثلاثا 

٤‏ 20 لس ”م اس 7 2-0 5 7 ا ا 7< 00 5 و 0 و 

أو أرْبَعًا وَقَمَ عَلَى كل طَلْقَة””'". فإن قصد تَوْزِيمَ كل طلقة عَليْهنٌ وقع 

2 or ہر٤‎ 5 8 : 38 32 ر‎ 3 9 o ٠ 
في تين ٿنتان» وفي ثلاث وَأرْبَع ثلاث“ فان قال رذب بي‎ 


)١(‏ لأنها موجبة وقد قصده. 

(؟) لأنه المتيقن» فلا يرتفع اليقين بالشك. 

(۳) لأنه مدلوله» فما عدل إلى هذا اللفظ إلا لإرادته. 

(:) لما مر آنقًا أن الطلاق لا يتبعض. 

(5) لأنها مجموعهما. 

(5) فيقع ثنتان عملاً بقصده مع احتمال اللفظ له. 

(۷) لأن ذلك نصفهما فحمُلٌ اللفظ عليه صحيح . 

(۸) نظرًا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب من أخرى» وفي 
الثانية إلى تكرار لفظ طلقة مع العطف. 

(9) لانتفاء تكرر لفظ طلقة» ولم يزد مجموع النصف والثلث على طلقة. 

)٠١(‏ لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة» أو بعضها فتكمل» إذ الطلاق 
لا يتبعض كما تقدم فتكمل بالسراية . 

(13) عمل نقضده: 


رو اك و وت 0 a‏ > #() 
بعضهن لم يقبّل ظاهرًا في الاصح 5 
00 و ا 3 ٤‏ 9 


ول طلقها قال للأخرّى: اشر كنك مَعَهَاء أو انت کھی» فَإنْ 
نَوَى E‏ وَل ف وَكذَا لو قال اخ ذلك ا 


يو ع 


0 1 
يصح الاسْيئْنَاء”* بشرط اتَضَالِه” . ولا يضر سَكْمَةُ ده 
(Vy‏ 
وعي . 
ال عو امو عد وود م وي E‏ : 
قُلث: وَمُشْتَرَطٌ أن ينوي الإستقتاء قبل قراغ يمين في الأسيِ0©, 


وَاللَّهُ أَعْلَم . 


. لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن»› أما باطنًا فيديّن‎ )١( 

(۳) عملا بنيّته. 

(۳) لأنه كناية» إذ يحتمل غير الطلاق كالأخلاق أو الحامل الذي طلقت من أجله أو نحوه 

. لما مر أنه كناية‎ )٤( 

(5) لأنه وارد كثيرًا في كلام الله وكلام رسوله ية وفي لسان العرب بما لا يحصى كثرة» 
ومن ذلك قوله سبحانه: « قَلِِتَ فيه أت سإلا ميت اما [العنكبوت : .]١4‏ 
وقوله جل شأنه حكاية عن إبليس عليه اللّعنة : « لَأرَيَنَ لَهُمْ ف الأرض وَلَأْعْريئمَ 
سيين 9 € لااد ك مهم المُختّصِيت* [الحجر: ۳۹ء ...]٤١‏ ثم قال 8 
« لادی لیس لك عم سط لم امك م الاوك [الحجر: .]٤١‏ 
واحتج له الأصوليون بإجماع أهل اللغة كما في البحر المحيط للزركشي "/ ۲۷۷ 
حيث نفى الخلاف في جوازه. 

(5) لأنه إذا انفصل لم يكن كلامًا واحدًا عرفاء والعرف في الاستثناء أن يتصل الكلام. 

(۷) لأنها لا تعد فاصلاً عرقاء بخلاف الكلام اليسير الأجنبي . 

(۸) لأنه رافع لبعض ما سبق فاحتيج قصده للرفع» وإلآً كان منشئًا له بعد الوقوع . 


o۲ 


وَيُشْتَرَط عَدَمُ اسْتَغْرًا قن رض E‏ انت نالبق تاا 

3 نين وَوَاحَدَة قرا يرن أو اث 0 

إ اجا اكك وَل بتقان"» رومن تفي إقبا05" 

ا 

َو قَال: دنا إ9 نين إلا عل نان“ أو تنا إلا تن إل 

451//5 للاجماع على أن الاستثناء المستغرق باطل كما في التحفة 257/8 والنهاية‎ )١( 
لأنه يؤدي إلى التناقض فيبقى الكلام على حاله.‎ 

(۲) لأنه لا يجمع مفرق لأجل الاستغراق. بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن 
المتعاطفات. 

(۳) بناء على الجمع فيكون مستغرقًا فيبطل. 

(:) لأنه إذا لم يجمع لأجل عدم الاستغراق» كانت الواحدة مستثناة من الواحدة وهو 
مستغرق فيبطل ويقع الثلاث. 

(5) بناء على الجمع في المستثنى منه. 

(5) لحديث عبذ الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيه قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله. ..». أخرجه البخاري في 
الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة برقم ٠٠١‏ ومسلم في الإيمان» 
باب: أمرت بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله برقم ۲» ولظاهر 
قول الله تعالى: 9 فلن يدك إلا عدا 4 [النباً: ]*٠‏ والدلالة من الآية 
والحديث ظاهرة حيث إنَّ في الاستثناء ما صدر بالنفي وهذا كثير في الكتاب 
والسنّة . 

(۷) أي من الإثبات نفي كما في قولك: قام القوم إلا زيدّاء أي لم يقم. 

(۸) لأن المستثنى الثاني مستشنى من الأول» فيكون المستثنى في الحقيقة 


واحدة. 


of 


ھی ١‏ ی 0 ۲ | EES 4 3 ET‏ 
الْتتَيْن ففنتان“. وَقِيلَ: ثلاث وَقِيلَ: طلقَة. أو خنسًا إل ثلا 
3 ص 5 5 5 3 ٠‏ 2 كمس ار حصي و دام 

فان وَقيلَ: ثلاثٌ”"” أو ثلاث الا نضف طلْقَة فلات عل 


ولر فال انو طالق إن ضاء الل ار E‏ وق 


205 )¥( ا ن 3 2 5 ی ا 0 0 3 ۶ 
ميقع »> وكذا يَمْمَعٌ انعقاد تَعْلِيقِ!* » وَعِشّْقٍ وَيّمين وَنَذْرٍ وَكلّ 
g~,‏ 0( 


)١(‏ لأنه لما عقب المستغرق بغيره خرج عن الاستغراق» نظرًا للقاعدة المذكورة» أي 
ثلاث يقعن إلا ثلاث لا تقع» إلا اثنتين يقعان. 

(۲) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو هو وما بعده إذ هو مرتب عليه . 

(۳) لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام. 

(:) اعتبارًا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظ فاتبع فيه موجب اللفظ . 

(5) اعتبارًا له بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل. 

(5) تكميلاً للنصف الباقي في المستثنى منه» ولم يعكس؛ لأن التكميل إنما يكون في 
الإيقاع تغليبًا للتحريم. 

(۷) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييه قال: «من حلف على يمين فقال: 
إن شاء الله فقد استثنى». 1 
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين برقم ١51؟",‏ 
والترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين برقم ١6731‏ 
وحسله . 
ولأنه علق هذه الأشياء على مشيئة الله تعالى ومشيئته لا تعلم فلم يلزم بالشك شي 
لقاعدة: اليقين لا يزول بالشك. 

(۸) لأن التعليق بالمشيئة يمنع الطلاق المنجز فالمعلق أولى. 

(9) للحديث السابق. 


o٤ 


ولو فال اا طالق ان اء الا وَقَعَ في الأصَح”'". أو قال: أنت 
طَالقٌ إلا أن يَشَاءَ الله تَعَالَى فلا فى إلا 
م افر 


)١(‏ لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة حال النداء» ولا يقال في الحاصل إن شاء 
الله تعالى . 

(۲) لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة ولا اطلاع لنا بعدم 
المشيئة» فلم يقع الطلاق لعدم تحققه. 

(۳) قال في التحفة 59/8. والنهاية ٤۷١/١‏ : إجماعاء يعني: لأن الأصل عدمه إذ 
العصمة ثابتة بيقين فلا ترتفع إلا بيقين. 

(6) لأنه اليقين والأصل عدم الزيادة . 

)٠(‏ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «الحلال بيّن والحرام 
يّنْء وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ما شَبّه عليه من الإثم كان لما استبان 
أترك. . .» الحديث» أخرجه البخاري في البيوع» باب الحلال بيّن والحرام بِيّن 
برقم ۲٠۵۱‏ . 
وحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله ل : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة». أخرجه الترمذي 
في صفة القيامة برقم »18١4‏ والورع في ذلك أن يحتاط فيه» فإن كان الشك في 
أصل الطلاق الرجعي راجع ليكون على يقين من الحل» أو البائن بدون ثلاث جدد 
التكاح» أو بثلاث أمسك عنها وطلقها ثلانًا لتحل لغيره يقيئّاء وإن كان الشك في 
العدد أخذ بالأكثرء فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجًا 
غيره . 


040 


0 قَالَ: إن کان ا الطَائِرٌ عْرَابَا فَأَنْتَ طَالِقٌ» وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ 
بک وا ا ق أحَد E ١‏ ل 
لروْجِتَيْه مه هُمَاا" وَلَرِمَُ الْبَحْتُ راا وَلَوْ طلَىَ إِحْدَاهُمَا 
بِعَيْنها جَهِلَهَا وُقفْ حَنّى 4 کی پیر لال ببَيَانِ إن فق ف 
الجَمل” . 


9 


E طالخ »«رقال»‎ e r لماه‎ ERE 


8 


قبل فلي الام و 0 طالقٌء وال فت تبيه قل 
عَلَى | لصحي . 


ن TE‏ و ٠ a E‏ (م 3 
و قال لروجتيه : إِحْدَاكُمَا طالقٌ وَ قصل معيّلة ل أ و 


)١(‏ لأنه لو انفرد أحدهما بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه لجواز أنه غير غراب فتعليق 
الآخر لا يغير حكمه إذ الأصل بقاء التكاح. 

(۲) لوجود إحدى الصفتين» إذ ليس بينهما واسطة. 

(۳) ليتضح له الحال» ويعلم المطلقة من غيرها. 

)٤(‏ لأن إحداهما حرمت عليه يقيئاء ولا مجال للاجتهاد هنا. 

(ه) لأن الحق لهما. 

(5) لاحتمال اللفظ لذلك. 

(۷) لأنه خلاف الظاهرء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. 

(۸) لأن اللفظ صالح لكل منهماء فإذا صرفه بالنية إلى واحدة انصرف وصار اللفظ 
كالنص في التعيين. 


°< 


فاخداهما» وَيلرَمه الان في الحَالّة الْأَوْلَىء وَالتّعْيينُ في التانة» 


وَتَعْو لآ عله إلى | 1 9 التَعير كه عله الْبدَارُ ا وق في 


الال وَيَقَعْ م الطلاق بوه > وَقِيلَ: إِنْلَمْ يُعَينْء فَعِنْدَ 
التَغير E‏ ک تن وَقِيلَ: ثم تین . 


وَلَوْ قَالَ مُشِيرًا إلى وَاحدة: هذه المُطَلَقَةُ فيان ٠‏ أو أَرَدْتُ هذه 
وَهَذهء أَوْ هذه 1" هذه حُكم ادق و اا 


بيان وَتَعْيين بقث مُطَالبنهُ لبان الإزث'. وَلَوْ مَاتَ فَالأَظهَرُ بول بيان 

0© هة 

(؟) لتعلم المطلقة من غيرهاء لتترتب الأحكام المتعلقة بالمطلقة من عدة ونفقة ومتعة 
ونحو ذلك. 

(۳) لاختلاط المحرمة بالمباحة. 

)4( أي البيان أو التعيين لرفع حبسه المفارقة منهماء فإن أخر بلا عذر أثم وعزر إن امتنع . 

 )6(‏ لحبسهما غنده حبس الزوجات: 

(5) في حالتي التعيين وعدمه. 

(۷) لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل» والطلاق شيء معين» فلا يقع إلا في محل معين. 

(۸) لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه . 

(9) قياسًا على وطء المبيعة في زمن الخيار» حيث يكون إجازة وفسحًا. 

)٠١(‏ لأنه إخبار عن إرادته السابقة المعلقة بمحل معين. 

)١١(‏ لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية» فيقبل إقراره لا رجوعه حيث أقر بحق غيره 
عليه» وهذا ظاهرًاء أما باطنًا بينه وبين الله تعالى فالمطلقة من نواها فقط . 

(؟1) لأنه قد ثبت إرثه في إحداهما بيقين» فيوقف من مال كل منهما أو الميتة نصيب 
الزوج حيث لا مانع من الإرث» فإذا بيّن أو عين لم يرث من مطلقة بائتاء لعدم 
التوارث بينهما» ويرث من الأخرى. 


04۷ 


با فَامْرَ 

E‏ ا ي (4) سه 

منْهُمًا إلى لبان" فإن عت لين ا روت على الب 7 
فان 


2 


2 اله ا قي 


الطادق : ا بذعي ويرم البذعيع» وهر ضربّان: طلاق في 


. لأنه إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة‎ )١( 

(۲) لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث فيه. 

(۳) للعلم بزوال ملكه عن أحدهماء فأشبه طلاق إحدى الزوجتين وعليه نفقتهما إلى البيان. 

() لأنه يتهم في بيان أن الطائر غراب ليمنع المرأة من الإرث وإبقاء العبد في الرق. 

() إذ لعل القرعة تخرج على العبدء فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق 

(5) من رأس المال إن كان التعليق في الصحةء ولا فمن الثلث . 

0 لأنه لا أثر للقرعة في الطلاق» بدليل ما لو طلّق إحدى امرأتيه وإنما دخلت في 
العتق للنص في ذلك وهو ما تقدم في الوصية ص ۳٠١‏ عن عمران بن الحصين 
رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا 
بهم رسول الله يكل فجزأهم ثلانا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له 
قولاً شديدًا». أخرجه مسلم. 

(۸) لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى. 

(9) لقول الله تعالى: 9 ماما الى لدا طلقم السا مَطَلْفُوهْنَ لدتو € [الطلاق: ١]ء‏ أي 
في الوقت الذي يَشرعنَ فيه في العدة» وزمن الحيض لا يحسب من العدة وذلك لما 
فيه من الإضرار بها بتطويل العدة» ولا ضرر ولا ضرار. 


0۸ 


ر مه فير كك وَقيل : : إن 2 لم يخر حر 0 ویجوز خلفيًا فيه" 
١9‏ ابي في الأصح“» وَلَوْ قَالَ: أ حآر حك تلق بر 
اأص أَوْ م مَعَ آخر طهر لَمْ يَطَأمَا فيه مَبَدْعِيٌ عَلَى الْمَذْهّبِ 


طاق في طهر وُطِىء فيه مَنْ قَذ تخل ولم يَظهَر > ا 
وَطلىء حَائِضًا وَطَهْرَتْ فطلَقَها فبذعِئ في الأَصَّحّ 2 OH 0 (A)‏ 


)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله كله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية فقال رسول الله اة : «مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» 
وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلَّقَ لها النساء»» 
أخرجه البخاري في الطلاق» باب قول الله تعالى: # د كيبا اَی لدا طقسم ليسا » 
[الطلاق: ]١‏ الآية برقم ١١۲ه٠.‏ ومسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاها برقم .)۱٤١١( ١‏ 

(؟) لرضاها بطول المدة» والأصح التحريم لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن» 
ولإطلاق الآية الكريمة « مَطُْْوشنَ لعِنّتيِرتَ4 [الطلاق: .]١‏ 

(۳) لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة» إذ بذلها المال يشعر باضطرارها للفراق حالاًء 
ولإطلاق قوله تعالى: « مَلَا جاح عَلِْمَاِا قدت بو [البقرة: ۲۲۹]. 

)٤(‏ لأنه لم يعلم فيه وجود حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة. 

(©) لاستعقابه الشروع في العدة» بناءً على أن القرء الطهر المحتوش بدمين وهو الأظهر. 

0) لأنه لا يستعقب الشروع في العدة» بناءً على الراجح في تفسير القرء . 

(۷) لأنه قد يندم عندما يظهر الحمل» إذ الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند 
الندم قد لا يمكن التدارك فيتضرر الولد. 

(۸) لاحتمال علوقها من ذلك الوطءء فيؤدي إلى الندم. 

فى قياسًا على الحائض في جواز خلعها لحاجتها لذلك بدليل بذل المال كما تقدم انفا. 


4ه 


موف عق NA‏ 
وَطلاق مَنْ ظهرَ حَمْلِهً"'' . 
عن ذا شن ل ال م إن اء طق بغ فر" . 
وَل قال لحائض: أنت طالق لِلْبِدْعَة ةَوَقَعَ في الال" 
ازل ف طط ا EEE‏ وات 
اب تة دقع ني الاي ETE‏ 


ج | ذ لِلْبِدْعَة قفي الخال ا 0 رالا فحين 
(A *. <‏ 
وق ا 4 2 E‏ مم ٤‏ 5ه رام ا of ٤‏ 
و ل: انت طالق طلقة حسنة ١‏ احسن الطلاق | الجملة 
030 ص يما | ٠‏ 


)1( سقطت كلمة: فيه» من خ س وب والنهاية . 
(2) خ أ: كالبدعة. 


. لعدم احتمال الندم» بعد تبين الحمل‎ )١( 

(؟) لأمر النبي ية ابن عمر مراجعة زوجه كما تقدم. 

(۳) لاتصاف طلاقها به. 

(5) لتعليق الطلاق به وهي لم توجد بعدء ولا يتوقف على الاغتسال. 
)٠(‏ لوجود الصفة المعلق عليها الطلاق 

(1) لشروعها حينئذ في حالة السنّة . 

(۷) لوجود الصفة كذلك. 

(۸) حيث تتحقق الصفة. 

(9) لأن الأؤلى بالمدح ما وافق الشرع. 

)٠١(‏ لأن الأولى بالذم ما خالف الشرع. 


606٠ 


كه ونس (1) ۹ 5ه عير 2 ير سوه هو دن )١(‏ عب هوو دوو 
أو سنيّة بذعية أو حسّنة قبيحة وقع في الحال ٠‏ ولا يحرم جمع 

(PD oat 
| 

2 E LS ۶ و‎ 1 2 aE م‎ 0 

٢ه‏ ۳(۹( ري اس ەە 8# يه اس رده )0 2 م 7 E‏ رو د 
لم قبل" إلا ممن يَحْتَقَدُ تَحْرِيمَ ال 0 بدك وبي 
٤ 2 ae e Mao‏ د 0 
مَنْ قال : انت طالق» وَقَالَ : أَرَدْتُ إن لن 2ء أ E‏ 


ua nanan‏ ود ود هد 6 6م 


)١(‏ لتضاد الوصفين» فألغيا وبقي الموصوف. 

(۲) لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصّة عويمر العجلاني حيث لاعن من امرأته 
ثم طلقها ثلانًا قبل أن يأمره النبي يل . 
كما أخرجه البخاري في الطلاق» باب من أجاز الطلاق الثلاث... برقم 25789 
ومسلم في اللعان في أوله برقم ١‏ (؟491١).‏ 
والمعنى أنه طلق قبل أن يخبره النبي بَا أنها بانت باللعان» فلو كان إيقاع الثلاث حرامًا 
لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضرهء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عليه يك . 
ولحديث عائشة رضي الله عنه أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا فتزوجت فطلق» فسئل 
النبي ككِِ: أتحل للأول؟ قال: لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. أخرجه 
البخاري في الباب السابق برقم 675١‏ . 
ولأنه يملك عليها ثلانًا فسواء فرقها أو جمعها فقد تصرف بما يملك . 

(۳) لمخالفته لمقتضى الظاهر من اللفظ . 

() كالمالكي مثلاًء لأن الظاهر من حاله أنه لا يقصد ارتكاب محظور في معتقده» 
فيقبل منه ظاهرًا ويدين. 

)٠(‏ لأنه لو وصل ما يدعيه باللفظ لانتظم» فيعمل به في الباطن» ويقبل تفسير 

(5) لما مر من أنه لو وصله مصرحًا به لانتظم . 


أده 
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۱ لأ لقريتة بان حَاصَمَيْهُ وَقَالَتْ : 
0 كل ام أَرَدْتُ غَيْرَ المُخَاصمَة ا 


م 


مض عم + ل قا و و ر لو ی ر قي و 

قال: أَنْتِ طالق eS‏ وَقعَ بول جزءٍ 

أو في تهاره و اول يزم من فَبمَجْرٍ أ ل 3 » أو آخره فباخر 
O‏ وَقيل : اول الصف الاخ 

EF‏ فال بذ إذ مَضَى يَوْمٌ فبغْرُوب شمْس غد اوا 


ففي مثل وقته منْ غد“ '» أو الوم : فإن E‏ ا 


)١(‏ لأنه خلاف ظاهر اللفظ من العموم فلا يقبل قوله ولكن يدين بينه وبين الله تعالى 
لاحتماله . 

(۲) لظهور صدقه حينئذ بالقرينة الظاهرة. 

(۳) لتحقق الاسم بأول جزء منه. 

)٤(‏ لأن الفجر أول النهارء وأول اليوم. 

() لأن المفهوم منه آخره الحقيقي . 

(5) إذ كله آخر الشهرء فيقع بأوله. وهو أول جزء منه وهو ليلة سادس عشره لأن منه 
إلى آخره يسمى آخرّاء ورد بسبق الأول إلى الفهم . 

(۷) لأنه به يتحقق مضي يوم. 

(۸) لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلاً كان أو متفرقًا. 

(9) لأن «أل» العهدية تصرفه إلى الحاضر منه. 


oo 


0 
ص 


2 و جب بو 2 ل ر ر ۲ 
وإلا لغ وبه يقاس هر وَس" . 


الك طالق أشن + وَقَصَدَ أَنْ يَقَمَ في الحَالٍ مُسْتَندَ 


1 


4 


3 2 02 م E ٤‏ 1 مع ص عه 
الخال وَقِيلَ : 1 ا تسد كعات اقش مو الا قفن 
صَدّقَ یو ٠‏ َو قَالَ: ا نكاح اخرّء فإن عرف صَدّقَ 


کک > ول . 1 
وَأََوَاتُ التَعْلِيِقَ: مَنْ: كَمَنْ دَخْلَّتْء وَإِنْء وَإذَاء وَمَتَىء 
. وَمَتَى مَاء وَكلّمَاء وَأ كأ وَفَتِ حلت ) ولا يَقْتَضيرَ 
فور إن عَلَقَ بيات في َير حلي" إلا أنتٍ طاق إن 


ها وى TT‏ 


)١(‏ إذلا نهار حتى يحمل على المعهود. 

(۲) في التعريف والتنكير إذ هو مثله» لكن لا يتأتى هنا إلغاء. 

(۴) لأنه أوقعه حالاً وهو ممكن»ء وأسنده لزمن سابق وهو غير ممكن فألغي . 

(؛) نظرًا لإسناده لغير ممكن» ورد بأن الإناطة بالممكن أولى . 

)٠(‏ لقرينة الإضافة إلى أمس» وتحسب العدة مما ذكر إذا صدقته» فإن لم تصدقه فمن 


حين أقر. 
(5) للقرينة» إل أن تصدقه فلا يمين 
)۷( لبعد دعواه 


(۸) ويضاف إليها أدوات أخرى وهي: إذماء ومهماء وماء وأيّان» وأينَ» وحيثماء 
وكيفما. لأنها كلها أدوات شرط وتعليق. 

)4( لأنها وضعت لا بقيد دلالة على فور أو تراخ. 

)٠١(‏ أما فيه فيشترط فيه الفور في بعض أدواته كإن» وإذاء لأنه وضع للمعاوضة فاشترط 
فيه اقتران القبول بالإيجاب كما تقدم في يابه. 


oor 


يي لدي 
SN Oa‏ إلا كلما" , 


0000 


ولو قال: إا لفك فَنْتِ طالق 3 م طلَقَ أو عَلَنَ بصفة فَوْجِدَتْ 
َطلْقَئَان ا ليا ا تقرف ا ول را 


و ال وَتَحْتَهُ أرْبَعٌ : إن طَلَّقْتُ واحدة فَعَبْدٌ حر وا ن 


َعَبْدَانِء وَإِنْ ثَلانَا تَلانَةّ وَإِن أزبعا فاأرْبعة؛ فطل أَرْبَعَا معا أو مرت 
تن َر ول َل كُلّمَا قَحَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الصّحبح”" . 


3 


وََوْ عَلَقَ نمي فعْلٍ فَالمَذْهَبُ لَه ِن عَلََ بإنء کان لَمْ تڏخلي وقعَ رقع 


(1) ط والنهاية: تكرارًا. 


)١(‏ فإنه يقتضي الفور» لتضمنه تمليك الطلاق. 

(؟) لأنها للتكرار وضمًا واستعمالاً بخلاف غيرها. 

(۳) واحدة بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت» وأخرى بالتعليق به» لأن التعليق مع وجود 
الصفة تطليق وقد وجدا بعد التعليق الأول. 

(:) لاقتضاء كلما التكرار واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلّما. 

)٠(‏ لأنها تبين بالمنجز فلا يقع المعلّق بعدها. 

)١(‏ لأن واحدًا بطلاق الأولى» واثنين بالثانية» وثلاثة بالثالثة» وأربعة بالرابعة فالمجموع 
عشرة» وعليه تعيينهم . 

(۷) لأن واحدًا بطلاق الأولى» وثلاثة بطلاق الثانية» لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق 
ثنتين» وأربعة بطلاق الثالئة» لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثلاث» وسبعة 
بطلاق الرابعة لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأولين» وطلاق أربع 
فكان المجموع خمسة عشر. 


oof 


عند الام هن الأخرل ‏ 1 د بغيرهَا فعِنْدَ مُضِيّ رمن يُمْكنُ فيه َلك الْفغْلُ”" . 
اف ات اد ع م هه 
وَلو قال: أنت طالق أن دخلت | ادلم تتخلي ينتج ادوع بي 
PIE‏ 
2 ىو 0 وه هه ي سوا اله > #2( سه وى و 
قلت إلا في غير نحويٌ فتعليق في الاصح اللله اعلم 


ر هم باس اس سس ما هاس 


علق بَحَمْلِ فإن كان حَمْلٌ ظاهر وفع وَإلاً إن وَلَدثْ لدُون 


)١(‏ لأنَّ إن لا تقتضي الفور ذ في أصل وضعها اللغوي» إذ هي حرف شرط لا إشعار له 
بالزمان فكأنه قال: إن فاتك الدخول» وفواته لا يكون إلا بالموت بخلاف غيرها 
كإذاء فإنها ظرف زمان كمتى في التناول للأوقات. 

15 لها قن أن غيو ان تتناول الأوقات كلهاء فأي وقت فات مع إمكان الدخول يقع 
عنده الطلاق . 

() لأن أن المفتوحة للتعليل كما في قوله تعالى: أَن كنَّدَامَالوَبَيِينَ4 [القلم: »]٠١‏ 
وسواء كان ما علل به صادقًا أو كاذيًا. 

)٤(‏ لأن الظاهر قصده له» وهو لا يميز بين أن وإن. 

() لوجود الشرط» لأن الحمل يعامل معاملة المعلوم. 

(5) لتحقق وجود الحمل حين التعليق» لاستحالة حدوثه بعد ذلك» لما سيأتي ص ٠٦۷‏ 
أن أقله ستة أشهر. 

)۷( لتبيّن انتفاء الحمل في الصورة الأولى» إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين . ولاحتمال حدوث 
الحمل من الوطء بعد التعليق في الثانية» ولأن الأصل بقاء النكاح فلا يرتفع إلا باليقين. 

(۸) لتبين الحمل ظاهرًا عند وجود التعليق» ولهذا ثبت نسبه منه. 


0 


آذ سمهو 


إن قَالَ: إن كنت حَاملاً بذَكرٍ َطَلمة واا فَطلْقتيْنِ فو دتا 
إن کان تلك کر قق أن ت قفتن الام 
م يق شي ر إن وَلَدْتَ فَأَنْتِ طالق فولَدَت اتنَيْنِ ا طْلت 
ا وا ٺٰ عدتها E‏ 
وَإِنْ قَالَ: كَلَمَا وَلَدْتِ فَوَلَّدَتْ تَلانَةَ منْ حَمْل وَقَمَّ الأَوَلَيْنِ طلمتان 
وَانْقَضَتْ بالنّالث” » ولا يع به تَالِئَةَ عَلَى الصّ لصّحِيح””" . 
وَلَوْقَالَ لأرْبَع: كلا ولات واه فون اا راكنى 
فَوَلَدْنَ مما طَلَّمْنَ ثلا تئ أو مرا طلقّت الرابعة 2005 
ET‏ إن ققدت 0 واا طا والقالقة 


. لتبين وجود الصفتين‎ )١( 

(۲) لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرًا أو أنثى» ولم يوجد. 

(۳) لوجود الصفة. 

() لصدق انتهاء العدة بالوضع كما قال الله تعالى : « أت امال اهن أن يصن لَه » 
[الطلاق : ٤]ء‏ وسواء كان من حمل الأول» بأن كان بين وضعيهما دون ستة أشهرء أم 
من حمل آخرء بأن وطأها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأقل من أربع سنين . 

)٠(‏ لتبين براءة الرحم. 

(5) لأن به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة» فلا يقارنه طلاق . 

(۷) لأن لكل واحدة ثلاث صواحب» فتقع بولادة كل من عداها طلقة طلقة ولا يقع بها 
نفسها شيءٌ» ويَعتَددْنَ جميعًا بالأقراء» إل الرابعة في الصورة الثانية فبالوضع 

(۸) بولادة كل من الثلاث طلقة طلقة؛ وانقضت عدتها بوضعها. 

(9) لأنها رجعية» والرجعية يلحقها الطلاق في العدة» وقد ولد بعدها ثلاث . 

)٠١(‏ بولادة الأولى. 


٥0٦ 


5 2 2 کک بولادتھما"» وقي : 3 06 37 ول 
لق الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةٌ طلم 


1 انح سح ملت و مف ا قش E A a‏ م E‏ 
ون وَلْدَثْ نتان مَعَاء ثم ثُنْتَانَ معًا طَلَّقَت الأوْلَيّان ثانا 0550 


وَقِيلَ: طلْقَة"2, وَالأخْرَيان طَلََْيْنِ طلْقَتَيْن”" . 


وَنُصَدقَ مها في حَيْضِهَا ذا علََها يا “. لأ في ولآدَتَهًا في 


الخ وَل ند 2 تَصدّق فيه في تَعْلِيقٍ عيرم € 


)1( 
فق 
)۳( 
فق 


0 


050 
(۷) 
(A) 
0) 


بولادة الأولى والثانية . 

فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما. 

لأن من علق طلاقهن بولادتها خرجن عن كونهن صواحب لها. 

لأنهن صواحبها عند ولادتها؛ لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انقضت 
الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى» ولا ولادة بعضهن في حق 
بعض الأولى» ورد بأن الصحبة لا تنتفي بالطلاق الرجعي» بدليل أن الرجعية 
يلحقها الطلاق ونحوه من أحكام الزوجية عدا الاستمتاع كما سيأتي ص 59 . 

لأن طلقة بولادة من ولد معهاء وطلقتين بولادة الأخريين ولا يقع على الأخريين 
بولادتهما شيء» وعدتهما بالأقراء. 

بولادة رفيقتها وانتفت الصحبة من حينئذ» وهذا بناء على الضعيف السابق. 

بولادة الأوليين» ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيءٌ» وتنقضي عدتهما بولادتهما. 
لأنها أعرف به بل لا يعرف إلا من قبّلها. 

لإمكان إقامة البينة عليه» بخلاف الحيض» فإنه يتعسّر إقامة البينة عليه وإن شوهد 
الدم» لجواز أن يكون دم استحاضة ونحوه. 


)9١(‏ كإن حضت فضرتك طالق» فقالت: حضت. فالقول قول الزوج إذا ادعته لأنها 


لا تصدق بغير يمين» فلو حلفت لزم منه حكم الإنسان بيمين غيره وهو ممتنع› 
فيصدق الزوج جريًا على الأصل في تصديق المنكر. 


/اهعه 


وَلَوْ قَالَ: إن حضتمَا فَأنْتُمَا طالقتان» فَرَعَمَتَاهُ وَكَذْبَهُمَا صَدَّقَ 
ل ا وَإِنْ كَذَّبَ وَاحَدَةٌ طَلْقَت مز , 

وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَوْإِذًا أو 5 0 قات طَالِقٌ فَبْلَهُ نادنا مَطَلَّقَا 
وقع المتجز EE‏ وَقيل :ر ٠‏ وَقيل : حك سا 


و 2 و 8 و ٤‏ امبر ٤‏ ا و 
ولو قال: إن ظاهزت منك اؤ اليّت» اؤ لاعنت» أو فسّخت 


و 


بك قات الق قله ونا ّم جد المْعلّنُ به قفي صِكَته الْخلافٌ0©. 


)١(‏ لأن طلاق كل واحدة منهما متعلق بشرطين» ولم يثبت بقولهماء والأصل عدم 
الحيض وبقاء النكاح» فإن أقامت كل واحدة بينة وقع . 

(۲) إذا حلفت أنها حاضت» لثبوت حيضها بيمينهاء وحيض ضرتها بتصديق الزوج لهاء 
والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينهاء لأن اليمين لا تؤثر في حق غير 
الحالف» فلم تطلق» وتطلق المكذبة فقط بلا يمين. 

() لأن المعلق لو وقع لم يقع المنجّر؛ لزيادته على المملوكء وإذا لم يقع المنجّز لم 
يقع المعلق لأنه مشروط به» فوقوعه محال» بخلاف وقوع المنجّز. 

)٤(‏ المنجزة» وطلقتان من الثلاث المعلقة» إذ بوقوع المنجزة» وجد شرط وقوع الثلاث» 
والطلاق لا يزيد عليهن» فيقع من المعلق تمامهن ويلغو قوله قبله » لحصول الاستحالة به . 
واختار هذا أئمة كثيرون متقدمون» ورجع إليه السبكي آخر أمره كمافي التحفة۸/ ١١5‏ . 

(ه) لأنه لو وقع المنبّر لوقع المعلق قبله بحكم التعليق» ولو وقع المعلق لم يقع 
المنجّزء وإذا لم يقع المنجَّز لم يقع المعلّق. 
وهذا ما صححه الأكثرون كما في المغني */7. واشتهرت هذه المسألة 
بالسريجية نسبة لابن سريج لأنه الذي أظهرهاء قال الرملي ۳۲/۷: لكن الظاهر أنه 
رجع عنها لتصريحه في كتاب الزيادات بوقوع المنجز. 

(5) فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق» لاستحالة وقوعه» وعلى الثالث 
يلْرّانء ولا يأني الثاني هنا لعدم الجنسية المقتضية للتكميل . 


00۸ 


ولو عَلَّقَهُ بمَشيئتهًا خطابًا اشترطث ‏ على فور" أو غَيْبَة 
1 ا 

تج مانت رو ت 8 م 

ولو قال المُعَلّقَ بِمَشيئته : شئتُ كارهًا بقلبه وَقَمَ!» وَقِيلَ: لآ يقم 


اكوا بس م و" ل يقع بِمُمير*. وَل 


5 . 
© لد - 2 


annonces‏ ود فاه واو هد مامد واه 


)١(‏ لأنه لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحّاء وخروجه عن ذلك محال. 

(0) لأنه استدعاء لجوابها المنزل منزلة القبول» ولأنه في معنى تفويض الطلاق إليها وهو تمليك 
فاشترط فيه الفور كالتمليك في العقود» والمراد بالفور مجلس التواجب في العقود. 

)۳( لبعد التمليك في الأول مع عدم الخطاب» ولعدم التمليك في الثاني . 

(6) لأن القصد اللفظ الدال» لا المشيئة في الباطن لخفائها. 

() لانتفاء المشيئة في الباطن» ورد بأن ما في الباطن لخفائه لا يقصد التعليق به» وإنما 
يقصد التعليق باللفظ الدال عليه. 

(5) لأن عبارتيهما ملغاة في التصرفات الشرعية كالمجنون. 

[(49 اا على امار كلامد فى عار انود أبويه بعد الحضانة كما سيأتي ”/ 89 وقبوله 
إذنه لداخل كما تقدم ص ١15١‏ » ونحوهاء ورد بظهور الفرق إذ ما هنا تمليك أو شبهه» 
ومحل الخلاف إن لم يقل: إن قلت: شثت» وإلاً وقع بمشيثته» لأنه بتعليقه بالقول 
صرف لفظ المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه. 

(4) نظرًا لأنه تعليق ظاهرًاء وإن تضمن تمليكاء كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء» وإن 
تضمن معاوضة. 


8ه 


ل 


0 قال : أت طالقٌ ثلاثا 
ل r‏ اة 


86 0 | 
َالَ: أت طَالِقٌ وشار يمينأ ات لم َع عد 


قال مَعَّ ذَلِكَ : هَکڌاء طَلَقَتْ في أَصْبْعَيْن لقعي وَفي (1) ۷ 


ام 


ana sono non‏ ود ها .د قد مداه مد م6 6م 


(1) س وب: وأربع. 


)١(‏ نظرًا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تطلقين أصلاء فأخرج مشيئة زيد واحدة عن 
أحوال وقوع الطلقات فلا يقع شيء» كما لو قال: إلا أن يدخل زيد الدار» فإن لم 
يشأ شيئًا وقع الثلاث. 

(؟) نظرًا لأن المعنى إلا أن يشاء طلقة فلا يزاد عليهاء فالإخراج من وقوع الثلاث دون 
أصل الطلاق. 

(۳) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». وقد تقدم تخريجه 47١/١‏ . 

(4) لا يقع إن فعله ناسيًا أو مكرمّاء أو جاهلاً؛ لأن الظاهر أنه يمتنع من فعله» لأنه 
يهمه أمره» فكان كنفسه. 

)٠(‏ لأن الحلف حيئئذٍ لم يتعلق به غرض حث ولا منع» بل مجرد التعليق بالفعل. 

(5) لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية» لأنه مما لا يؤدى بغير الألفاظ ولم يوجد 
واحد منهما. 

(۷) لأن الإشارة بالأصبع في العدد مع قول ذلك بمنزلة النيّة كما في حديث ابن عمر = 


0۰ 


وَلَوْ قال 7 إا مَاتَ سَيدِي فَأَنْتِ طالقٌ طَلْقَتيْن وَكَالَ سَيدهُ: 


و _- 


ET‏ بي الاق ها لآ تَحْرُمُ بَلْ لَهُ الرَجْعَة» وَتَجْدِيدٌ 


4 
ا 
بل 


O 
+ 


؛ أت 


ا 0 sS‏ ر ەو ¢ o‏ ص ر 
وَلَوْ نَادَى إِحْدَى رَوْجََيْهِ فأَجَابتة الأخرى. فقال: أنت طالق وَهوَ 


المُتَادَاةَ لم تطلتي المتاداة وتطلى المُجيبة ذ في الأ . 


ù 
6:1 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


ولو علق بأكل رمَانة وعلق بنصف فأَكَلَتْ رمّانة تة قطان . 


وَالكَلفٌ بالطّلاقٍ مَا تَعلَّنَ به حت أ من أذ تخقیق حبر قإذا 
إن حَلَفْتُ بطلاقٍ فَأَنْت طَالِقٌ» ته قَالَ: إِنْ لَمْ تَخرُجيء 


رضي الله عنهما أن النبي يي قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار بأصابع 
يديه » يعني ثلاثين» «وهكذا وهكذا وهکذا»» يعني تسعًا وعشرين. 

كما أخرجه البخاري في الصيام» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة برقم 
۸,., وفي الطلاق» باب اللعان برقم ٥۳١٠۲‏ . 

لاحتمال اللفظ له فيقع ثنتان فقط . 

لأن الطلقتين والعتق وقعا معًا بالموت» فغلب حكم الحريّة لتشوْف الشارع لها 
بخلاف الطلاق . 

لأنها المخاطبة بالطلاق حقيقة» وقد صادف محلا . 

لحصول الصفتين بأكلهاء حيث يصدق عليها أنها أكلت النصف وأكلت 
الكل. 

لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله تعالى» والحلف بالله تعالى مشتمل على 
ذلك. 


٥۱ 


خرَجت» إن لَمْ يكن لأس د كَمَا قلت فأنت طالق وة قَعَ المُعَلّقْ 
با حل . ۳ > وَيَقَعْ الات إن وُجِدَثْ rE‏ ۱ 

وَلَوْ قَالَ: إذَا طَلَعَتَ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الحْجَاح فأئت طالق لَمْ يَقَع 
المعلى 0 


ولو قيل لَهُ: ان ا ااا فَقَالَ : َعَم فإقرَانٌ به“ فان قَالَ: 


٤‏ ر ا a‏ ر م 0 2 ھە 
0 مَاضِيًا اج صِدّقٌ و © وان قي ذلك الْتمَاسًا لإنشاء 
فصن e~‏ ن ¥( 
ر ر 2 01م e‏ و 6 ق ہے 06 I‏ 
عَلَقَ بأكل رَغيف أو رمّانة فبقي لبابة أو حَبة لَمْ يقَع ٠‏ وَلَوْ أكلا 
.ا هم 2 1 ا 5 8 3 ofr e8 re‏ 0 و ا 2ے 


)١(‏ لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة 

(؟) لصدق التعليق عليه حينئذ. فتقع طلقتان. 

)۳( لأنه ليس بحتٌ ولا منع ولا تحقيق خبر» فيقع بها إن وجدت وإِلاً فلا. 

(6) لأنه صريح إقرار» وتقديره: نعم طلقتهاء فإن كذب فهي زوجته باطنًا لا ظاهرًا. 

() لاحتمال ما يدعيه. 

(7) لأن كلمة «نعم» قائمة مقام طلقتها المراد بذكره في السؤال. 

(۷) لأن «نعم» ليست من صرائح الطلاق» ورد بأنها وإن كانت ليست صريحة فيه 
لكنها حاكية لما قبلها اللازم منه إفادتها في مثل هذا المقام أن المعنى: نعم 

(۸) لأنه لم يأكل الكل حقيقة» وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو 
الرمانة في ذلك . 


o۲ 


اة وَحْدَهَا لَمْ ع0" إلا أن يَقْصِدَ تي“ 
ag “A7 E E OD RL‏ 
و كان ھا نيرة فعلق لیا ثم برنيها قم وا فبادرّت 

(¥) 


تع راه پال لض ردني بَْضٍ لم َع 

وا انّهَمَهَا بِسَرقة» فَقَالَ: إن لَمْ صدقيني قَأَنْتَ طالق» فََالَتْ: 
يوقت ما ر فب ل تو٥‏ . 

ولو قَالَ: إن لَمْ تُخبريني بِعَدّدِ حَبٌ هذه الوُمَانَة قبل كَسْرِهَا 
ا 1 تذكرَ عَدَا يعم آنه ا تفص عله م ريد وَاحدَا وَاحدًا 
على بم ما يلم أهَا ل تریڈ علي وَالضُودتَِ فين لم فد 


وَالَّيْلّه. فَقَالَتْ و e‏ عَشْرَة 0 د عكر 0 3 
جمعة» وَثَالتَهٌ إخدى عَشْرَةَ أي ل 


1١ 


€0 العحضول التميز ذلك ل لاغرقا: 

(۲) لتعذر التمييز حينئل فيقع . 

(۳) لأن أكل البعض أو رمي البعض مغاير لكل من الثلاثة. فلم يحصل المعلق عليه 
الطلاق. 

() لأنها صادقة في أحد الكلامين. 

(5) ليدخل عددها في جملة ما أخبرته بعينه. 

(5) فإن قصده لم تخلص بذلك» لأنه لا يحصل به التعريف . 

(۷) لصدقهن فيما ذكرنه من العدد. فكل عدد له محمل صحيح . 


۳ه 


of (Wa 1‏ > كي و وله .0 50 1 س 2 رعو 2 2 (Ds‏ 
لحظة ٠‏ ولو علق بروية زيد اؤ لمسه وقذفه تتاولة حا وَمَينَا "ع 


بخلاف صَرْيه " . 

ولو حاط كوه کیا سَفية با حبِيسٌ» قال : إن كنت بذاك ٩١‏ 
انت طالِقٌ إِنْ أَرَادَ مُكافاتها ِإِسْمَاع ما بَكْرَهُ طلَّقَتْء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
سف أو التَعْلِيقَ اعترَت الصّفَة”©: وَكَذَا إن لَمْ يَقْصِدْ في الأسّ290, 
وَالسّفَهُ ماف إطلاقَ اصرف . 

والحُسيسل» قيل: مَنْ باع ديت بِدُنيَائ*. وَيُشْبهُ أن يُقَالَ: هُوَ مَنْ 


ه سم 


nane aan‏ هد قاقد هد .ا .د فاو 


)١(‏ لأن كلا من هذه يقع عليه لفظ حين طويلاً كان أو قصيرًا كما في قوله سبحانه: 
بحن أله جن تسوت وَج نُصبِحْونَ4 [الروم : ۱۷]ء وقوله جل شأنه: هلاق 

عل اجنين ألَهْرٍ) [الإنسان: ١]ء‏ وإلى بمعنى بعد. 

(۲) لصدق ذلك عليه حيًا وميتاء أما في الرؤية واللمس فواضح» وأما في القذف فلأن 
قذف الميت كقذف الحي في الإثم والحكم 

)۳( لأن قصد التعليق بالضرب التشويش والإيلام» والميت لا يحس بالضرب. 

(:) لأن المعنى: إذا كنت كذلك في زعمك فأنت طالق. 

(©) قياسًا على سائر التعليقات . 

(5) نظرًا لوضع اللفظء إذ المَرعيٌ في التعليقات الوضع اللغوي لا العرف إلاّ إذا قوي واطرد . 

(۷) أي هو صفة لا يكون الشخص معها مطلق التصرف» كأن يبلغ مبذرًا يضيع المال في 
غير وجهه الجائزء فيوجب ذلك الحجر عليه. 

(۸) أي ترك دينه لاشتغاله بالدنيا. 

(9) لأن ذلك قضية العرف» لا زهدًا أو تواضعًا أو طرحًا للتكلف. 


°٤ 


كتاب الرجعة() 


شَرْطٌ المُرْتَجع : غلب الدَكَاح بف ل 5 
فَللْوَلِيٌّ القع عن الصّجِيح E‏ ابْتَدَاءٌ وتخصل 
برَاجَعْتَك ورك و '» وَالْأضَحٌ أن ا وَالإِمْسَاكَ 
صریسًان* لزان التّزْويِجَ وَالنّكَاحَ كتايتَان"". وليقل: رَدَدْنهَا إِلَىّ 
)١(‏ الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: # مولن أحنَ ردهن في دل لك إن ردا إضكنما » 

[البقرة: ۲۲۸]. 

وقوله سبحانه : 8 آلطکی نامسا عون أو رد بح بحسن [البقرة: ۲۲۹]. 
ا E‏ 
أخر جه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم ۲۲۸۳ وابن ماجه في الطلاق 
في أوله برقم 2501 والحاكم في المستدرك 2191/7 وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

(0) لأنها كإنشائه» فلا تصح من مكره» للحديث السابق 47١/١‏ : «إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم 
غير معتبرة شرعا لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . ٠.‏ وقد تقدم ١/141ء‏ ولا 
مرتد» لأن مقصودها الحل والردة تنافيه. 

)۳( بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة. 

)٤(‏ لشيوعها وورودهاء وكذا ما اشتق منها. 

(5) لورودها في القران الكريم كما في الايتين السابقتين. 

(1) لعدم شهرتهما في الرجعة. 


وك 


6ع سه  )١(‏ سم سا بي 2 4( > O‏ 
ولا تقل تليق" ولا ت 00 فنا 0 
رمات و ر ەر 2 3 ت کور 3 7 کر للحم سس 
17 <2 2 الرّجعة E‏ لا بلا ءوض ۷ لم توف ع 
طلاقي*) بَاقَيَة فى اعد ل ل . 


(1) لأجل أن يكون صريحًاء لأن الرد وحده يفهم منه في بادر الذهن عدم القبول وقد 
يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق» فاشترط ذلك في صراحته . 

(۲) لأنها في حكم استدامة النكاح» ومن ثم لم تحتج إلى ولي ولا رضا المرأة. 

(۳) بناء على عدم اشتراط الشهادة وهو الأصح كما علمت» ولو قيل باشتراطها لما 
صحت بالكناية» لأنها تفتقر إلى نية» والشهود لا يطلعون عليها. 

(5) قياسًا على النكاح. 

() لأن ذلك حرام بالطلاق» ومقصود الرجعة حله فلا تحصل به. 

0 لان شي الموطوءة الأاعدة عليها چا كايا 0 إذا کحم 
المزمندت ثرّ اقشوش ين بی ك مومع كنا کم به ين عو تندوب 4 
[الأحزاب: ۹٤]ء‏ والرجعة إنما تختض بالموطوءة لقولة 98 ا له 
دكن ارادا ضا4 [البقرة: ۲۲۸]. 

(۷) لأن المطلقة بعوض وهي المخالعة» قد ملكت نفسها به لما تقدم ص 2517 أنها 
إنما بذلت المال لتملك نفسها. 

(۸) لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سبيل له عليها. لقوله تعالى: 8 فَإن طَلَََّا قلا يللم 

من بدح تكح روجا غَرة4 [البقرة: .]77٠‏ 
)9( ع 0 أن يراجعها لقوله سبحانه وتعالى: # ودا طَلَنَةُ 
باش جهن فلا وهن أن يكحن ازو جهن داروا بم الْمرُو4 [البقرة: ]۲۳١۲‏ 

60 0 قابلة للحل للمراجع» فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها على كفره وراجعها 
فيه لم يصح؛ لأن الإسلام فرق بينهما. 

. 458 1481 لأن المرتدة لاتحل لأحد» ومقصود الرجعة الحل» والردة تنافيه كما تقدموص‎ )١١( 


251 


2 ۳ 5 3 ص 4 00د : 4 واس e‏ 7 .)£( 5 ونا 
التّكاح” '» أو سقط مُصَوّر فمائة وعشرُون يَوْمًا وَلحظتان ٠‏ أو مضغة 


O ل‎ OE 
وإذا ادعت انقضاء عدة شهر وانكرٌ صدق پیمینه ¢ و وصح‎ 


8 سے ت 02 2 ا 6 


REE 7‏ 5 ي 2 و 5 مه 
وَإن ادَّعَتْ ولادة تام فإمكانة سنّة اشهر ولحظتان من وَقت 


ا ا 7 ا E 0 r‏ امم E‏ 2 
بلا صورة فثْمَّانون یوما وَلَحْظتان» أ انقضاء اقرّاء» فإن نت حرة 
ر و 


(۳) 


(4) 


(6) 
03 


لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه والقول قوله فيه. 

لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن كما قال الله تعالى : « ولا عمل لَنَ أن يَكْسْمْنَ مَاخَلقَّ 
لَه ف رامن إن ك بؤْمنَ بأ وَلِوْوِ لخر [البقرة: ۲۲۸]ء ولأن البينة على الولادة 
قد تتعسر أو تتعذر. 

لقوله سبحانه وتعالى : ولم وَفصَُمُ تكش َبَرا4 [الأحقاف: »]٠١‏ مع قوله جل 
شأنه : « وَفْص'اُم في عَامَيْنِ 4 [لقمان: »]١4‏ والعامان أربعة وعشرون شهرّاء فبقي 
من الثلائين شهرًا ستة أشهرء وهي فترة إمكان الحمل وزيد لحظتا الجماع 
والولادة. 

لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله كه وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه: أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات. . 2١‏ إلى أن 
قال: «ثم ينفخ فيه الروح. . .٠.‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة 
برقم 25704 ومسلم في القدرء باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه برقم ۲٠٤۳‏ . 
للحديث السابق. 

وذلك بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء» ثم تحيض لأقل الحيض ثم تطهر الأقل 
كذلك» فهذا قرء ثان» ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا ثالث ثم تطعن في الحيض = 


0۷ 


ل 04 رولا 
حَيض فة ايكون وَلحطلة 


ا E eal (1) ٠ 3 (Y ۲7. 7 o‏ ۰ 0 3 مه (TY.‏ ل 7 
يو وَلَحْظتَان ¢ او في E‏ بول وَلحظة »> وتصدق 
eer 7 MCS of‏ 7 
إن لم تخالف عادة دائرة ركذا إن خَالَقَتْ في الأصّحّ 


24 


4 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 


050 
42 


و وَطىء رَجَعِينَه وَاسْمَأَنَقَتَ الأقبَاء من قت ا 


رَاجَعَ فيمًا کان بې لكك ویحرم رم الاسْتِمْتَاعٌ بھی فإن وَطىءَ ف 


ليتيقن الانقضاء» وليست هذه اللحظة التى طعنت بها فى الحيض من العدة» بل 


لاستبانة القرء . 
وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض» ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل 
الحيض» ثم تطهر وتحيض كذلك» ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة 
لاستبانة القرء كذلك . 

وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظةء ثم تحيض أقل الحيض» وتطهر أقل 
الطهر» ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني» وهو تمام عدة الأمة. 
وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض» ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل 
الحيض» ثم تطهر أقل الطهرء ثم تطعن في الحيض لحظة. 

لما مضى من قول الله تعالى: «ولا يِل مم أن يَكْسْمْنَ مَا ما حَلَقَّ اله ف أَرسَامِِنَ 4 
[البقرة: ۲۲۸]. ولأنه لا يعرف إل من جهتهاء فصدقت عند الإمكان» فإن كذبها 
الزوج حلفت» فإن نكلت حلف وثبتت له الرجعة. 

لأن العادة قد تتغير» وهي مؤتمنة. 

لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق فلا يراجع فيما زاد عليها بالوطء. 

لأنها مفارقة كالبائن» ولأن الاستمتاع لا يبيحه إلا النكاح فيحرمه الطلاق» لأنه 
ضده» وأما تسميته بعلا في الاية: # مولن أن رَوَهنَ 4 [البقرة: ۲۲۸] فإنه = 


0۸ 


وار EEE‏ يچب مَهْرٌ مل إن لم 


> وَكَذَا إن رَاجَمَ عَلَى الْمَذهَبٍ 
(o)?‏ و a‏ 0 
وَيَصح | م ياء وَظهَارٌ وَطَلاقٌ ولعان ` وَيتوَا رثان 


وَإذا ادع وَالْعدَةَ ر مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةَ فيها فَأَنْكَرَتْ فان اققا عَلَى وَقَتَ 


الانقضاء كيَؤم الجَمُعَة رتال رَاجَعْتٌ ت وم الخميس» فَقَالَثْ: بَلْ 
السَّبْت صَدَّقَتْ یمین" . 


ل ة كيم الْجَمْعَة وَقَالْتِ: الْقَصْتٍ الْحَمِيسَء 


ا o‏ و 


(۳) 


)6( 
)ه( 
0( 


(V) 
(A) 


لا يستلزم حِلْيّة الاستمتاع لأن المُظاهرَ مثلاً» وزوح المعتدة عن شبهة بعل كذلك» 
وهي لا تحل له. 

لشبهة اختلاف العلماء في حله» وحصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية 
والمالكية» والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص ۲۰٠۹/۳‏ . 

لإقدامه على معصية في نظره. 

لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهرء ولا يتكرر بتكرر 
الوطءء لاتحاد الشبهة . 

لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق. 

لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. 

لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكرء ولذلك نقل المحلي ٤/٦ء‏ عن 
الشافعي رضي الله عنه قوله: الرجعية زوجة في خمس ايات من كتاب الله تعالى»» 
أي آيات المسائل المذكورة. 

لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت. 

لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت. 


°۹ 


ران تارا في السب بلا اماق فَالأَصح تَرْجِيحٌ سَبْقٍ الدَعْوَى”" 
قإن اذَّعَْتْ الانْقضَاء ته 8 رَجْعَةَ قَبْلَهُ صدَّقَتْ بيّمينها" أو اذَعَاهَا 
قبل انقضاءِ تقلت : بَعْدَهُ صَدّق”" . 

قُلْتُ : فان اذَعَيَا مَعَا صّدّقَثْ©)2» وَاللَلهُ أَعْلَمْ. 

وَمَتَى اذَعَاهَا وَالْعِدَةَ باقية صٌدّقَ220. ومتى أَنْكَرَنْهَا وَصَدَقَتْ ت 
اغْتَرَقَتْ قبل اغراف" . 

وَإِذا طلَّقَ دُونَ ثلاث وَقال: وَطِبْتُ فلي رَجعَة وَأنْكرَٺ صَدَّقَتْ 
ا 7 مُق لي الا فان قَبِضَبَهُ 5 روع 5 وَل 56 


حم ا 


)١(‏ لاستقرار الحكم بقول السابق. 

(۲) لأنها لما سبقت بادعائه» وجب أن تصدق لقبول قولها فيه من حيث هو » فوقع قوله لغوًا. 

(۳) لأنه لما سبق بادعائهاء وجب تصديقه» لأنه يملكها فضمنت ظاهراء فوقع قولها 
بعد ذلك لغوًا. 

(4) لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة» فصدقت بيمينها . 

(5) لقدرته على إنشائها . 

(5) لأنها جحدت حقًا لها ثم اعترفت به. 

(۷) لأن الأصل عدم الوطءء فلا رجعة له ولا نفقة ولا سكن. 

(۸) لإقراره بالوطء» وهي لا تقر إلا بنصفه لإنكارها الوطء» وقد قال الله عز وجل : 
إن اقشوش ونل أن تسوه ورش د ورا ضار4 [البقرة: 1۲۳۷. 

(9) لأنه مقر باستحقاقها لجميعه . 


)٠١(‏ لإقرارها انها لا تستحق غيره. 


داه 


كتاب الايلاء 217 


هُوّ: حَلفٌ روج يصح طلافة قَهُ لَيَمْتنعَنَّ من وَطئها مُطَلقًا أو فَوْقَ 


اربع اهر وَالجَدِيدُ أنه لآ يَخْتَصٌ بِالْحَلفٍ باللّله تَعَالَى وَصِفَاتهء بَلْ 
َو عَلَّنَ به طلاقًا أذ ر عنقا أَوْ قَالَ: إن وَطنك فلله عَلَنَ صَلدَةٌ أو صو 


مک فب د 


وح أؤ عت كَانَ مولب" . 
ولو حَلَفَ أَجْتَبِيٌ عَلَْه فيَمِينّ مخض فَإِنْ نَكَحَهَا قا 
وَلَوْ الَى من راء أو قَْنَاءَء أؤ الى مَجْبُوبٌ لَمْ يصح عَلَى الْمَذْمّب0) 


)۱( ل 
والأصل فيه قوله تعالى: 8 لِلَّذِنَ يوون من اهم ربص أربعة هر إن فَآمُو ن آله حَمُودُ 
يم4 [البقرة: .]۲۲١‏ 

(۲) وتخصيصه بالأربعة أشهر لأنه غاية ما تقدر المرأة الصبر عليه . 

) لأنه يمتنع من الوطء لما علقه به من وقوع الطلاق أو العتق أو التزام القربة كما 
يمتنع منه بالحلف بالله تعالى. ولذلك قال إبراهيم النخعي والشعبي : كل يمين 
منعت جماعا فهي إيلاء. كما أخرجه ابن جرير في تفسيره ۳/ 47١‏ . 

(5) لأن الإيلاء مختص بالزوج» لقوله تعالى: #يِنْيْسَآِهمْ4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ والأجنبي 
لا مطمع لها في نكاحه» فلا يحصل لها به ضرر. 

. لانتفاء الإضرار حين الحلف‎ )٠( 

69 لأنه لا يتحقق فيه الغرض في الإيلاء» من قصد إيذاء الزوجة فالامتناع من وطئهاء 
لامتناعه في نفسه . 


ا لاه 


مهدو 


وَلَوْقَالَ: واللّده لآ وَطنتّك أَرْبَعَة أَشهُرِء فَإِذَا مَضَتْ فَوَاللّه 
ل وَطِبِتّك أَرْبَعَة ة أشهُر وَمَكَذَا مرَارًا لبن بمُول في الم 

ول قَالَ: واللّده لآ وَطتشّك حَمْسَة حَمْسَة أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فوالله 
ل وَطبدك سَنَةَ ادان لکل كمه" . 

وَلَوْ قَيَدَ بِمُسْتَبْعَدِ الحُصُولٍ في الأربعَة نزول عِيسَى كَل فَمُولٍ!"2 
E‏ 

الا ريخ کتبا ین طريج: نيب كر بج ووه 
وَجمَاعٌ رافتضاض 1 

والجديد أن مُلامََةَ ومباضعة ومباشرة» وإنيانا وَعْسَيَانَاء 
وَقرْيَانَاء وَنَحْوَهَا كتَايَاتٌ”" . 


وَلَوْ قَالَ: إن وَطَبدّك فَعَبْدي حر فَرَالَ ملكة عَنْهُ زَّالَ الإيلاء07, 


)١(‏ لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك» إذ بعد مضي أربعة أشهر 
لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى» لانحلالهاء ولا بموجب الثانية لأنه لم 
تمض مدة المهلة من وقت انعقادهاء وهكذا إلخ» لكنه يأثم إثم مطلق الإيذاء . 

(؟) لأنهما إيلاان» فتطالبه بموجب الإيلاء الأول في الخامس لا فيم بعده لانحلالها 
بمضيه وانعقاد مدة الثانية» فيطالب بذلك بعد مضي أربعة أشهر. 

(۳) لأن الظاهر تأخره عن الأربعة فتتضرر بقطع الرجاء. 

)٤(‏ للظن المذكورء إذ لا يحصل اليأس» ولا يقطع الرجاء. 

(ه) لانتفاء ظن التأخرء وانتفاء تحقق قصد الغرر والإيذاء. 

(5) لشيوع هذه الألفاظ في هذا المعنى. 

(۷) لعدم اشتهارها فيه. 

(۸) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء» فلو عاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء. 


"لاه 


OD لي ده .له لك لام ول‎ oz ie ef 

ولو قال: فعبدي حر عن ظهاري وکان ظاهرَ فمول . 
سارت عن عرس عب ريح سر Me o sos (WD‏ 
وَإلا فلا ظهارَ وَلا إيلاء بَاطنا > ويحكم بهمًا ظاهرًا : 


(4) ل‎ a 

ولو قال : عن ظهاري إن ظَاهَرْتُ فَلَيْسَ بِمُولٍ حَتَى « يظاهر 4 

او إن وطتتّك فَضرَتُك طالقٌ فان وَطىءَ صلقت اال 
الان , 


وا أنه لو قال لأربَع : الله لآ أجامعحكن فليس 
2 في الخال فَإِنْ جَامَعَ ثاثا فَمُولٍ من الرًابعة ٠‏ فلو مات 
بَعْضهَن وَطءٍ رَالَ ليلو . 


)١(‏ لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار» فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب 
الظهار التزمها بالوطء» فإذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره. 

(0) أما عدم الظهار فلكذبه في كونه مظاهرًاء وأما عدم الإيلاء فلأنه علق على الوطء عتقًا 
عن الظهار والفرض أنه لا ظهار» فلا عتق إذا لم توجد الصفة المعلق عليها العتق. 

(۳) لإقراره بالظهارء فيحكم بإيلائه وبوقوع العتق عن الظهار. 

(4) لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهارء لتعليق العتق بالظهار مع الوطءء فإذا ظاهر 
صار موليّاء وإذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه 
لكن لا عن الظهار اتفاقا كما في المحلي »١١/4‏ وابن حجر 154/8» لسبق لفظ 
التعليق له. ۰ 

)٠(‏ لأن طلاق الضرة الواقع بوطء المخاطبة يضره. 

(5) لانحلاله حينئل. 

(۷) لأن المعنى: لا أطأ جميعكن» فلا يحنث إلا بوطء الجميع فلا يتحقق الإيلاء. 

(۸) لحنثه حينئذ بوطئها. 

(9) لانحلاله بعدم الحنث بوطء من بقي . 


of 


ولو قَالَ: لا أَجَامعْ کل وَاحدَة منْكنَّ فَمُوَلِ منْ کل وَاحدة""©, 
وَلَوْقَالَ: لآ أجَامعْك إِلَى سَنَةٍ سَنَةِ إلا رة َس بول في الخال في 


الأ 00 قان وَطىء وَبقى منْها أكترُ من أزبعة أ شهر فَمُولٍ'" . 


1 


امه ىد 
يهل أَرْبَعَة أشهَرٍ من الإيلاء بلا قاض“ وَفي رَجْعِيّةِ مِنَ 
0 و ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ذُخول في المْدَة انقطعَث قدا 
00 - اس ٠...‏ اي 


وما منمَّ الوَطءَ ف وي زه ل بح الخد ا 
وَإِحْرَام وَمَرَضٍِ وَجئون“» أو فيهًا وَهُوَ حسّيٌ كصغر وَمَرَضٍ 0 


)١(‏ لأن هذه الصيغة من باب سلب العموم» فيشمل كل أفراده على حدة كما في قوله 
تعالى : إن أله لاحب کل تال فور € [لقمان: .]١8‏ 

زفق لأنه لا حنث بوطئه مرة لاستثنائها. 

(۳) لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك. 

() لقوله تعالى: 3 لذي يلون ين يِه ربص أَربعَة عبر © [البقرة : 5 فلا يحتاج في 
ضرب هذه المدة مع هذا النص إلى قاض . 

() لاحتمال أن تبين بانقضاء العدة فلا تراجع . 

5( لأن النكاح يختل بالردة» حيث يحرم الوطء حتى يجمعهما الاسلام في العدة وإلا 

(۷) لأن الإضرار الذي نيط به الإيلاء إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم» 

(8) لأنها مُمكنة والمانع منه» ولذلك استحقت عليه النفقة» مع أنه المقصر بالإيلاء. 

(4) لعدم تحقق م تحقق الضرر مع وجوده» فلا يبتدىء في المدة حتى تزول. 


oV 


وَإِنْ حَدَتَ في المُدّة قَطْعَه» رال تونق وَقِيلَ: م 
ر3 . 2 7 
اؤ شَرْعِيٌّ كَحَيْضٍ وَصَوم نفل ق5 ٠‏ ويم قر في الام( > فإن 


وء في E‏ وال فلها معطا بان يفيءَ و 


يا لبا ل CN‏ 


سل الْميعَة بتغييب حَشَفة بقل ول مُطالبَة إن كان بها 


لم بير ا و ا ر م (1۰) 
ماح وم eS‏ 


5 50 و ر ۴ ر م 
وَإِنْ کان فيه ابع طبِيعِيٌ كَمَرَض طولب بِأَنْ يَقُولَ: إا قَدَرْتُ 


فت أو شرع كَإِحْرَام فَالْمَذْمَبُ أله يُطَالَبُ بطادق" فَإِنْ عَصَى 

)١(‏ لامتناع الوطء معهء لا من أجل اليمين. 

(۲) لأن المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد. 

(۳) لبقاء النكاح هنا 

9) لأنها لا تخلو عن حيض غالبًا في كل شهرء فلو لم تحسب لطالت المدة 
عليهاء مع إمكان الاستمتاع بغير الوطء» فتزول بذلك الوحشة التي تحدث 
بالويلاء. 

مه( لامتناع الوطء معه . 

(5) فظاهر» حيث حصل المطلوب من الفيئة وعليه كفارة يمين . 

(۷) لظاهر الاية السابقة» وليس لها تعيين أحدهما. 

(۸) لتجدد الضررء كالإعسار بالنفقة كما سيأتي في ۳/ .8١‏ 

(9) مع زوال البكارة إن كانت بكرّاء لتحقق الغرض به. 

)9١(‏ لامتناع الوطء المطلوب حينئذ. 

)١١(‏ لأنه يخفف به الأذى الذي حصل بلسانه بالحلف» ويظهر الندم على ما فعل. 

)١6(‏ لأنه الممكن فعله» ولا يطالب بالفيئة لحرمة الوطء» بل يحرم عليها تمكينه. 


ولاه 


بوط 


> همدص 


طلقة 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


دما 1 الملا( 
8 2 3 


EE‏ او كم ا و كك أو حر ل e‏ اه 
وان ا ا القاضي يطلق عليه 

ر و 6 ت f 200 o‏ ب ر 
"2 وَأَنَّهُ لا مهل لاه وأنَّهُ إذا وَطىء بَعْدَ مُطاليّته رمه كفارة 


لحصول مقصودها وانحلت اليمين . 


لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارهاء ولا إجباره على الفيأة» لأنها لا تدخل تحت 
الإجبارء فتعين رفع الضرر عنها بطلاق القاضي نيابة عنه ولو بانت بها لعدم دخول 
بها قبله» أو استيفاء الثلاث. 

لأن الله تعالى حدد هذه المدة بأربعة أشهر فقط› فالزيادة عليها زيادة في إضبرارها . 
لحنثه في يمينه لعموم قوله سبحانه: # و لين ييحم بنا عق البق کل 
إطعام عَمَرَوَ مَسَككينَ4 [المائدة: 49]. 

وأما قوله 0 # إن فَآمُو فَإنَّ أله عَصُوْرُ رَحيم € [البقرة: ١۲۲]ء‏ فهو وعد بالمغفرة 
والرحمة لما عصى به من الإيلاء» فلا ينفي الكفارة المستقر وجوبها في كل حنث 
لعموم الآية السابقة. 


كلاه 


مث به (5) وک (") سه يس ي(؟) ۔. (ه) ‏ مھ 
يَصِحٌ من كل زوج مكلف ” وَل ذمي ” وحصي . وَظهارْ 
سَكْرَانَ كطالاقه0 , 
تر ٤‏ 2 5 ا س ا ٤‏ علد 
وَصَرِيحة ان يقول لزؤجته: انت عل اوم می اوم ٣او‏ عدي 


2 


كَظَهْرِ أمّي ؛ وکا نت عََهْرِ أي صَرِيحٌ عَلَى الط . 
رقُولة سناد ادن EC‏ 


0 0 0 9 تعالى : e‏ 
إن ا 2ه و وه كمد 9 4 
[المجادلة: 1 وحديث ا بنت الصامت التي اه 
وغيره مما سيأتي ذكره. 

(۲) لأن الله تعالى أناط حكمه بالنساء» ومطلقه ينصرف إلى الزوجات» ولأنه قول 
يخص به النكاح» فصح من كل زوج مكلف كالطلاق. . 

(۳) لأن غير المكلف لا يعتد بكلامه. 

(:) لعموم الآية السابقة» ولأنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح منه كالطلاق» فمن 
صح ظهاره صح طلاقه . 

)٥(‏ قياسًا على صحة طلاقه كما تقدم. 

() وقد تقدم في الطلاق صحته» فقيس عليه الظهار. 

(۷) لأن هذا هو المعهود في الجاهلية» ونزل التنزيل فيه. 

(0) لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى. أنت عليّ» فلا يضر حذفها. 


لالاة 


اؤ جَمْلَبِهَا ضري والأظهَرٌ أن فَوْلَهُ: كيدها أو بَطنهًا أو صَدْرمًَا 
ظهائ ".2 وكذا كعيْنهًا إن قَصَدَ ظهارًا» وان قَصَدَ كرَامّة فلا“ وَكذًا 
i‏ ع۷ )٥(#‏ 
إن اطلق في الاصح 


٤ 7 € 3 -‏ ب و 
وَفَوْلّهُ: راسك أَوْ ظهرك أَوْ يدك عَلَيَّ كَظَهْرٍ أمّي ظهّارٌ في 
ل 


E 
طا ریم“ 1 مُرْضعَة وَرُوْجَة لد‎ 


و و ° و ر 5 مده 0 ا 4 Ds o.‏ 1( 
وَلوْ شبّه باجنبية ومطلقة وَاختٍ زوجة وباب وملاعنة فلغو © . 


ا ذا ازاك بون زوجي الأخزى كانت 

)١(‏ لتضمنه للظهر. 

(0) لأنه عضو يحصل التلذذ به للزوج» ويحرم على غيره فكان كالظهر. 

(۳) لأنه حينئذ نوی ما يحتمله اللفظ . 

49 لأن اللفظ كذلك يحتملهء إذ مثل هذا يستعمل في الكرامة والإعزاز. 

)٠(‏ لاحتماله الكرامة. 

(5) لما مر من أنه عضو يحرم التلذذ به لغير الزوج فكان كالظهر. 

(۷) لأن الجدة من الأمهات» ولأنها كالأم في التحريم . 

(۸) لمساواتهن الأم في التحريم المؤبّد. 

(9) لأن تحريمها طارىءٌ» إذ كانتا قبل ذلك حلا له» فاحتمل إرادته. 

)٠١(‏ لأن الثلاث الأول لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد. وأما الأب فلأنه ليس محلا 
للاستمتاع وكذا غيره من الرجال» وأما الملاعنة وإن كان تحريمها مؤبدًا إلا أنه ليس 
للمحرمية والوصلة. 

)١١(‏ لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة» وكل منهما يجوز تعليقه. 


o۷۸ 


عَلَيَّ كظهر أَمّي فَظاهَرَ صَارَ مُظاهرًا منْهُمًا(" . 


وَلَوْ قَالَ: إِنْ ظَاهَرْتُ من فلن وفلانة أَخِتييةٌ فَحَاطبَها بظهَار لن 
صر مُظاهرًا من رَوْجَته(" إلا أن يريد الفط" E‏ 
ا ل O‏ 

وَل قال مِنْ فلانَةَ الأجْتيّة فَكَدَلكَ وَقِيلَ: لآ يَصيرُ مُظَاهرَاء 
وان سنا 


ولو قال: إن ظامَزت مِنهَا وهي أ بيه فلغو» وَلَوْ قال أَنْتِ 


طَالِقٌ كر امي لينو أونَوَى الطلا ق أو الظَهَارَ أو هُمَا أو الظَهَار 


بأَنْتِ طالِقٌ» وَالطَلاقُ بكظهر امي طَلَقَتْ طُلْقَتْ وَل هك ار الطلدق انت 


(1) خ أوس: سقطت منها كلمة: مظاهرًاء وكذا المحلي. 


)١(‏ عملاً بمقتضى التعليق والتنجيز. 

)۲( لعدم صحته من الأجنبية. 

(۳) أي التعليق على مجرد تلفظه بذلك» فيصير بذلك مظاهرًاء لوجود المعلق عليه. 

(4:) لوجود الصفة حينئذ. 

(5) على التفصيل السابقء فإن خاطبها بالظهار قبل أن ينكحها لم يصر مظاهرًا من 
زوجته إلا أن يريد اللفظ» أو بعد نكاحها صار مظاهرًا. 

0 لخروجها عن كونها أجنبية كما لو قال: والله لا أكلم هذا الصبي فكلمه وهو شيخ 
فلا يحنث. 

(۷) لأن قوله: وهي أجنبية» من بقية كلام المظاهر على جهة الشرط وهو تعليق 
بمستحيل» إذ يستحيل اجتماع ما علق به ظهارها من ظهار فلانة حال كونها أجنبية 

(۸) أما وقوع الطلاق فلاتيانه بصريح لفظه» وأما انتفاء الظهار في الأولين فلعدم - 


ASÎ 


طالقء الفا بِالْبَاة قي طلَقَ“ N‏ إن کان طلاقَ 


ره -.70) 
رجعة . 


1 


فصل 


عَلَى المُظاهر كَمَارَةٌ إذَا عاد "» وَهُوَ أن يُنْسِكَهًا بَعْدَ ظهَاره رَمَنَ 


و 
0 


o gg 22 4 1 11 5 5 7‏ مل 50 يما اس 
إمُكان فرق 5 فلو اتصلت به فرقة بمَؤت أو قنخ أذ :طلاق بائن 


5 ا 


O ٤ 3‏ ا ا را مل تود لسع 
و رجعيٌ و يراع أو جن فلا عَوْوَ "“» وكذا لو مَلكها اؤ لاعتها في 


الأصَح”"2» بِشَرْط سَبْقِ الْقَذْفٍ ظهَارَهُ في الأصٌّ . 


(۳) 


(£) 


)6( 
00 
إف4 


استقلال لفظه مع عدم نيته» وأما في الباقي فلأنه لم ينوه بلفظهء ولفظ الطلاق 

لا ينصرف إلى الظهار وعكسه. 

لوجود لفظه الصريح . 

لصحته من الرجعية» مع صلاحية «كظهر أمي»» لأن تكون كناية فيه بتقدير: أنت 

قبله لوجود قصده به» وكأنه قال: أنت طالق أنت كظهر أمي» أما إذا كان بائنًا فلا 

ظهار لعدم صحته من البائن. 

0 تعالى: # لزي قرو ن يكيم م مرو لما الوا مخ ر رة ن قبل أن يماسا 
لک توعظوت يو وأ قي من لو يام هود 2100 

7 530 مِسَكيِئاً» [المجادلة: ۳ 4]. 

لأن العود للقول مخالفته» يقال: قال فلان قولاً ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه 

ونقضه» فكونه شبهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة فإذا أمسكها زوجة فقد عاد 

فيما قال. 

لتعذر الفراق في الأخيرين» وفوات الإمساك في الأولى» وانتفائه في غيرها. 

لاشتغاله بموجب الفراق» وإن طالت كلمات اللعان. 

لما في تأخير ذلك عن الظهار من زيادة التطويل. 


همه 


1 - 


٤ء‏ .2-6 3 E O PL EL E‏ َه 2 
رَاجَع''' أو اتد مصلا ثم أَسْلَمَ فَالْمَدْمَبٌ أنه عَائِدٌ 


يي قمعب اه ع 262 و ا ف 
بالوح 0 لآ الإشلام 7) ٠‏ بل بعده ٠‏ ولا سقط الكفارة بعد 
لْعَوْد بغر 000 


ا َبْلَ التَكَفِيِرٍ وط ودا لس وَنَحْوْهُ بشَهْوَةِ في 


(1) خ ط والتحفة: لا بالإسلام. 


(000 
00 
(۳) 


(4) 
(6) 
(0 


عقب الظهارء أو طلق رجعيًا عقبه كذلك . 

لأن الرجعة إمساك لذلك النكاح . 

لأن الإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق» فلا يحصل به إمساك» وإنما 
يحصل بعده. 

إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة. 

لاستقرارها بالإمساك قبلهاء كالدَّين لا يسقط بعد ثبوته. 

للنص عليه في غير الإطعام وقياسًا فيهء قال جل شأنه: $ « وَل هرون من يساوم م 
يعوو لما الوأ محر رومن قل أن يََمَآمَا. . . 4 الآية [المجادلة: *]. 

ولحديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي بي قد ظاهر من 
امرأته ثم واقعها قبل أن يكفرء فأتى النبي بي فأخبره فقال: «ما حملك على ما 
صنعت؟؟» قال: رأيت بياض ساقها فى القمرء قال: «فاعتزلها حتى تكفر عنك». 
أخرجه أبو داود في الطلاق» E‏ ۱ 

وفي رواية للترمذي: «اعتق رقبة)» قال: «لا أجدها»» قال: «فصم شهرين 
متتابعين»» قال: لا أستطيع» قال: «أطعم ستين مسكيئًا»» قال: لا أجد فقال 
رسول الله ية لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك الفرق (وهو مكتل يأخذ خمسة عشر 
صاعًاء أو ستة عشر صاعًا)» إطعامٌ ستين مسكيئًا». 

أخرجه في الطلاق» باب كفارة الظهار برقم ١٠٠٠ء‏ وقال: حديث حسن» وأخرجه - 


هم١‎ 


(۳) 


(4) 


(6) 


050 


(V۷) 


(A) 


قُلْتُ: الأظهَرُ الجَوَارُ» وَاللَّة اع" . 


رر ۾ و2 و( (DNs o o‏ 
ويصح الظهّاة الموّقت مؤقتا ¢ وفي قول : مو بدا ¢ وفي 


ل لعو فَعَلَى الأول الأصَح أن عَوْدَهُ لآ صل بإمْسَاك بل بِوَطءٍ 


في المُدَّة!'', و جل ال بمغي 5 ال 5 E‏ 


2 
2 


م تع : اش علي كَظهْرٍ آي فمُظاهڙ منهرً“ قان 


كذلك النسائي في الظهار 2177/5 وابن ماجه في الظهار برقم ۲٠۲٠‏ والبيهقي 
في الكبرى 784٠/5‏ وأيضًا لزيادة التغليظ عليه. 

لأن ذلك يدعو إلى الوطء ويفضي إليه» ولأن التّمامنّ في الآية يشمله. 

لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح» فأشبه الحيض» ولبقاء الزوجية وحملاً 
للتماس في الآية على الوطء كما في قوله سبحانه: 8« ثم اقوش ِن قل أن 
تَسَسُوشرى4 [الأحزاب: 48]. 

لرواية الترمذي للحديث السابق: «أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة 
جعل امرأته عليه كظهر أمَّه حتى يمضي رمضان. . .2 الحديث. وتغليبًا لجانب 
الق 

تغليظا عليه وتغليبًا لشبه الطلاق . 

لأنه لما وقته کان كالتشبيه بمن لا تحرم تأبيدّاء ورد بالخبر السابق . 

للحديث السابق» ولأن الحل منتظر بعدهاء فالإمساك يحتمل كونه لانتظاره» 
أو للوطء فيهاء فكان هو المحصل للعود. 

لحرمة الوطء قبل التكفير» أو انقضاء المدة» واستمرار الوطء وطءًء والوطء الأول 
إنما جاز لإبرار اليمين. 

لوجود لفظه الصريح» كما لو طلق الجميع . 


”مه 


ا أرب مارات » وفي لديم کا ¢ 1 ظَاهَرَ منهنّ ربع 
کلمَات والب عاد منّ التَّدثْ الأول وَلَرْ كرَّرَ في | امرأة مصلا 
رَقَصَدَ تَأكيدًا طاو را۵ 1 استفتافا فَالأَظهَرُ اعدد واه بالمَرَة 


5 7 ۰ 2 5 
الغّانيّة عَائَدٌ فى الأول“ . 


آخر الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث 
وأوله : كتاب الكفارة 


)١(‏ لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة منهن» كما لو ظاهر بأربع كلمات. 

(۲) لاتحاد لفظه وتغليبًا لشبه اليمين. 

(۳) لإمساك كل منهن بظهار من وليتها فيه» حيث عاد في الأولى بظهار الثانية» وفي 
الثانية بظهار الثالثة» وفي الثالثة بظهار الرابعة. 

(:) لأن التأكيد شائع في اللغة» فقبل قوله كالطلاق. 

)٠(‏ قياسًا على الطلاق لا اليمين» لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو 
الصيغة . 

(5) لأن اشتغاله بها إمساك حيث تمكن من الفراق فلم يفعل. 


مه 


فهرست الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
كتاب البيع ا ار وا و ب ا ا سان ذه 
شرطه الإيجاب والقبول» وبيان الإيجاب والقبول ا 
شرط العاقد الرشد وعدم الإكراه was a‏ 
لا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم إلا أن يعتق عليه a‏ 
شروط المبيع خمسة» وبيانها 00000 Vr OSE‏ 
باب الربا OT‏ 
حكم ما إذا بيع الطعام بجنسه VE sg eRe SS‏ 
الطعام ما قصد للطعم اقتياتاً أو تفكها أو تداويًا eS‏ 1 
المماثلة تعتبر في المكيل كيلاً والموزون وزنًا O eee saa‏ 
تعتبر المماثلة وقت الجفاف و ا E‏ 
لا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز ا و Ae‏ ا 
لا يكفي مماثلة ما أثرت فيه النار لا روه طو روا ما IADR‏ 
مسألة مد عجوة ودرهم ا Se ARES‏ قي اج VA‏ 
يحرم بيع اللحم بالحيوان SOG SLANE‏ ا ا 
باب البيوع المنهي عنهاء وبيانها واحدًا واحدًا a r‏ 
لا يجوز بيع وشرطء وبيان ما يجوز فيه الشرط مما لا يجوز E a‏ 


o4 


باب الخيار 


فصل في البيوع المنهي عنها لمعنى خارج في العقد. وبيانها واحدًا واحدًا 


فصل في مسائل تفريق الصفقة ا ا A‏ 
بيان ما يثبت فيه خيار المجلس ال عاد وما للها A E‏ رول ام وا سو او حو لاد 
لا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب ل 
الخيار ينقطع بالتخاير A ESSA‏ 
لو مات أحد العاقدين في المجلس انتقل خياره لوليه ووارثه A‏ 


فصل في خيار الشرط aes aA‏ 


يجوز شرط الخيار للبائعين أو لأحدهما في أصناف المبيع إلا 


أن يكون ربويًا ونحوه ا ا E O E‏ ا 


حكم المبيع في زمن الخيار شك EE‏ ين ع هد لا عا كه بن اود ب إن بو اماد ب نه عقا فا هه لاله لع اه ها الها 


فصل في خيار العيب ERSELAN DE‏ 
للمشتري الخيار بظهور عيب قديم لم يطلع عليه عند العقد با و 
يشترط في المبيع في فترة الخيار أو بعد ظهور العيب أن لا يستخدم e‏ 
لو حدث عند المشتري عيب سقط الرد القهري 7111 
فرع في بقية فروع تفريق الصفقة TSCA‏ 
فصل : التصرية حرام تثبت الخيار على الفور موب ULE ESR‏ 


يجب مع رد المصرّاة صاع من تمر وهو لا يختلف بكثرة اللبن وقلته 


ما يثبت الخيار مما يشبه النّصرية SSA BE‏ 
باب في ضمان البائع 


المبيع قبل قبضه من ضمان البائع aS mS‏ 
حكم إتلاف المبيع من المشتري أو البائع أو الأجنبي 5 
حكم ما لو تعيب المبيع قبل قبضه و 


لا يصح بيع المبيع قبل قبضه ولا رهنه ولا إجارته ولا هبته RE‏ 6 
للمالك أن يبيع ماله في يد غيره وديعة ومشتركا 1 
لا يصح بيع المسلّم فيه 0 1 0 
حكم الاستبدال عن الثمن ET‏ 
بيع الدين لغير مَنْ عليه باطل» وبيان صورته CON‏ 
قبض العقار يكون بتخليته» والمنقول تحويله O o DAS‏ 
فرع : في قبض المشتري المبيع إذا كان الثمن مؤجلاً و E‏ 
لو بيع الشيء تقديرًا لا يكفي نقله بل لا بد من وزنه أو ذرعه أو كيله 4.5 
فرع: لو اختلف البائع والمشتري» أيهما يسلّم أول لجسا ا ا 
حكم ما لو سلم البائع هل يجبر المشتري على التسليم r ec‏ 17 
للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن 1 0 Ae‏ 
باب التولية والإشراك والمرابحة ام و 3 
صور التولية والإشراك والمرابحة» وبيان أنها بيع جائزة أذ ان ألا واي E‏ 
المتساطة خاد ويانيا ES e‏ 270171 
حكم ما لو قال: بعتك بما اشتريت» أو بما قام علىّ E‏ أنه 
حكم ما لو بان المبيع بخلاف ما قال البائع ESS‏ جل E SNES‏ 
باب الأصول والثمار ا ا 
حكم ما لو قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة»ء وفيها بناء وشجرء 
فما الذي يدخل فيه؟ لملا وس قا لامح ل اومان لام ا و ا ا 3 CD‏ 
يصح بيع الأرض المزروعة» وللمشتري الخيار إن جهله ا O‏ 
لو باع أرضًا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع ا O‏ 
ما الذي يدخل في بيع الأرضء وما يلزم البائع بعدئذ؟ ل اا ا 
ما الذي يدخل في بيع البستان والقرية والدارء والدابة؟ للم وعم م اه 
فرع في بيع الشجرء ما الذي يدخل فيهاء وماذا يشترط فيها؟ Od E‏ 
فصل في بيع الثمر بعد بدو صلاحه وقبله» وما يشترط فيه احم ا ONS‏ 


كمه 


من باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية 0 
حكم ما لو عرض مهلك بعد بدو الصلاح أو قبله» هل المبيع يكون 

بعدئذ من ضمان المشتري أو البائع eS A‏ 

لا يصح بيع المحاقلة» وهي بيع الحنطة في سنبلها S‏ 00 

لا يصح بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل 011100000 

يصح بيع العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر N‏ 

باب اختلاف المتبايعين ل E E O‏ 

POR إذا اتفقا على المبيع واختلفا في كيفيته تحالفا‎ ٠ 

من الذي يبدأ باليمين؟ ا ا 00 

حكم ما إذا تحالفا نم ل تالس ا و ا و ا ماه 

باب في العبد إذا لم يؤذن له بالتجارة تك ساس نوي ا 
إذا لم يؤذن للعبد بالتجارة لم يصح بيعه ولا شراؤه» وإن أذن له جاز . 

من عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن له بالتجارة رع 

كتاب السلم E‏ ا و ا 

السلم بيع موصوف في الذمة وله مع شروط البيع شروط أخر e‏ 

أحدها: تسليم رأس المال في المجلس 8 SE‏ 

ثانيها: كون المسلم فيه ديتا e SS‏ 0 

ثالثها: بيان محل التسليم إذا لم يصلح موضع التعاقد له أو كان لحمله مؤنة 

العلم بالأجل 000 ESS‏ 

فصل في بقية شروط السلم ا ا ا e‏ 

يشترط کون المسلم فيه مقدور على تسليمه N‏ 

ما يشترط فيه الوزن وما يشترط فيه الكيل امن لط ع رن SE DA ASE‏ 

يشترط معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض ا ا 


oAV 


لا يصح السلم فيما لا ينضبط مقصوده ١ VO e SSA Da ASS‏ 


لا يصح السلم فيما يندر وجوده لكي ES SOS Se RAS TS‏ 
فصل فيما يصح فيه السلم SEN REND OS‏ 
يصح السلم في الحيوان» وبيان ما يشترط فيه ERE ES‏ 
يصح السلم في اللحم» وبيان ما يشترط فيه SRA‏ 
يصح السلم في الثياب» وبيان ما يشترط فيه RS‏ 
يصح السلم في التمر» وبيان ما يشترط فيه ب ESD‏ 
يصح في العسل» وبيان ما يشترط فيه GES Sn ES‏ بسع مور نا 
لا يصح السلم فيما يختلف عادة EO‏ 50 
فصل في الاستبدال عن المسلم فيه شان مد نار و ات كم ا 
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه من غير جنسه ونوعه TTT‏ 
حكم مالو أحضر المسلم فيه قبل محله امح سن a‏ 
حكم ما لو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ... 
فصل في القرض ERENT EAN ESER‏ 0000 
الإقراض مندوب» وبيان صيغته DESE LES‏ ا E EP‏ 
ما يصح قرضه هو الذي يجوز السلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض . 
كيف يرد القرض SRE a A e RS as‏ 


#القاه ا و ىه ها ها قاع .د .دوا ود و واو و nadane‏ .د .د رد ود وا قاع مام 


لا يصح رهن الجاني والمرتد ومعلق العتق بصفة NV eS CSS ES‏ 
حكم رهن ما يسرع فساده NNE EERE eee‏ 
نعو أن عط جال ره وهل خر غار همان م ل E‏ 
فصل في شرط المرهون به NAL SSSA es‏ 
شرط المرهون به كونه دیتا ثابتًا لازمًا 0 
يحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك م مليف له 
ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك els‏ د قا او E‏ 
لمالك الرهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى تخي اوم ا وم FE‏ 
للمرتهن الرجوع قبل تصرف الراهن ness‏ اناي 
فصل في اليد على الرهن NE ESSA STROSS‏ 
إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع NE cee‏ 
حكم ما لو شرطا وضعه عند عدل oe SEN aies‏ 
المالك يستحق بيع المرهون عند الحاجة ل 
مؤنة المرهون على الراهن NV SERR ee‏ 
حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان A SSE‏ 
ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان اع WA E EET‏ 
لو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهتا REE‏ 
لا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة و2 يكو داه ا الا ين ا 
فصل في جناية المرهون وتلفه E AA CESS‏ 
لو جنى المرهون قُدم المجني عليه Ew a lS SSS‏ 
يبطل الرهن بالقصاص منه أو بيعه للجناية E ACE‏ 
فصل في الاختلاف في المرهون E SOR Lael‏ 
إن اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه EF neman‏ 
حكم ما لو اختلفا في قبضه ال ع ف ف عه اماه ما ابوت عار وتو ادا 
حكم ما لو أقر بقبضه ثم تراجع E‏ ا ل 


حكم ما لو ادعى أحد جناية المرهون وأنكر الاخر 0000 
حكم ما لو أذن في بيع المرهون ثم رجع عن البيع ان 
فصل في من مات وعليه دين ا اا E‏ 
حكم من مات وعليه دين ass SRSA ASA es‏ 
حكم ما لو تصرف الوارث ولا دين ظاهر ثم ظهر دين ا 
كتاب التفليس 
من عليه ديون حالة زائدة على ماله حجر عليه ا اط ام ا 
حكم ما لو كانت الديون بقدر المال ALES E at‏ 
فجن ت طت ANAS AES‏ 
حكم بيع المحجور وهبته وعتقه EE‏ 
حكم ما لو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر a‏ 
فصل في بيع القاضي مال المحجور عليه وتقديم الغرماء E‏ 
يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء SS‏ 
من أحق بالتقديم Shas‏ اممف ees‏ 
حكم ما لو كان الدين غير جنس النقد TT‏ 
لا يكلف الغرماء بينة أن لا غريم غيرهم ESSER RS‏ 
حكم ما لو خرج شيء باعه قبل الحجر E N EOS‏ 
ما يترك للمفلس بعد بيع دينه الا ا حم د E‏ ا E‏ 
ليس على المفلس بعد القسمة أن يكتسب لبقية الدين aD‏ 
إذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته RSS Ses‏ 


فصل في حكم من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المفلس E‏ 


من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المفلس فله الرجوع بشروط 


شروط الرجوع واأقافد هاو ود هد هد ود فدافد.ة واقا. د اعافد فد فا فا زد فا قافا قافا فد فد ارد فا ند ف ارم 
حكم ما لو تلف بعض المبيع أو زاد لطا فرط و ا SRA‏ 
حكم ما لو غرس المفلس الأرض أو بنى والبائع يريد الرجوع E‏ 


0۹۰ 


فقا ها هد وقد واه GGG‏ واو هد و واو واو واو و .اواو GC‏ .ا :2 06م 


أنواع الحجر ماما نه بلاطي مو اط RES‏ 
مقصود الباب حجر المجنون والصبى والمبذر نال ا وال راودا NT‏ 


حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدًا 
حد البلوغ NET‏ 


saan Q4‏ ودود وا فا .ا .ا هم و و .6 6م06 06 .م 
فقاو و ودود واو ...د .د و ود وا .ا ود وار .د .ا ود .د قدا .د و ماه 


enoe 


E ENE RR بیع ولا شراء‎ 


يصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف الماليٌ ا 


لا يصح إقراره بدين قبل الحجر 


SGA»‏ وا وا قا و قفاوا ود .د فار هد 06ام 


حكم المحجور عليه في العبادات كالرشيد ARS‏ ا ا م 
بماذا يتحلل المحجور عليه من الاحصار في الحج متا ع ود ل ميق للد اكه a‏ 
فصل في ترتيب أولياء الصبي وكيف يتصرف الولي e‏ 201111 


باب الصلح 00 


عقاو قاو و فاع .دواو ود واو ود وا واوا .د .د .د هادم مد مد نام 


الصلح قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين» الثاني بين المدعي وأجنبي 
إذا جرى الصلح على إقرار على عين غير المدعاة فهو بيع تثبت فيه أحكامه 


إذا جرى على بعض العين المدعا 


ة فهو هبة تثبت أحكامها 107 25217010 


لا يصح الصلح من غير سبق خصومه E Ts‏ ل 


إن صالح من دين على بعضه فهو 


إبراء عن باقيه وخ عأ ب كشع لاوح ورا امار لماه 


الصلح على الإنكار باطل إن جرى على نفس المذّعَى e‏ 
القسم الثاني يجري بين المدعي وأجنبي وبيان حكمه ا ا ا ل SS‏ 


فصل في أحكام الطريق E‏ 


senses CCG aoa ad‏ .اند .داه ا م قا داه 


الطريق النافد لا يتصرف فة بها بضر المارة e‏ 


يحرم الصلح على إشراع الجناح 


nn‏ واو وا وا و وا وا .اع ماود ود .د .د هاه 


11۷ 
۱۱۹ 


۲١ 


الطريق غير النافذ يحرم الإشراع فيه لغير أهله د 1 0 000 ري 


حكم فتح الباب إلى الشارع لحك لبه جو و بو لس ا مك ا ا 
الجدار بين المالكين إما أن يختص به أحدهما أو يشتركان فيه وحكم كَل . ٠١١‏ 
الشريك ليس له إجبار شريكه على العمارة TEV SESS‏ 
حكم ما لو تنازعا جدارًا بين ملكيهما اذ[ 00 
السقف بين علوّه وسفله كجدار بين ملكين م نما دوساو EO‏ 
باب الحوالة الحو اشيج لط قاب داورتو و ااويتحصم وا واابدنا ون قله لكو نم-2 
يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه تي أن ل دي E‏ 
لا تصح الحوالة على من لا دين عليه bS‏ 00 
شروط الحوالة م أي وا Nese AS ess‏ 
يبرأ بالحوالة المحيل والمحال عليه VE see‏ 
حكم ما لو باع عبدًا وأحال بثمنه EY NaS eae‏ 
لو اختلف المحيل والمحتال في قبض الحوالة عن طريق الحوالة أو الوكالة  ١4‏ 
باب الضمان NEES SO‏ ل ME‏ 
شرط الضامن الرشد EE Some leo ASAR‏ 
يشترط معرفة المضمون له» وفي المضمون كونه ثابتًا VE aad‏ 
يصح ضمان الدرك RS‏ رن المح نو وب EN‏ 
يصح ضمان الثمن في مدة الخيار اموجه كنوه افا الو ا م يو EV‏ 
الإبراء من المجهول باطل ب أ جو واه حي امي الب لو ا ١‏ 
فصل في كفالة البدن EV SSeS kansas‏ 
يصح كفالة البدن E TE‏ 
يبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل E GRR‏ 
حكم الكفالة إذا مات المكفول أو شرط عليه غرامة مال أنها تبطل E as‏ 
فصل في صيغة الضمان والكفالة 3 1 esle SAETA eA‏ أو Oê‏ 
يشترط في الضمان لفظ يشعر بالالتزام E ESTE A‏ 


o۹۲ 


حكم مطالبة المستحق الضامن والأصيل 1 
من أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع ER‏ 
إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء EEE‏ 
كتاب الشركة 


أنواع الشركة أبدان» ومفاوضة»ء ووجوهء وعنان 521117 
كل أنواع الشركة باطلة إلا شركة العنان Ea‏ 
ما يشترط في شركة العنان ARERR ٠...‏ 
الحيلة لصحة شركة العروض .. NMS ANAS‏ 
لا يشترط تساوي قدر المالين ولا العلم بقدرهما عند العقد .. 
لكل من الشركاء فسخها متى شاء EEE‏ 


الربح والخسران في الشركة على قدر المالين 20006 
يد الشريك يد أمانة A E‏ 


شرط الوكيل صحة مباشرته لنفسه 20000 
شرط الموكل فيه أن يملكه الموكل» وأن يكون قابلاً للنيابة . . 
ما يصح فيه التوكل لحر د ساف مد اول ةا م ا 
يشرط أن يكون الموكّل فيه معلومًا من بعض الوجوه “5 
لو وكله في كل قليل أو كثير لم تصح SA‏ 


يشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاهء ولا يشترط القبول لفظًا 


لا يصح تعليق الوكالة و 
فصل فيما يلزم الوكيل فعله ا ل 0 
ليس للوكيل البيع بغير نقد البلد E‏ 
إذا وكله في شراء شيءِ لا يشتري معيبًا SS‏ 


ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن e Ss As‏ 


٠. 60006 6. 6. 6. ها واو هد ود ود و وا ود واو .د‎ RR» 


Oooo non 


senn‏ .ا .ا م 06م 


2002 02 0 3 5 7 


ماع 6م66 6ه 


ooo nnn 


وى عه .د 6 ع م6٠‏ 


5 2 2 7 2 2 0 


وم م .ا .د .هد .ام 


oon 


ولو امد وا . انه 


وو ه.ا وا و ٠.66‏ 


وهاو .ا .ا ونام 


...م مامد مم06 


Noonan 


ولوا فاع م عا م6 . 


.ها .ا .د .ام ٠.6‏ 


ooo 


حكم ما لو أذن له في التوكيل eR‏ ا 
فصل لو عين له الموكل زمانًا أو مكاتا م ا ا كا 
إذا عين الموكل زمانًا أو مكانًا تعيّن er‏ 001 
لو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل ووقع للوكيل I SES‏ 
يد الوكيل يد أمانة Ve needless ESAs‏ 
أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل د11 YE SE‏ 
حكم ما إذا اشترى الوكيل ولم يدفع الثمن VE ETD SERA‏ 
فصل في أن عقد الوكالة عقد جائز صا وي ا ل اوه WE ES‏ 
الوكالة عقد جائز في الجانبين هده نه اد تفي اس واي ته نوي ف ينا 
لو عزله وهو غائب انعزل في الحال بب 0 1 
ينعزل الوكيل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف VE sele‏ 
حكم ما لو أنكر الوكيل الوكالة VY elel gee E RRS‏ 
حكم ما لو اختلف الوكيل والموكل في الشراء VE e Ae‏ 
إذا حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليبيع الوكيل .. ١۷۳‏ 
حكم لو اختلف الوكيل والموكل في ادعاء الرد وعدمه ا م WE‏ 
ليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد لك وس WE‏ 
لو صدق من عليه الحق من ادعى أنه رسول المالك فله دفعه إليه 
ولا يلزمه إلا ببكنة 1 1 1 1 ااا WEE‏ 
كتاب الاقرار VVE ae‏ 
سم بل لاق القن SRE SSO RS‏ ايا 
إقرار الصبي والمجنون لاغ 1ج ادي ايت الايد الجر اس وا ا ا 
يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ولوارث ا اي الا 
لو أقر في صحته بدين» وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول NV sn‏ 
لا يصح إقرار المكره EES a ORR EE‏ 0 
يشترط في المقر له استحقاق المقر به ب ا WA‏ 
فصل في صيغة الإقرار RESA‏ بانج اماك نو لبي AE‏ 


بيان صيغ الإقرار للدين والعين ونحوهما او سو و ORE GEES‏ 
فصل أيشترط في المقَرٌ به أن لا يكون ملكا للمقر 1211111 
حكم ما لو لم يكن المقر به في يد المقر بسن وح وب م ا با ا 
يصح الإقرار بالمجهول ويقبل تفسيرٌ بكل متموّل ACS‏ 
لا يقبل الإقرار بما لا يقتنى REO‏ ا اس 
حكم ما لو كرر المقر به من غير عطف وبه AN E O SR‏ 
حكم ما لو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن 52071 
فصل : لو أقر بشيءٍ وذكر ظرفه واد انكل مو تابط قو لبتي ل و راد 
لو قال: له عندي سيف في غمد؛ لم يلزمه الظرف e Ss‏ 
لو أقر بمبهم ولم يعين حبس حتى يبين ل جك SEEN‏ 
حكم ما لو أقر في يوم بألف ثم أقر بألف آخر في يوم آخر ESS‏ 
لو أقر له وقال إن شاء الله لم يلزمه شيء Ras‏ ا 
لو أقر بألف» ثم فسره بالألف الوديعة صدق اال امو eS‏ 
لو قبل تفسيره بالوديعة فهي أمانة يقبل دعوى التلف فيها ERS‏ 
لو أقر ببيع أو هبة ثم ادعى أنه كان فاسدًا لم يقبل N‏ 
يصح الاستثناء في الإقرار إذا اتصل ولم يستغرق اخ ا 
فصل في الإقرار بالنسب وض ف اط ا طخو OE‏ 
إن أقر بنسب إن ألحقه بنفسه يشترط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع .... 
حكم ما لو استلحق صغيرًا أو ميئًا أو اثنان بالغان E EN‏ 


إذا ألحق النسب بغيره ثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة 


وشروط أخرى ا اج د بي AE‏ ان اي ل AR‏ ا ار ا ona‏ 
المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته ا ا 


حكم مالو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر كمه e‏ اسه لا وم 


هه 


هاه ها عاو هد واوا و .ا هد وه واوا واه هاون هد وا عا .ع عاو .ارد عد قاو قاعاع د ود .ا .د اانا هما رام 


حكم ما لو تلفت الدابة في يد وكيل بعثه في شغله أنه لا يضمن ET‏ 
المستعير ينتفع بحسب الإذن أو دون المأذون فيه لا ما فوقه ERA‏ 
فصل في أن العارية من العقود الجائزة لكل منهما ردها متى شاء E‏ 
حكم ما لو أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة RES‏ 
حكم ما لو أعار لزراعة ورجع قبل الإدراك a N‏ 
حكم ما لو اختلف المستعير والمالك هل الدابة إعارة أو إجارة EE‏ 
كتاب الغصب 


لو دخل داره وأزعجه وقهره على الدار فهو غاصب» وكذا لو غصب 


بيتا في دار وو أو اوه ويه 8 ركه “نه اه E‏ جف بور عر اود 4 ب هد هد ال ال ره 16 ع وك وا a‏ 
يلزم الغاصب الرد فإن تلف ضمنه بأقصى القيم TET‏ 
حكم ما لو فتح رأس زق» أو قفص طائر e‏ كانه اف ره E ERD‏ 
الأيدي المترتبة على الغاصب أيدي ضمان ET EE‏ د لو ب ور يك 
فصل في ضمان نفس الرقيق 1111 1117101011101 
يضمن الرقيق بقيمته هد الأ دعن او أ هر برو جم E a a‏ ادرف لهل a‏ هت رق روك وت لهك أ 
يضمن سائر الحيوان بالقيمة O E‏ 


تعريف المثلي والمتقوم دب 0101100 
لو نقل المخصوب المثلي فللمالك أن يكلفه الرد أو القيمة في الحال . 
حكم ما لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف الود عب ا ا و 
المتقوّم يُضمن بأقصى قيّمه من غصبه إلى التلف 2500000015 
لا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها 106 
الأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء OEY‏ 


°۹ 


a e e a a Ee a لهذا ب‎ ١ أقا‎ EEE eG E o معط‎ OE OO O EEE OTe E e e 


الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدواتًا E E OES‏ 


تضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية A‏ 
إذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة a Rd‏ 
فصل فيما لو اختلف المالك والغاصب في دعوى الرد والتلف 5 
يصدق الغاصب بيمينه في دعوى التلف» وكذا في قيمته أو الثياب التي عليه 
لو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل 


من قيمته والمال 38د و اه جل E E‏ جع الود أ فد قا E‏ لا يت ل لل لج ون لا ل لوت ELA‏ 
لو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده aE es‏ 
حكم ما غصبّ عصيرًا فتخمّر أو خمرًا فتحلل با ع وو اس 
فصل فى زيادة المغصوب واخبق Ae‏ مقي ل تا 
حكم زيادة المغصوب فأقاوفاعد ود هد ود ند .د هد ند فد قد قاقد قافا .د nene‏ فد .د .اما مانام 
لو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت ولو أدرجها في سفينة فكذلك 0 
لو وطىء المغصوبة عالمًا بالتحريم حد» ولها المهر إلا أن تطاوعه ا 
حكم مالو تلف المغصوب عند المشتري لطن دن لانم تلمك وام ا ل موا و ا 0 
كل ما لو غرمه المشتري ي رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على 

المشتري» وما لا فيرجع وأعاقا ةد ةد قافا دقاف فد فد فد ردقا فد قد فد قاقد .انار مان 

كتاب الشفعة SRDS‏ سكاس وو اتا eee‏ 
الشفعة لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر a‏ 
لا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك E SRL‏ 
كل ما لو قسم بطلت منفعته لا شفعة فيه A Oa‏ 
E‏ ل 


تبت الشفعة فيما ملك بمعاوضة ملكا لازمًا متأخرًا عن ملك الشفيع 
ل 00 
لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن 55 
ترط لفظ من الشفيع» وتسليم العوض» أو رضى المشتري أن 
يكون في ذمته SASS E‏ 


فصل فيما يلزم الشفيع بذله 0 i‏ 


إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله ذال اناد د 15 : 
حكم ما لو عين الشفيع قدرًا وقال المشتري: لم يكن معلوم القدر 
حكم ما لو تصرف المشتري بالشقص OE‏ 
لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الشمن صدق المشتري .... 


حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر 


2 02 2 2 2 


coon 


anes 


- الشفعة على الفورء ولا يؤخر إلا لعذرء فإن أخر من غير عذر بطلت . 


لو أخبر بأن البيع بألف فبان بخمسمائة فترك لذلك بقى حقه ... 
كتاب القراض 
تعريف القراض والمضاربة ES SR ASAS‏ 


يشترط لصحتها كون المال دراهم أو دنانير» ومسلمًا للعامل ... 
وظيفة العامل التجارة وتوابعها ل 1 
لا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده ... 
لا يشترط بيان مدة القراض 7م قد مارو ف سوه الم 
يشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه 10001 
لو اشترط أن يكون كل الربح للعامل أو المالك فقراض فاسد . . . 
يشترط كون الربح معلومًا بالجزئية امو و ا 
فصل في صيغة القراض 000 
يشترط إيجاب وقبول A SS‏ ورين اواو وتو قر ل وه at‏ 
حكم ما لو قارض العامل آخر بإذن المالك أو بغير إذنه 50 
يجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً ومتساويّاء والعكس .... 
حكم ما لو فسد القراض SRR RRS OOS‏ 
يجب غلى العامل أن يتصرف مستاطا Sa‏ 


العامل لا يعامل المالك ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال 


لا يسافر بالمال إلا بإذن ولا ينفق منه على نفسه حضرًا ولا سفرًا . 


۹۸ 


فعا ها هد وا oS‏ ةد وه وهافا فاه واه فاه وا وه ود واو واو واو واو واو و وا .ا ه. 


ana 
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فاع .د .ا 6م 


eon 


ثمار الشجار والنتاج يفوز بها المالك es‏ لمانو م نو يادو ارتو تام لماي 
النقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ومجبور به 2 
فصل القراض من العقود الجائزة O O‏ 
لكل فسخه متى شاء» وينفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه .... 
حكم ما لو استرد المالك بعض رأس المال ET‏ 
يصدق العامل بيمين في الربح والخسارة فاأعاوا TT‏ 
لو الفا فن المشووظ تاش اذ 011171 
كتاب المساقاة 
تصح من جائز التصرف وصبي ومجنون بالولاية SA SE Ss‏ 
مورد المساقاة النخل والعنب eo E RTE Ê o a a‏ 
لا تصح المخابرة ولا المزارعة» وبيانهما e SS e‏ 


تصح المزارعة على البياض بين النخيل تبعًا للمساقاة بشروط». وبيائها 


الحيلة لجواز المزارعة» أو المخابرة E E ENTE‏ 
فصل فى الثمر بين المالك والعامل 000 1523 
يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبين EES‏ 
تصح المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح E EE TTT‏ 
حكم ما لو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما E E e‏ 
يشترط في المساقاة أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس عمله . 

لا يجوز في المساقاة التوقيت بإدراك الثمر N DEE‏ 
صيغة المساقاة E RE.‏ 
ما يلزم العامل من العمل وى وا ف SSA E‏ 
المساقاة من العقود اللازمة ا ا SNE‏ 
حكم ما لو ثبتت خيانة عَامل» أو خرج الثمر مستحقا ORS‏ 


044 


هلها ها فاع ها وا هدو nanna‏ عد عاو واف هد .د .اند و هاي 


aaa ®‏ ود عقا ود قاو فاه قاو واوا ها وه هد .و هاو .ده و وا ود فاو وقدعقاقد ا واه قا قاو قا 


الإجارة قسمان : واردة على عين وعلى الذمة E ELE DAR SSR‏ بيذ اجا 2 


يشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس دون إجارة العين E‏ 
يشترط كون الأجرة معلومة REA SESS‏ 
وكون المنفعة متقوّمة A CEES EDA SRO‏ 
وكون المؤجر قادرًا على تسليمها حسًّا وشرعا E EE O‏ 
يجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة N E Ae‏ 
يجوز كراء العقب TEES SSR RSS SOE RAS‏ 
فصل في المنفعة N E A SES SE‏ 
يشترط كون المنفعة معلومة» وهي تقدر بزمن» أو عمل Es Se E‏ 
يقدر تعليم القرآن بمدة NESSES SOR‏ 
إذا استأجر أرضًا وهي صالحة للزراعة والبناء اشترط تعيين المنفعة e‏ 
يشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف E‏ 


يشترط في إجارة العين تعيين الدابة» وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع : 
يجب فى الإيجار للحمل أن يعرف المحمول ا ل جام ا 


فصل فيما يجب على الإنسان فعله RES‏ وا واس و 
لا يصح استئجار مسلم لجهادء ولا عبادة تجب لها نية إلا حج وتفرقة زكاة 
تعريف الحضانة ASE AS‏ 
لو استأجر لحضانة فانقطع اللبن انفسخ عقد الإرضاع دون الحضانة e:‏ 


فصل فيما يلزم المؤجر والمكتري 121701111 
يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري E A‏ 
عمارة الدار على المؤجرء وكذا ما يصلح الدابة وظرف المحمول ا 
على المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها e‏ 
ليس على المؤجر في إجارة العين إل التخلية O‏ 
للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره AREAS‏ 000 
يد المكتري يد أمانة 7 RS SS‏ 


لو ربط دابة اكتراها لم يضمنها إلا إذا تلفت في وقت الانتفاع A‏ 
لو تلف المال في يد أجير بلا تعد لم يضمن Saker eS‏ 
لو دفع ثوبًا إلى قصار ليقصّره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة 

فلا أجرة له 221001110101000 


لو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل asa len‏ 
حكم ما لو اختلف المالك والمستأجّر في نوع الإجارة صدق المالك . 

فصل فيما تنفسخ به الإجارة انطو اكات e aS‏ 
لا تنفسخ الإجارة بعذر طرأ ا E‏ 
تنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين» دون العاقدين Re‏ 
حكم ما لو أكرى جمالاً وهرب وتركها عند المكتري ARE‏ 
متى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة» لزمته 
تستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل م AN SS‏ 
يصح بيع المستأجرة للمكتري ا و الم ا A e‏ 


كتاب إحياء الموات ge‏ و لقا نو كن كه ول قد نو ال ORA‏ اله تر 


للمسلم في بلاد الإسلام إحياء الأرض التي لم تعمر قط ويملكها بالإحياء . 
ما کان معمورًا فهو لمالكه فإن عرف وإلاً فهو مال ضائع MINS‏ 
لا يملك بالإحياء حريم معمور» وبيانه EE‏ وس اناه as‏ 
كل من أحيا أرضا تصرف في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن Ra‏ 
يجوز إحياء موات الحرم دون عرفة ومنى ومزدلفة EOE E‏ 
الإحياء يختلف بحسب الغرض eRe aS‏ 
تعريف المتحجر وبيان أنه أحق بما تحجّر عليه RSS‏ 
لو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحيي أو اترك 000 
للامام أن يحمي بقعة موات لرعي غنم جزية وصدقة ونحوهما EES‏ 
فصل في بيان منفعة الشارع A EASES‏ 


منفعة الشارع المرور» ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة E‏ 
حكم ما لو فارق مجلسه في الشارع PAS CR‏ 
حكم من ألف في المسجد موضعًاء أو سبق إلى موضع من رباط ونحوه . 
فصل في أحكام المعدن الظاهر والباطن ا اقطان امامو ا ل ا 
المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج . . لا يملك بالإحياء EES‏ 
المعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج» لا يملك بالحفر والعمل .. 
من أحيا موانًا فظهر فيه معدن باطن ملكه eee se‏ 
المياه المباحة والعيون يستوي فيها الناس 000 
إذا تزاحم الناس على شقي الأراضي سقي الأعلى فالأعلى و 
حافر البئر بالموات أولى بمائها حتى يرتحل EET‏ 
المحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤهاء ولا يلزم بذل ما فضل لزرع . 
كيفية قسمة مياه القناة المشتركة TALE‏ 
كتاب الوقف 


شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع» والموقوف دوام الانتفاع به . 


يصح وقف عقار ومنقول ومشاع أن الوا اك ا ل ا 
يصح الوقف والبناء في أرض مستأجرة الوه مو ماخ فاص وا وار Ss‏ 
لو وقف على معين اشترط إمكان تمليكه EASE‏ 
لا يصح الوقف على جهة معصية» بل على جهة قربة NEE EE‏ 
لا يصح الوقف إلا بلفظ SSE SE‏ ا 
صرائح ألفاظ الوقف وكنايتها e E A‏ 
لا يصح توقيت الوقف esa A‏ 
يصح وقف منقطع الآخر دون منقطع الأول 210000 
لو وقف بشرط الخيار بطل eS REDE‏ 
إذا شرط الواقف على أن لا يؤجر اتبع شرطه RESEDA‏ 


لو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما صرف نصيبه للآخر . 


1۲ 


SSA RRR‏ فاع .دفاو .د و ىه ود هدو .امد .د مد .د .د .د عد عفاود هد ود وا .د .د .ا ها .و 


فصل في التسوية والمفاضلة في الوقف ل 


eons 


قوله وقفت على أولادي؛ ثم أولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل . 


لا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد 000000 
يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب 5 
الصفة المتقدمة تعتبر في الكل وكذا المتأخرة 0 
فصل في ملك الموقوف hS SSE‏ 
الملك في رقبة الموقوف ينتقل لله تعالى وبيان معنى ذلك .... 
يجوز بيع حصر المسجد إذا بليت» وجذوعه إذا انكسرت .... 
لو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال E‏ 
فصل في نظارة الوقف SE OAS‏ 
إن شرط الواقف النظارة لنفسه أو غيره اتبع A E‏ 
شروط الناظر وبيان وظيفته e EE E DE EER‏ 
للواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يشرط نظره حال الوقف 


كتاب الهبة ب و ا ب وي وك 


التمليك بلا عوض هبة N‏ 
شرط الهبة إيجاب وقبول لفظاء ولا يشرطان في الهدية ا 
العُمرى والوُقبى هبة في الجديد TEY‏ 


هبة الدين للمدين إبراء و Sal EDS SE‏ اي ل 


وما مدا عا .دا م06. 


none 


واوا فداه فى 


.ءام مام هام 


هاعد .ا وها .د هاه 


.ماع مامه مام 


عا. ا .ا .د وا مام 


عه فاع ماقام 


enon 


قا فاء ا م 


.ا مفافا ع ما عام 


.م .ا .ام .نام 


يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام ثم ينرزع منه 


حكم لقطة الصبي AN See E Sa Ee‏ 
فصل في لقطة الحيوان ا E‏ 
الحيوان الممتنع بنفسه يجوز التقاطه للحفظ دون التملك aT‏ 
وما لا يمتنع يجوز التقاطه للتملك ويخير فيه الملتقط e‏ 
حكم التقاط ما يسرع فساده akena‏ 


من أخذ لقطة للحفظ أبدًا فهى أمانة 


إن أخذ اللقطة بقصد الخيانة فضامن 7 55 


باتيتو فيد EN‏ كيت نيا a‏ 
حكم مؤنة التعريف اله الج ل اماس الم وا ا ال او 
فصل في التملك بعد التعريف ا ا ا 
إذا عرف سنة لم يملك حتى يختاره بلفظ التملك ا 


حكم مالو تملك ثم ظهر المالك 0020 شط 
إذا اذّعاها رجل ولم يصفها ولا بينة» لم تدفع إليه as‏ 
لا تحل لقطة الحرم للتملك» بل يجب تعريفها قطعًا a ON‏ 


كتاب اللقيط ااا ST SSA SE‏ 
التقاط المنبوذ فرض كفاية» ويجب الإشهاد عليه 2 
مالو التقط أو فاسق أو تزاحم اثنان على أخذه .... 

صجي سق او براحم 


إذا أخذ بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية» دون العكس .. 


نفقة اللقيط في ماله العام أو الخاص 


للملتقط الاستقلال بحفظ ماله» ولا ينفق عنه منه إل بإذن القاضى 


55 


وهاه oon‏ فى و هد واه هد فى ودود ود قاع فا هد هاه وى واو .ا .د وه .د هد و 


يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه ا 
لا يجب الاشهاد على الالتقاط ET‏ 


.عا ها .د هاه هد هد هد فد وا هد وا وا .د .د 06م 


إن وجد اللقيط في دار فهي له» ولیس له مال مدفون تحته .... 


قاقا. ا ما مام 


coon 


هوام .امام 


.عام .افده 


enon 


eons 


فصل في إسلام اللقيط وعدمه 06 1 121101701 
إذا وجد لقيط بدار إسلام فهو مسلم» وإن وجد بدار كفار فكافر ens‏ 
يحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين: الولادة» والسبي د و 
فصل في رق اللقيط وحرّيته O TET‏ 
إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر 08 ز ز E E‏ 
حكم ما لو رُئيَ صغير مميز في يد من يسترقه ETE EET‏ 


حكم استلحاق اللقيط لحر مسلم أو امرأة 1[ AAR‏ 
كتاب الحعالة 


لو اجتمع كل النساء ورثت البنت وبنت الابن والأم والأخت لأبوين 


O OTE والاوخة‎ 


حكم ما لو فقد كل الورثة فالمال لبيت المال على المذهب» 


وعند المتأخرين يرد على أصحاب الفروض أو يورث ذوو الأرحام 8 
ذوو الأرحام غشرة أصناف وبيانهم 95ب A‏ 
فصل في الفروض المقدرة ز ز[ [ ز[ز ز ز[ ز [ ا 1 O‏ 
الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وبيانها EE‏ ا ا 


0 


فاود و وقد قاع عفاود وه وها عد ود هد ود dG‏ قفاوا ود واو .اود عد ود ود فاو ود ماود .د واو ود و او 


يشترط في الجعالة صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم معلوم 00 
لو عمل بغير شرط عوض فلا شيء له ta Nea‏ 
لا يشترط قبول العامل ان ل الجا اساسا n SCORERS‏ 
حكم ما لو شارك العامل غيره RRA SSSR‏ 
لو مات الأبق أو هرب فلا شيء للعامل ا ا 
كتاب الفرائض 
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه» ثم تقضى دیونه» ثم وصاياه EET‏ 
أسباب الإرث أربعة» وبيانها حيط امول م ا ا 
المجمع على إرثهم من الرجال عشرة ومن النساء سبع» وبيانهما NE‏ 
لو اجتمع كل الرجال ورث منهم الأب والابن والزوج 0 5207075751 


¢ ¢ ود ودود وه ودود واو عا ود وا.ة فاو هاو ود واه وا فد و واوا و .اعد فاه و وا واه وأو و 


فصل في أصحاب التعصيب راوح وام نالوق الاب و ا 
فصل في أحوال الأب SS‏ ةج ابوه لله ا لسري 
مسألة الغرّاوين TENDED SVS ES‏ سوا لم 
الجد مثل الأب عند فقده في جميع الأحوال إلا في الإخوة والأخوات 
حال الجدة والجدات عند اجتماعهن ا EE E‏ 
فصل في الإخوة البق ASSETS SED‏ بم 
مسألة المشركة ÊS SSNS RAGES es‏ 
حكم الإخوة والأخوات لأم 00 ز 1[ 1711010101 
الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة OY‏ 
بنو الإخوة لأبوين كل منهم كأبيه؛ إلا أنهم لا يردّون الأم إلى السدس 
ولا يرثون مع الجد» ولا يعصبون أخواتهم Ss‏ 
العم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين» وكذا قياس ابن العم e‏ 
تعريف العصبة DASS e‏ ب7 1 1 00001 


لا يتوارث مسلم وكافرء ولا يرث مرتد ولا يورث E E‏ 
يرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملَّتهما OES AES‏ 
لا يرث من فيه رق» ولا قاتل 930000 0/15 
حكم ما لو مات متوارثان بغرق أو هدم ولم يعلم السابق منهما A‏ 
حكم من أسر أو ققد وانقطع خبره ا 
حكم توريث الحمل للحا لب أو SE E‏ او اك 
حكم توريث الخنثى المشكل SSS‏ نا لابقا نوك RES‏ 


٦ 


حكم ما لو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى 
من اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهماء وهذا لا يكون إل 


في نكاح المجوس ORTE‏ و ال وق محف لد بها لمي EE E‏ و وف أي ولف ولاو هلي 
فصل فى قسمة المواريث» ومعرفة أصول المسائل eS‏ 
فرع في تصحيح المسائل Nes Ra ia RS‏ 
فرع في المناسخات E e DSRS E RA‏ 
كتاب الوصايا A O O N DS‏ 
تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرّاء أو محجورًا عليه بسفه 522000 
إذا أوصى لجهة عامّة فالشرط أن لا تكون معصية. . . ل ةا 
تصح الوصية لحمل eas‏ 0 0000 
الوصية للعبد هي وصية لسيده إلا أن يعتق قبل موت الموصي ET‏ 
تصح الوصية لعمارة مسجد عط ود ع NSE SERI EERSTE‏ 
الوصية لكل وارث بقدر حصته لغوء وبعين هي قدر حصته صحيحة 
الوصية لوارث تفتقر إلى الإجازةء وتصح بالحمل Te e Se‏ 
تصح الوصية بالمنافع را م اا و 


فصل في قدر الوصية 0 1 1017 
ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله OSS‏ 
الوصية بالزيادة على الثلث موقوفة على إجازة الورثة E‏ 
العبرة بالوصية بحال الموت E‏ لاج EE EE‏ 
فصل في التبرع بالمال في مرض الموت 0000 
بيان الأمراض المخوفة مب م سانا قن لم و ل 
صيغة الوصية» وبيان أنها تنعقد بالكناية والكتابة كناية e‏ 
يشترط في الوصية لمعين القبول» ولغيره تلزم بالموت 0 
لا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي الما لا ل 0 


¥ 


oon 


.ما ماه ه 


لا تدخل قرابة أم في وصية العرب وتدخل في وصية العجم RE‏ 
يدخل في الوصية لأقرب الأقارب الفرع والأصل 1 


تصح الوصية بمنافع عبد ودار وغلة حانوت 21 
على الموصي نفقته إن أوصى بمنفعته 0 
تخرج أجرة حجة الإسلام من رأس المال ا ار E‏ 
الميت ينتفع بالصدقة من وارث وأجنبي 1 01011 
فصل في الرجوع عن الوصية NSN LS‏ 
له الرجوع عن الوصية أو عن بعضهاء وبيان ما يحصل به الرجوع E‏ 
فصل في الإيصاء وشروط الوصي 11 O‏ 
يسن الإيصاء بقضاء الدين» وتنفيذ الوصايا ونحو ذلك EN sa‏ 
شروط الوصيّ SESE‏ مجر ون قد ادف SMES‏ 


يسع الأيضاء فون كل اجر نلف ES‏ 
ليس لوصي إيصاء إلا أن يؤذن له TTC PETE‏ 
لا يجوز نصب وصي مع وجود الجد» ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت . 
يشترط بيان ما يوصي فيه 00 0 
لو وصّى لاثنين لم ينفرد أحدهما ا لوا اه ا ل ا ا 
كتاب الوديعة 
من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها SOE AS‏ ا 
شرط المودع والوديع كموكل ووكيل PEY‏ 
لا تقبل الوديعة من صبي ومجنون Sees‏ 


¢ ® فا فاه وا .د و وا واوا و قا فاه 4 فاه هاه واوا وا ود و واف ها هد قا .ا .د enan‏ 


ترتفع الوديعة بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه سن ا ا او 1 
لكل منهما الاسترداد في كل وقت TANS eee aes‏ 
عواض التضمين في الوديعة وبيانها ا A eS‏ 
متى صارت الوديعة مضمونة ثم ترك الخيانة لم يبرأ TAL ede AS‏ 
متى طلبها المالك لزمه الرد ا ا 
حكم ما لو ادعى تلف الوصية أو ردها TAV eS‏ 
كتاب قسم الفيء والغنيمة FAN ASSET DDS A‏ 
تعريف الفيء وبيان تقسيمه TAA. 1 SAGARA‏ 
بيان من يقدم في العطاء وذكر مراتبهم ال ااه اجوبن وطط ا ا او و ل 
حكم ما لو جن بعضهم أو مرض FAT needs SR‏ 
يجوز أن يصرف بعض الفيء في إصلاح الثغور والسلاح E ET‏ 
فصل في بيان الغنيمة وتقسيمها SNES CRS‏ 
ريت لوالا PE rae ES‏ 
إنما يستحق السّلب بركوب غرر يكفي به شر کافر» وهو لا يخمس AE es‏ 
تخمّس الغنيمة خمسة أخماس» خمس يصرف مصرف الفيء ..... qot‏ 
تعريف النَمَّل وبيان من يستحقه 71113#313#71#3171713#71#1 اا ل 
الأخماس الأربعة للغانمين 000 OE SES‏ 
لو مات بعض الغانمين بعد انقضاء القتال والحيازة فحقه لوارثه AT Se‏ 
يعطى الفارس ثلاثة أسهم» والراجل سهم جا A AS SS‏ 
إذا حضر الصبي والعبد والمرأة أرضخ لهم الإمام رضخا a ET‏ 
كتاب قسم الصدقات اا 
تعريف الأصناف الثمانية 11 1 1 1 1 ا 
شروط آخذ الزكاة: الإسلام وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا O e‏ 
فصل في بيان من يطلب منه البينة لاستحقاق الزكاة ومن لا يطلب منه . 4 
حكم من طلب الزكاة ولم يعلم استحقاقه أو علم ذلك E Ee‏ 


1۰۹ 


كتاب النكاح 


يعطى مستحق الزكاة كفاية العمر الغالب» والمكاتب والغارم قدر دينه 0{ 
من فيه صفتا استحقاق أعطي بأحدهما O SSS‏ 
فصل في كيفية قسمة الزكاة EEE‏ اس يع دام CE RG‏ 
إن قسم الإمام وجب استيعاب الأصناف الثمانية OE NTE‏ 
يجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف الواحد E SAE‏ 
لا تنقل الزكاة إلا أن يعدم الأصناف E TT‏ 
شرط الساعي كونه حرًا عدلاً فقيهًا بأبواب الزكاة O EE AE‏ 
فصل في صدقة التطوع 1 1 1 EC LEER‏ 
صدقة التطوع سنَّة وتحل لغني وكافر Sa Se e‏ 
تحرم الصدقة بما يحتاج إليه لنفسه أو لمن تلزمه نفقة ب ا NR‏ 
ا ا ب ل اه 
النكاح مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته as‏ ابو حو ا CNV‏ 
يستحب:دية بكر ية لست دات قرآية قرا 0 0 0 اا 
يسن النظر للمخطوبة قبل الخطبة O CS ASAS‏ 
أحكام نظر الرجل إلى النساءء والعكس» ونظر الرجل للرجل 
والمرأة للمرأة CVE SESS‏ 
فصل فيمن تحل خطبتها eS‏ و لديا لب ولو اموت اج ا ا 
تحل خطبة خليّة عن نكاح وعدة RRS‏ ا CVA ede‏ 
تحرم خطبة على خطبة من صرّح بإجابة إلا بإذنه E‏ ل 
يستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد OS‏ ا 
فصل في الإيجاب والقبول SEE‏ مع ل و و ا 
إنما يصح بإيجاب وقبول» وبيان لفظه 0 ا 
لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ل ا ل شدي امش Naaa‏ 
لا يصح توقيته ولا تعليقه ولا نكاح الشخار» وبيانه TE NURS‏ 
لا يصح إلا بحضرة شاهدين TE SESE OEE‏ 


فصل في من يلي عقد النكاح hE‏ 
لا تزوج المرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة e‏ 
الوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل Ae‏ 
يقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء AT‏ 
بيان أحكام ولاية الأب والجد للبكر والثيب es‏ 
الثيب لا تزوج إلا بصريح الإذن IEE‏ 
ترتيب الأولياء» وبيان من هو أحق بالولاية E.‏ 
لا يزوج ابن ببنوّة aê ore e BERA ES‏ 
بیان ما يحصل به العضل O OE‏ 
فصل فيمن لا يستحق الولاية في النكاح 1000 
لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر ee‏ 


إحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح EER‏ 


لو غاب الأقرب زوج السلطان 2011111111 
بيان ما يلزم الوكيل أن يقوله في عقد النكاح N‏ 
يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته 
إذا اجتمع أولياء استحب أن يزوجها أفقههم 95 هشهظظ2 
حكم ما لو زوجها أحد الأولياء عمرًا والآخر زيدًا .... 
فصل في الكفاءة مد نت BEERS‏ مان ار جروا 
لو زوجها الولي غير كفء برضاها صح SE‏ 
بيان خصال الكفاءة N IEEE EVET‏ 
فصل في تزويج المحجور عليهم e nme‏ 
من حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح» بل ينكح بإذن وليه 
لو تكح السفيه بلا إذن فباطل» فإن وطىء لم يلزمه شيء 
من حجر عليه لفلس صح نكاحه n‏ 


5027 07 7 0 0 0 0 0 0 


هاه ا واو .دا زمار . مد 06م 


ene nan 


aan‏ عدا مد .د مداع 


ههه و .د وامدا عدا م و 6 م 


ooo cosas 


eevee nso nn 


eee 


oneness 


ooo nos 


®« وا .د فد anna‏ 


nn‏ واو ود ود ود هد و هد ه 


.ها عا وا .د .6.6 6م606 .م 


nS‏ م .م6 60 م6 06م 


nnn mannan 


anne‏ ود .اعد 6ه 


باب ما يحرم من النكاح EDS eR‏ 
بيان من تحرم على التأبيد من أمهات وأخوات وعمات وخالات ونحوهن . 
تحل المخلوقة من ماء زناه TEE‏ 22011101 
بيان المحرمات من الرضاع RN OS e‏ 
بيان المحرمات بالمصاهرة E SS‏ 
حكم ما لو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة nS‏ 
بيان من يحرم نكاحه لأجل الجمع SSS‏ ووه AKS SEAS‏ 
للعبد امرأتان والحر أربع 0 ES‏ 
تحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية ةز ة ة [ [ز[ ز ز[ ز[ 1 2011 
المطلقة ثلانًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا 50000 
فصل نكاح الإماء ا 0 


باب نكاح المشرك اي ا ورا ES‏ ار و ا ا AAS SESE‏ 


نكاح الكفار صحيح ® واوا ةا .د .د هاعد اود هاه ود و وا ود فد هد هد ود ود قاقد وافدا .د ناوا نا .امن 
فصل فيما لو أسلم الكافر وهو متزوج ا ECTS LEE‏ 
لو أسلم وتحته أكثر من أربع لزمه اختيار أربع ويندفع ما زاد NS‏ 
حكم ما لو أسلم تحته أم وبنتهاء أو تحته أمة أسلمت معه 2 
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فصل فيما لو أسلم الزوجان معًا EE ORE‏ 
لو أسلما معًا استمرت النفقة» وأحدهما دون الآخر فلا .... 


باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد SRE‏ 


لو وجد أحد الزوجين بالآخر عيبًا فله الخيار» وبيان العيوب 
التي يفسخ بها النكاح DSS‏ ا OSE‏ 


الخيار على الفور ES U N E‏ 
الفسخ قبل الدخول يسقط المهرء وبعده يجب به مهر المثل . 
يشترط في العْنَّ رفع إلى الحاكم e‏ 07 1# 
حكم ما لو شرط الزوج شرطا فوجدها على خلافه EE‏ 
من عتقت تحت رقيق تخيرت على الفور ماش e‏ 


فصل : يلزم الول إعفاف الأب والأجداد RS‏ 


إنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح NY‏ 


يحرم وطء أمة الولد» ويجب فيه المهر لا الحد 00 


كتاب الصداق ل E‏ 


ما صح مبيعًا صح صداقا ED.‏ 
حكم ما لو أصدقها عيئًا فتلفت Sess‏ 
حكم ما لو اختلفا فيمن يسلم أولآً EET‏ 
لا تسلّمُ صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع الوطء SRE‏ 
فصل في الصداق الفاسد» وبيان الشروط في النكاح N‏ 
لو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيها ألقًا فسد الصداق 

ووجب مهر المثل oe‏ 


eon 


فقا اه .د .د هه 


® م6 م.م 60 .م 


aoe no 


nn‏ م .د هد 6ه 


enan ®» 


5007 05 7 7 2 0 


enoe 


5 005 007 07 07 2 


nune 


١6م‏ ما ما مد ماهم 


٠ع‏ .ا مام م واه 


لو شرط خيارًا في النكاح بطل النكاح ا 


حكم الشروط في النكاح salle SA SAE‏ 
لو نكح نسوة بمهر» فلكل مهر مثل AES‏ 1 ا 
لو توافقوا على مهر سرًا وأعلنوا زيادة وجب ما عقد به ا 
حكم ما لو ذكرت لوليها قدرًا من المهر فنقص منه EY‏ 
فصل في نكاح التفويض ب م ار و ا م Ss‏ 
لو قالت لوليها زوجني بلا مهر فهو تفويض O A‏ 
لا يصح تفويض غير رشيدة RS‏ ا 
لا يجب بالتفويض شيء بنفس العقد» فإن وطىء وجب مهر المثل 
يشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل ا 
الفرض الصحيح كمسمّى فيتشطر بطلاق قبل وطء EE‏ 
فصل في بيان مهر المثل الم للد مر و ل ا ا 

المثل ما يرغب به فى مثلها SS‏ 
ركن مهر المثل الأعظم النسب E ETE‏ 
بیان ما يعتبر به مهر المثل OE SE ROR ES‏ 
حكم مالو وطىء مرارًا وطء شبهة ............ 20 
فصل في الفرقة قبل الوطء ا ا 
الفرقة قل وط ها قط الر ولا قط TEE‏ 
معنى التشطير e SSE‏ 
متى ثبت الخيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار . 
لو أصدق تعليم قرآن ثم طلق قبله وجب مهر مثل أو نصفه E‏ 
فصل في متعة المطلقة SRS‏ 
المطلقة قبل الوطء لها متعة إن لم يجب شطر المهر وكذا الموطوءة» 

بدي ل A‏ 
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0005 05 7 3 


oon 


ones 


العام مده 


ones 


فصل لو اختلفا في قدر مهر أو صفته و ا ور ام م رك 


لو اختلفا فى قدر المهر أو صفته تحالفاء وكذا وارثاهما 5000000008 
لو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا 0 
فصل في وليمة العرس EARS Eel a‏ 
وليمة العرس سنة» والإجابة إليها فرض عين A aS‏ 


شروط الإجابة لوليمة العرس OO‏ 
بيان المنكرات المانعة من الإجابة ا 
الصوم لا يمنع الإجابة» وفطره أفضل من صومه إذا أراد الداعي منه الأكل . 
كتاب القسم والنشوز 


ESAS eT Sm يختص القسم بزوجات‎ 


يستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء لا ناشزة SDS OES RS‏ 
كيفية القسم بين الزوجات ا 
يحرم أن يذهب لبعض ويدعو بعضًا إلا لغرض وق E‏ امن وروا ا E‏ أل ا ري ا 


يحرم أن يقيم بمسكن واحد يدعوهن إليه؛ أو يجمع بين ضرتين 


في مسكن واحد Ss‏ تييع و ماق ربدت ب عله وا ب 
الأصل في القسم الليل والنهار تبع 010000000 
حكم دخوله لبيت إحدى الضرّات وهو في نوبة الأخرى AEGAN‏ 
لا تجب تسوية في الإقامة نهارًا EER SR A‏ 


تخص بكر جديدة بسبع بلا قضاءء وثيب بثلاث ا NA‏ 
إذا سافرت المرأة وحدها بغير إذنه فناشزة امو لوه لج ماو ارا عع ا 
كيفية القسم في السفر اناو سر AE SE‏ 
فصل في التّوز ا 
حكم من ظهر منها أمارات النشوز وكيف يعاملها O PEI‏ 


إن اد ن الزوجين أن صاحبه متعدٌ بعث القاضى ثقة يتعدف حا 


11° 


SESS 4®‏ اواو و وا فاع قا فاه وود ود وا ود واو ود و ود وا. د .نا وام 


إن اشتد الشقاق بعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء وهما وكيلان 59084 ١٠ه‏ 


كتاب الخُلع 1000 1 151 1 1 ااا 


تعريف الخلع بأنه فرقة بلفظ خلع أو طلاق E O‏ 
من يصح منه الخلع ا IT‏ ا 
شرط قابله إطلاق تصرفه في المال AT rn as SA‏ 
يصح اختلاع مريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث» ورجعيّة وما o‏ 
لو خالع بمجهول وجب مهر المثل ONE ee ak‏ 


لهما التوكيل في الخلع» ويلزمه أن لا يزيد ولا ينقص 1 ONE e‏ 
فصل : هل الخلع طلاق أو فسخ› وبيان ألفاظ الخلع الصريحة والكناية ... ١٠ه‏ 


الفرقة بلفظ الخلع طلاق OVO E N SSR Ro‏ 
ألفاظ الخلع الصريحة والكناية 11 1 1 OVO SN EET‏ 
يشترط في الخلع الإجابة على الفور» وتوافق الإيجاب والقبول Ng‏ 
فصل في أحكام ألفاظ الخلع INAS RRS eS‏ 
لو قال: أنت طالق وعليك كذاء ولم يسبق طلبها وقع رجعيًا ONA ssi‏ 
لو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة السلم فأعطته لا بصفة لم تطلق ...... يل 
يصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة ود وي امس ONT Sie‏ 


فصل : لو اختلفوا في الخلع ON ahs ANS A‏ 
حكم ما لو ادعى خلعًا فأنكره OT SS SRR OS‏ 


كتاب الطلاق E‏ 1 141 1 1 ااا 
يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران 1111111 00 
يقع الطلاق بصريحه بلا نية وبكناية بنية دافاو لف امداخ 5 OOO‏ 
صرائح الطلاق وكناياته I‏ لامجك لا من طلس عمتجي 6567 
حكم ما لو قال: أنت عليّ حرام أو حوّمتك ON edene‏ 
شرط نيّة الكناية اقترانها بكل اللفظ اح و كن و نيت a, BIN‏ 


إشارة ناطق بطلاق لغوء وإشارة الأخرس صريحة إن فهم بها كل أحد ... oA‏ 


1 


حكم كتابة الطلاق O‏ ا ل ل 


فصل في تفويض الطلاق SAS O O‏ 
له تفويض طلاقها إليها وهو تمليك ويشترط له الفور AS‏ 
فصل في طلاق الناسي والنائم ale ESSER e‏ 
مر بلسان نائم طلاق أو سبق لسانه بلا قصد لغا 000 1207000 
لو خاطبها بطلاق هازلاً أو لاعبًا أو هو يظنها أجنبية وقع a‏ 
لا يقع طلاق المكره» وشرط الإكراه O ET‏ 
من أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه ae‏ 
لو قال: ربعك أو بعضك طالق وقع ا ا 
فصل في خطاب الأجنبية بطلاق e ie EAS‏ 
خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو A‏ 
لو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد عادت ببقية الثلاث TEE‏ 
فصل في نية عدد الطلاق وتكراره E O E‏ 
قال: طلقتك ونوى عددًا وقع» وكذا الكناية 000 


حكم ما لو قال أنت طالق وطالق وطالق eee E E‏ 
لو كرر الطلاق ولم يتخلل فصل ونوى تأكيدًا فواحدة أو استئنافًا فثلاث . . 


حكم ما لو جَرَأْ الطلاق بنصف أو ربع ESS‏ ا ا 
حكم ما لو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين NS‏ 
حكم ما لو طلق واحدة وقال للأخرى أشركتك معها A e‏ 
فصل في استثناء الطلاق NA eR SNE ESN CESS‏ 
يصح الاستثناء بشرط اتصاله» ونيته قبل فراغ اليمين» وعدم استغراقه . 

فصل في الشك في الطلاق أو عدده 5ب 0000 
إذا شك في طلاق فلا أو في عدد فالأقل *ه*شغكطصظ1 
حكم مالو قال لزوجتيه: إحداكما طالق 089 eR‏ 
فصل في سنة الطلاق وبدعته 0000008 0 0 O‏ 


من طلق بدعيًا سن له الرجعة لقن فجي وك الم ARAS NSD‏ ايا 
لو قال لحاتض أنت طالق للبدعة وقع في الحال» أو للسنة فحين تطهر . . 
من صور من يديّن في الطلاق ذ ذ ذ 1 I E‏ 
فصل في تعليق الطلاق N NRL‏ 
لو قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته وقع بأول جزء فيه 5 
بيان أدوات التعليق N SALE OO OEE‏ 
الفرق بين إن وغيرها عند التعليق بالنفي e‏ اا ا A‏ 
فصل في أن التعليق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه ASS‏ 
حكم ما لو علق بحمل EAR EROS‏ 
حكم ما لو علق الطلاق بكلَّما aE NS ONE‏ 
لو علق الطلاق بالحيض صدقت بيمينها کو 
لو قال إن وطئتك مباحًا فأنت طالق قبله لم يقع قطعًا e E.‏ 
لو علق الطلاق بمشيئتها اشترطت على الفور O‏ 
لو علق بفعله ففعله ناسيًا أو مكرمًا ب د E AA SNES‏ 
فصل في أن عد الطلاق لا يقع إلا بنية OER‏ 


حكم ما لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى وقال: أنت طالق 


وهو يظنها المناداة NSS‏ بحا مقر جا rS OR‏ م a‏ 
الحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ES‏ 
لو قيل له استخبارًا أطلقتها فقال: نعم فإقرار SE‏ 
فصل في صور من تعليق الطلاق ES‏ 


علق الطلاق بأكل رغيف أو رمانة لم يقع الطلاق ما بقي منه شيء أو حبة 


الخلاص من تعليق بعض صور الطلاق شا نا اش اده سس أت E‏ 
حكم ما لو خاطبته بمكروه فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق E‏ 
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تختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها 
إذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل 
صدقت بيمينها RASS‏ قرع لصوم ORE‏ مسد ع اد ما 


يصح الإيلاء والظهار واللعان» ويبقى التوارث في الرجعية ... 
حكم ما لو ادعى الرجعة» والعدة قد انقضت SE SS‏ 


كتاب الإيلاء ا O‏ ل 


الإيلاء حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعنَّ من وطئها مطلقا 

أو مدة تزيد على أربعة أشهر 1 1 11 010011111 
لا يختص الإيلاء بالحلف بالله تعالى 5 
لو حلف الأجنبي عليه فليس بإيلاء بل هي يمين محضة ما 
لا يصح الإيلاء ممن يتعذر نكاحها 11 OS‏ 
صرائح الإيلاء وكناياته AAA‏ قو 


.اماما مد مد ماه 


nene 


هماه و عا مام 


والعاع.ا عد مدا ماه 


».امد مد عدا عاه 


oon 


ه.ا عا. DD‏ 


حكم ما لو قال لأربع والله لا أجامعكن» أو لا أجامع كل واحدة منكن 1 


فصل في الفيء من الإيلاء TEP TINT‏ 


يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قاض E ROT‏ 
حكم ما منع الوطء حًا أو معنى هل يمنع المدة AAS‏ 
بماذا تحصل الفيئة AA ADE‏ 
ليس لها المطالبة بالفيئة إن كان بها مانع من الوطء بخلافه ... 
إن أبى الفيئة أو الطلاق طلق عنه القاضي EES‏ 
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.اام مامد وام 


.قاع ما .د مام 


.عاو .امار .ى 


فصل في كفارة الظهار SR‏ 
على المظاهر كفارة إذا عاد» وتعريف العود 
يحرم قبل التكفير وطء أو لمس بشهوة .. 
يصح الظهار المؤقت موقا 0 


0 


OS®‏ وي NRG‏ .د و و هد وقد فاو .د قفاوا . .ا مدا مام 


ههه ها هد ها هد هد .ا .د .د قداو .د .د .د مد واه ٠‏ 


.هاه ها ع .د فد فد .د فد فد فوفد و ود .د ود .دا مهم 


هاه ها قا قا ود ود فا فا .د فاه وها ود .د .دا .دارا ماه 


هاأفا ها ها هد ودود هد فا ود هد واوا .د .د هد ود وام 


وهاه قاقد واو فاو وا ود واه هد .اعد وا وا نام 


ه.ا .د .د هد .د واو هد واه .د .د ود .د مد ها فاه 


